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  شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان
  

الشكر ابتداء الله تعالى مقِغد النعم ورافع الهم، على توفيقه ومهتيسيره ومتعلينا بالجهد  ن
  .أخيرا، والحمد له ابتداء وانتهاء، فالشكر له أولا وطروحةهذه الأوالوقت الذي سمح لنا بإعداد 

 الأستاذ الدكتور كمال لدرع: ثم الأحق بالشكر بعد االله عز وجل؛ الأستاذان الفاضلان
مشكورا الإشراف عليها رغم  لَبِالذي قَ طروحةالمشرف الرئيس على هذه الأ ،حفظه االله تعالى
كثرة مسؤولياته ومهه، وقامد كان لنا مسهلا وداعما ولم يكذا ه، وهل علينا بنصحه وتوجيبخ

مشكورا المساهمة في الإشراف  لَبِمن المغرب الشقيق الذي قَ الأستاذ الدكتور محمد العلمي
، والذي أفادنا كثيرا المساعد في إطار المنحة طويلة الأمد التي استفدت منها لإتمام رسالة الدكتوراه

عالما عاملا على توجيه تلميذه، وجعل  فجازاهما االله تعالى خير ما جزايمة والدقيقة، بملاحظاته الق
م يوم لا ينفع مال ولا بذلك في ميزان حسناون إلاّ من أتى االله بقلب سليم،كما أرجو لهما ن

  .الثبات وحسن الخاتمةالعافية في الدنيا، والتوفيق وو الصحةوموفور  دوام الهناء
ه معي أثناء لحظات لبرات إلى كل من كان قَم بخالص التشكّ في هذا الإطار أن أتقدلا يفوتنيو
منهم ن شجعني على إتمام هذا البحث وإلى كل م، وادالسدالبا لي المولى التوفيق و، طالبحث

 االله تعالى حفظهم ذة في كلية الحقوق بجامعة البويرة وباقي جامعات الوطنزملائي وإخواني الأسات
على  "كمال " و  "عبد الباسط "  ينالعزيز وينلا أنسى في الختام أن أشكر الأخ، كما يعاجم

  .  ت بهضرِلي في إخراج هذه المذكرة على الوجه الذي ع ماعلى مساعدو اصبرهم



 

  الإهـداءالإهـداءالإهـداءالإهـداء
إلى روح الوالد الكريم رحمه االله تعالى وأسكنه فسيح الجنان؛ الذي كان مناه رؤية ابنه في 

هم أبلغه بفضلك سائلا على الدوام تمام هذا الجهد العلمي، فاللّعلى مراتب العلم والتعليم، أ
رغ الصبر وإلى التي انتظرت بفا .ه صدقة جارية له إلى يوم الميعادالكريم تمام هذا الأمر، وأجعل
الدة وال ؛ تمام هذا العمل وتكليل هذا اهود بالنجاح والتوفيق؛لحظة بلحظة وساعة بساعة

والعافية، كما أسأله جلّ شأنه  أن يجمعني  الصحةعليها  ديم، التي أسأل االله القدير أن يالكريمة
  . ما في مستقر رحمته ومقام جنته يوم القيامة

إلى اللذين ربياني صغيرا وتفضما وكرمهما؛ عمي الذي هو في مقام أبي لا عليبابا "  بحنا
رحمة االله تعالى " الحاجة زينب " و زوجته  ، عمره وبارك له في صحتهأمد االله في "الحاج علاوة 

  .عليها في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
  .إلى زوجتي الحبيبة التي تساندني في مشوار حياتي بكل صبر وتضحية

  .إلى جميع أفراد عائلتي صغيرهم وكبيرهم
  . المَصون، وجميع أفراد عائلته ول وزوجتهالدكتور محمد ثابت أ "أبتي " إلى صهري العزيز 

  . إلى جميع من تربطنا به علاقة الأخوة والدين، وتجمعنا به أواصر المحبة فيه
  .إلى جميع من ساعد من قريب أو بعيد في تمام هذا الجهد

  . إلى كل ساع نحو إعادة دور الأوقاف إلى ما يجب أن تكون عليه في حياة الأمة ومستقبلها

  العملو أهدي هذا اهود

        إهداء خاصإهداء خاصإهداء خاصإهداء خاص
، وعلَّمنا مخاطبة القلوب قبل مخاطبة بأخلاقه من قبل أن نقتبس من علمهإلى الذي علَّمنا 

َ أبصرنا من خلال صفاته تواضع العلماء رأي العين، إلى شيخي ومعلمي  ؛العقول والأسماع، و
  وصاحب الفضل الكبير علي�� ��� حفظه   %�ا���$ ا��#!
 ا���!" ! �� ا���ه

المولى أن يبارك له في صحته وعمره حتى نستفيد  سائليناالله تعالى ورعاه وجعله ذخرا لهذه الأمة، 
  .من علمه، وأن يرفع درجاته في عليين

  



 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  بسم االله الرحمان الرحيم
        



 

 

  ملخص أطروحة دكتوراه بعنوان
  "لامي الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في التشريع الجزائري دراسة مقارنة مع الفقه الإس" 

  

لقد أصبح من الضروري اليوم، وفي ظل الأزمة التي تعيشها الإنسانية اليوم وعلى كل 
إلخ من التفكير في الحلول العملية التي ...المستويات؛ الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الصحية، 

الوضع، وباعتبار أنّ  ترفع هذا الغبن، وباعتبار أنّ اتمعات الإسلامية هي أكثر اتمعات تأثرا ذا
تاريخ هذه اتمعات زاخر بالعديد من المؤسسات التي استطاعت أن ترفع هذا التحدي في أحلك 
ظروفها، فقد أصبح لزاما نفض الغبار عن هذه المؤسسات وإعادة بعثها من جديد، حتى تقوم 

عاد صيتها وبدأت  بالدور الذي كانت تقوم به من قبل، وفي هذا السياق تأتي مؤسسة الوقف التي
تجد مكاا الذي كانت عليه من قبل، وأصبحت محط اهتمام العديد من البلدان، باعتبار أنها قادرة 

  .على رفع تحد التنمية في هذه البلاد
لا شك بأنّ هذه المؤسسة قادرة على ذلك، ولكنها بحاجة إلى حلّة جديدة وصورة مغايرة 

لأنّ طبيعة التحديات قد تغير وبالتالي ومن المنطقي أن يتغير  لما كانت عليه من قبل، لا لشيء إلاّ
أسلوب العمل كذلك، وفي هذا الإطار تأتي الدراسة العلمية التي بين أيدينا لتحاول معالجة هذا 
الوضع من خلال تشخيص الواقع الإداري والتسيري للأوقاف في الجزائر، والذي سيسمح 

دة فيه، ومدى تأثير ذلك على النظام الوقفي، وصولا إلى اقتراح بالوقوف على أهم الثغرات الموجو
جملة من الحلول الواقعية الملائمة للوضع الوقفي في الجزائر، استنادا على مجموعة من التجارب 
المعاصرة الرائدة في مجال تسيير الأوقاف وإدارا، والتي أثبتت نجاعتها وآثارها الإيجابية على الحياة 

للأفراد، لينتهي الأمر بعد ذلك إلى بلورة رؤية إصلاحية تشكل مرتكزات الإصلاح الاجتماعية 
الإداري لنظام الأوقاف في الجزائر، والتي رأينا بأنها ستشمل الجانب التشريعي والهيكلي وأخيرا 

 .المالي



 

 

Résumé du thème de doctorat 
« La réforme administrative du système des Awqafs dans la législation 

Algérienne, étude comparative avec la jurisprudence islamique »   
 

A travers le quotidien vécue par les musulmans au cour de la civilisation 

musulman; ce trouve une institution très importante d’une ampleur stratégique, qui a 

marquer sa présence dans les différentes étapes de la renaissance de la nation musulman, 

et même jouer un rôle très important dans sa présence et existence, cette institution ni 

autre que EL AWQAF ( HABBOUS). 

  EL AWQAF et au cours de l’histoire a connue un développement très importants 

sur tout les plans de vie gérant le quotidien du musulman et orientant ses besoins ; 

économique, social, culturel, …ext, vers la satisfaction à un point ou elle est devenue la 

source essentiel de toutes ses besoins croissant a fur et a mesure avec la croissance de la 

population musulman, mais malheureusement et avec le temps ; cette ampleur tant 

vécue ; à commencer à s’éteindre et à disparaître surtout avec l’arrivé de colonisateur, 

qui a belle et bien travailler à détruire cette institution par tout les moyens possible, 

chose concrétisé ultérieurement. 

              Après l’indépendance EL AWQAF fut pris en charge par l’administration du 

ministère des affaires religieuses, comme étant un service parmi d’autre sans prendre on 

considération sa spécificité sur la qu’elle a été basé depuis sa législation on islam, cela 

explique qu’elle été gérait administrativement de la même façon d’ont on gérait les 

différente structures étatiques, de là ; toute reproche attribué à l’administration étatique ( 

bureaucratie, qualité de service, efficacité, ….ext) fur attribué à l’ administration des 

awqafs, et bien sur avec l’absence de la volonté politique de donner aux waqafs le statue 

qu’elle mérité ; les perspectives été très limitées et le champs de manœuvre été très cadré, 



 

 

ce qui à résulté la non satisfaction du rendement de cette institution comparement avec 

ce que donné au paravent, un constat nécessitant une mise à jour et une revue de la 

façon d’ont en gérait et administrait cette institution.                 

Nul aujourd’hui ne peux niée le rôle important des biens waqfs dans la vie de la 

société, cela induit la nécessité de la prendre en charge ; on préparant les conditions 

d’une nouvelle renaissance de cette institution pour qu’elle puisse retrouver sa vrais place 

connue dans la vie des musulman depuis sa législation par l’islam, cela ne peux être 

réalisé qu’travers une réforme bien étudier de l’administration de cette institution, et 

dans ce cadre vient l’étude scientifique intitulé La réforme administrative du 

système des Awqafs dans la législation algérienne, étude comparative avec la 

jurisprudence islamique ; pour essayer de proposer une vision des étapes indispensable 

à suivre afin d’arriver à concrétiser  cette réforme tant voulue et attendue. 

L’étude ce base sur deux volés ; un volé théorique chapoté par le titre suivant : La 

réforme administrative et le système du waqf en Algérie, constitué de deux 

chapitre ; le premier illustrant la signification de la réforme administrative, le deuxième 

ce porte sur L'évolution de la gestion des biens waqfs en Algérie, et un volé pratique 

intitulé : Les mesures de réforme du système administratif des awqafs en 

Algérie, de même constitué de deux chapitres le premier sous le titre de : Les modèles 

de la réforme administrative du système de waqf, et le deuxième sous le titre : Les piliers 

de la réforme administratif du système des awqafs en Algérie.  
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 .مقدمة )  1
بسم االله والصلاة والسلام على أشرف خلق االله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 

  سار على دربه إلى يوم الدين وبعد؛
اس وأهميتها، فلقد أصبح دور الأوقاف في حياة الن ازِبراء لإِنع يرِثلا يحتاج المرء اليوم إلى كَ

الاجتماعية، الثقافية، (ي الحياة المختلفة احنفي تحسين م ؤسسةالموساهمت به هذه  تهدمعلوما ما أَ
عبر التاريخ والأزمنة، ومن خلال اتمعات الإنسانية المتعاقبة، فالوقف ) إلخ....العلمية، الصحية،

ات مختلفة، إلاّ أن غايته ونتيجته كانت واحدة بالنسبة يمسموإن عرِف في اتمعات القديمة بِ
عرفت نظام الوقف أن الأمر إذا ما تعلّق باتمعات الإسلامية فإنّ هذه الأخيرة قد  غير، لجميعل

وكان هذا النظام قاعدة لبناء مؤسسات اتمع المدني في تلك  ،ومارسته طيلة أربعة عشر قرنا
ة، بل اتمعات في مختلف مجالات التكافل الاقتصادي والاجتماعي التعليمية والصحية والخدمي

ت الشعور الفردي بالمسؤولية دسه أحد الابتكارات المؤسسية الاجتماعية التي جأنبيمكن القول 
  . ونقلته من مستوي الاهتمام الخاص إلى الاهتمام العام تجاه اتمع والدولة معا ،الجماعية

انشغال  محلّ تطوير هذا الدور وتفعيل هذا الأداء هو الذي أصبح اليوم وفي مقابل هذا فإنّ
كَالعديد من المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية، وياد ع على أن تحقيق هذا الهدف قَالاتفاق ي

شرِيبدأ من خلال تحسين أداء الجهاز الذي يإصلاح الإدارة  ؛على هذه الأوقاف، وبمعنى أدق ف
 .    التي تقوم اليوم على شؤون هذه الأوقاف ورعايتها

السعي إلى سد الحاجات  ارمؤسسي للوقف هو الذي أَهلَه لأن يدخل غالطابع الم إنّ
تمع، وهذه الميزة هي التي جعلته قادرا على أداء دور بارز في عملية المختلفة التي يطلبها الفرد وا

تمع والنهوض به، والتي تتنمية اعما اليوم العديد من القوى الأهليةإليه د أو ما يسى بمؤسسات م
ة إلى العديد من البحوث التي تعمل على تطوير النظرة اساتمع المدني، ومن هنا جاءت الحاجة المَ

المقصد الذي وجِد من أجله، وذلك  ققِّحالوقف؛ بإخراجه للناس بالصورة التي ت ؤسسةالتقليدية لم
بمعنى الكلمة، تبقي له جوهره ولا  سةمؤسالحديثة في تسييره وإدارته ك قِرمن خلال اعتماد الطُ

فيه إلاّ صورته التي ي ريغتعرض ا على الناس، فيكون عطاؤه ومردوديته عالية تستلك الحاجات  د
الوقف في أيامنا هذه تحتاج إلى نفَسٍ جديد يعيد  مؤسسة وتزيد، وهو الشيء الذي يؤكد بأنّ

ة للعيان دورها، وذلك في حلَّ رظهيف شي ويطفو ا من جديد إلى السطحبريقها المتلا مؤسسةلل
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جديدة متجددة سندهقَا القانون، وروحها الترب يرِإلى االله، وطريق سهطَا وترِوا ما وصل إليه ه
في كيان  هعثبملية عو المأمول الجديد هذا النفَس ،فكر الإنسان من تقنيات التسيير والإدارة الحديثة

ة الَعالحديثة الفَ قِرإليه بكل الطُ عيِهو هدف استراتيجي غاية في الأهمية، لابد من الس ؛الأوقاف
الوقوف  ةَغية، الشيء الذي لا يتأتى إلا بالمتابعة الدائمة لأداء هذه الأوقاف في الواقع، بنمكوالمُ

 هذا الأداء وتفعيل هذا الدور رِوطَدون ت ولُحائق التي تعلى مختلف السلبيات والإشكالات والعو
أكثر، ومتى ذُكر الأداء ذُكرت بالضرورة الإدارة، وإذا ذُكرت المتابعة المستمرة ذُكر الإصلاح، 

ت من أجله الأوقاف يجِدوبالتالي فإن تحسين الأداء والدور الذي ومر حن طريق الإصلاح عا تم
  .   ي لنظام سيرهاالإدار

  

  . أهمية الموضوع )  2
 )......، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا، تعليميا(الوقف وأهميتها الحضارية  مؤسسةدور إنّ 

الإكراهات التي  بءِ؛ فقد أصبحت معلومة الفائدة ظاهرة الأثر في التخفيف من عدور بالغة الأهمية
؛ ؤسسةالمي من محاولة الإقناع بأهمية هذه دحوانتقل التيعيشها الفرد واتمع وحتى الحكومات، 

ة التي وجِد مهِفاعلة تؤدي بكفاءة وفعالية؛ المُ مؤسسةإلى تحد الشكل و العرض الذي تقَدم به ك
لقد أصبح التنظيم الإداري في العصر الحديث ف ،الوقف من أجلها والغاية التي يسعى إلى تجسيدها

درٍوقَ باهتمام بالغٍ ىحظَي كبير، وما ذلك إلاّ لأنه صمآمان النتائج الجيدة المرجوة من أي عمل  ام
الة وطُ إداري، فأيعمل إداري لا يخضع لضوابط وتنظيمات فعرق عليه  تسيير راشدة؛ محكوم

بالفشل وبالنتائج العكسية لمقصودالأبحاث اه هكِّدؤوهو الشيء الذي ت ،لعلمية اليوم، ولا يسعا ن
ونحن نتحث عن التنظيم الإداري إلاّد عامل لإرشاد هذا التنظيم هو الوقوف  التأكيد على أن أهم

دائما على إصلاحه ومراجعة آلياته بشكل مسترم.  
ا قائمة بذاا ومنه مؤسسة هعلت بالتأسيس للوقف وجنالملاحظ لأكثر التجارب التي ع إنّ

النمط  ةَيسبِا الدائمة للسلطة والحكومة، وهو ما جعلها حهتيعبت ظُلحة؛ ييتالتجربة الجزائرية الفَ
فُعرِالإداري الحكومي السائد في ذلك البلد، وبالتالي أسيرا لما تأكثر إدارات الحكومات من  ه

ردودية المتنامية، وهذا لا ينفي وجود بعض ة للتحصيل الجيد والمضاقنة والمُلَرقعالبيروقراطية المُ
التي تعد مكسبا ) مثل تجربة الأمانة العامة للأوقاف في الكويت(التجارب الرائدة في مجال الأداء 

التفكير في  مزِوأنموذجا عمليا يمكن الاستفادة منه في بعث وإيجاد نماذج أخرى، وعليه فقد لَ
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الأسلوب والآليات التي يمكن عملية ا انطلاقا  ؛الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في الجزائر إتمام
ولتحقيق ، ا ببعض التجارب الرائدة في العالم الإسلاميوررمو ة لإدارة الأوقافيتمن التجربة الفَ

سبل الإصلاح الإداري لنظام  نعا للبحث نعييأتي س هذا اال وضمن هذا الغرض المنشود
ه لتجسيد ذلك تايفَد من كأكُّانطلاقا مما هو مؤصلٌ في التشريع الجزائري والت ؛الجزائر الأوقاف في

من باب التدعيم  من عدمه، ومقارنة بما هو موجود في الموروث الفقهي السائر في نفس الاتجاه
التي  اتوالمتطلب ، بالإضافة إلى المرتكزاتوالتوجيه باعتبار أنّ الوقف هو مدلول شرعي بالأصل

تقِّحق بِ ذلك الإصلاح المنشود، مع الأخذالاعتبار واقع وخصائص الوضع الاجتماعي الذي  ينِع
يبالأوقاف، من دون إغفال التجارب العملية الرائدة المُ يطُحنتشة هنا وهناكرو ،في الأخير  ولاًص

رٍ عن الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه رضِإلى عوصبقصد أن تكون الأوقاف بالجزائر إدارة  ت
 ،متميزا تستفيد منه الأوقاف في الجزائر وكذا الأوقاف في البلدان الإسلامية الأخرى أنموذجا عمليا

وعليه فأهمية الموضوع تتجسكَد في الوصول إلى مامن الض؛في إدارة الأوقاف حاليا عف ا تحديد
صلاحات على إدارة النظام الوقفي في الجزائر، إلى جانب جملة من اقتراح جملة من الإ م، ثُوإحصاءً

المبادئ والآليات العملية التي ترد العمل التسييري والإداري لما فيه صلاح الأوقاف وصالح ش
، على ي الدور الذي وجِدت من أجلهدؤين الأوقاف بالجزائر من أن تمكت ضِرغالمنتفعين منها، بِ

وقفية قوية ومؤثرة قائمة بذاا، وهذا الأمل لا يمكن أن تستوعبه رسالة  مؤسسةالمأمول هو  أنّ
التي هي بحاجة إلى دراسات كثيرة ومخابر تعمل  ؤسسةالمدكتوراه، لأن هذا يعتبر وينا من قيمة 

ن الجهد على تجسيد هذا المشروع الحضاري الاستراتيجي للشعب الجزائري ولكل المسلمين، ولك
           .مع هذا هو لبنة في هذا الصرح المُبتغى

  

 .أسباب الاختيار )  3
اهتماماتي ب قلِّعتلقد دفعتني العديد من الأسباب إلى ولوج هذا البحث؛ منها الذاتي المُ

  .ه واقع الأوقاف في بلدنا الحبيبضفرِ، ومنها الموضوعي الذي يالعلمية
  :  الأسباب الذاتية

في مرحلة  لَذسابق ب هدلجُ ةًلَكمى توالدكتوراه لن يكون س أطروحةفي  هذلُالمراد ب هدلجُا .1
من خلال المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية ( إعداد مذكرة الماجستير

في  جانبا من الإصلاح التشريعي لنظام الأوقاف لَم، والذي ش)الجزائري قانون الأوقاف
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طَالجزائر، ولذلك كان الترق فيما يرأطروحةالبحث فيه في  اد الدكتوراه متا بجانب آخر قًلِّع
  . هو الإصلاح الإداريومن الإصلاح؛ 

2. الرغبة في التخص أكثَصقلاًر في مجال الدراسات المتعلّقة بالأوقاف، باعتباره ح خا صب
للوقف بأداء الدور الذي  حسموابتكار النظريات التي ترات صواء الرأي وإعطاء التسدلإِ
جِومن أجله د.  
ات التي انتهت إليها الدراسة في مذكرة الماجستير، والتي حوَا حرقتلقد كان من بين المُ .3

خاتمة البحث؛ التوصة" بإنشاء جهاز إداري خاص بالأوقاف  ةُيسيكون "الوقف  مؤس ،
السلطة الإدارية الوصية على  لِبة وإصلاحية لما تم إنجازه إلى الآن من قيمقيِت ةقفَول ةًمرثَ

في اتجاه المساهمة الشخصية في تجسيد هذه التوصية  يرسِالموضوع ي الأوقاف، وبالتالي فإنّ
  .على أرض الميدان

4. السعي الدائم إلى أن تعوالاقتصادي الفَ المؤسسات الإسلامية ذات الأثر الاجتماعي ودال ع
يب غيِالت ةقدع زِاوجا في العطاء والوجود، وتههدق عابِالوقف؛ إلى س مؤسسةومنها 

السلطة  لِبمن ق لُبذَهو مساهمة في جملة الجهود التي ت هدالمقصود وغير المقصود، فهذا الجُ
ةة لإعادة بعث الوصيسالوقف إلى نشاطها المُ مؤستمز، وهذه العودة تحتاج بالإضافة إلى ي

الجهود العملية؛ جهودا علميكَة تنظيرية ملَمة تهِنتي إلى عمل مم وراشدظَّن .   
  

 :  الأسباب الموضوعية
1. مستيى الأداء الإداري والتسويري الذي يميز إدارة الأوقاف في الجزائر، باعتبار تبعة ي

ي فضالتعقيدات البيروقراطية التي ت ةُثرعليها كَ ودعهإلى الإدارة الحكومية المَ الإدارة الوقفية
لَرقَفي الكثير من الأحيان إلى عة نمو وتطولُر الأوقاف عن بوغ مقصدثمرة  ا، وعليه فإنّه

نوعية نحو تحسين هذا الأداء وتطويره ةٌقلَهذا البحث هي ن.  
مؤسسات اتمع المدني الخيرية في (القطاع الثالث  قوم بهح يي الذي أصباديالدور الرِ .2

؛ في تحديد )مقابل القطاع العام والقطاع الخاص، والذي تدخل الأوقاف ضمن إطاره
السياسات التنموية للبلدان، ولذا فقد وجهِالانتباه إلى هذا الدور المُ بوالحَ ماس، ولَسكن 

الأهمنه؛ هو أن يكون الا مهتمام في إطار عملية إصلاحية تثموذَنمُفي النهاية أُ رجا عملا ي
  . وفعالا
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3. لِّالأهمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للوقف الإسلامي ومساهمته البارزة في ح 
العديد من المشاكل التي تاجِوه الأمة، وبخاصة إذا كان يسِتبالمُ مؤسِسة والهيكلة ي

  .يقةالدق
 ،وعناصره الوقف في مجال المتخصصة الدراسات الأكاديمية الحاجة إلى المزيد من .4

 لأنّ المُتاح من الدراسات لا يتناسب مع قيمة وأهمية المؤسسة الوقفية وكذا ما
  .مظَّنوصل إليه العمل الخيري في العالم من الهيكلة والانتشار المُ

  

 . الهدف من الموضوع)  4
تهدالمُ الدراسة فقتوانطلاقً ،ةحرشرِا من دراسة تيحة دقيقة لنظام إدارة الأوقاف في الجزائر ي

  :جملة من الأهداف هي إلى
ة لعملية الإصلاح الإداري المنشود لنظام الأوقاف في الجزائر، من لَامكَتواقتراح رؤية م يمِقدت - أ

من بعض التجارب  ثانياة بالموضوع، ولَالصمن الموروث الفقهي ذي  أولا ؛خلال الاستفادة
مقترح حول متطَلَّبات هذا الإصلاح  عرضوصولا إلى الرائدة في هذا اال،  والغربية الإسلامية

  .في التجربة الوقفية الجزائرية
المساهمة في تأصيل نموذج إداري جزائري خاص، تكون قاعدته مجموعة من البحوث العلمية  –ب 

على أُسسٍ  تجسيد المؤسسة الوقفية الجزائرية المستقبليةلتي منها هذه الدراسة، بقصد الهادفة وا
  .علمية وعملية تكون أنموذجا للعمل الخيري المُؤسس في العالم العربي والإسلامي وحتى الإنساني

ة في مستقبل اتمع ة الوقفيسرة إلى الأهمية الاستراتيجية التي قد تقوم ا المؤسظَالن فتلَ –ج 
الجزائري ونهضتالمُ هتثِّعرة التي لم تتم بعد رغم ما تزِختنمن طاقات وقدرات كبيرة وهائلة،  ه

ظهِفالدراسة تريد أن تالحاجة إلى ذلك ر، وإمكانية تحقت الإرادة الصادقة لذلك هيقجِدإذا و .   
  

  .الدراسات السابقة)  5
نكَلا يجود إقبال متزايدو ر واهتمام متبالأوقاف على مستوى  ةقَتعلِّبالدراسات الم امٍن

ادية، المالية، الاقتص( ات صمن التخص عديدالبحث الأكاديمي الجامعي في الجزائر ومن خلال ال
الأهمية استراتيجية بحثية توافق  منض عدم انتظامهالاحظ عليها الم ، ولكن.)..الاجتماعية، الثقافية، 

ة، ومثل هذا العمل لا يمكن أن تقوم به إلاّ المخابر العلمية الاستراتيجية للأوقاف في حياة الأم
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المتخصصة في هذا الميدان، وهذا مقَفتولا تملك الوصاية رؤية واضحة في في الجامعات وللأسف د ،
ع الأطروحة، فلم أجد ق بموضوا من حيث التخصيص المتعلِّ، هذا من حيث العموم، أمإنجازه

بشكل مباشر عن الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في الجزائر،  ثُدراسة توافق المطلوب وتتحد
وعلى قلَّتها عالجت جانب أهمية الأوقاف ) ماجستير ودكتوراه( فما هو متوفَّر من دراسات

ودورها في التنمية الثقافية والاجتماعية والصحالخادمة  قطاعاتالراء ذلك من ة وإلى ما وي
ة ذا قَالدراسات المتعلِّ لمجتمع، بالإضافة إلى معالجة مسألة استثمار الأوقاف، وبالتالي فإنّل

جانيا  سمغير متوفرة، و إن وجدت فهي دراسات ت) الإصلاح الإداري (الجانب من الإصلاح 
من الموضوع؛ كالتحث على المستوى المُدتدارة الأوقاف، أو بعض السلبيات الناجمة عن ي لإدن

ة بالإصلاح الإداري قَلِّكما أنّ الدراسات المتع إدارة الأوقاف، إلى غير ذلك من الجوانب الفرعية،
أنها لا  إلاّ ؛ا بالإدارة الوقفية كإدارةوإن توافقت في بعض جزئياها غير أنموجودة بصفة عامة 

تفي بالغرض الذي تلَّطَتومن أمثلة ذلكخصوصية الإدارة الوقفية هب ،:  
، عبد القادر )اسة تطبيقية عن الوقف في الجزائردر(مار الوقف و تمويله في الإسلام فقه استث •

  .)دكتوراه(بن عزوز 
 .)ماجستير(الوقف وعلاقته بنظام الأموال في القانون الجزائري، براهيمي نادية  •
  ).ماجستير( صورية زردوم بن عمار ،تشريع الجزائريالنظام القانوني للأملاك الوقفية في ال •

  

  .الإشكالية ) 6
  :البحث قائم على دراسة إشكالية أساسية تقوم على التساؤل التالي

يري لنظام الأوقاف في الجزائر، وما مدى الحاجة إلى ما هو تشخيص الوضع الإداري التسي
  ؟ صلاحيةإصلاحه، والأسس والمتطلبات التي تقوم عليها العملية الإ

على أن تتببِهذه الإشكالية الأساسية؛  عملَجتساؤلاتمن ال ة الفرعية الخادمة لها والتي تلَتص خ
  :فيما يلي

  الأداء الإداري الحالي للأوقاف ؟  ثغرات ما هي •
  ما مدى استفادة النظام الوقفي في الجزائر من النظام الوقفي في الفقه الإسلامي؟ •
 ا الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف اليوم؟ هبلَّطَتكبرى التي يما هي المحاور ال •
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• هل الأداء الإداري مبِ طٌبِرتمة القائمين عليه، أم اءَفَكَوع التشريعات سارية المفعول، أم بِجم
 ة، أم م جميعا ؟عبتالتسيير المُ قِرطُبِ

• كيف يمكالاس في الجزائر؛ للإصلاح الإداري للأوقاف نفَتمن التجارب القديمة  ةَاد
  ؟ والغربي والحديثة والمعاصرة لتسيير شؤون الأوقاف في العالم الإسلامي

• هل اختيار الشكل التنظيمي المناسب لإدارة الأوقاف يعتمد عطَعلى مة التي تعمل يئَات البِي
 بالوضع الاجتماعي للمجتمع ؟ رثُّأَها الأوقاف ؟ وهل له علاقة وتفي

استنساخ التجارب الناجحة من بعض البلدان الإسلامية الأخرى، يعني بالضرورة  هل •
  بشكل ذاتي ؟ هجوذَنمُبتطوير أُ هملزِخصوصياته التي ت دلَب لِّكُل نجاحها في الجزائر، أم أنّ

  

 .الدراسة منهج)  7
سنعتمد في منهجية عرضنا للبحث على ما تستدعع من المناهج العلمية مثل هذه المواضي يه

حال الأوقاف في  صفعلى المنهج الوصفي من خلال و دمعتيس رضالع المعروفة، وبالتالي فإنّ
الجزائر ووضعيتا الراهنة وبخاصة من حيث الأداء الإداري، كما أنّه فرِالمنهج التحليلي ينفسه  ض

ا إن استدعى الأمر، مع الانتهاء هقدها ثم نالآراء وتحليل كرِذعلى مثل هكذا مواضيع، وذلك بِ
بنتيجة تي بالضرورة إلى اقتراح أفكار ومقترحات وحلول مناسبة، وقد تحتاج الدراسة في بعض فض

التجارب الرائدة في مجال إدارة وتسيير الأوقاف في  رضِجوانبها إلى المنهج المقارن، وبخاصة عند ع
  .والغربي العالم الإسلامي

  

          .جية البحثنهم)  8
 اته؛ ففيما يخصبالمنهجية التالية في التعاطي مع مختلف عناصر البحث ومتطلَّ لقد تمّ اعتماد

ا يوافق رواية ورش عن تها بخط المصحف وترقيمها بمآيات الذكر الحكيم فقد اعتمدت على كتاب
 دريث المصطفى فقد اجتهدت قَمع الإحالة على الهامش لاسم السورة ورقم الآية، وأما أحاد  نافع

ة المعتمدة، فإذا لم أجد انتقلت إلى غيرها،  استطاعتي اعتمادب الستالأحاديث الصحيحة من الكُت
مع الإشارة في الهامش؛ إلى المصدر والباب الذي ورد فيه الحديث، بالإضافة إلى رقمه والجزء 

على النص حرفيا فَأُحيلُ على الهامش بذكر  دمعتالاقتباس فقد أَ وعنوالصفحة التي ذُكر فيها، 
، مع العلم بأني "بتصرف"رقم الصفحة، وأما إذا تصرفت فيه فَأُضيف مع رقم الصفحة عبارة 
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بِتفاصيل المرجع في أول ذكرٍ له، وفي حال الاستعانة  به أكتفي عند ذكرِ المراجع المُقَتبسِ منها؛ 
إذا كان المرجع " المرجع نفسه"أو " ع سابقمرج"إضافة عبارة الكاتب بأذكر اسم مجددا فإني 

وعن مصادر النصوص القانونية  ، وكذا رقم الصفحة،مذكورا أكثر من مرة في نفس الصفحة
فأذكر تفاصيلها في الهامش  ...)أمر، قانون، مرسوم تنفيذي، قرار وزراي مشترك،(د ا شهستالمُ

 أُترجِم لم . الحاجة إلى تكرار ذلك عند الاستشهاد ا مرة أخرىعند أول ذكرٍ لها من غير
في مواضيع  ولٌللصحابة الكرام ولا لمن ورد اسمه عرضا في سياق الكلام من غير أن يكون له قَ

البحث، كما أَوردت سيرة مختصرة جدا لبعض المشاهير المعاصرين الذين وردت أسماءهم متعلِّقَةً 
الفهارس فقد وضعت ، وفيما يخص المشاريع الناجحة في العالم، وذلك من باب الإعلام فقطببعض 

فهرسا للآيات الكريمة المُستشهد ا،ورتبتها بحسب ترتيب السور الوارد في كتاب االله تعالى 
الحديث، لبداية لفظ  ، وفهرسا للأحاديث النبوية بترتيب ألفبائي....)البقرة، آل عمران، (

منهجية واحدة في  دتمعت، كما االمُترجمِ لها بترتيب ألفبائي لأسمائها بالإضافة إلى فهرس الأعلام
، ...الباب، الفصل، المبحث، المطلب، الفرع، أولا(تفريع عناوين البحث على النحو التالي 

   .....-أ)....1
   

  . الخطة)  9
تحقيق الهدف المَرجو من البحث؛ تم اعتماد الخطّة  تلك الإشكاليات، وسعيا إلى عن وللإجابة

) الفصل الأول(؛ يعالج مفهوم الإصلاح الإداري أولهما تنظيري تأصيليالتالية القائمة على بابين 
يبرِز  والثاني عملي تطبيقي، )الفصل الثاني(وكذا شكل النظام الإداري الوقفي الحالي في الجزائر 

إلى جانب ) الفصل الأول(ية لإدارة الأوقاف في العالم الإسلامي والغربي بعض النماذج العمل
، على أن يسبق ذلك )الفصل الثاني(متطَلَّبات الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف الجزائري المُقترحة 

وطكَت صلُحلِّقَة بالوقف والتي تععضِ المسائل المُتإلى ب قطَرتللموضوع من دون بِفَصلٍ تمهيدي ي ئَة
  . أن تكون جزءً مباشرا منه، ولذلك اخترنا إدراجها في فصل مستقلّ
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  المفهوم الفقهي والقانوني للوقف: الفصل التمهيدي
يحتاج الخوض في تفاصيل الموضوع البدأ بالحديث عن مفهوم الوقف شرعا وقانونا كتوطئة 

فاهيم المهمة التي يحتاج إليها بسط الموضوع بعد ذلك، وهو الأمر الذي استدعى تحوي بعض الم
إقامة هذا الفصل التمهيدي، كما أنّ الرغبة في عدم إثقال محتوى بابي الأطروحة كان الدافع 
كذلك إلى إعتماده، فالفصل التمهيدي سيشير إلى المفهوم الشرعي والقانوني للوقف، كما إنه 

لوقوف على بعض المفاهيم المتعلقة به من مثل الشخصية الاعتبارية، وكذا المقاصد سيمكننا من ا
 .التي تبنى عليه فلسفته أي الوقف، الشيء الذي سيسهل فهم عناصر البحث بعد ذلك

  
  المفهوم الفقهي للوقف: المبحث الأول

يمتلك الوقف من المنظور الإسلامي مدلولا ومفهوما يجسمية لهذا النظام النظرة الإسلا د
الاجتماعي ذي الأبعاد الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها، ومسعى إدراك هذا المدلول ضروري  
إذا ما أردنا أن نفهم جيدا كيف تعامل معه المسلمون بصفة عامة والعلماء منهم بصفة خاصة، 

تي تضبط جملة التصرفات التي فأنتجوا لنا هذا المخزون الفقهي الكبير من التشريعات والمعاملات ال
رِتعليه د.  

  

  تعريف الوقف ودليل مشروعيته :  المطلب الأول
 تعريف أهل الاصطلاح وهم الفقهاء، ، ثمريف الوقف على تعريف أهل اللغةسنعتمد في تع

  .ة جهاتدهمية الوقف وذلك من عثم ننهي المطلب بذكر أ
 

  .لغة واصطلاحا تعريف الوقف:  الفرع الأول
على التعريف اللغوي وبعده الاصطلاحي، سيمكننا من فهم مدلول الوقف في الشريعة  الوقوف

، الأمر الذي سيسمح بتوظيف المصطلح بشكل دقيق وفي سياقه وعلى الأصول التي انبنى عليها
   .الموافق
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 .تعريف الوقف لغة:  أولا
سوار من ) الوقف( –و ق ف ) : [هـ666ت( )1(ء في مختار الصحاح للإمام الرازيجا
الدار للمساكين وباما ) وقف(الدابة تقف وقوفا ووقفها غيرها من باب وعد و) وقفت(عاج، و

. ...الوقف سوار من عاج ): [هـ817ت( )3(في القاموس المحيط للفيروزأبادي، و)2(]وعد أيضا
 بن العرب قال  ، وفي لسان)4(]فها توقيفا جعل في يديها الوقف ووق. ..والدار حبسها كأوقفها 

ووقف الأرض على المساكين، وفي الصحاح للمساكين، وقفا : [ ... )هـ711ت( )5(منظور
  .)6(]كل شيء تمسك عنه تقول أوقفت و. حبسها

                                  
، زار ، عالم باللغة والأدب والفقه والتفسير، من علماء الحنفية، أصله من الريأبي بكر بن عبد القادر زين الدينمد بن مح: الرازي) 1(

" في التصوف، و" حدائق الحقائق " ، و"شرح المقامات الحريرية " في اللغة، و" مختار الصحاح : " له كتب كثيرة منها مصر والشام،
المعجم المفصل في : انظر. هـ 666في التفسير، وغيرها من المصنفات الجليلة توفي سنة " كتاب العزيز الذهب الإبريز في تفسير ال

 . 55، ص 06، خير الدين الزركلي، ج الأعلام. 91، ص 02إيميل بديع يعقوب، ج . ، داللغويين العرب
/ هـ 1410لبنان، دار الكتب العلمية،  –ت ، بيرو]1[، طمختار الصحاح، بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيالإمام محمد ) 2(

 . 304، ص م1990
محمد بن يعقوب بن محمد، أبو طاهر، العلامة مجد الدين الشيرازي، من أئمة اللغة والأدب والفقه، سمع ببلده من : الفيروزأبادي) 3(

غل ا حتى مهر ور، وبالشام سمع من بن  ه على أيدي علماء كبار، نظر في اللغة واشتمحمد بن يوسف الزرندي المدني الصحيح، وتفقّ
في " القاموس المحيط : " ؤلفات عدة؛ أشهرهاله م. الخباز و بن القيم والسبكي والشيخ خليل المالكي، تصدر للإفادة فكثر الآخذون عنه

في شرح صحيح " الجاري  فتح الباري بالسيح الفسيح" في التفسير، و" بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز " اللغة، و
، 02ج  إيميل بديع يعقوب،. د: المعجم المفصل في اللغويين العرب: انظر. هـ 817البخاري، وغيرها من المؤلفات الجليلة، توفي سنة 

 .     146، ص 07خير الدين الزركلي، ج : الأعلام. 251ص 
 مؤسسةلبنان،  –محمد نعيم العرقوسي، بيروت : ، تحقيق]6[، طيطالقاموس المحالإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، )  4(

 .860م،  ص 1999 -هـ1419الرسالة، 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، جمال الدين الرويفعي الإفريقي، صاحب لسان العرب، كان إماما في اللغة والنحو : منظوربن ا) 5(

" ثم رجع إلى مصر، لم يترك كتابا مهما في كتب الأدب إلا واختصره؛ ومن ذلك ولي القضاء بطرابلس الغرب، . وحجة في العربية
المعجم المفصل في اللغويين : انظر. هـ 711سمع من بن  المقير، توفي سنة . وغيرها كثير" الحيوان " ، و"تاريخ دمشق " و" الأغاني 
، بن  العماد، شذرات الذهب. 108، ص 07كلي، ج ، خير الدين الزرالأعلام. 231، ص 02إيميل بديع يعقوب، ج . ، دالعرب
 . 86، ص 06ج 
/ هـ 1407لبنان، دار الجيل ،  –يوسف خياط، بيروت : تيبالشيخ عبد االله العلايلي، تر: ، تقديملسان العربمنظور، ابن ) 6(

 .  969، ص  6م ،  ج 1988
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الواو والقاف والفاء، أصل واحد يدل على تمكث في شيء ) وقف): [(هـ395()1(فارسبن قال و
  .)2(]لا يقال في شيء أوقفت ي، ومنه وقفت أقف وقوفا، ووقفت وقف. ثم يقاس عليه

الحبس التي هي أكثر  ةُفظَالوقف التي هي اصطلاح المشارقة؛ لَ ةفظَلَأكثر الألفاظ مرادفة لو
الوقف ]: " في ذيب الأسماء واللغات) [هـ676ت() 3(قال الإمام النووي استعمالا عند المغاربة،

  .)4("هذه ألفاظ صريحة فيها عروفة ووالتحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهذه هي الصدقة الم
رسا في ف) أحبس(و. ..بابه ضرب س ضد التخلية والحب –ح ب س : [في مختار الصحاحجاء 

اموس ، وفي الق)5(]بوزن القفل ما وقف) الحبس(و) حبيس(و) بستمح(، فهو سبيل االله أي وقف
 يرها يحبس أصله وتسبلُكرم أو غوكل شيء وقفه صاحبه من نخل أو . ..المنع : الحبس: [المحيط

  . )6(]يجعل ثمره في سبيل االله تعالى أن يبقى أصله و: تحبيس الشيء.. . هتلَّغَ
كغيرها من الألفاظ العربية، فإن لفظة الوقف أو الحبس تثبت بألفاظ صريحة وأخرى من و

لاثة صريحة أن ألفاظ الوقف ستة؛ ث) " هـ630ت( )7(، فقد ذكر الإمام بن  قدامةطريق الكناية
                                  

ه من قزوين وأقام مذان، قرأ عليه بديع الزمان الهمذاني، وفي أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين القزويني، أصل:  فارسبن ا)  1(
مقاييس اللغة : " بلدة الري قرأ عليه أبو طالب بن فخر الدولة، وبقي فيها إلى أن توفي، كان كريما جوادا إلى جانب علمه، من مصنفاته 

. هـ 395، وغيرها من المصنفات النافعة، توفي سنة "اء حلية الفقه" ، و"مقدمة في النحو " وهما معجمان، و" امل في اللغة " ، و"
 . 193، ص 01، خير الدين الزركلي، ج الأعلام. 63ص ، 01، إيميل بديع يعقوب، ج المعجم المفصل في اللغويين العرب: انظر
ان، دار الجيل، لبن -عبد السلام محمد هارون، بيروت: ، تحقيق]1[، ط معجم مقاييس اللغةفارس، أبي الحسن أحمد بن ) 2(

 . 135، ص 6ج م، 1991/ هـ 1411
حسين بن  حزام، محي الدين أبو زكريا، شيخ الإسلام وأستاذ المتأخرين، الفقيه يحي بن شرف بن مرى بن حسن بن : النووي) 3(

ين خالد النابلسي والرضى بن ن في أصناف العلوم، لازم كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي، سمع من الحافظ زنفَتالشافعي الحافظ المُ
له مصنفات جليلة  فات أقرانه وتفوق عليهم،لازم الاشتغال ليلا وارا نحو عشرين سنة حتى : برهان وبن  عبد الدايم، قال عنه الذهبي

رياض " ابه ف كت، وألَّفي شرح مسلم" المنهاج " موع، والمعروف با" شرح المهذب " ، و"المنهاج " ، و"الروضة : " من أبرزها
طبقات : انظر. ىوهـ في ن 676توفي سنة  ا، وغير ذلك من التصانيف العظيمة،الذي تلقته الأمة بالقبول إلى يوم الناس هذ" الصالحين 

 . 354، ص 05العماد الحنبلي، ج ، بن شذرات الذهب. 395، ص 08، تاج الدين السبكي، ج الشافعية الكبرى
لبنان،  –القاهرة، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت  -، إدارة الطباعة المنيرية الأسماء واللغاتذيب شرف الدين النووي، ) 4(
 . 194، ص 04ط، ج .ت.د
 . 58الرازي، مرجع سابق، ص ) 5(
 .537مرجع سابق، ص الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ) 3(
 أحمد بن محمد الحنبلي، ارتحل إلى بغداد وسمع من الشيخ عبد القادر ومن هبة االلهأبو محمد عبد االله بن : موفق الدين بن  قدامة )7(

غيرهم، انتهت إليه معرفة المذهب وأصوله في زمانه، وقد بلغ درجة الاجتهاد بشهادة الكثير من علماء زمانه، وكان الدقاق و بن البطي و
مختصر " في أصول الدين، و"  البرهان في مسألة القرآن : " نذكر منها له تصانيف في علوم شتى. مع تبحره في العلم ورعا تقيا زاهدا
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ي بواحدة من هذه الثلاث صار وقفا من وتوثلاثة كناية؛ فالصريحة وقَّفت وحبست وسبلت، متى أُ
الاستعمال بين الناس وانضم إلى  رف، لأن هذه الألفاظ ثبت لها ع)قرينة(غير انضمام أمر زائد 

حبست  ئتإن ش[ عنه ذلك عرف الشرع بقول النبي صلى االله عليه و سلم لعمر رضي االله 
وأما  في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق،فصارت هذه الألفاظ  )1(] اهرا و سبلت ثمَهصلَأَ

 ...الصدقة والتحريم مشتركة  لفظةَ أَبدت فليست صريحة لأنّو قت وحرمتتصد: الكناية فهي
ولم يثبت لهذه الألفاظ عالو الاستعمال فلا يحصل رفقف بمجرد2("ا ككنايات الطلاق ه( .  

ينتهي بنا سرد التعريفات اللغوية للفظة الوقف أو الحبس إلى أن معانيها محصورة 
ك سم؛ فمن خلال ما سبق يمكننا أن نعتبر أن الوقف لغة قد يعني الوعد بالشيء أو التمضبوطةو

، وما في الامتناعا للمنع ودرِأن يالأصل فيهما " عن الشيء أو السكون أو المنع ضد التخلية، و
التداول بالميراث  نعف بالبيع والهبة، ومالتصر نع، وهو منيعم ناعه عموما، ثم خصهما الشرع بممعنا

في مال معين، وصرف منافعه لجهة معية، ثم أخذت اللغة هذا المعنى من الشرع، وأضافته إلى ن
ف عره لم يلهذا المعنى من الشرع، لأن ةٌذَإنما كانت اللغة آخ، وفي معاجم اللغة معانيها، فورد المعنى

  . )3("الإمام الشافعي رحمة االله عليه هذا المعنى قبل الإسلام كما ذكر ذلك 
  .تعريف الوقف اصطلاحا: ثانيا

لقد تعدت تعاريف العلماء للوقف بِدتعدمذاهبهم وآرائهم في دلَنطَه، من حيث مقه 
منفعة العين الموقوفة  بعين الوقف وليس بمنفعته، إذ أنّ قلِّعتم" واختلافهم هذا  وسيرورته ومآله،

                                                                                                        
روى عنه خلق كثير  في أصول الفقه وغير ذلك،" الروضة " لفقه، وفي ا" المقنع " ، و"المغني " و" الكافي " في الحديث، و" العلل للخلال 

، بن العماد الحنبلي، ج شذرات الذهب: انظر. هـ  630 ، توفي بدمشق سنةالدبيثي و المنذري و بن  خليل وغيرهم من أشهرهم بن 
  .88، ص 05
/  2772و  2737: ، كتاب الشروط، رقمالبخاري: انظر، ]ا  قتدصتإن شئت حبست أَصلَها و[ يث بعبارة ورد الحد) 1(

/  2878: ، رقمبو داودأ/  3603، 3602، 3601: ، كتاب الأحباس، رقمالنسائي/  1632: ، كتاب الوصية، رقممسلم
 وقد ورد بعبارات. 308، ص الإمام الشافعيمسند   2425: ، كتاب أبواب الصدقات، رقمهبن  ماجا/  1380: ، رقمالترمذي

 ].   ل الثمرة بسس الأصل وبح[ ، ]ل ثمرا بساحبس أصلها و[ ، و]ل الثمرة بسفاحبس أصلها و[ متقاربة من مثل 
، مصر –،  القاهرة ]1[سيد إبراهيم صادق، ط. أ -السيد محمد السيد   -محمد شرف الدين خطاب : ، تحقيقالمغني، بن  قدامة) 2(

 . 564 – 563، ص 6م، ج 1996/ هـ 1416لحديث، دار ا
قانون، ريعة و، مذكرة ماجستر، تخصص شقانون الأوقاف الجزائري دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي لي ابراهيم،بلبا) 3(

  . 26، ص 2004/ 2003) الخروبة (كلية العلوم الإسلامية   -جامعة الجزائر 
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مفَتعلى ملكيتها للموقوف عليهم بين جميع الأئمة، أما عين الوقف، فهي موضع الخلاف من  ق
لتنوع نذكر أقوال بعض للوقوف على هذا او ،)1("ا في الوقف الصحيح بين الفقهاء حيث ملكيته

اصيلها لأن الموضوع علماء المذاهب الأربعة بحسب التسلسل الزمني لأئمتها من غير الخوض في تف
  .لا يتطلب ذلك

  :  الحنفية
، الذي هو خلاف )2( تعريفهم للوقف هو رأي الصاحبينالمعتمد عند جمهور الحنفية في 

رأي أبي حنيفة في نقاط عة نذكر منهاد:  
عند الصاحبين بالمنفعة عند الإمام أبي حنيفة، وف التصرحبس العين على ملك الواقف و:  شرعا" 

أي لا ) لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة( هو حبسها على حكم ملك االله تعالى
يم، فَلزيصكم أن يح: (بأحد أمرين) إلاّ(صحيح عن الجواهر لرجوع عنه و يجوز بيعه كما في الا ح

فقد وقفت داري مثلا على  تإذا م :فيقول) ه بموتهقُلَّعأو ي( ...ه مجتهد فيه المولى لأن) اكمبه الح
قال أبو يوسف يزول و(بالموت لا قبله كما في الدار  كذا، فالصحيح أنه كوصية يلزم من الثلث

فتوى وال. ..يسلمه إليه وا يللا يزول الملك حتى يجعل للوقف و) وقال محمد(الملك بمجرد القول 
  .)3("على قولهما في جواز الوقف 

                                  
 - هـ  1404، حلقة دراسية حول تنمية ممتلكات الأوقاف أقيمت سنة الوقف في الفقه الإسلاميحسن عبد االله الأمين، ) 1(

م، ص 1994 -هـ 1415بع للبنك الإسلامي للتنمية، السعودية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التا –، جدة ]2[م، ط1984
104    . 

 يلو. من أصحابه مدقَوهو المُ ، أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفةابراهيم القاضي الأنصاري، أبو يوسفيعقوب بن : أبو يوسف) 2(
لا أعلم قاضيا كان إليه تولية القضاء في الآفاق : )ابن عبد البر(القضاء لثلاث خلفاء عباسيين هم؛ المهدي والهادي والرشيد، قال أبو عمر

ى عنه محمد رو ، وكان إلى جانب علمه جوادا سخيا،طبقتهسمع من عطاء بن السائب و. زمانه أبى يوسف في من الشرق إلى الغرب إلاّ
، ر المضيئة في طبقات الحنفيةالجواه: انظر. هـ  182توفي سنة  عين وغيرهم كثير،مبن  الحسن الشيباني وأحمد بن  حنبل ويحي بن 

  . 298، ص 01، بن  العماد، ج شذرات الذهب.  211، ص 03عبد القادر القرشي، ج 
، أبو عبد االله، الإمام صاحب الإمام، صحب أبى حنيفة وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي محمد بن الحسن بن فرقد: محمد بن الحسن الشيباني

ارتحل إلى المدينة وروى الحديث عن  لغة محمد بن  الحسن لفصاحته لقلت،أن القرآن نزل ب لو قلت: يوسف، كان فصيحا قال الشافعي
وكذا أبو  روى عنه الشافعي وانتفع به، والثوري وعمرو بن  دينار وآخرين، مالك، ودونَ الموطأ وحدثَ به عنه، وروى عن مسعر

. هـ 189التي توفي فيها سنة  ة ثم بالريالقضاء للرشيد بالرقّ يلو ،"صغير الجامع ال" عبيدة القاسم بن سلام، وكتب عنه يحي بن معين 
 .  321، ص 01، بن العماد، ج شذرات الذهب. 122، ص 03، عبد القادر القرشي، ج الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: انظر
، بيروت ]2[محمود أمين النواوي، ط: يق وضبط وتعليق، تحقاللباب في شرح الكتابالشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، ) 3(
 .   180، ص 2م، ج 1995 -هـ 1415لبنان، دار إحياء التراث العربي،  –
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هو : بقولها على تعريف الوقف 385تحت رقم "  )1(ت مجلة الأحكام العدلية صقد نو
أو المال المٌتقَوم بشرط أن يكون عقارا  هلُّحمالتصدق بالمنفعة وحبس العين على حكم ملك االله و

 لا يخفى بأنّو، )2("وقفه كوقف الكتب على المساجد  على) دمت عارج(منقولا تعامل الناس 
الدولة العثمانية قد تبالقضاءت المذهب الحنفي كمرجعية فقهية في التعاملات ون. 

  : المالكية
درفَةبن  أغلب تعاريف المالكية للوقف استغرقها تعريف وحالذي ) هـ803ت( )3(ع

شيء مدة وجوده، وهو اسما؛ ما أعطيت منفعته مدة وجوده  إعطاء منفعة ؛الوقف مصدرا: " يقول
  . )4("لو تقديرا لازما بقاؤه في ملك معطيه و

 زبرِم من بعض التعقيبات التي تسلَ، أما من حيث التفصيل فإن التعريف لم يالعموم هذا من حيث
وقوله " بقوله ) ـه1112ت ( )5(؛ ما أشار إليه الشيخ العدوية ومن ذلك مثلابعض المسائل المهم

)مةَد وجوده (على الصواب بل يجوز ال ليست بقيدوقف مدة معينة ولا يشتوهذه  التأبيد، طُر

                                  
 . تعتبر أول تقنين إسلامي بالمعنى الحديث، اعتمدته الخلافة العثمانية كتشريع ساري المفعول في تحديد التعاملات والتصرفات المختلفة) 1(
 .  322، ص 1966لبنان، مطبعة عون،   –،  بيروت الوقفشد، را فرج أبو) 2(
أبو عبد االله محمد بن الشيخ محمد بن عرفة الورغمي التونسي، إمامها وخطيبها بالجامع الأعظم قرابة الخمسين عاما، : بن  عرفةا) 3(

بن عبد السلام : من العلماء نذكر منهمكان والده من العلماء الصالحين، شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق، أخذ العلم عن جمهرة 
 ي والآبي وبن لرزالب: والإمام السطي والشريف التلمساني وغيرهم، وأخذ عنه جمهور من التلاميذ الذين علا صيتهم بعد ذلك من مثل

مختصره في الفقه : منها فرحون وغيرهم كثير، له تصانيف مست جميع الفنون؛ناجي وبن الخطيب القسنطيني وبن مرزوق الحفيد وبن 
اع، وفي الأصول ومختصر في المنطق والتفسير وغيرها، توالحدود الفقهية التي شرحها الرصهـ 756ى إدارة جامع الزيتونة سنة لَّو

. 326، ص 01، محمد مخلوف، ج شجرة النور الزكية: انظر. هـ803هـ ، توفي سنة 773هـ والفتيا سنة 772والخطابة سنة 
 .   420 – 419، بن  فرحون، ص الديباج المذهب. 37، ص 07بن العماد، ج  ،ذهبشذرات ال

)4 (بيروت ]1[الطاهر المعموري، ط –محمد أبو الأجفان : ، تحقيقشرح حدود بن  عرفةاع، أبي عبد االله محمد الأنصاري الرص ،– 
 .  539، ص 2م، ج 1993لبنان، دار الغرب الإسلامي، 

ن علي بن أحمد الصعيدي، أحد الأئمة والعلماء المحقيقين قدم مصر ودرس على أيدي كبار علمائها ومشايخها أبو الحس:  العدوي) 5(
اني البن: من أمثال وغيره، وتتلمذ عليه كبار العلماءكعبد الوهاب الملوي وشبلي البرسلي وسالم النفراوي وغيرهم، روى و درس بالأزهر 

حواشيه على بن تركي والزرقاني وعلى رسالة بن  : له مؤلفات في فنون عديد نذكر منها كثير، ر والجناحي والدسوقي وغيرهموالدردي
أبي زيد القيرواني، وكذا حاشيته على شروح خليل كالخرشي والزرقاني، ألّف شرحا في ألفية المصطلح للعراقي وغير ذلك من العلوم، 

كان شديد الشكانظر. هـ  1189سنة ) مصر(على الإقراء والإفادة إلى أن توفي بالمنية ة صادحا بالحق آمرا بالمعروف، واظب يم :
 .493 - 492، ص 01، محمد مخلوف، ج شجرة النور الزكية
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، فالمالكية يجيزون الوقف المؤقت هو يقصد مسألة التأقيت في الوقف، و)1("ف المؤقتمسألة الوق
) هـ1201ت ( )2(ال الإمام الدرديرخرى الذين لا يجعلونه إلا مؤبدا، قبخلاف فقهاء المذاهب الأ

  . ]ته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس، مندوبالوقف وهو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلّ" [
إذا : [ق بعد موته على ما جاء في الحديثدصتا المُ عفنتالوقف هو المراد بالصدقة الجارية التي يو" 
مطَانقَ سانُالإن اتع عنه علُمإلاّ ه من ثلاثة، صةٌقَد ارِجية، أو علم يفَنتبه علَ، أو ود صالح 
ي4(... " )3(]  هو لَدع(.  

  : الشافعية
ذلك منهم على الوقف وقف، واشتهر  ردالذي قَ فإنّ) " هـ676ت (النووي  الإمام قال

ا الوقف تحبيس مال ابنقال أصح"  وذكر تعريفا للوقف قال فيه )5("فلم ينكره أحد فكان إجماعا 
ينِيمكن الانتفاع به، مع بقاء عجهة خيرٍ تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف في طعِبقَ ه قَترا ب

الشافعية بعد الإمام النووي تعريفه للوقف منطلقا لتعاريفهم  لُّاعتمد ج، و)6("إلى االله تعالى
تفصيلا للمعنى الاصطلاحي للوقف عند ] اموع[يضيف الإمام النووي في كتابه ، ووشروحهم

مؤبدة بشروط معروفة، وهي مما اختص به  ةٌيطوالوقف في اصطلاح العلماء؛ ع" العلماء فيقول 
دارا ولا أرضا  همتللم يحبس أهل الجاهلية فيما ع: قال إمامنا الشافعي رضي االله عنه. المسلمون

                                  
الشيخ زكريا : ، من حاشية الخرشي على متن خليل، ضبط وتحقيق وتخريجحاشية العدوي على شرح  الخرشيالإمام العدوي، ) 1(

   . 362، ص 07م ج 1997 -هـ1417دار الكتب العلمية،  لبنان،  -، بيروت ]1[عميرات، ط
مة النحرير شيخ الإسلام وبركة الأنام، أخذ العلم عن الشيخ أبو البركات أحمد بن الشيخ محمد العدوي الأزهري، العلاّ: لدرديرا) 2(

عقباوي والصاوي وجماعة من أهل العلم، وعنه أخذ الدسوقي وال أحمد الصباغ و الملوي وغيرهم،: المشايخالصعيدي ولازمه، وتفقه على 
تى الفُلَّوتيزِا وصار شيخا على أهل مصر بأسرها، له مؤلفات كثيرة رأقرب المسالك " ، و"شرح المختصر : " في أغلبها القبول منها ق

توفي رحمه . لة أفردها لطريق حفص، ورسالة في المعاني و البيان، ورسا"رسالة في متشاات القرآن " ، وشرحه، و"إلى فقه الإمام مالك 
 . 244ص ، 01، الزركلي، ج الأعلام. 516، ص 01، محمد مخلوف، ج شجرة النور الزكية: انظر. هـ  1201االله في سنة 

 . 1381: ، رقمالترمذي/  2880: ، رقمأبو داود/  1631:في صحيحه، كتاب الوصية، رقم مسلمرواه ) 3(
م،   2002/ هـ 1423الريان،  مؤسسةلبنان ،  –، بيروت ]1[، طأدلتهمدونة الفقه المالكي و، الصادق عبد الرحمان الغرياني) 4(

 . 209، ص 4ج 
لبنان، دار  –محمد نجيب المطيعي، بيروت : ، تحقيقاموع شرح المهذبزكريا محي الدين بن شرف الدين النووي،  الإمام أبو) 5(

 . 24، ص 16 م، ج1995 -هـ 1415إحياء التراث العربي، 
 –فايز الداية، بيروت  –محمد رضوان الداية : ، تحقيق]1[، طتحرير التنبيهزكريا محي الدين بن شرف الدين النووي،  الإمام أبو) 6(

 . 259م، ص 1990 -هـ1410 سورية، –لبنان، دار الفكر المعاصر، دمشق 
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تبرار )(بحبسها  )من البِررِوهذا هو مقصود كلامه؛ بمعنى أن العرب قد ععنها نوع من الوقف  ف
ولكنها لم تكن تقيمعلى وجه البِ هر قَوالتأهل الإسلام)ب إلى االلهر سبقال و إنما ح ، .  

الإطلاق، أي اجعله  الحبس ضد )1(] ةمروسبل الثَ صلَحبس الأَ[ قوله صلى االله عليه وسلم و
  .)2("الثمرة أي اجعل لها سبيلا وطريقا لمصرفها  لبب، وسوهاع ولا يبوسا لا يمحب
وهو مقصود  –والوقف " في تأصيله لمعنى الوقف ) هـ623ت ( )3(قال الإمام الرافعي القزويني و

ات التصرفسائر الجهات و طعى وقفا لما فيه من وقف المال على الجهة المعينة، وقَمسو ي –الباب 
تعريفا على طريقة الحدود التي اعتمدها الإمام ) هـ1031ت ( )5(ذكر الإمام المناوي، و)4("عنه 
الوقف شرعا؛ حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع " عرفة المالكي فقال بن 

به من أهل التبرع على مع6("ربا إلى االله ة في غير معصية تقيملك بتمليكه أو جهة عام نٍي(.  
  :  الحنابلة
تحبيس مالك " الوقف  النجار؛ بأنّ بن االمعروف ب) هـ972ت ( )7(قال الإمام الفتوحي 

طلَمق ف ماله المُالتصرفَنتع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته، يصررِ فيعإلى جهة  ه

                                  
 .   03الحديث تم تخريجه سابقا ص ) 1(
 . 244 – 243، ص 16، ج المرجع نفسه، اموع شرح المهذبالدين بن شرف الدين النووي،  زكريا محي الإمام أبو) 2(
من بلاد قزوين،  إلى رافعان بلدة ةًسبالرافعي نِ: ، قال النوويالكريم بن  محمد بن  عبد الكريم أبو القاسم عبد:  الرافعي القزويني) 3(

تقيا نقيا زاهدا، سمع الحديث على جماعة منهم أبوه وأبو حامد العمراني والحافظ أبو علاء فين، كان ورعا أستاذ المصنعمدةُ المحقّقين و
الهمذاني وغيرهم، وحبالإجازة عن أبي زرعة المقدسي، روى عنه الحافظ المنذري وغيره، ثَد له مؤلفات عشرح مسند الإمام : ة منهاد

طبقات : انظر. هـ 476في الفقه إلى غير ذلك، توفي سنة " المحمود  "، وكتاب "الآمالي الشارحة على مفردات الفاتحة " ، والشافعي
 . 108، ص 05، بن العماد الحنبلي، ج شذرات الذهب. 281، ص 08، تاج الدين السبكي، ج الشافعية الكبرى

الشيخ علي : ، تحقيق)الشرح الكبير( العزيز شرح الوجيزالقاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني،  الإمام أبو) 4(
 .   248، ص 6م، ج 1997 -هـ1417لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بيروت ]1[الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط –المعوض 

محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي القاهري، من كبار العلماء، انزوى للبحث : المناوي) 5(
" كنوز الحقائق " فيه لتعاريف الجرجاني، و لَيالتوقيف على مهمات التعاريف ذَ: من أشهر مؤلفاته التصنيف، عاش بالقاهرة وتوفي ا،و

، خير الأعلام: انظر. هـ  1031توفي سنة  ، وغير ذلك من التصانيف،"الوقوف  تيسير الوقوف على أحكام" في الحديث، وكتاب، 
 . 204، ص 06الدين الزركلي، ج 

لبنان،  –محمد رضوان الداية، بيروت : ، تحقيق]1[، طالتوقيف على مهمات التعاريفالإمام محمد عبد الرؤوف المناوي الشافعي، ) 6(
 . 731م، ص 1990/ هـ 1410سورية، دار الفكر،  –دار الفكر المعاصر، دمشق 

بن  النجار، أخذ الفقه والأصول ااهيم بن رشيد، تقي الدين الشهير بـمحمد بن أحمد بن  عبد العزيز بن  علي بن  ابر: الفتوحي)  7(
للموفق وغيره من المتون، لازم الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد البهوتي، والشيخ شهاب الدين أحمد المقدسي " المقنع " عن أبيه، وحفظ 
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إذنا  نَأذَا؛ كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد، ويرفًعليه ع الٍّو يحصل بفعل د الله تعالى،تقربا إلى ا ربِ
  .)1("يأذن إذنا عاما في الدفن فيها أو يجعل أرضه مقبرة و... عاما في الصلاة فيه 

 )3("وهو مسنون " إلى تعريف الإمام الفتوحي لفظة ) هـ968ت ( )2(وأضاف الإمام الحجاوي
؛ الوقف شرعا) " هـ1182ت ( )4(وقال الصنعاني ،الوقف عندهوالتي تعبر في الحقيقة عن حكم 

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصر5("مباح  ف(.  
قد حاول بعض المعاصرين وضع تعريف جامع للوقف تفاديا للعدد الهائل من التعاريف و

 الاصطلاحي للوقف، ومن ذلك ما ذكره الإمام أبو التي يكتترها المخزون الفقهي الإسلامي للمعنى
لمعاني الوقف عند الذين أجازوه؛ أنه حبس العين وتسبيل ثمرا، أو  تعريف عجمأَ" زهرة  حين قال 
الوقف في هذه التعريفات المتقاربة حبس العين، فلا  اموقفَ، ...، التصدق بمنفعتهاحبس عين و

                                                                                                        
منتهى " مصنفه المشهور  فوأقام مدة من الزمن، ثم عاد وقد ألَّالحنبلي، انتهى إليه بعد والده معرفة فقه الإمام أحمد، سافر إلى الشام 

حرر مسائله على الراجح من المذهب الحنبلي، ألّف في أصول الفقه وعلم الحديث، وانفرد بعد والده بالإفتاء والتدريس " الإرادات 
، ص 02، محمد النجدي المكي، ج ائح الحنابلةالسحب الوابلة على ضر: انظر .هـ بمرض الزحير 972ية، توفي سنة بالأقطار المصر

 .    390، ص 08شذرات الذهب، بن العماد، ج . 854
لبنان،  –عبد الغني عبد الخالق، بيروت : ، تحقيق]2[، طمنتهى الإرادات، )بن  النجارا(الإمام تقي الدين الفتوحي الحنبلي المصري ) 1(

  . 422، ص 1م، ج 1996/ هـ 1416عالم الكتب، 
و النجا موسى بن أحمد بن  موسى بن  سالم بن  عيسى بن  سالم المقدسي ثم الصالحي الحنبلي، مفتي بشرف الدين أ: الحجاوي) 2(

فيه الصحيح من مذهب الإمام  درج" الإقناع : " الحنابلة بدمشق وشيخ الإسلام ا، كان إماما بارعا أصوليا فقيها محدثا، من مؤلفاته
وغيرها، توفي سنة " زاد المستنقع في اختصار المقنع " لابن  مفلح، وكذا " شرح منظومة الآداب " ، و"ح المفردات شر" أحمد، وكذلك 

 .  323، ص 08، بن  العماد، ج شذرات الذهب: انظر. هـ 968
موسى السبكي،  عبد اللطيف محمد: ، تصحيح و تحقيقالإقناعالنجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي،  شيخ الإسلام أبو) 3(

 .02، ص 3لبنان، دار المعرفة، د ت الطبعة، ج  –بيروت 
مجتهد من بيت الإمامة . محمد بن  اسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني، أبو ابراهيم عز الدين الأمير: الصنعاني) 4(

: " له نحو مائة مؤلف، والتي منها. بمحن كثيرة من الجهلاء والدهماء ، أصيب"المتوكل على االله " بن  " المؤيد باالله " في اليمن، يلقب بـ 
المسائل " لابن  حجر العسقلاني، و" سبل السلام شرح بلوغ المرام " شرح تنقيح الأنظار في مصطلح الحديث، و" توضيح الفكار 

، توفي "الرد على من قال بوحدة الوجود " رسالة للسيوطي، و" شرح الجامع الصغير " ، و"الزيدية رضية في بيان اتفاق أهل السنة والم
 .  38، ص 06، خير الدين الزركلي، ج الأعلام: انظر. هـ  1182بصنعاء سنة 

، 3ج م، 1994مصر، دار الحديث،  –عصام الصباطي وعماد السيد، القاهرة : ، تحقيقسبل السلاممحمد بن اسماعيل الصنعاني، ) 5(
 . 126ص 
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يتصرالوقف على مقتضى رهن والهبة ولا تنتقل بالميراث، والمنفعة تصرف لجهات فيها بالبيع وال ف
  .)1("شروط الواقفين 

اقتصارنا على بعض التعاريف لبعض الأعلام في كل مذهب، راجع إلى أن التعاريف التي و
تخأعلام كل مذهب متقاربة إلى حد كبير فلا تكون عندها الحاجة إلى تكرارها، وما وجد  ص

ينها من اختلاف وتباين في بعض الأحيان حتى داخل المذهب الواحد راجع إلى تدقيقات لا فيما ب
يسع فيها، فموضوع البحث يتعامل مع الوقف الذي ثَ البحث الاستطرادببالشرع جوازه  ت

ووجوده، فالتعمق في التعاريف والخوض في الاختلافات المترتبة عنه خلاف المقصود من هذا 
  . المطلوب البحث ودون

من خلال هذا العرض البسيط لآراء بعض أعلام المذاهب الفقهية المعتمدة وتعاريفهم 
للوقف من الناحية الاصطلاحية، فإنه يالوصول إلى نتيجة مفادها أن الفقهاء مختلفون فيما  لُسه

عته إلى اختلافهم في حقيقته وتحديد طبي بينهم حول المعنى الاصطلاحي للوقف، وذلك راجع
المذهبية للوقف في تعريفها له، وهو ما سبب إما  شروطه اءَإضفَ وكذا محاولة كل مذهبٍ ،وماهيته

إطالة في التعريف الذي يعتبر ا في الشكل، أو اختصارا فيه بإنقاص الشروط وهو أمر معيب في عيب
  . الموضوع
على أننا يمكن أن نحصمذاهب هي  ةهذا الاختلاف في أربع ر :  

  .للإمام أبي حنيفة :  المذهب الأول" 
في الحال أو في  رجهات البِ حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من: الوقف
  .المآل

 المذهب الثاني : للمالكية . 
ع اللازم بريعها فات التمليكية مع بقائها على ملك الواقف والتبرحبس العين عن التصر: الوقف

  .البِرمن جهات على جهة 
  .حنبلبن أحد قولي الشافعي و يوسف و محمد بن الحسن الشيباني ولأبي :  المذهب الثالث

ابتداء  البِرحبس العين على حكم ملك االله تعالى والتصدق بالمنفعة على جهة من جهات : الوقف
  .وانتهاء

                                  
 .   41م، ص  1971، مصر، دار الفكر العربي، ]2[، ط ، محاضرات في الوقفمحمدالإمام أبو زهرة ) 1(
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  . حنبل بن القول الثاني للإمامين الشافعي و :  المذهب الرابع
ق اللازم بالمنفعة مع انتقال ملكية العين الموقوفة إلى ف فيه والتصدحبس المال عن التصر: الوقف

1("ف المطلق فيها الموقوف عليهم ملكا لا يبيح لهم التصر(.  
ا، لأننا نتعامل مع بحاجة إلى ترجيح أحد الأقوال عن غيره )ما يطلبه البحث(ولسنا في هذا السياق 

هموضوعٍ ما يمنا فيه خالمشروعية( هو مشروعية الفعل وليس تعريفه، وهذا الأمر ؛للموضوع ةًدم( 
مبحسب رأينا بين المذاهب الأربعة وعلى هذا لا فائدة من ترجيح تعريف على آخر اتفاقٍ طُّح.  
  

  دليل مشروعيته:  الفرع الثاني
 "يقصد بمشروعية الوقف؛ صحتف فقهاء الأمة في مشروعية وإقرار الشريعة له، وقد اختل ه

ده، و فريق يقول بالمنع والبطلان، وهؤلاء الوقف إلى فريقين، فريق يقول بالجواز سواء أطلقه أو قي
وأولئك اتفقوا على مشروعية وقف المسجد وأنه صحيح نافذ لازم متى توافرت شروطه، ولا 

يعرا في بعض أحكامه التفصيلية، فوأحدا منهم خالف في أصل صحته ومشروعيته وإن اختل أنّ ف
إلا ثمرة اختلافهم في  –عدا وقف المسجد  – يكن اختلاف الفقهاء في مشروعية الوقف عامة ولم

، وموقفهم من المسائل الاجتهادية لتباين طرق استنباطهم للأحكام، وشروطهم في حجية المصادر
  .)2("الأدلة الخلافية 

لشافعية والحنابلة والحنفية على جواز الوقف وقد اتفق جمهور الفقهاء من المالكية وا
  .ل الصحابة رضوان االله عليهمواستدلوا على ذلك من القرآن والسنة وأفعا

عمر رضي االله بن ومن جهة السنة ما روى نافع عن  ): " ...هـ494ت ( )3(يقول الإمام الباجي
 بتصإني أَ: ه وسلم فقالى النبي صلى االله عليعنهما أن عمر بن الخطاب أصاب بخيبر أرضا، فأت

                                  
 – 322م، ص 1967 -هـ 1386، مصر، مطبعة دار التأليف، ]3[، ط الأوقافأحكام الوصايا ومحمد مصطفى شلبي، ) 1(

326 .  
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  المؤسسةلبنان،   –، بيروت الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلاميمحمد كمال الدين إمام، ) 2(

  . 172م ، ص 1998 -هـ1428
ذ العلم عن أبي الأصبغ بن ن، أخن والمؤلف المتقالقاضي أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي، الفقيه الحافظ العالم المتفن: الباجي) 3(

غيرهم، روى عن الحافظ أبي بكر الخطيب وهو روى عنه وعنه روى اضي يونس بن عبه االله بن  مغيث ومحمد بن اسماعيل والقشاكر و
بن  عبد البر، ومما يفتخمنه، أخذ عنه العلم جمع الخطيب البغدادي وبن عبد البر و ؛والمغرب عنه أنه روى عنه حافظا المشرق ر نهما أَس
عبد الوهاب  لو لم يكن لأصحاب مالك إلاّ: قال فيه بن حزم ابنه أحمد وأبو عبد االله الحميدي وأبو بكر الطرطوشي،: من العلماء منهم
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 قتدصا وتهصلَحبست أَ ئتإن ش: ط أنفس منه، فكيف تأمرني به، قالب مالا قصأرضا لم أُ
قاب فتصدق عمر؛ أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، بل في الفقراء والأقربين والر .ا

عروف أو يطعم ا أن يأكل منها بالمهيلالسبيل، لا جناح على من وبن وفي سبيل االله والضيف و
ة، فلم يفتقر إلى ربودليلنا من جهة المعنى أنه تحبيس عقار على وجه القُ. )1(صديقا غير متمولٍ به

  .)2(" حكم حاكم، كالمسجد والمقبرة وصية ولا
يحب ، واالله ، وهو فعل خير وإحسانالبِروالوقف مندوب إليه، من أعظم القربات وأبواب " 

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ�⌠Ε‚Α♣ >Απβµ∴ƒτΘΗ >Αο.θβ∇�ζΑο >Αο.θβΨΕνΑο ∼.„δΨΦτ >Απ�ιµΨΞΑο σ–Ε]Ζ�>ϕ≅Η �المحسنين، قال تعالى 

∼.„Νιµ]ϕ υπβ�ιΨΩ�‡Φ � )3( ،والأحباس سصحابه إلى قائمة من عهد النبي صلى االله عليه وسلم وأ ةٌن
وكذا قوله صلى االله  الذكر، عمر رضي االله عنهما سالفبن يومنا هذا، وهو ما يؤكده حديث 

ثَه، شبعه ورِيه، وور فإنّ هعدوا بِيقًصدا باالله وتا في سبيل االله إيمانسرفَ سبمن احت[عليه وسلم 
د من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن أحو ... )4(] وبولَه في ميزانه يوم القيامة
س ،له مقدرة على الحبس إلا وحب...ح ،بسوا د5("  ا وحوائطور(.  

 ϖ]ϕ >Απ�ϕΒ]⌠Ε]‡Φ δσΨΕ>ϕ≅Η ™ΝΕ÷ >Απ�ΖΩΨΩ⌠Ε�‡Φ Βδ�‚ υπεΨΕ��‡Φ (91) Β‚ο �والأصل فيه قوله تعالى "  )6(وقال الإمام المنوفي

>Απ�ΖΩΨΩ⌠Ε�‡Φ ϖ‚ ♣¬—∴{ζ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ♥ŠΨΦ ÷∼–Ειν � )7(َاَّ، لم أمواله  سمع الآية أبو طلحة بادر إلى وقف أحب

                                                                                                        
في أصول " أحكام الفصول في أحكام الأصول " في الفقه، و" المنتقى شرح الموطأ : " والباجي لكفاهم، ألّف العديد من الكتب منها

، شجرة النور الزكية: انظر. هـ 474سنة  في العقيدة، وغيرها من المصنفات النفيسة، توفي" التسديد إلى معرفة التوحيد " الفقه ، و
 . 193، بن  فرحون، ص الديباج المذهب. 178، ص 01محمد مخلوف، ج 

 .  03تم تخريجه انظر ص ) 1(
، تحقيق محمد عبد القادر أحمد ]1[، طالمنتقى شرح موطأ مالكالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي،  القاضي أبو) 2(

 . 30، ص 8م، ج 1999 -هـ 1420دار الكتب العلمية،  –ان، منشورات محمد علي بيضون لبن –عطا، بيروت 
 . سورة الحج: 77الآية ) 3(
 .2853: ر، رقمي، كتاب الجهاد و السالبخاري) 4(
 . 210الصادق عبد الرحمان الغرياني، مرجع سابق، ص ) 5(
 فنالشافعي الصغير، فقيه الديار المصرية في عصره ومرجعها في الفتوى، صمحمد بن  أحمد بن  حمزة شمس الدين الرملي، : المنوفي) 6(

غاية " ، و"اية المحتاج إلى شرح المنهاج " في الفقه الشافعي، وكذا " عمدة الرابح شرح هداية الناصح : " شروحا و حواشي كثيرة منها
 .    07، ص 06، خير الدين الزركلي، ج الأعلام: انظر. هـ  1004لوالده، توفي سنة " المرام في شرح شروط الإمامة 

 . سورة آل عمران: 92من الآية  ) 7(
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وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف دون نحو الوصية بالمنافع  ، - حديقة مشهورة  -بيرحاء 
، وهو أول وقف وقف في الإسلام، ...يبري االله عنه أرضا أصاا بخالمباحة لندرا، ووقف عمر رض

، ... السنة الثالثة ،التي أوصى ا له في) اليهودي(وقيل بل وقفه صلى االله عليه وسلم أموال مخيريق 
تعرفه الجاهلية،  وأشار الإمام الشافعي رضي االله عنه إلى أن هذا الوقف المعروف؛ حقيقة شرعية لم

رجع عن قول . ..خبر عمر أنه لا يباع أصلها  أنه لما سمع) صاحب أبي حنيفة(وعن أبي يوسف 
  . )1("لو سمعه لقال به : ع الوقف وقالأبي حنيفة رضي االله عنه ببي

لم : قال جابرو" الصحابة على صحة الوقف فقال  إجماع) هـ630ت (قدامة بن قد ذكر الإمام و
وقف، وهذا إجماع منهم، فإن الذي  يكن من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ذو مقدرة إلاّ

قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا، ولأنه إزالة ملك يلزم 
  .)2("الحياة لزم من غير حكم كالعتق  بالوصية، فإذا أنجزه حال

) عمربن الذي رواه (وحديث عمر : قال في الفتح) " هـ1250ت ( )3(قال الإمام الشوكانيو
كانت  ةفَووقُأي م ةقَدص لُوأَ[ عمر قال بن ا أصل في مشروعية الوقف، وقد رواه أحمد عن هذ

في الإسلام ص4(] "عمر  ةُقَد(.  
الوقف مشروع، بل هو قربة، وأمر " جاء في كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي و

يع وذكرت جم(ريره وبيان مشروعيته ة على تقمرغب فيه شرعا، ولقد قامت أدلة الكتاب والسن
بلغني أن ثمانين صحابيا من الأنصار : وقال الشافعي رحمه االله تعالى. ) ..الأدلة التي سبق ذكرها 

                                  
 –هـ 1412لبنان، دار إحياء التراث العربي،  –، بيروت ]1[، طاية المحتاج في شرح المنهاجبن شهاب الدين الرملي، : المنوفي) 5(

 .359 – 358، ص 5م، ج 1992
 . 559، ص 7ق، ج ، مرجع سابالمغنيابن قدامة، ) 6(
هـ ومات  1229قضاء صنعاء سنة  يلمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، و: الشوكاني) 3(

" الدرر البهية في المسائل الفقهية، و" ، و"نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار : " مؤلف من أبرزها 114ا ا، له ما يقارب حاكم
حسن خ محمد بن ر أبرزهم الشيثُفي أصول الفقه، وغيرها كثير، تتلمذ عليه تلاميذ كُ" إرشاد الفحول " في التفسير، و" لقدير فتح ا

: انظر. هـ 1250، توفي الشوكاني سنة "التقصار"في سيرة الشوكاني وذكرِ مشايخه وتلاميذه كتابا سماه  الشجني، الذي كتب
 . 298 ، ص06، الزركلي، ج الأعلام

، ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم، ]1[، طنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيارالإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ) 4(
 . 25، ص 6م، ج 1995 -هـ 1415لبنان، دار الكتب العلمية،  –بيروت 
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تصدقوا بصدقات محرمات، والشافعي رحمه االله يطلهذا التعبير  ق)صدقات محرعلى ) اتم
  .)1("الوقف

وإقرار رسول االله صلى االله ، )من سورة آل عمران  92(  فما فهمه أبو طلحة من الآية الكريمة" 
 –أو وقفه  –سلم له على ذلك الفهم، وأيضا الفعل الذي بني على هذا الفهم وهو تحبيسه عله و

وكذلك توجيهه عثمان لشراء  ،وهي حديقة نفيسة، وحديث عمر لماله الذي أصابه بخيبر) بيرحاء(
ف، وهذا ثل دليلا واضحا وقاطعا لمشروعية ولزومية الوقبئر رومة ووقفها للمسلمين، كل ذلك يم

  . )2("ما عليه جمهور الفقهاء 
وقد نمشروعية الوقف ثا[ "أن ت المادة الأولى من مجلة الأحكام العدلية على صة بتة بالكتاب والسن

  .)3(] "والإجماع 
ومن القائلين بعدم مشروعية الوقف القاضي شأي الوقف  –ه أنكر الحبس فقد روي عنه أن )4(يحر

ض ائرعن فَ بسلا ح: [ حديث ا إلى آية المواريث واستناد" جاء محمد ببيع الحبيس : "و قال –
، ومن القائلين بعدم مشروعية الوقف )6(على المنع، وقد رد عليه الفقهاء في الاستدلال )5(] االله
7(رفَز( فَمن الحنفية وقد تربذلك د  .  

                                  
، ، دار القلم ،دمشق3ط، شافعيالفقه المنهجي على مذهب الإمام العلي الشريحي،   –مصطفى البغا   –مصطفى الخن ) 1(

 ). بتصرف( 09، ص 5م، ج 1992/هـ1413
 .109، ص مرجع سابقحسن عبد االله الأمين، ) 2(
العراق، مطبعة بغداد،  –محمد أحمد العمر، بغداد  –أكرم عبد الجبار : ، ترجمةترتيب الصنوف في أحكام الوقوفعلي حيدر، ) 3(

 . 08م، ص  1950
 عنه، القضاء في الكوفة والبصرة ابتداء من عهد عمر الفاروق رضي االله يلة شريح بن الحارث الكندي، وأميأبو : القاضي شريح) 4(

رع مع اليهودي بالغة في القضاء، وقصته مع الإمام علي رضي االله عنه في قصة الد ةٌرباح، وله دزصاحب مكان فقيها نبيها، شاعرا و
 .82، ص 01العماد، ج ، بن شذرات الذهب: انظر. بالكوفةهـ  76مشهورة معروفة، توفي سنة 

ب من حديث بن  عوقال أخرجه البيهقي في الش] بعد سورة النساء  بسلا ح[ حديث  26ص  6ذكر الشوكاني في نيل الأوطار ج) 5(
 . عباس

النوادر ، يد القيروانيعبد الرحمان أبي ز محمد عبد االله بن وأبى ،110د االله الأمين، مرجع سابق، ص حسن عب: انظر في الموضوع) 6(
 . 7 – 6، ص 12، ج والزيادات

سنة  كان مولدهى أيضا بأبي خال،نكَوي. ر بن الهذيل بن قيس العنبريفَمة، أبو الهذيل، زهو الفقيه، اتهد، الرباني، العلاّ: زفَر )7(
أصحاب الإمام  با حنيفة في حلقته بعد وفاته، ووصف بأنه أصلَأب فلَخ ،ثم انتقل إلى الفقه كان من أصحاب الحديث) هـ110(

؛ أبو من شيوخهالصيمري أنه كان قليل الكتابة يحفظ ما كتبه،  ة والقول، روىوكان يناظر أبا يوسف ويفوقه في الحج. نظرا هموأدقِّ
 من أشهرهم؛ عبد االله بن المبارك، محمد بن الحسن، ةله تلاميذ فرِيحيى بن سعيد الأنصاري، كما ع حنيفة، سليمان بن مهران الأعمش،
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أي عدم جوازه  –إلى الإمام أبي حنيفة القول في الوقف بمثل ما قاله القاضي شريح  بسِقد نو" 
 لزوم الوقف ودوامه، ، والصحيح أنه جائز عنده، وإنما خلافه مع غيره فيما يتعلق ب-ومشروعيته 
   .)1("أو عدم ذلك 
الاجتهادية التي  مشروعية الوقف وجوازه وعدم مشروعيته وبطلانه من الأمور نّفإ" نتيجة لما سبق

اختلف فيها فقهاء المسلمين تبروِر المَا لاختلافهم في الآثاعيمن ذلك ثُ ةوتا وفَبرأي  أنّا، وهم
هو الأقوى  ، ورأي الجمهورغير مشروع ه باطلهم الذين يرون أن ينلِّالأقَ وأنّ الجوازالجمهور 

، وكذا إقرارات وأفعال النبي صلى االله عليه لدلالة الآيات المحكمات عليه، "حجة وأولى بالإتباع 
، أما الرأي الآخر فهو في وسلم، بالإضافة إلى فعل الأخيار من الصحابة الأبرار ومن تبعهم بإحسان

 . حكم الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه
  

  .مقاصد الوقف وآثاره: المطلب الثاني
  .مقاصد الوقف: الفرع الأول

تبرعات الإحسانية، أو لنقُل هو إحدى العبادات المالية التي شرعها الالوقف نوع من الصدقات و
 الإسلام، فمقاصده من هذه الناحية العامة المشتركة تلتقي مع مقاصد الأنواع الأخرى للإنفاق

د بالمال، فهو مثلها يحققوالتعب :  
• تواجة إلى الدارة الآخرة وثوامه اله.  
نعمة المال  النعمة ما يكون من جنسها، فشكر كرِش رِوأفضل ص ل، إذم المتفضنعشكر المُ •

تحبيس الأموال في سبيل االله تعالى هو نوع من شكر النعمة وبالتالي يكون بالإنفاق منه، و
  .شكر المنعم سبحانه وتعالى

ا به، وتعويده حالشمن أجله و عِلَة على المال والهَهفَ؛ وذلك بتخليصها من اللَتزكية النفس •
 θ�Ζ÷ ϖ‚ ∼Π‹ϕπ‚]Α Λ‡Š]ΖΞ∴θ∴” ∼�ŒβσΠ≥‹]��‡Φ ∼Π‹–Ε±ƒ]Vσ�‡Φο⊥⊃ "البذل، كما ورد في شأن الزكاة السخاء و

Β‹ΨΦ ±Πη∴”ο ♦∃β∼Π‹–Ε]ιν δυ;Α ∴†‡Φπ]ι∴” ÷ϖ∴„ζ ∃∼β‹Νϕ φβ/Αο ≡λ–Ε�ζ ≡∼–Ειν ")2(.  

                                                                                                        
لمحات النظر في سيرة الإمام : انظر .بعد وفاة الإمام بثمان سنين) هـ158(سفيان بن عيينة وغيرهم، توفي بالبصرة سنة  ،وكيع الجراح

  . ، محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، مصرزفر
 .95، ص نفسه رجعالمحسن عبد االله الأمين، ) 1(
  .103الآية  :سورة التوبة) 2(
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  .ةة بصورة مضمونة ومستمرزعوولفئاته المُتأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع  •
 –وهو يقرر التحبيس  –س عادة ما يستحضر بحالتدبير للمستقبل؛ فالمُالتفكير و •

تدبير مستقبليات؛ المستقبل الأخروي و علُّطَالأزمان المقبلة، فالوقف تاحتياجات الأجيال و
  .للواقف، والمستقبل الدنيوي للموقوف عليهم

• طاب القرآنية في مسائل الإنفاق وتمع على القيام بشؤونه، فالختعويد افعل الخير موجه 
ة على ذلك كثيرة مثل قوله تعالى ص فئة دون غيرها والآيات الدالّلعموم المسلمين ولم يخص

" >Απ�ΖΩΨΩΖΦ%&Αο —ΠΨΞ Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α ]œ›ο >Απ�ΖΩ>ι�‡Φ ♦β∼.„–Φθ–Φ%&ΒΨΦ ™]ϕ;Α ∃‡Š∴„�ι‹ΝΕϕ≅]Α >Αšπ�⌠Εψ÷%&Αο δυ;Α ]φ/≅]Α °_∆�β–Φ 

ϖ–Ε⌠Εψ�β�>ϕ≅Η ")1(  وقوله" ϖ–Φ⊥θϕΑο ⊇—ΠΨΞ ∼Π‹ϕπ‚%&Α •≥Τ÷ ÷}π�ιµδ‚ (24) Πη↔<Φ,Βφψι″ϕ }οβσ��>ϕΑο")2(  وهي
آيات تحسذه المسألة  س م معنيون3(الناس جميعا بأ(.  

. من أكبر المقاصد المعتبرة عند العبد من خلال تشريع الوقف؛ اعتباره العمر الثاني للإنسان إنّ
فالمرء يسير إلى لقاء ربه، وتنتهي أيامه في هذه الحياة، وعندما يفترأعماله  ض اددأن يتوقف ع

غلَوتولُ دون طي صحايبرز له شيء يبارك في أعماله و صحائف أفعاله، قحئف أفعاله؛ إنه ي
الوقف، تلك الصدقة التي عبر عنها النبي صلى االله عليه و سلم بأا جارية والجري ضد التوقف؛ 

 هلُمع عطَآدم انقَبن  اتإذا م[ في الحديث الذي رواه أبو هريرة  يقول النبي صلى االله عليه و سلم
وقد حمل جلُّ العلماء  )4(] و لهدعي حالص دلَه، أو وب عفَنتي لمة أو عيارِج ةٌقَدمن ثلاث ص إلاّ

فضل أعظم من أن تأتي يوم القيامة وقد وجدت من  فأي الصدقة الجارية في الحديث على الوقف،
 -التي تميز أداء الإنسان في هذه الحياة ) على حد اصطلاح علماء الرياضيات(الثنائيات المرتبة 

وهي تحوي فاصلة العمل من غير ترتيبة الزمن   -لعمل وترتيبة الزمن ثنائيات تتكون من فاصلة ا
  .باعتبار أن زمانك قد انتهى بانتهاء أجلك

به في يوم  هأبا قد يستغني عنه، أو لا يسيإن الوقف خزانٌ إضافي من الحسنات، لا أظن بأن عاقلا كَ
وفي سياق هذا المعنى يقول "يمين، قد يكون لحسنة واحدة فضل ترجيح كفة الميزان إلى جهة ال

                                  
  .195الآية  :بقرةسورة ال) 1(
   .25 -24الآية  :المعارجسورة ) 2(
  .بتصرف 23 – 20م، ص 2014دار الكلمة للنشر والتوزيع ،  ، القاهرة،1ط ،الوقف الإسلاميأحمد الريسوني، ) 3(
 . 06 تم تخريجه، انظر ص) 4(
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من هذا الحبس  لا للحيت وخيرا للمينر  لم :ضي االله عنهثابت ربن الصحابي الجليل زيد 
  .)1()"الوقف(

 "والوقف الشرعي يقِّحهذه المصالح، حيث إن الواقف بتوقيفه لملك ما، مهما كان قدره  ق
ب في الدنيا ونيل ثوابه، والذكر الطي سبحانه وتعالى مثل في مرضاة االلهوقيمته، يحقق أمرا تعبديا، يت

والآخرة، لما يقدمه هذا الوقف من خدمة إنسانية خاصة أو عامة لأفراد الأمة تشمل حفظ الكليات 
للواقف استمرارا  ققِّحالوقف ي كما أنّ ،)الضروري، الحاجي، التحسيني(الخمس بدرجاا الثلاث 

د ن أجل هذه المقاصمب بين الناس، فَيالطَ كرِباستمرار الثواب والذمعنويا حتى وإن مات؛ وذلك 
ا دوافع هقُلَنطَهذه المقاصد التي غالبا ما يكون م، )2(" غيرها من الحكَم، شرِع الوقف في الإسلام و

ذاتية وأخرى موضوعية؛ فمن الذاتي، الدافع الديني عند الإنسان الذي يكون نتيجة الرغبة في 
الإنسان بما يملك  قلُّعت هجنتاب أو التكفير عن الذنوب، وكذلك الدافع الغريزي الذي يالثو

والاعتزاز به، والمحافظة على إرث الأجداد، فيكون تحبيس العين عن التملك أو التمليك وإباحة 
يفرض وأما من الموضوعي فالدافع الواقعي في بعض الأحيان  المنفعة هو السبيل إلى تحقيق ذلك،

نفسه؛ كأن يكون المرء غريبا في مواطن ملكه، أو غريبا عن يحيط به من الناس، أو أن يكون م
منهم إلا أنه لم يخلف عقولم يترك أحدا يخلفه في أمواله شرعا، فيضطره ذلك إلى يوقف )ذرية(ا ب ،

أمواله في سالشعور بالمسؤولية تجاه  الخير، وهناك الدافع العائلي والاجتماعي الذي يكون نتيجة لِب
 ةًماهسفيندفع المرء إلى رصد شيء من أمواله على هذه الجهة أو تلك م) ذرية أو اتمع(الجماعة 

 .)3(دامة مرفق من المرافق الاجتماعيةفي إ
 
 
  

                                  
مصر، منشأة  –، الإسكندرية ]1[، ط لوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنةأحكام اأحمد فراج حسين، ) 1(

 . 238م، ص  2000المعارف، 
، رسالة دكتوراه، جامعة )دراسة تطبيقية عن الوقف في الجزائر (فقه استثمار الوقف و تمويله في الإسلام عبد القادر بن عزوز، ) 2(

 . 29، ص 2004 – 2003لإسلامية، الجزائر، كلية العلوم ا
  ، دراسة فقهية –كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها  –الأوقاف في العصر الحديث خالد بن علي بن محمد المشيقح، ) 3(

  .15ص 
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  .آثار الوقف:  الفرع الثاني
جمعاء، وذلك في  لا يختلف اثنان حول أهمية الوقف في حياة المسلمين، بل وحياة الإنسانية

الاجتماعية، الثقافية،  جميع مناحي حيام المعيشية وعلى كل المستويات؛ الاقتصادية،
تلقى الاهتمام الكافي الذي ؛ حتى واقع الأوقاف الآن يحتاج إلى إعادة نظر إلخ، غير أنّ...العلمية،

لمعاصر مما يؤدي إلى الاعتماد في واقع المسلمين او... فد جميع االاتوايعيد لها دورها العظيم في ر
) 1(عليها مرة أخرى في تسيير كثير من حاجات المسلمين إن لم نقل جميعها 

.
  
  

في وا ننفَالمسلمين قد ت أنّبنظرة سريعة على هذه الأوقاف الخيرية الإسلامية تبين لنا  إنّ
وقاف من الإيقاف على قد لا تخطر على البال، حيث انتقلت الأ تغطية أوجه من الخدمات العامة

دور العبادة إلى أنواع الخدمات العامة؛ الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والإستراتيجية، 
ي عن تدخل الدولة في تحقيق غنِمجتمعية كبيرة ت مؤسسةالأمر الذي جعل من الوقف الإسلامي 

، )2(مهِالرحم وتهِلِّدنية والقروية، وفي حالكثير من أغراض المصالح العامة للناس في مجتمعام الم
 التنصيري  دمعظم الناس والعوام في بوتقة الفكر الغربي أو المَ رهنصاوالحق أنه لولا أموال الوقف لَ

فَأو الصهيوني، لكن هذه الأموال الموقوفة أضتمع روح الإسلام وهت على اديوكانت كفيلة ه ،
 ب، بل تزداد على الدوام بفضل تسابق أهلنضا من خلال مواردها التي لا تبرعاية مجتمعات بأسره

وقد كانت الأوقاف . ..ممام وحب الأحدوثة في حيامالخير إلى المضمار لينالوا المثوبة بعد 
الإسلامية حصن3(هة عليهم ا حصينا للمسلمين من كل معاول الهدم التي كانت وما تزال موج( .  

اتمع من جميع الغوائل،  مِيأهمية الأوقاف الخيرية التي تدافع وتحافظ على ق من هنا تظهر
الدوام،  الذي ننشده على يوِلأما أعمدة اتمع الس ،من خلال الاهتمام بحاجات الفرد والأسرة

                                  
لكات الأوقاف، من إدارة واستثمار ممت: ، الدورة التدريبية حولالدور الاقتصادي والاجتماعي للوقفالتيجاني عبد القادر أحمد، ) 1(

 –الخرطوم  –وهيئة الأوقاف الإسلامية  –جدة  –بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية  –الكويت  –تنظيم الأمانة العامة للأوقاف 
  .08، السودان، ص 2008ماي  8إلى  3من 
، المؤتمر الغربيةالدول الإسلامية و عام الخدمي فيالوقف الخيري ودوره في تغطية أوجه الإنفاق النعمت عبد اللطيف مشهور، ) 2(

   .739ص  ،2ج  م،2009/ هـ 1430المملكة العربية السعودية،  –اقتصاد، إدارة وبناء حضارة  –الثالث للأوقاف 
مقدم إلى ندوة الوقف  بحث، الوقف وأثره على الناحيتين الاجتماعية والثقافية في الماضي والحاضرمصطفى محمد عرجاوي،  )3(
  .5جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص  –القانون و ، كلية الشريعة1997ديسنمبر  7-6المنعقد في  سلاميالإ
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في تنمية  هذه الأهمية هي التي أنتجت العديد من الآثار الإيجابية الواقعية التي كان لها الدور الكبير
  .اتمع على مستويات عديدة

  : الآثار المالية للوقف: أولا
 شدح على هاساعد من العطاء؛ إلى مستويات عالية الإسلامي تمعفي ا وصلت الأوقاف
موارد مالية ضخمة تطِّغي أعمال عةة وزارات اليوم، فالتعليم ودوالدفاع والأمن وتغطية  الصح

 والمرضى والأيتام مثل الفقراء والمساكين والمحتاجين ئات الاجتماعيةفحاجات العديد من ال
الأوقاف وما زالت تقوم بدور فاعل ومهم في اتمعات الإسلامية،  تهطَّكل ذلك غَ. ..والأرامل،

لية تكفل للاقتصاد الانتعاش والحركة والتكامل، مما قد يساعد كثيرا في المحويكفي أن مواردها 
، وللوقف )1(ا عالمية وتأثيراا قوية على القرار السياسيهتموم التي أصبحت ساقتصاديات الي

  :مساهمات ظاهرة في اال المالي من أبرزها
1 (مساهمة الأفراد في تحل جزء من الأعباء المالية للدولةم.  

 يمكن للأوقاف الدولة الكثير من النفقات التي فلِّكَة تيمدفالكثير من المرافق العامة الخَ
الخيرية أن تنهض بأعبائها، وليس ببعيد ما كان ينهض به الوقف الخيري من أعباء الإنفاق على 

، وغير ذلك من االات التي )2(حمايتهاصيانتها، وعلى الثغور والأزهر وطلابه، وعلى المساجد و
تزخاليةكتب التاريخ بذكر مساهمات الأفراد فيها وتحملهم لأعبائها الم ر .  
  .من ظاهرة تزايد الإنفاق العام دالحَ) 2

فالمرافق الحساسة التي تسيرةا الدولة اليوم في مجالات التعليم وهالصح فُلِّكَوغيرها والتي تا ه
الكثير من الأموال والجهد، استطاعت الأوقاف وحتما ستستطيع أن تحتويها وتقيمها على أحسن 

غ بتوظيف تلك الأموال في من خلاله أن تتفر نمكعلى ميزانية الدولة، ي وجه، مما يزيح ثقلا كبيرا
ذه الطريقة تكون الدولة قد تمشاريع إستراتيجية أخرى كالدفاع والأمن مثلا، وكَّحت بنسبة م

 .معتبرة في ظاهرة تزايد النفقات العامة
  

                                  
  .08، ص مرجع سابقالتيجاني عبد القادر أحمد، ) 1(
-7، /نحو إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية، رابطة الجامعات الإسلامية: ندوة  – اقتصاديات الوقفعطية عبد الحليم صقر، ) 2(
  بتصرف  35-34، ص 1998ماي  9
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  .لدولةالانعكاسات الإيجابية للوقف على أدوات المالية العامة ل) 3
ة يمكن أن يمدوالوقف من حيث كونه مصدرا دائما لتمويل بعض الجهات والمرافق الخَ 

تكون له انعكاسات إيجابية على أدوات المالية العامة، كتقليص الإنفاق العام، و إحداث فائض في 
الميزانية، بالإضافة إلى خفض ح1(ة التضخمد( .  

  :الآثار الاقتصادية للوقف: ثانيا
ال الاقتصادي لا يخلو من آثار الأوقاف في تدعيمه وتثبيته كعامل مهم من عوامل ا
  : و يتجسد ذلك من خلال ار اتمعاستقر

1 (عدم تفتالثروة يت.  
مخاطر تفتيت الثروات والإبقاء على  رءِدبِ ؛ينهض نظام الوقف في أحد مقاصد تشريعهإذ 

في رقبة المال الموقوف، ومن حيث  فرصالت طعِمن قَ يهعنِا يالكيانات الاقتصادية القوية، فالوقف بم
أو ميراثها  هينِالله تعالى على وجه القربى، فإنه لا يجوز بيع ع كونه إسقاط الملك بلا تمليك لأحد إلاّ

أو هبتها أو إجراء أي تصرف ناقل للملكية عليها إلا بغرض استبدال ما يتلمن  منها بما يماثلها ف
  .الأعيان الجديدة الصالحة للاستعمال والاستغلال

  .إعادة توزيع الدخل القومي) 2
ويأتي الوقف من القادرين وأصحاب الثروات على جهات النفع العام والفقراء والمساكين، 
لينهض بعملية إعادة توزيع الدخل القومي لصالح هذه الجهات، فالجهة ذات النفع العام من مساجد 

ف مصدر تمويل دائمٍ، حين تستثمر لها الوق نمالعلم والتأهيل وغيرها، وقد ض ورِود ومستشفيات
بكفاءة في أداء رسالتها وخدماا للناس دون مقابل؛ فإن الخدمة والنفع ااني الذي تقدمه لكل و

دفعه عند فرد إنما هو حقيقته وواقع أمره معادل لقدر من النقود كان المستفيد من الخدمة سوف ي
اها من جهة أخرى غير موقوف عليها، لو لم تكن الجهة الموقوف عليها موجودة، وهو طلبه إي

وهو مدلول (بتوفيره لثمن الخدمة أو المنفعة اانية كأنه قد حصل على هذا الثمن من ريع الوقف 
 ).إعادة توزيع دخل الفرد

 
  

                                  
  .بتصرف 42-37، ص المرجع نفسه، عطية عبد الحليم صقر) 1(
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  .حجم الإنتاج القومي) 3
 يلُف سواء كان أهليا أو خيريا يتوجه إلى مستحقين يتزايد لديهم المَالوق يعرِ من المعلوم أنّ

الحدي للاستهلاك، ومن المعلوم كذلك أن الاستهلاك هو أحد مكونات الطلب الفعلي، ومن 
 ي علىلِّالمعلوم أيضا أن حجم الإنتاج يتوقف على مستوى الطلب الفعلي أي على الإنفاق الكُ

تنظيمه يمكن أن يكون جزءا هاما من  محكوالوقف إذا أُثمار، سلع الاستهلاك وأموال الاست
مكونات الطلب الفعلي لأنه يؤدي إلى زيادة طلب مستحقيه على سلع الاستهلاك وربما سلع 

  .كذلك) الإنتاج(الاستثمار
  .تشجيع الاستثمار) 4

       ساسيةلقد كان الوقف الخيري وما يزال يؤدي دورا فاعلا في إقامة وصيانة البنية الأ
أو ما يعرف برأس المال ) إلخ...سور،قناطير، دور علم وعبادة،طرق، ج(و التحتية للمجتمع أ

 .)1(ون عامل جذب للاستثمار مع وجودهاالاجتماعي التي لا وجود للاستثمار بدوا، والتي تك
  

  :الآثار الاجتماعية للوقف: ثالثا
ما نتج عنها من خدمات اجتماعية متعددة إن المتابعة الموضوعية للأوقاف الإسلامية، و

ا تسعى لتحقيق مبدأ التكافل والتكامل الاجتماعي الذي يثبِيشير إلى أا أبرز صيغة  تبوضوح أ
ويعتبر التكافل الاجتماعي ممثلا بتكافل الأفراد بعضهم لبعض؛ ، )2(تنمية الاجتماعيةمن صيغ ال

د إهماله أو إهداره هو في نظر الإسلام تكذيب مجر نّالإسلام و جوهر الدين، حتى إ صميم
له،  هرن لا ظَعلى م هد بِعليفَ هرٍظَ ضلُفَ هندن كان عم[ وقال صلى االله عليه وسلم  )3(لرسالته

ومن كان عندضلُفَ ه زفُ ادليد بِعه على من لا ز4(]له اد(.  
ق تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي هو لقد سعى الإسلام إلى تحقيق هذا التكافل من منطل

مجسللمقاصد الشرعية التي جاء الإسلام من أجلها، هذا التكافل الذي لا تطغى فيه مصلحة  د

                                  
  .بتصرف 52-42، مرجع سابق، ص عطية عبد الحليم صقر) 1(
 –اقتصاد، إدارة وبناء حضارة  –المؤتمر الثالث للأوقاف ، الوقف ودوره في مكافحة الفقرعزة مختار إبراهيم عبد الرحمان البنا، ) 2(
  .666ص  ،2ج م،2009/ هـ 1430لمملكة العربية السعودية، ا
  .سورة الماعون/ 177سورة البقرة الآية : أنظر )3(
  .1728المواساة بفضول المال، رقم ، كتاب اللقطة باب استحباب  مسلم)4(
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تكافل القوي مع يه مصلحة الفرد في مصلحة اتمع، فالفرد على مصلحة اتمع، ولا تذوب ف
فقارا للثاني؛ هو الكفيل بإحداث التقارب الضعيف والغني مع الفقير، من غير إضعاف للأول أو إ

بين الفئات اتمعية وبالتالي إحداث نوع من التوازن الذي تشكو الكثير من الدول اليوم وحتى 
بخراب  رنذالتفاوت الطبقي الذي ي متمثَّلاً في، بل تعاني من نقيضه 1الغنية منها من صعوبة تحقيقه

وم في هذه البلدان التي توصف بالغنية خير شاهد على ذلك، وهو نسيج مجتمعاا، وواقع الناس الي
الأمر الذي تنبووصايا الرسول الأمين )2( يات الذكر الحكيمإليه العديد من آ ه.     

كان من الأمور التي برثَفيها الوقف وانتشر أَ زربسببها انتشارا واسعا؛ عناية الواقفين  ه
الوقف التي  ورِل في صاع عريض من اتمع، هذه الخدمات تتمثَّبتوفير خدمات اجتماعية لقط

تقِّحتمع الإسلامي، وقد عفَرِق التكافل الاجتماعي بين أفراد ات هذه الصة ر في الحضارو
عم والآبار والزوايا، ووقف السقايا والمطا) بيوت باللغة الفارسية(الإسلامية بوقف الربط والخوانق 

ين من زِعوالمُو نار السِب، وكذا الوقف على المحتاجين والمساكين والفقراء وك)3(إلخ. ..والمستشفيات
ين ورعاية أُخلال مشاريع ذات طابع اجتماعي كالتزويج وإيجاد فرص للعمل وقضاء الدرِس 

الغائبين، وكلها صور جست هذا التكافل الاجتماعي وأَدفصت عن الوجه الحضاري الراقي ح
  .لام والمسلمينللإس

  في المقابل في المشكلات الحياتية، و طبخمن تاتمعات الإسلامية على ما هي عليه اليوم  إنّ
ئلة دون يستوجب عليها السعي إلى الخروج من هذه الوضعية الحا ؛ة في الإمكانياتنقص وقلّ
م بشكل مؤسسي يضمن ظَّنمن خلال جهد جماعي مدروس وم ى ذلك إلاّوالرقي، ولا يتأتالتطور 

ترشيد الجهود وتوجيهها لمصلحة أفراد الأمة بأكملها، تحقيقا لمقصد التكافل الاجتماعي المطلوب 
المدى تتجاوز النظرات الفردية والجزئية لحل مشكلات  رؤية إستراتيجية بعيدة فقشرعا وعرفا، ووِ

الأمة والعوائق التي تهددت ذاتية مستعد لأن يكون الخَالوقف بما يملكه من قدراا، وهار الأمثل ي
 .  لإنجاز هذا التحدي الكبير

  

                                  
اقتصاد،  –الثالث للأوقاف ، المؤتمر دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي في الحضارة الإسلاميةكرم حلمي فرحات أحمد، )1(

  .301-300ص  ،2ج م،2009/ هـ 1430المملكة العربية السعودية،  –إدارة وبناء حضارة 
  .32سورة الزخرف الآية / 02الآية  ائدةسورة الم: أنظر )2(
  .306، ص المرجع نفسه كرم حلمي فرحات أحمد،) 3(
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  الآثار الخَدمية للوقف: رابعا
إن المكانة الكبيرة للخدمات العامة في تحقيق مجتمعات القوة والقدرة من خلال التنمية 

ول الاستعانة ت على هذه الدضرالشاملة المستدامة التي هي أهداف اتمعات على اختلافها؛ فَ
الدولة  ىمة تحذو حذوبمؤسسات تعينها على القيام بدورها بنجاح، فرأينا الدول الغربية المتقد

 ظَلحويمكن أن ن، )1(ية للاضطلاع ذه المهمة الحيويةالإسلامية الزاهرة في تشجيع المؤسسات الوقف
  :تجليات مجتمعية كثيرة نذكر منها الآثار الخدمية للأوقاف في

  يق دعمها والتي تمثل السبيل الأمثل لتحقمن خلال بناء المساجد و ؛اال الديني و الدعوي )1
تمع وتأكيد هوِالتنمية الدينية لجميع أفراد ايه الإسلامية والمحافظة عليهات.  

 فكانت أوقاف المدارس والجامعات التي ،من خلال الاهتمام بالعلم والتعليم ؛اال التعليمي)  2
لا تخلو منها حواضر الإسلام في طول العالم الإسلامي كمراكز علمية شهيرة دليلا على ذلك، 

دةُ(ت وثيقة حتى عجةالوقف لائحة أساسية لل) حسمؤس التعليمية والتي تضالأسس التربوية  م
ما إلى ذلك من للتعليم، والشروط التي يجب توفرها في القائمين على التدريس ومواعيد الدراسة، و

التنظيمات الإدارية والمالية، بالإضافة إلى ذلك وبالتع يأتي إنشاء المكتبات والإيقاف عليها من ب
الكتب و الأموال، وهو أمر سبق مرحلة إنشاء المدارس الجامعية والإيقاف عليها، كما مت لَو

 دمعتوأصبح م مرجِلذي ترشد ابن الأوقاف أشهر المؤلفات الطبية ككتاب الكليات في الطب لا
إلى جانب  إلخ،...بن  سيناالطب في أوروبا، وكذا كتاب الحاوي في الطب للرازي، والقانون لا

هذا قامت أوقاف أخرى متخصسكنى الطلبة، ة في تعزيز العلم والخدمة التعليمية؛ منها أوقاف لص
ح الدراسية للتلاميذ، وأخرى نرواتب المدرسين، وأوقاف لتقديم الموأوقاف للإنفاق على 

إلى . ..اءيوالكيمللدراسات البحثية والأنشطة الأكاديمية في مختلف التخصصات كالفقه والطب 
ويمكننا الإقرار بعد هذا  لتعليم والبحث العلمي في اتمع،غير ذلك مما له مساهمة في دفع مسيرة ا

هِبأن الحركة العلمية الواسعة التي شَد ا ا الدولةالإسلامية في تلك المراحل من شرقها إلى غر
  .راجع فضلها إلى الأوقاف من دون منازع

ا ينِدكإنسان قادر ب هتئَنش؛ فقد اهتمت الأوقاف الخيرية برعاية صحة المسلم وتاال الصحي)  3
على إنشاء  وعقليا على أن يعيش بحرية وكرامة، لذا فقد أوقف أغنياء المسلمين الأحباس الواسعة

                                  
  .738ص  مرجع سابق،نعمت عبد اللطيف مشهور، ) 1(
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وا ت أوقافهم مهنة الطب والتمريض، كما أوقفدضعالمستشفيات وكليات الطب التعليمية، فَ
ات عمَجوالعلوم الأخرى المرتبطة بالطب، وقد عرفت المُ بسخاء على تطور الطب والصيدلة

الصحية الموقوفة باسم دور الشفاء، ودور العافية أو البيمارستانات، كما جهالمستشفيات  واز
لة إلى جانب المستشفيات الثابتة ليتنقلوا ا في بقاع الإمبراطورية الإسلامية من بغداد شرقا إلى المتنقّ

بلاد المغرب والأندلس غربا، ولم تنس الأوقاف رعاية الأطفال من حيث توفير الرعاية الصحية 
  .وبخاصة المعوزين منهم

لأوقاف في تدعيم البنية الأساسية في مجال الخدمات ؛ حيث ساهمت امجال البنية الأساسية)  4
والشرب والدواب بحفر الآبار والعيون، وإصلاح الطرقات والمعابر  العامة من توفير المياه للري

  .)1(والجسور وكل ملاحقها ومستلزمااوالقناطير 
  :الآثار الإستراتيجية للوقف: خامسا

؛ تعرض سيادا للانتقاص والتهديد، فالعديد من أكبر المشكلات التي تواجه الدول اليوم
ا للاستعمار الجديد الذي أصبحت تقوم به هضرعد تملك قراراها السياسي بسبب تعالبلدان لم ت من

هيئات يظهر ا بأنلمصلحة الشعوب  تها جاءمن شكلها وديباجة المراسيم القانونية التي أوجد
ندوق النقد الدولي اللذان أصبحا بحق نكدا على الشعوب من مثل البنك الدولي وص ؛والدول

 طَلَّستتضعف الموارد عند البلدان الفقيرة ل لُّغستالمستضعفة، فهذه الهيئات أصبحت تالضعيفة و
عليها بجملة من التوجيهات التي تقول بأا إصلاحية لتلك البلدان، حتى تصبح تحت رحمتها فيكون 

وجودها متوهي في الغالب ذات طابع اقتصادي ولكن مراميها " إصلاحات"بتطبيق ما يسمى  اقًلِّع
سلُسياسية وثقافية قد تب وِى الهُحتة منها، وباعتبار أن أكثر الدول الإسلامية بفضل ما انتهجته ي

وتبنته من مناهج اقتصادية غربية تتنافى مع هويتها الثقافية؛ واقعة في شت العالمية اك هذه المنظمار
المالية، وبالتالي واقعة تحت سطوالانحناء والرضوخ لشروطها المُ ةة، وما دامت باقية على هذه فَجح

م من تلك التبعية المفضية إلى الانتقاص من سيادا وكرامتها، وهي سلَها لم ولن تفإن الحال؛
ولن يكون  ائية تسلطية استعمارية،بشكل مباشر من تلك الهيئات تحقيقا لرغبات احتو ةُدصقَتالمُ

بالأوقاف كبديل هو من صميم موروثها الثقافي، وبالتالي  هذه الدول إلاّ إذا تمسكت الخلاص ممكنا
  .ليست بحاجة إلى أن تطلبه أو تستورده من غيرها

                                  
  بتصرف 747-741، مرجع سابق، ص عبد اللطيف مشهورنعمت ) 1(
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 للبلدان الإسلامية محليا ودوليا؛ فمن خلال الآثار الإيجابية التي امعتبر الأوقاف بديلا تعتبر
ت سابقا يمكنها أن ترذُكلَكِّش صمام أمان لكل ما يمكن أن يما واستقلال قرارها،  سبسياد

ة؛ كفيلة هي يمدفالأثقال التي تنهِك كاهل الدولة من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخَ
شاريع الواقعية التي الأوقاف بحملها عنها، وقد برهنت على ذلك قديما وحاضرا من خلال الم

  . جدارا على رفع التحديحيث أثبتت قدرا و ،جسدتها في اتمع
ار استراتيجي يت هذا المسلك ونقصد به الاعتناء بالأوقاف؛ كخنبالدول الإسلامية إذا ت إنّ

الية العالمية، عن الشروط التعسفية للمؤسسات الم ة مالية واقتصادية تجعلها في منئًاستكون في أريحي
وبالتالي ستتحرر من كل القيود التي تدون إقلاعها الحضاري الذي تسعى هذه المنظمات إلى  ولُح

وأدفي المهد، هذا من الناحية المحلية الخاصة بكل قطر على حدى، أما من الناحية الدولية فإن اتحاد  ه
دوق النقد الدولي يقوم مقامه ولكن البلدان الإسلامية في وضع صندوق وقفي عالمي كبديل لصن

ت الإرادة دجِالأمثل إن و لَّسيكون الحَ ية منطلقها تعاليم الإسلام وروحه؛برسالة حضارية إنسان
السياسية لذلك في حل مشاكل الدول الإسلامية التي تواجه مشكلات اقتصادية ومالية، بل ويمكن 

ذا نسانية التي جاء الإسلام لحفظها، وطلق الإأن تكون بديلا لجميع دول العالم المحتاجة من من
ى على رؤوس الدول حتى اوهتا التي تهلاوِعصناديق النقد الدولية، وم هيمنةيمكننا أن نقضي على 

ا، وترضخ للشروط الجائرة وللنظام الاستبدادي الذي يصاحب هذه القروض ويرتبط هاتامي هتحنِ
" نطلق على صندوق الوقف البديل لصندوق النقد الدولي؛ مسمى  ا بصورة دائمة، ويمكننا أن

العون لغير المسلمين يد  مدقَر عوائده من أن نافُو، ولا مانع عند ت"صندوق الوقف التعاوني الدولي 
من خلال أنظمته الاجتماعية ومنها الأوقاف  -  الدول الأجنبية، لأن سماحة الإسلاممن الشعوب و

  . )1(ياة للحيوان فما بالنا بالإنسانت الحلَفَكَ -
لقد أثبت نظام الوقف فعاليته في تجاوز الدول والأنظمة للعديد من المشاكل والعقبات التي    

على تطورها ونموها في حال انعدامه، وخير دليل على ما نقول؛ تسابق  ر لا محالةَكانت ستؤثِّ
الاعتناء ذا القطاع والسعي الدائم على تطويره الدول في وقتنا الحاضر وبخاصة الإسلامية منها إلى 

م ما تركوا مجالا من مجالات الحياة فيه نوتفعيله أكثر، و لقد امتاز المسلمون على غيرهم؛ بكوفع 
ووقفوا فيه جزءا من أموالهم؛ فمن أعجب الأوقاف التي ذكرها بعض المؤرخين؛  على غيرهم إلاّ

                                  
  .71، مرجع سابق، ص مصطفى محمد عرجاوي) 1(
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الوقف على من يوم على ي المرضى فياسالمستشفيات ويعمل على التخفيف من آلامهم وزيار 
ثلُالدوام، وم ظهِهذا الصنيع يتمعات  رللعيان مدى المستوى الحضاري الراقي الذي وصلت إليه ا

الإسلامية في عز أحوالها، بفضل ترخِس نظام الوقف في ثقافة أفرادها، وتنِكُّممن نفوسهم حتى  ه
بأصبحوا يدعون في مجالات صم،  رفهذا التوسع الذي شهدته الأوقاف في أوقافهم وصدقا

مجالاا وجوانبها هو الذي ضاعف من دورها وأهميتها، وجعلها أكثر تأثيرا وإيجابية في حياة الناس 
ومستقبلهم ، إلى درجة أصبحت تضاهي بنشاطاا مهام العديد من مؤسسات الحكومة ووزاراا 

المتخصةة في وقتنا الحالي، كوزارة التعليم وصوالشؤون الاجتماعية ، الصح ...إلخ ، بل وقد تسد 
في استيعابه  زٍبشكل واضح ومتمي زبرأهمية الوقف ت بالجملة فإنّو الأحيان،عجزهم في الكثير من 

إقامة الشعائر حفظ لمقاصد الشريعة التي جاء الإسلام لحفظها في العاجل والآجل؛ فبناء المساجد و
لكلية الدين، والتصدق على الفقراء وعلاج المرضى حفظ لكلية النفس، وصيانة الأوقاف ورعايتها 
باعتبارها أموالا حفظ لكلية المال، والوقف على مساعدة الشباب على الزواج حفظ لكلية النسب 

  .      ة العقلوالعرض، والوقف على العلماء و طلاب العلم و نشره بين الناس حفظ لكلي
هذه بعض و ليست كل الآثار التي يقدمها الوقف ونظامه لصيرورة الحياة الإنسانية على 

الوجهة الطبيعية، وهي تبيالأوقاف اليوم  وإنّنى شك أهمية الوقف ودوره الحضاري، دون أد ن
إحيائها، والعزم على  رغبة لدى المسلمين فيت الددجات الصادقة وتيلقادرة، إذا ما توفرت النِ

 مالطريق الأقوالأمين للنهضة و قلَنطَأن تكون المُ تكثيرها والمضي ا في سبيل الخير والنفع العام؛
ت القواعد الشرعية يمقت سياسة الأوقاف، وأُمحكالأحكام، وأُللتنمية، متى روعيت الأصول و

  .)1(ة الاقتصادية للتمويل والاستثمارالتقنيو

                                  
 أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم: ، ورقة مقدمة في ندوة الماضي والحاضرفيعن الوقف والتنمية لمحة محمد الحبيب بن خوجة، ) 1(

،       1996الإمام الخوئي الخيرية، بريطانيا،  مؤسسةو") مآب"آل البيت  ةمؤسس(امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية  اليوم،
  . 179ص 
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  .المفهوم القانوني للوقف: حث الثاني المب
بعد الحديث عن المفهوم الفقهي للوقف والذي يعد المنطلق التأصيلي؛ سنحاول من خلال 
هذا المبحث الحديث عن المفهوم القانوني، ونعني بذلك النظرة التي يعتمدها القانون في التعامل مع 

تنظيم الوقف، وما هي الوضعية القانونية التي يقُلحا به؟ وسيتم معالجة ذلك من خلال مطلبين ه
ا، ثم بعد ذلك إسقاطا واقعيا على التشريع الجزائري، وسيكون عنوان يمثلان أولا تأصيلا نظريا عام

  : المطلبين 
  .للوقف) الاعتبارية(طبيعة الشخصية المعنوية : الأولالمطلب  •
  . الوقف في التشريع الجزائري: المطلب الثاني •

  

  .للوقف) الاعتبارية(طبيعة الشخصية المعنوية : ولالمطلب الأ
يجدر بنا قبل الخوض في تحديد معنى الشخصية الاعتبارية، أن نقف على مدى أهمية 

افتراضها في مثل هذه المواضيع، باعتبار أن ذلك يعالتأصيل المطلوب لولوج هذا الموضوع  د
  .والاسترسال في تفريعاته

بموضوع حماية الحقوق الفردية والاجتماعية، خاصة إذا كان هذا  لقد اهتم علماء القانون" 
 رمستى يوحت .بشريله المال والجهد ال دصوالذي يكون قد ر ق المشترك لعدد من أفراد اتمعالح

 وإن غاب أحد الشركاء أو مات؛ يحقق الغرض الاجتماعي المرجو منههذا النشاط الاقتصادي ل
موال، الجهود والأ دحووت ظُحفَرجال القانون التفكير في إيجاد وسيلة قانونية تكان لزاما على  فقد

والتي تشابه الشخصية الحقيقية في  فوجدوا أن الأداة المناسبة؛ هي افتراض الشخصية الاعتبارية
وعليه فقد كان ، )1("فيما استثناه القانون  أحكامها القانونية من حيث الحقوق والواجبات إلاّ

في الكثير من المؤسسات الاجتماعية، ) في الإنسان إلاّ ققَّحتالتي لا ت(لغياب الشخصية الحقيقية 
الباعث الأساسي على التفكير في إيجاد حل مناسب يقِّحمقاربة هذه المؤسسات الاجتماعية  ق

للشخصية الحقيقية، باعتبار وجه الشبالذمة المالية، تقديم ( فاته الموجود بينهما في الكثير من التصر

                                  
 .58،  مرجع سابق، ص فقه استثمار الوقف و تمويله في الإسلامعبد القادر بن عزوز، ) 1(
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هي المخرج  )1( )الافتراضية(، فكانت مسألة افتراض الشخصية الاعتبارية )إلخ... الخدمات،
المناسب لهذا الإشكال، ذلك أن هذا الإطار القانوني هو الذي  سظُحفَت من خلاله الحقوق وتثبت 

  .على وِفقه الواجبات
  

  ).الاعتباري(مقومات الشخص المعنوي :  الفرع الأول
يعود تاريخ ظهور فكرة الشخصية المعنوية إلى القرن السابع عشر، وذلك عندما كان "

الباحثون يحاولون تجريد الكنيسة والأشراف والأباطرة من السيادة وتحويلها إلى الدولة، بعد أن 
 ، باعتبار أن كل)2("كانت موضوع صراع حاد بين هذه القوى الثلاث خلال القرون الوسطى

واحد من هذه الأطراف كان يدعيها لنفسه دون غيره، ويرى بأنه الأحق وحده بممارستها، ولئن 
كان هذا العامل منا في ظهور هذه الفكرة، إلاّ أنه لم يكن الوحيد، فمع مرور الزمان أخذت طًش

هذه الفكرة تنضج ويتوسع مدا بِاهتوعِس يئَمرافق الدولة وهاتوقد ساهم ظهور الإطار الجديد  ا،ه
للدولة في العصر الحديث في إعادة بلورة وترتيب العلاقات التي تربط الدولة بأفرادها، القائمة 

حقوق الدولة هي واجبات الأفراد، وحقوق الأفراد هي (أساسا على تبادلية الحقوق والواجبات 
من خلاله على إرادته، فقد  ربعي الذي يز بكيانه المادالفرد يتمي ، وبما أنّ)واجبات على الدولة

، تعبر من )يها البعضأو حيلة قانونية كما يسم(احتاج العلماء إلى ابتكار وضعية قانونية للدولة 
" من التحقق بدون أي إشكال، ) حقوق، واجبات(الثنائية التبادلية  نكَّمتتخلاله عن إرادا، فَ

صبِوبذلك تعنها فقهاء القانون في بداية للدولة إرا ح ربا إرادة كلية، عدة مثل إرادة الإنسان إلاّ أ
أهمية هذه النظرية في الآثار  نكم، وت)3("ثم الشخصية القانونية المعنوية ) السيادة(الأمر بلفظ 

تلفة، واستطاعت العملية المترتبة عنها؛ إذ من خلالها تيسر تأسيس المؤسسات والهيئات والمرافق المخ
أن تإحدى أهم النظريات القانونية التي تقوم عليها الأنظمة القانونية في العصر الحديث،  لَكِّش

  ).الالتزامات لِمحالقدرة على اكتساب الحقوق وت(انطلاقا من فكرة 
                                  

جيرار : ، أنظرز عن شخصية أعضائهبأنها اسم معطى للشخصية القانونية، أهل للحق في ذاته، كيان متمي :التي يعرفها جيرار كورنو )1(
لبنان،  –، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1، ترجمة منصور القاضي، طمعجم الصطلحات القانونيةكورنو، 
1998.  

م، 2003/ هـ 1424الجزائر،  –، باتنة 07، مجلة الإحياء، ع الشخصية القانونية المعنوية في الفكر الإسلاميمحمود بوترعة، ) 2(
 . 253 - 252ص 
  .251، ص المرجع نفسهمحمود بوترعة، ) 3(
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وبعد أن أخذت هذه النظرية مكاا في الأنظمة القانونية، ووجدت قَبولاً لدى فقهاء 
ع والقضاء لم تعد الشخصية القانونية قاصرة على الأشخاص الطبيعيين، بل اعترف المشر" نون القا

بشخصيات أخرى تقوم بنشاط قانوني، وتنشأ من اجتماع جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو من 
تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق غرض معين، ويكون لها كياا المستقل عن شخصية الأفراد 

على هذا النوع من الأشخاص اسم الأشخاص القانونية أو الأشخاص المعنوية  قطلَوي، لها يننِوكَالمُ
أو الاعتبارية، فالشخص الاعتباري موعة من الأشخاص أو الأموال يرمي إلى تحقيق غرض معين 

  .)1("ويمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض 
وتستما من المرجعية القانونية المثبتة لها، ولذلك فكرة الش دجاء " خصية الاعتبارية قو

تجمع مزود ضمن شروط معينة بشخصية قانونية :[ تعريفها في معجم المصطلحات القانونية بأا
تامة إلى حد ما، وأهل لحق اعتباري، يخضفي ظل الجدارة المشتركة ليكون حائز حق وموجب،  ع

 نظامه حسبما يتعلق الأمر، بشخص معنوي من القانون الخاص، أو شخص معنوي من ويتغير
إما خاص، بق فإنّ الشخص المعنوي؛ إما عام ووانطلاقا من التعريف السا، )2(] "القانون العام 

وتبقى الإشكالية واقعة في كيفية التفرقة بين الشخص المعنوي العام والشخص المعنوي الخاص، 
ا مفي التفرقة بينهما، م دحوفي ذلك إلى اختلاف علماء القانون في وضع معيار مويرجع السبب 

قة بين التقسيمين ولصعوبة التفر ختلفة في التعامل مع هذه المسألة،أنتج اختلافا لدى التشريعات الم
ري بسبب التداخل الحاصل بين المفهومين من الناحية العملية، كان من الضرو في بعض الأحيان؛

تحدد التمايز بين النوعين وتوضحه، ومن ذلك ما ذهب إليه الدكتور توفيق فرج وضع معايير 
يمكن الاستعانة على الوصول إلى التفرقة بين الشخص العام والخاص بالبحث عن  "الذي يرى بأنه  

غرض الشخص، وما إذا كانت الدولة هي التي أنشأته، وعن نوع الخدمات التي يؤدوكذا  ايه
د، وهو معرفة من له دالفقه القانوني معيارا آخر في هذا الص لُضفَيالامتيازات التي يتمتع ا، بينما 

ا بصدد شخص من نالكلمة الأخيرة في المشروع، هل هي الإدارة أم الأفراد، فإذا كانت الإدارة كُ
 .)3("أشخاص القانون العام 

                                  
 . 37م، ص 1987مصر، منشأة المعارف،  –، الإسكندرية الشخص المعنوي و مسؤولياته قانونايحي أحمد موافي، ) 1(
 . 112 – 111بلبالي ابراهيم،  مرجع سابق، ص ) 2(
 .21، ص المرجع نفسهيحي أحمد موافي، ) 3(
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، وبالتالي فإن الأصل الذي أُلحق بالشخص المعنوي افتراضي لا شك بأن الوضع القانوني
عدم نسبة أي فعل أو تصرف أو نشاط إليه، إلا أننا وفي مقابل ذلك نالأثر الواقعي الذي  ظُلح

يتركه نشاط هذا الشخص من خلال ممثليه، وهذا الأمر يفرض علينا الوقوف على العلاقة التي 
التصرف إلى صاحبه وتحميل  ةَسبنِ ةَغي، وتحديدها بشكل دقيق، بتربط الشخص المعنوي بممثليه

ذي يربط الشخص المسؤولية إلى من يستحقها، وبمعنى أدق؛ ضرورة البحث عن المركز القانوني ال
لقد ذُكرت في هذا الإطار العديد من النظريات والنظريات المعاكسة، وما لُه، والمعنوي بمن يمثِّ
لى وصف دقيق لشيء صعوبة الوصول إ نية تحديد هذه العلاقة بشكل دقيق؛إمكا ذلك إلا لصعوبة
شيوع الاعتراف بالمركز القانوني للشخصية الافتراضية في واقع بسبب من جهة، و افتراضي بالأصل
الاعتداد بالمركز  ضفرِأصبح الواقع العملي هو الذي ي ، حيثمن جهة أخرى التعاملات اليوم
ومن جملة  ،، الشيء الذي ساهم في تجاوز الخوض في هذه النظرياتة الاعتباريةالقانوني للشخصي

التوصيفات القانونية التي حدباعتبار الشخص " الوكالة"؛ توصيف )العلاقة(ت قانونيا هذا المركز د
ن ار الشخص الطبيعي نائبا عباعتب" النيابة القانونية"و توصيف المعنوي موكِّلٌ للشخص الحقيقي، أ

الشخص (باعتبار أن إرادة العضو من الجهاز" الجهاز أو العضو"توصيف  الشخص الافتراضي، أو
  .  عن إرادة الجهاز ربعت) المعنوي

هذه إذا باختصار ملُجم النظريات التي تحدالشكل القانوني الذي يربط الشخص المعنوي  د
بمن يلُثِّموالتي ه ،تعرالانتقادات وإن بدرجات مختلفة، وهذا شيء طبيعي  نت إلى العديد مض

باعتبار أا اجتهادات بشرية لا تخلو غالبا من ثغرات ونقص، و تبقى نظرية العضو رغم صعوبة 
المشاكل وللمحاكم أن  النظرية الأصلح لحل الكثير من) Pierre cot(قها حسب بيار كوت يتطب

بارية أصبح لها اليوم وجود كبير فرضه الواقع العملي الشخصية الاعت ومهما يكن فإنّتستعين ا، 
والحاجة الميدانية بالمحافظة على الأموال والحقوق،  إلىتجاوز العديد من الإشكالات، وسعيا  ةَغي

أو تنفي الشخصية الاعتبارية كبير فائدة، فالواقع  تثبِلمناقشة مختلف النظريات التي ت عد يوبالتالي لم
  .النظريات أصبح أصدق

ت عليها القوانين في صت الأنظمة القانونية الحديثة فكرة الشخصية المعنوية ونرقَّوقد أَ"
ا من اموعات، سواء كانت بشرية مختلف الدول، وذلك لما لها من أهمية في تنظيم الدولة وغيره
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الاعتباري وأهم  بشكل سريع ومختصر أركان الشخص دورِوكخلاصة لهذا الفرع ن، )1("أو مالية
  .المميزات التي تميزه في القانون

  : تتكون الشخصية الاعتبارية في القانون من الأركان التالية" 
  .لها يننِوكَالجماعة من الأشخاص المُ – 1
  .لغرض معين ةَودرصمجموعة الأموال المَ – 2
3 – غرض يرتحقيقه اد .  
  .اعتراف القانون ا – 4

ما كان  شخصية الاعتبارية كذلك بجملة من المميزات تطابق الشخصية الحقيقية إلاّز التتميكما 
من القانون المدني  50، فقد جاء في المادة )اللقب، النسب، ونحو ذلك(منها ملازما لصفة الإنسان 

ما كان منها ملازما لصفة الإنسان،  يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلاّ[ الجزائري أنه 
  .)2(]ك في الحدود التي يقررها القانون وذل

  : و يمكن حصر هذه المميزات فيما يلي
1 – ة الماليةالذم.  
2 – أهلية في حدود مضمون عقد إنشائها، والتي يقرها القانونر.  
  .موطن؛ وهو المكان الذي توجد فيه إدارا – 3
4 – نائب يعابر عن إراد.  
  .حق التقاضي عند الخصومة – 5
6 – اسم يحد3("طبيعة عملها  د(.  

عن مدلول  ربعكمصطلح ي] الشخصية المعنوية[قديما مصطلح  الفكر الإسلاميلم تعرف أدبيات 
ن، وذلك راجع إلى حداثة المصطلح الذي هو وليد الإرهاصات الفكرية الغربية حديثا، وكذا معي

فإذا كان فقهاء "  بب وجود بديل له عندهم،سلمين بسانعدام الحاجة إلى هذا المصطلح عند الم

                                  
 . 254مود بوترعة، مرجع سابق، ص مح) 1(
م، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 1975سبتمبر  26هـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم ) 2(

سبتمبر  30هـ الموافق 1395رمضان  24بتاريخ  12: ، السنة78: والمتمم، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
 .  م1975

  . 58، مرجع سابق، ص فقه استثمار الوقف و تمويله في الإسلامعبد القادر بن عزوز، ) 3(



 ا��+*�م ا�+�*- وا������- ����,: ا�+�" ا���*��ي

32 

ل الالتزامات، سواء القانون قد جعلوا فكرة الشخصية القانونية أساسا لاكتساب الحقوق وتحم
ة هي كانت هذه الشخصية طبيعية أو معنوية، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية قد جعلوا فكرة الذم

 أصل هذه الأهلية لا يكون إلاّ: [هلية الوجوبقال السرخسي  في بيان أساس أ... الأساس لذلك 
ا محلا للوجوب، فإنّبعد ذمة صالحة لكو ة هي المحل، ولهذا يضاف إليها ولا يضاف إلى الذم
] ة صالحة الآدمي دون سائر الحيوانات التي ليس لها ذم) الوجوب(ولهذا اختص به ...غيرها 

الجدل الفكري الذي  بأنّ لى هذا يمكن القول إذن، وع)1("فالذمة هي أساس الحقوق والالتزامات 
كان واقعا فيه الكثير من فقهاء القانون، وبخاصة في مسألة تمتع مجموع الأشخاص أو الأموال 

بشخصية قانونية اعتبارية، قد عرفه الفقه الإسلامي من قبل بقرون عة، ولكن بصيغة ونظرة د
ظريات حولها د النتي كانت تشوا ضبابية أنتجت تعدوأحكم من نظرة القانونيين ال قدأخرى أَ

ف ذا عرالشخصية القانونية المعنوية وإن لم ت كدرم فإنّ" عليه و كما ذكرنا ذلك سالفا،
ها كانت معروفة في الممارسة العملية، وأطلق عليها الباحثون أن الاصطلاح في الفكر الإسلامي إلاّ

قة بغير الإنسان يصفوا بأا ليست ة عندما تكون متعلّهذه الذم، و]ةالذم[المسلمون مصطلح 
حسية بل حكمة أي اعتبارية، و بذلك نستطيع القول بأن الشخصية القانونية المعنوية هي ما نطلق ي

ة، ا صراحة أو ضمنا العديد من نصوص الكتاب والسنَرقَأَ والتي  ،)2(] "الذمة الحكمية [ عليه 
ا كش عدالكثير من الوقائع العملية والتطبيقات الميدانية وبخاصة في ميدان الأوقاف، مما لا ي وأثبتتها

 �فمن القرآن قول االله تعالى " في اعتبارها نظرية إسلامية أصيلة، نابعة من وجدان الأمة وثقافتها، 

ϖ.„]Ε>ϕο  ♦β∼.„⌠Ε≥‚ •‡Šδ‚≤Α υπβν⊂θ–Φ ™]ϕ;Α Πσ–Ε]Ζ�>ϕ≅]Α υοβσβ‚Β–Φο Υοβσµ�>ϕΒΨΦ υπ‹>⌠Ε–Φο Πϖν ∃Πσ∴„⌠Εβ�>ϕ≅′Α ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤Αο β∼�Œ 
υπβ�ιΨΩβ�>ϕ≅Η � )3(  الواجب على طائفة غير معينة بفهذا النص القرآني خاطب جميع المؤمنين ورت

، إذ بوقوعه يسقط الفرض على الأمة وقوعه ضرِمنهم، والمقصود هو حصول هذا الفعل الذي فُ
على الأمة، ولا يمكن تكييف سقوط الواجب عن اموع بأدائه من طرف بعض أفراده إلا إذا 

كان هذا الأداء قد تم موع، ولا يمكن تبنيابة افتراضية عن اصوافتراض النيابة الجماعية إلاّ ر 

                                  
 . 257محمود بوترعة، مرجع سابق، ص ) 1(
 .270، ص المرجع نفسهمحمود بوترعة، ) 2(
 . 104من الآية  :سورة آل عمران)3(
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بوجود شخصية قانونية تعبموع، رفهذ عن إرادة اا النص القرآني وإن لم يصح بفكرة الشخصية ر
  .)1("الإشارة إليها  نمضه قد تأن القانونية إلاّ

 Α∴⊥ρ;Αο ,Β]ΖΦ>ρτ%&Α υ%&Α ∴†ι‹rΖΦ Ι‡Š–Φ¬σ]ΖΞ Β]ΖΦ¬σ‚]Α Β‹–ΕΨΞσ>Εβ‚ >Απ�ΖΩψΨΩΨΞ Β‹–ΕΨΞ δΤ�ΨΞ Β‹–Ε]ιν, �وكذلك قوله تعالى " 

+γπ]ΖΩ>ϕ≅]Α Β‹#<]ΖΦ¬σδ‚∴θΨΞ ΛΑσ–Ε‚⊂θ]‡Φ  �)2(  لُ القرية وهي ليست إنسانا وإنما هي كيان يشمل الأرضمحفَت
ي أا تتمتع بالشخصية القرية لها قدرة على تحمل الالتزامات ولو افتراضيا أ ومن عليها؛ يفيد بأنّ

م هِتمذى بِسعالمؤمنين واحدة ي ةُمذ[  عليه وسلم ة المطهرة قوله صلى االلهمن السنالقانونية، و
م؛ يعني أم سلّنية، وقول النبي صلى االله عليه وتعني الشخصية القانو] ةذم[، فكلمة )3(] ماهدنأَ

جميعا يتمتعكما )4("واحد منهم  ون بشخصية قانونية واحدة، وهذه الشخصية يمكن أن يمثلها أي ،
أحدهم إلى مجموعهم من خلال التقييد بما التزم به الواحد منهم، وعلى نفس المنوال  أا تنتقل من

وردت الكثير من النصوص القرآنية والنبوية التي خاطبت اموعات ورتبت عليها التزامات جماعية 
  . دون النظر إلى أفرادها
ات عملية في عهد النبي صلى من تطبيق لم تخلُ فإنّ فكرة الشخصية القانونية بالإضافة إلى ما سبق

  :مثلا االله عليه وسلم وكذا العهود التالية له من ذلك
تعويض الرسول صلى االله عله وسلم عن خطأ ارتكبه جيش المسلمين بقيادة خالد بن   -

  .الوليد رضي االله عنه مع بني جذيمة عند فتح مكة
 ).بيت المال، الأوقاف( تأسيس هيئات ذات شخصية قانونية  -
ت هذه الفكرة بشكل سرالممارسات العملية التي شهدا الفترة النبوية وما بعدها، كَ نب أنّإلى جا

جيد وواضح، وأعطتها البعد ذكَالواقعي العملي، ومن السوابق التي تال نجد رعلى سبيل  في هذا ا
  .مسؤولية المسلمين عن التصرف العام لرئيس دولتهمفكرة الأمان و" المثال 

                                  
  .258، ص المرجع نفسهمحمود بوترعة، ) 1(
 . 16الآية : سورة الإسراء)2(
: ، كتاب أبواب السير عن رسول االله صلى االله عليه و سلم، رقمالترمذي، 1771: ، باب فضائل أهل المدينة، رقمالبخاري) 3(

وقال صحيح  مستدرك الحاكم، ]المسلمون تتكفأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم و هم يد على من سواهم : [ ، وجاء بلفظ1579
باب : بن ماجة، 2751باب السرية ترد على أهل العسكر، رقم : أبوداود، 2623ئ، رقم باب قسم الفي: على شرط الشيخان

 .      2683المسلمون تتكفأ دماؤهم، رقم 
 .267، ص مرجع سابقمحمود بوترعة، ) 4(
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ا من رنجد أَقَ[ نجد قوله صلى االله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب ) الأمان(من الأول ف
، رأي الإمام )ات العامة للحكامفَالمسؤولية الجماعية عن التصر(، ومن الثاني )1(] يا أم هانئ رتجأَ

ةَ من حيفمات على بيت المالالشافعي في أنّ د هرزالإمام أو ع هةُ : ؛ قال عليه رحمة االلهديتجب الد
في بيت المال لأنه نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين فيكون الغوفي نفس السياق . على مالهم رم

إنّ الإمام أو الحاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس أو الأموال في تصرفهما : بن  عبد السلام قال العز
 ا للمسلمين صار كأنّفَرصن الحاكم والإمام، لأما لما تللمصالح، فإنه يجب على بيت المال دو

ت مكاا في التراث دجوبذلك تكون فكرة الشخصية الاعتبارية قد و، )2("المسلمين هم المتلفون 
الفقهي الإسلامي، وإن بمصطلح وتعبير مخالف، ولا يضر ذلك، إذ لا مشاة في الاصطلاح إذا اح

اتحلقصدالمعنى وا د.  
  

  .الشخصية الاعتبارية للوقف: الثانيالفرع 
بعد أن وقفنا على معنى ومدلول الشخصية الاعتبارية عند القانونيين باعتبار السبقِ في التعبير 

المستعمل من قبل فقهاء ] ةمالذ[والاصطلاح، ووجدنا بأن الفكرة لم تكن بعيدة عن مدلول 
 الطرح والوجود؛ سنحاول الآن من خلال هذا الفرع إسقاط الشريعة الإسلامية باعتبار السبقِ في

  .اهعسالوقف والتأكد بأا مطابقة لها وت مؤسسةهذه المدلولات على 
ذات  مؤسسةتقوم أحكام الوقف في الإسلام على أساس اعتبار الوقف في النظر الفقهي؛ " 

  ،)3("ى إدارة الوقفلَّوتا من يهلُثِّمعليها، يشخصية حكمية لها ذمة مالية وأهلية لثبوت الحقوق لها و
الوقف لا  فإنّ" وهي تختلف من حيث إنشائها عن العمل الفردي الموجود مثلا في الوصية، وعليه 

ومن ثَم فقد كان  ،)4("يمكنه إذ ذاك أن يكون سوى عمل تأسيس ينتج عنه شخص معنوي مميز 
من مجموعة من الأموال لها  فتتألَّ مؤسسةفهو  تبار؛فقهاء مع الوقف على هذا الاعتعامل ال

خصوصيتها من حيث ذمتها، ومن حيث علاقتها بمن يديرا، وكذا كيفية إنشائها والآثار المترتبة ه

                                  
عليه  ، كتاب أبواب السير عن رسول االله صلى اهللالترمذي، 2763: ، كتاب الجهاد، رقمأبو داود. 2935: ، رقمالبخاري) 1(

  .1579: وسلم، رقم
 .بتصرف 269 – 268مرجع سابق، ص  محمود بوترعة،) 2(
 .20ص  م،1947 -هـ 1366سوريا، مطبعة الجامعة السورية،  –، دمشق ]2[، ط أحكام الأوقافمصطفى الزرقا،  )3(
 . 171راشد، مرجع سابق، ص  وفرج أب) 4(
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ا أكثر من  وتقر ؤسسةالمهذه  زيمحول الوقف ت ةفَّلتإلخ، فكل هذه المسائل وغيرها المُ... عنها 
  .ومدلول الشخص الاعتباريمفهوم 

أهم خطوة في مجال السعي إلى تأكيد شخصية الوقف الاعتبارية؛ تلك التي تتعلق بمدى و
  الوقف؟  مؤسسةوجود فكرة الذمة في 

  : ة الوقفمذ :أولا
وذمثبِة الوقف من القضايا التي ثارت حولها نقاشات بين الفقهاء، باعتبار أن وجودها يت 

وأما ... ة له الوقف لا ذم وقد نص بعض الحنفية على أنّ" ليه حقوقا تجاه الغير، للوقف أو ع
المذاهب الفقهية الأخرى فإنالمالكية يوجبون الزكاة على  نّعن الوقف، بل إ ةها لم تنف الذم

1("ة للوقفالوقف، تأكيدا لمعنى الذم(جِ، فالذمت وجِدت ة هي مناط الحقوق والواجبات، متى ود
معها الحقوق وترتت عليها واجبات والتزامات،ب وجود فكرة الذم ة في الوقف؛ الإمام وقد أكَّد

الزرقا ودافع عليها، ورد كلام بعض الحنفية الذين ينفون هذه الصفة عن الوقف بدعوى عدم 
ينِ على ذمترتب الدعلى ذلك بقوله" ة متوليه، حيث ته بل على ذم لَّقن للفقهاء نصوصا إ: ع

ينِ على الوقف رأسا بلا واسطة ذمة للمتولي أخرى خلاف ذلك، كلها تفيد بظواهرها ثبوت الد
 صختة لا تفالذم... وهذا هو الرأي السديد الذي يتفق مع فكرة الشخصية الاعتبارية : [، قال...

بالشخص الطبيعي، وأن الأحكام الفقهية تؤيذلك، ونصوص الفقه دته بل اء في بيت المال وذم
وذمِم فروعه أيضا لا تدع شكلامه بذكر رأي الشيخ العلاّ، و)2("في هذا الشأن  ةًبه دمة علي أَي

الحنفية لا يقولون بالشخصية المعنوية  إنّ: "الذي يقول فيه) ةالحق والذم(الخفيف من خلال كتابه 
نا نرى في مؤلفام الفقهية والأصولية كات، لكنكشخصية الحكومات والمنشآت والمصالح والشر

أم كثيرا ما يقَررون لمثل هذه الجهات أحكاما تقتضي أن لها حقوقا تجاه غيرها يطلبها من يقوم 
عليها من ولي أو ناظر، وأن عليها واجبات مالية يطلبها أرباا ممن له الولاية على هذه الجهات 

الصبي غير المميز ومن في حكمه، ومن ذلك جعلهم لناظر الوقف أن يبيع التي شأا في ذلك شأن 
ا لكًشتريه ماج لها من آلات ودواب، ويكون ما يمحصول أراضي الوقف وأن يشتري لها ما تحت

للوقف لا للمستحقين ولا سائبة بلا مالك، لأن ذلك يتنافى مع عقد الشراء، فأصبحت جهة 

                                  
 . 100مرجع سابق، ص حسن عبد االله الأمين، ) 1(
 .127، ص المرجع نفسه حسن عبد االله الأمين،) 2(
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، وعليها من رٍشتان لها من الحقوق كما يكون لكل بائع أو مالوقف بذلك بائعة ومشترية، فك
لَّكَالواجبات الالتزامية ما يالناظر أعيان الوقف، فتأخر المستأجر  ف َربه كل بائع أو مشتر، وإذا أَج

في أداء الأجرة، يكون مدينا ا لجهة الوقف، لا للناظر عليها ولا للمستحقين فيه، وإذا اشترى 
كان المدين جهة الوقف فيدفع الناظر الثمن من  –الدين  –لى الوقف شيئا له بالنسيئة الناظر ع

إلى أن الحنفية  نئطمأليس هذا كافيا لأن ن... غلَّته، وإذا عزل صح أن يطلب الثمن ممن حلَّ محله 
ه عليه فإن، و)1("يقولون بالشخصية المعنوية، وإن لم ينطقوا ذه الألفاظ، لأا اصطلاح حديث 

وبالتالي يثبت له من خلال ) الحنفية(ة للوقف إما تصريحا أو تعريضا يثبت عند الفقهاء ذم
مواصفات الذمة؛ الشخصية الاعتبارية ويكون له واضع وصفة قانونية ينتلُحها، يسممن خلالها  ح

فقهاء جمهور ال رى بكل وضوح أنّفالناظر في أحكام الوقف التفصيلية يبأن تدار أموره وتسير، 
هي ما يطلق عليها في العصر الحاضر الشخصية يثبتون للوقف شخصية حكمية، 

 ،ع ا الشخص الطبيعية كما يتمتع بالذمهذا الشخص الاعتباري يتمت ، وأنّ)المعنوية(الاعتبارية
 وإثبات الديون عليه،ومما يدل على ذلك أن الفقهاء قد صرحوا بأهلية الوقف للتملك الحكمي، 

ة، إذ أنه ذه ولاعتبار الوقف شخصا معنويا آثار مهم ،)2(ولا يخفى أن ذلك من خصائص الذمة
الصفة يحوز بِوجودا شرعيا ييح له التعامل مع الناس مباشرة أخذا وعطاء بواسطة مثِّمه الشرعي، ل

  .وط الواقفينى شررعى إدارته وصيانته ويي الذي يتولَّوهو المتولِّ
    .ما يترتب من اعتبار الوقف شخصية اعتبارية: ثانيا
1 - للوقف ذمة الناظر للوقف أو متوليه، وكذا الموقوف عليهم، فمال ة مالية مستقلة عن ذم

الوقف وجميع حقوقه والتزاماته خاص به وذمة غيره مهما كان، الأمر الذي يعني ته لا تنشغل بذم
دها للزوال والاندثار وجو ضرعر غير المسؤولة التي تظَّاتصرفات النحماية الأوقاف من 

  ..)..الإهمال،الاستدانة،(
تجعله قادرا  ؛للوقف أهلية مدنية في كسب الحقوق واستعمالها في الحدود التي رسمها القانون -  2

كما " جوده، ولكن بما يوافق الشرع وأصل و.) ..البيع، الرهن،(قرارات المفيدة على اتخاذ ال

                                  
 .128 - 127مرجع سابق، ص  حسن عبد االله الأمين،) 1(
الأمانة العامة  –وحلول متجددة .... لتزام شرعيا –تدى قضايا الوقف الفقهية الأول ن، مديون الوقف، ناصر عبد االله الميمان) 2(

   .77، ص 2003أكتوبر  13-11تنمية، الكويت، بالاشتراك مع البنك الإسلامي لل) الكويت(للأوقاف 
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يسمح بتدخا وتسييرها، ذلك أن ل الدولة في الأوقاف تدخلا إيجابيا من حيث حمايتها وإدار
الإدارة الفردية للأوقاف التي كانت موجودة في العصور الإسلامية القديمة قد أَدت إلى ضياع أكثر 

  .)1("كيمة أو غير الأمينة للنظَّار الأوقاف، نتيجة التصرفات غير الح
3 - للوقف حالتقاضي ورفع الدعاوى على الغير، كما للآخرين الحق في رفع الدعوى عليه،  ق "

ذه الصفة يكون خ وهوت هذه قَا في الدعاوى الصادرة من الوقف أو المقامة عليه، سواء تعلَّصم
صك  هددحالذي ي، يمثله في كل ذلك ناظر الوقف أو الشخص )2("دعاوى بعين الوقف أو بِغلَّته ال
الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسي له، وأن هذا الشخص عليه ما ) حجة(

  .)3(والمسؤولياتعلى الوكيل للشخص الطبيعي من الحقوق والواجبات 
ومما سبق ذكرالأركان المُ ى لنا بأنّ، يتجلَّهعتمة في إثبات الشخصية المعنوية متوفَّدة فير 

الوقف، كما أن مواصفاا تنطبق عليه، وهذا ما يجعله مؤهلا لأن يمثل شخصية قانونية تمتلك 
وهو الشيء الحقوق وتؤدي الواجبات من خلال ممثل شرعي يباشر عنه هذه الأعمال وهو المتولي، 

ا بما لم يعد به حاجة إلى تأكيده، الذي حسمته معظم الدول الإسلامية في تشريعاوما دا قد من
؛ة مستقلةاعتبرنا الوقف شخصا اعتباريا وجعلنا له ذم فإنه يكون متمتا بأهلية الوجوب الكاملة، ع

أي أهلية الإلزام والالتزام، وينأهلية (عنه الناظر في التصرفات، لأنه فاقد لأهلية الأداء  وب
ه لابد من ، )4(شبيه بالوصيغير المميز، والناظر فهو من هذه الناحية شبيه بالصبي ) فالتصرإلاّ أن

ةٌ ببعض الأمور التي قد لا تزيمتالتنبيه بأن هذه الشخصية الاعتبارية للوقف مد في غيرها، ومن وج
  :أهم هذه المميزات

ظ به ويقع ملزِما، بخلاف فُّلَأ الوقف عند بعض الفقهاء بمجرد التنشحيث ي :طريقة الإنشاء -
  .اعتبارية أخرىإنشاء أي شخصية 

                                  
م،    ص 2000 -هـ 1421سوريا، دار الفكر،  –، دمشق ]1[، ط)تطوره ، إدارته ، تنميته(الوقف الإسلامي منذر قحف، ) 1(

291  . 
     .    14م، ص 1978- هـ1388لبنان، درا النهضة العربية،  –، بيروت الوقف في الشريعة الإسلاميةزهدي يكن، ) 2(
الأمانة العامة  –وحلول متجددة ... لتزام شرعيا –قهية الأول تدى قضايا الوقف الفن، م، ديون الوقفعلي محي الدين القره داغي) 3(

   .46، ص 2003أكتوبر  13-11بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية، الكويت، ) الكويت(للأوقاف 
الأمانة العامة  –وحلول متجددة .. .لتزام شرعيا –قضايا الوقف الفقهية الأول تدى ن، مديون الوقفالصديق محمد الضرير، ) 4(

   .25، ص 2003أكتوبر  13-11بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية، الكويت، ) الكويت(للأوقاف 
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ا الشرعي، هقُلَنطَإيمانية، يضفيها عليها م ةًرمالوقف ح مؤسسةتكتسي  :الصبغة الشرعية -
 .وهذه الصفة منعدمة في الأشخاص الاعتبارية الأخرى

من لكن إلى هذا المستند حتى يقوم بدوره، و ابتداء الوقف رقفتلا ي :د القانونينستالمُ -
 أماه للتصفية والاستغلال غير المشروع، ضرعت بنجتى يد مثل ذلك حتالمستحسن أن يوج

  .      المستند في باقي المؤسسات الاعتبارية الأخرى ضروري وإجباري
  

  .الوقف في التشريع الجزائري: المطلب الثاني
  

  .التعريف القانوني للوقف: الفرع الأول
الإصلاح العقاري، (فيه  جدرِاق الذي أُيالس لقد اختلفت تعاريف القانون للوقف بحسب

المحطات التي مر  مهمن خلال أَوالفترة الزمنية التي مر ا،  وكذا) إلخ ... الإصلاح الزراعي، 
بأن تعريف الوقف سار على نفس منوال  كدرِبالوقف في الجزائر، يمكننا أن ن قعليها التشريع المتعلِّ

في  لاًثَّمتفقد كان أول عهد الوقف بالتعريف م درجة الاهتمام بالوقف نفسه، تهضرالتطور الذي فَ
لتملك لأي شخص الوقف حبس المال عن ا[  على أنّ تصنمن قانون الأسرة، التي ) 213(المادة 

1(]ق على وجه التأبيد والتصد(، بينما تضمقانون التوجيه العقاري في مادته  ن)عريفا نصا وت) 31
ا  عالأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمت: [ آخر

دائما تنتفع به جمعية خيرية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع ا أو عند وفاة الموصين فوري
ا، وذلك ا التعريف جاء ناقصيمكننا أن نلاحظ أن هذو  )2(]ء الذين يعينهم المالك المذكور الوسطا

د من الوقف وهو قاصرا على مجال محد فكان) التوجيه العقاري(بسبب السياق الذي ورد فيه 
 هو ذا الطرح ناقص عن المعنىو ،دة هي الجمعية الخيريةع جهة محدعلى انتفاو ،العقار

ن الأوقاف الجزائري في كما نجد تعريفا آخر للوقف أورده قانو ،الاصطلاحي الجامع المانع للوقف

                                  
ائري الصادر م المتضمن قانون الأسرة الجز1984جوان  09هـ الموافق 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84القانون رقم ) 1(

م، المعدل والمتمم 1984جوان  12هـ الموافق 1404ان رمض 12، بتاريخ 21: ، السنة24: بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
فيبراير  27هـ الموافق 1426محرم  18، بتاريخ 42: ، السنة15: العددالصادر في الجريدة الرسمية لـ ج ج د ش،  02-05بالأمر 
 . م2005

م المتضمن قانون التوجيه العقاري الصادر 1990نوفمبر  18هـ الموافق 1411جمادى الأولى  01المؤرخ في  25-90انون الق) 2(
 .م1990نوفمبر  18هـ الموافق 1411جمادى الأولى  01، بتاريخ 27: ، السنة49: بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
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ق ك على وجه التأبيد والتصدهو حبس العين عن التملُّ[الوقف  على أنّ صنالتي ت) 03(مادته 
  .)1(]أو الخير  ربالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البِ

أبي يوسف ومحمد بن (وأقرب تعريف للقانون من تعاريف الفقهاء تعريف الصاحبين " 
على وجه التأبيد " المذهب الحنفي، لفظا ومضمونا، لولا زيادة التعريف القانوني عبارة  من) الحسن

التي وإن لم ينص عليها تعريف الصاحبين، إلا أما يشترطاا فيه، على خلاف عندهما في " 
كرِوجوب ذ ما يفيده وعدمه، كما أنه يقرمضمونا من تعريف الشافعية لولا مخالفته لهم في  ب

أن أحسن تعريف فقهي يسمح لنا بتجاوزها " ، بينما يرى بعض الباحثين؛ )2("قف المنافع و
حبس الأصل [ه ؛ هو تعريف الحنابلة الذين عرفوه بأن)الاختلافات الموجودة بين تعاريف الفقهاء(

عنها،  عرفَتت الخلافات المذهبية في شروط الوقف وما يدبع، ففي هذا التعريف أُ]وتسبيل الثمرة
مع عدم إهماله الأمر الجوهري من الوقف وهو وجوب إبقاء الموقوف قائما لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث بغض النظر عمن يملكه، وتسبلُ ثمرته إلى من يستحقها، وهو أيضا أحسن تعريف للوقف 

  .لمن يريد جعل الفقه الإسلامي عموما مرجعا له
: م، حيث عرفَه في مادته الأولى بأنه1999ون الكويتي لعام وقد أخذ ذا التعريف مشروع القان

  بلفظة] عين أو أصل [ كلمة  لَبدوقد أَ] حبس المال وتسبيل منافعه وفقا لأحكام هذا القانون [
وتعريف الحنابلة هذا ينطلق من اختيار ، )3("التي لا تخرج المنافع على رأي الجمهور] مال [ 

النبي  أنّباالله عليه وسلم والاكتفاء ا، وهو اختيار موفق إذا ما علمنا  عبارات حديث النبي صلى
صلى االله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، مع الإشارة إلى أن الحديث قد ورد دة بروايات متعد

  .اختلفت عندها ألفاظه من حديث لآخر
  

  .وأقسامه الطبيعة القانونية للوقف:  الفرع الثاني
دها نصوصه؛ فقد الطبيعة القانونية التي يعطيها القانون للوقف  ا الحديث عنأمحسم "فتحد

من قانون ) 04(ع الجزائري موقفه فيما يخص الطبيعة القانونية للوقف في نص المادة الرابعة المشر

                                  
م المتضمن قانون الأوقاف الجزائري المتمم والمعدل، 1991أبريل  27وافق هـ الم1411شوال  12المؤرخ في  10-91القانون ) 1(

 . م1991ماي  08هـ الموافق 1411شوال  23، بتاريخ 28: ، السنة21: الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
 . 40بلبالي ابراهيم، مرجع سابق، ص ) 2(
 . 41، ص المرجع نفسهبلبالي ابراهيم، ) 3(
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، وذا يكون قد أخذ بالمذهب ]الوقف عقد التزام تبرع[، والتي ورد فيها بأن 10 – 91الأوقاف 
ن لنا، إذا كان التبرع بمنافع الموقوف فقط على رأي أبي حنيفة، أم يبغير أن هذه المادة لم تالحنفي، 

وما نستنتجه من المادة  الموقوف ومنافعها كذلك على رأي محمد بن الحسن الشيباني؟ أنه تبرع بعين
 ؛]بالمنفعةوالتصدق ... حبس العين عن التملك [ من نفس القانون المذكور سابقا) 03(الثالثة 
ع بعين الوقف ومنافعه ع الجزائري أخذ برأي محمد بن الحسن، فيكون التبرالمشر بأنّ يظهر

كذلك، وهذا قياسا على الصدقة المنجزة خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أن الوقف تبرع بمنافع 
الوقف فقط، أما ملكية العين الموقوفة، فتكون للواقف، إذ يحكل أنواع له التصرف فيها ب ق

الوقف من منظور المشرع  ، وعلى هذا يكون)1("ناقلة للملكية قياسا على العاريةالتصرفات ال
هذا التصرف بالعقد رغم أنه لا يفتقر إلى  ىمتصرفا يدخل ضمن التبرعات، وقد س الجزائري؛

  ].ادة منفردةصادر عن إر[سابقة الذكر بقولها ) 04(القبول، الشيء الذي استدركته المادة الرابعة 
طَوقد ترق ا، وقام بتعريفهما قانون الأوقاف إلى أقسام الوقف، باعتباره خاصا وعام

هو ما حبس على جهات خيرية من وقت [بقوله ] الخيري[الوقف العام  فرعوالتفرقة بينهما، فَ
إنشائه، ويخصلِ الخيرات صبوالمساكين، والفقراء على المساجدكالوقف  )2(]ريعه للمساهمة في س 

وهو [قُسم الوقف العام إلى قسمين وبدوره  شر العلم ونحو ذلك من جهات الخير،واليتامى، ون
 فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلاّ ددحقسم ي: على قسمين
ها، كما يرى فقهاء الشريعة وبالتالي فهو محدد الجهة لا يصرف لغير )3(... ]إذا استنفذ 

من قانون ) 06(الإسلامية، وأما القسم الثاني من الوقف العام حسب ما جاء في المادة السادسة 
 ددحا غير مى وقفا عاممسفيه وجه الخير الذي أراده الواقف، في فعرقسم لا ي[...الأوقاف فهو 

شارت رغم ذلك إلى مصارف هذا الصنف من الوقف أ) 06(المادة السادسة  غير أنّ، )4(...]الجهة
، وقد أغفل ]تشجيع البحث فيه وفي سبلِ الخيراتفي نشر العلم و هيعويصرف رِ[...ت صنالعام فَ

المشرع الحديث عن الوقف الذي يجعله واقفه خيريا في بدايته، على أن يعود أهليا إذا انقطعت سبل 

                                  
بن عكنون،  –، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق الوقف وعلاقته بنظام الأموال في القانون الجزائريهيمي نادية، برا) 1(

 . 64م، ص 1995
 . 10-91من قانون الأوقاف الجزائري  06المادة ) 2(
 .نفس المادة السابقة) 3(
 . 127بلبالي ابراهيم، مرجع سابق، ص : انظر مذكرة ) 4(
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استغلاله خيريا، فهل يعوهو ما يعرف في اصطلاح خيريا نظرا لابتدائه أم أهليا نظرا لمآله ؟  هذا د
) ب(في فقرا الثانية  نفس المادة تهفَرأما الوقف الخاص فقد ع ،بعض الفقهاء بالوقف المشترك

من الذكور والإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى  هبِقهو ما يحبسه الواقف، على ع[بقولها 
قة بالوقف المتعلّ(ت هذه الفقرة يلغ، وقد أُ)1(]اع الموقوف عليهمتي يعينها الواقف بعد انقطالجهة ال
، ولم يكن هذا 10 – 91م للقانون ل والمتمالمعد )2(10 - 02من القانون بموجب القانون ) الخاص

المقصود منه التعديل إلغاء للوقف الخاص كما وقع في بعض البلدان العربية كمصر مثلا، وإنما كان 
، ومتابعتها )الأهلية(فة بالأوقاف عن الإشراف المباشر على الأوقاف الخاصة تخلي السلطة المكلّ

ا، والدليل على ذلك أنه اعتبر الموقوف عليه شخصا معنويا فأصبحت بذلك تحت مسؤولية أصحا
 10 - 02قانون من ال) 05(لا طبيعيا كما يفترضه الوقف الخاص، وذلك في نص المادة الخامسة 

الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية [
 [وقد جاءت هذه المادة معويظهر من "  ،10 – 91من القانون ) 13(للمادة الثالثة عشر  ةًلَد

القانون  الإسلامية؛ أنّ خلال تأمل أساس التقسيمين في قانون الأوقاف الجزائري وفي فقه الشريعة
أَسس تقسيم الوقف إلى خاص وعام على الخيرية الموجودة في إعطاء الواقف وقفه للموقوف عليه، 

فإن كان الوقف متمحضا في الخيرية لم يد صاحبه به إلاّقص الأجر الذي يقُلحلَّ وع هلى، من االله ج
لشريعة الإسلامية فقد اختلفوا في أساس تقسيم الوقف؛ ا فقهاء اأم ...كان وقفه هذا عاما خيريا 

إلى معن و غيره، فهل ضابطه احتمال الانقطاع في الموقوف عليهم وعدمه كما هو عند الحنفية، ي
فَأو ضابطه التروعدم دخول غير الموقوف عليه الموجود حين الوقف كما هو عند المالكية،  د

  .)3(" خلاف

                                  
 .10-91من قانون الأوقاف الجزائري  06المادة  )1(
م، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، 2002ديسمبر  14هـ الموافق 1423شوال  10المؤرخ في  10 -02القانون ) 2(

 . م2002ديسمبر  15هـ الموافق 1423شوال  11، بتاريخ 39: ، السنة83: العدد
 .143 – 142، ص مرجع سابقبلبالي ابراهيم، ) 3(
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  :يديخلاصة الفصل التمه
بالمدلول الاصطلاحي للوقف؛ حيث التعريف اللغوي  رثُّأَت الفصللقد أبرزنا من خلال هذا 

أخذت اللغة المعنى من الشرع لأنه لم يسبب اختلاف  ، وأنّف الوقف بذلك المعنى قبل الإسلامعر
اولة كل جماعة إلى اختلافهم في حقيقته وتحديد طبيعته وماهيته، وكذا مح عاجِرالفقهاء في تعريفه 

مشروعية الوقف وجوازه وعدم ، كما أن مذهب إضفاء شروطها المذهبية للوقف في تعريفها له
مشروعيته وبطلانه من الأمور الاجتهادية التي اختلف فيها فقهاء المسلمين تبر ا لاختلافهم في الآثاع

   .لأصحهو الجواز وهو ا أن رأي الجمهورالمروية من ذلك ثبوتا وفهما، و
والوقف الشرعي يحقق المصالح الدينية والدنيوية، حيث أنه يجسد أمرا تعبديا، يتفي  لُثَّم

خدمة إنسانية  لُب في الدنيا والآخرة، ويمثِّالطي كرِونيل ثوابه، والذ مرضاة االله سبحانه وتعالى
الضروري، الحاجي، (ث ات الخمس بدرجاا الثلاحفظ الكلي لُشمعامة لأفراد الأمة توخاصة 
استيعابه لمقاصد الشريعة التي جاء  ؛زٍيمتبشكل واضح وم زبرت التي أهميته رظهِوهو ما ي، )التحسيني

ا هذا هجنتمن خلال الآثار الواقعية التي ي تجسدالذي ي الشيءالإسلام لحفظها في العاجل والآجل، 
ة الطبيعية وعلى جميع الأصعدة جهالوِ صيرورة الحياة الإنسانية على النظام عبر

أهمية الوقف  كدون أدنى ش نيبالذي ي الأمر، تيجيةاالاجتماعية،الاقتصادية، المالية، وحتى الإستر
الرغبة  دتيجعل الأوقاف اليوم قادرة، إذا ما توفرت النِيات الصادقة وتجدا بمودوره الحضاري، 

متى روعيت ، وا في سبيل الخير والنفع العام يضم على تكثيرها والمُوالعز لدى المسلمين في إحيائها
الأصول والأحكام، وأُحكمت سياسة الأوقاف، وأُقيمت القواعد الشرعية والتقنية الاقتصادية 

  .والطريق الأقوم للتنميةالأمين للنهضة  قلَنطَأن تكون المُ في للتمويل والاستثمار؛
عليها في العصر الحاضر  قطلَة، هي ما ييكمالفقهاء للوقف شخصية حجمهور لقد أثبت 
ة كما يتمتع ا الشخص الطبيعي، ومما ، وهو بالتالي يتمتع بالذم )المعنوية( الشخصية الاعتبارية

يدل على ذلك أن الفقهاء قد صروا بأهلية الوقف للتملك الحكمي، وإثبات الديون عليه، ولا ح
الأركان المعتمدة في إثبات الشخصية  ى لنا بأنّيتجلَّة، ومن هنا لك من خصائص الذميخفى أن ذ

ا تنطبق عليه، وهذا ما يجعله مؤهلا لأن يالمعنوية متوفرة في الوقف، كما أن مواصفاشخصية  لَثِّم
قانونية تمتلك الحقوق وتؤدي الواجبات من خلال ممثل شرعي يباشر عنه هذه الأعمال وهو 

د به عفي تشريعاا بما لم ي ومنها الجزائر معظم الدول الإسلامية تهمستولي، وهو الشيء الذي حالم
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ريف القانون الجزائري للوقف بحسب السياق لتع فاختلامن وجود  غمِبالر؛ حاجة إلى تأكيده
زمنية التي مر ا؛ وكذا الفترة ال) إلخ . ..لإصلاح العقاري، الإصلاح الزراعي، ا(الذي أُدرِج فيه 

هو حبس العين عن التملك [نص على أن الوقف ) 03(أنّ قانون الأوقاف الجزائري في مادته  غير
 مس، كما ح]أو الخير  رعلى وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البِ

من قانون الأوقاف ) 04( وقف في نص المادةنونية للع الجزائري موقفه فيما يخص الطبيعة القاالمشر
تصرفا يدخل ضمن التبرعات،  ، فجعله]الوقف عقد التزام تبرع[، والتي ورد فيها بأن 10 – 91
هذا التصرف بالعقد رغم أنه لا يفتقر إلى القبول، الشيء الذي استدركته المادة الرابعة  يمسوقد 

من قانون  06، وعددت من خلال المادة ]منفردةصادر عن إرادة [سابقة الذكر بقولها ) 04(
ل مأَمن خلال ت رظهإلى خاص وعام، وقام بتعريفهما والتفرقة بينهما، وي الأوقاف أقسام الوقف؛

القانون أَسس تقسيم  أساس التقسيمين في قانون الأوقاف الجزائري وفي فقه الشريعة الإسلامية؛ أنّ
للموقوف عليه، فإن كان  هقفَالخيرية الموجودة في إعطاء الواقف والوقف إلى خاص وعام على 

الوقف متمحلم يقصد صاحبه به إلاّوا في الخيرية ض الأجر الذي يقُلحلَّ  هكان  على؛ومن االله ج
ا خيرياوقفه هذا عام.  



 

 
 

        الباب الأولالباب الأولالباب الأولالباب الأول
            

  الإصلاح الإداري ونظام الأوقاف في الجزائر
  

  



 

 

        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
        

 المقصود بالإصلاح الإداري
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        في الجزائرفي الجزائرفي الجزائرفي الجزائر    نظام الأوقافنظام الأوقافنظام الأوقافنظام الأوقافالإصلاح الإداري والإصلاح الإداري والإصلاح الإداري والإصلاح الإداري و: : : :     الأولالأولالأولالأولالباب الباب الباب الباب 
  

   :مقدمة 
 ضغأحسن منه، بِ ضعٍإلى و ضعٍمدلول الإصلاح يعني بشكل بسيط الانتقال من و إنّ

هذا الانتقال فَ عن كونر ظَالنرضه واقع محددأو اقت ،ضته نة، أو كان نِضرورة معيتسيرورة  اج
المُمن الاحتمالات ور الأشياء، أو غير ذلك طبيعية لتطوسبوسواء أكان السبب هذا  ات المختلفة،ب
إلى  نظام الأوقاف حاجةفي مدى  لُثَّمتي ؛الجواب عنه ةُفَعرِهمنا مالذي ي التساؤلأو ذاك فإنّ 

ر اتمع ونمائه لابد وأن يلتطو صدوقَ ةينِ أي أنّبالتأكيد  على أنه لابد من ؟الإصلاح الإداري 
هي أساس الانطلاق فيه، وبالتالي فلا غنى لنا عن تكون للأوقاف مساهمة فيه، بل وقد تكون 

ى عطَيفي عملية الإصلاح الاجتماعي الذي نصبو إليه، وهذا الدور الذي س ؤسسةالمإشراك هذه 
، بل على العكس من ذلك؛ فهو ؤسسةالملن يكون شيئا غريبا أو جديدا على هذه  ؤسسةالملهذه 

ت أَيمنها ذلك وه بلوقادرة عليه متى ما طُ ةٌدعستوهي مالدور الذي قامت به عبر التاريخ، 
يقة سيرها صلاح نمط إدارا وطرلإ ةٌدعستوم ة قابلةٌسمؤس، وبالتالي فإنّ الأوقاف الظروف لذلك
إلى  ، ولهذا السبب جاءت الحاجةفيها ةماهسرة للحياة الاجتماعية والمُيّسات المُمكغيرها من المنظَّ

تأصيل مدلول ومفهوم الإصلاح الإداري حتى نتمكن من وضع الأوقاف في سياق الحاجة إليه 
اليوم باعتبار أنها مؤسسة اجتماعية ينطبق عليها كل ما تحتاجه مثيلاا في هذا الإطار، ولذلك 

همة ستكون البداية من خلال هذا الباب ببسط الحديث عن الإصلاح الإداري بكل تفاصيله الم
ثم التعريج على نظام الأوقاف المعتمد اليوم في الجزائر للوقوف على صورته ) الفصل الأول(
عملية الإصلاح اللازمة  حولنبني تصورنا  الأمر الذي سيسمح لنا بأن) الفصل الثاني(واقعية ال

    .على قاعدة صلبة وصحيحة في الجزائر من خلال فصول الباب الثاني للأوقاف
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  المقصود بالإصلاح الإداري:  صل الأولالف
  : تمهيد 

ة قبل الحديث عنه ة العامجهالوقوف على مدلول الإصلاح الإداري والحاجة إليه من الوِ
 درشعناصر الموضوع وت دجدا؛ إذ من خلاله تتحد مهِة بالأوقاف مقَة المتعلِّة الخاصجهمن الوِ

ا حتما الحديث عن نملزِيالإصلاح الإداري لنظام الأوقاف س ق المعالجة، فمعالجتنا لموضوعرطُ
الأوقاف كما ذكرنا سالفا  الإدارة الجزائرية وعن مكانة وتواجد فكرة الإصلاح فيها، ذلك أنّ
من الإدارة الجز زءٌهي تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبالتالي فهي جي سرِائرية ي

لحديث عن مفهوم الإدارة سياق ا منوهذا طبعا ض اقي الإدارات الأخرى،ي على بسرِا يعليها م
 ؛مصطلح الإصلاح الإداري وهو مصطلح حديث النشأة نسبيا إلى جانب ذلك فإنّ بشكل عام،

 ثلِن مم هيتقاطع مع العديد من المصطلحات المتقابلة والتي تشترك في جزئية من الجزئيات مع
المصطلحات التي لها الإداري وغير ذلك من المفاهيم و ر الإداري والتحديثالتنمية الإدارية والتطوي

  .تداولات كثيرة اليومو التي هي مثار مناقشات، وعلاقة بالإدارة
لقد تطورمة بغرض ت الإدارة كثيرا في العصر الحديث وأصبحت تعتمد تقنيات ووسائل متقد

من هنا تبرز الحاجة إلى البحث عن حاجة و، لمقبو دة وشكلٍوتقديمها بصورة جي تحسين الخدمة
  ؟ الإدارة إلى العملية الإصلاحية والمدى المطلوب في ذلك

من خلال الوقوف على ماهية الإصلاح  نهالإجابة ع سنحاولالسؤال الذي  هو هذا
لمفهومه وتعريفه وكذا خصائصه، كما سنحاول التعريج على تقييم  ضِرعبالت وذلك الإداري
بما  الإصلاح الإداري إستراتيجيةالإصلاح الإداري في الوطن العربي، لننتهي إلى ذكر تجارب 

تلَّطَتمراحلوشروط، وتقنيات، ومن منهجية،  هب، قَوموكل ذلك من أجل تحديد ات نجاحم ،
تصرٍو ال الذي تدقيق عن الإطار المناسب والسياق الفعوضة بنظام قَفيه العملية الإصلاحية المتعلِّ ع

  .الأوقاف في الجزائر
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  .ماهية الإصلاح الإداري: المبحث الأول 
أهم خصائصه ا إلى تحديد مفهومه وتعريفه وذكرِالحديث عن الإصلاح الإداري يحتاج من 

 يابنِمعالمه؛ م ددحللإستراتيجية التي تا نضع، حتى يكون تقييمنا لمختلف تجاربه، وكذا ووأهدافه
بإدارة الأوقاف  قفيما يتعلَّ خاص له رٍوصت ضعِوعد ذلك بِقاعدة علمية موضوعية تسمح لنا بى عل

، ولكن قبل الخوض في تأصيل الجانب النظري وما تحتاجه من خطوات للإصلاح والتحسين
اري، للإصلاح الإداري لابد من الإشارة إلى حاجة الإدارة الوقفية الجزائرية اليوم إلى الإصلاح الإد

   .تستدعيه جملة من العوامل سنأتي إلى سردها ضمن المطلب الأول ذلك وإلى أنّ
  

  .العوامل الملزمة لإصلاح إدارة الأوقاف في الجزائر:  المطلب الأول
يعد إصلاح الأوقاف في الجزائر وبخاصة الجانب الإداري منه، وهو قاطرة الإصلاح 

الأوقاف؛ مشروعا مهِما ليس للأوقاف فقط وإنما للتنمية  والتحول إلى الأحسن بالنسبة لمستقبل
الشاملة للمجتمع الجزائري الذي نريده، وبالتالي فهو لا ينفَك عن جملة الروابط التي تربط 

، وعلى هذا الأساس )اتمع المدني(الأوقاف بمختلف الدوائر الاجتماعية الرسمية منها والأهلية 
ة تؤتي أُكلَها، لا مجرد شعارٍ الَة الإصلاح الإداري حتى تكون راشدة وفعلابد وأن تعالَج مسأل

به الأفئدة والعقول، والأه نِعقتالألسنة ولا ت قُهنطتاليوم من  الذي في كل هذا؛ هو أنّ م هرِيدن
  :عملية الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف تستدعيه العديد من العوامل نذكر منها

  

  .وضرورة رد الاعتبار لها حال الأوقاف ووضعيتها: الفرع الأول
ر لحال الأوقاف في الجزائر اليوم قد يلاحظ تحسنا ملحوظا في وضعها إذا ما قُورِنَ صبتفالمُ

، ولكنه تحسن لم يكن في مستوى القدرة الكامنة التي تمتلكها الأوقاف 1991بوضعها قبل 
قاء والقيام بدور كبير ومهِم في حياة الفرد واتمع، فَعطَاءُ الأوقاف اليوم ومساهمتها للتطور والارت

به في حلِّ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها صغير مقارنة بما يمكن أن تؤد ماهسيه وأن ت
ؤسسة ما هو في حقيقة كمؤسسة كبيرة ومتجذِّرة في كيان الأمة، فأي محاولة لتطوير أداء هذه الم

ما تعيشه إدارة الأوقاف اليوم ، فالأمر؛ إلاّ نوع من أنواع رد الاعتبار لهذه المؤسسة الإستراتيجية
من تطَبعٍ بطابع الإدارة الحكومية التي يغلُب عليها الأسلوب البيروقراطي في التسيير بسبب ولاية 

كتوفة الأيدي عن أي مشروع إصلاحي ينتقل ا إلى آفاق جديدة الدولة عليها؛ يجعلها مكَبلَةً وم
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ورحبة، فالتبعر إلاّ في إطار شامل  ؛ة تلكيوصتاقتضت أن تكون المبادرات الإصلاحية للإدارة لا ت
المُتعلِّق بمهام  192-03المرسوم التنفيذي ( لجميع إدارات الحكومة والتي منها إدارة الأوقاف

، فَتعطُّلُ المشروع بالنسبة )العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها، الذي سنتحدث عنه لاحقا المديرية
للجميع جعل التعطُّلَ يشملُ كذلك إدارة الأوقاف، ومن هنا كان لزاما التفكير في إصلاح الإدارة 

تي تحض ا الوقفية بشكل مستقل على مشروع الإصلاح الإداري الشامل، باعتبار الخصوصية ال
وعلى هذا فإننا عندما هذه المؤسسة، وكذا الاستقلالية التي تفرِضها هي من ذاا عن نفسها، 

نتحدث عن الإصلاح الإداري للأوقاف اليوم، فإنما نتحدثُ عن مشروع خاص ذه المؤسسة 
بانتظار الإصلاح الشامل، مع علمنا  انطلاقا من تميزها الذي عرِفَت به عبر التاريخ، ولسنا ملزمين

  . بأنّ الأمر لن يكون سهلا، لأن التأثير سيكون موجودا بشكل من الأشكال بين الموضوعين
  

   .الإمكانيات المتاحة للأوقاف لكي تقوم بدور أهم:  الفرع الثاني
ة من إمكانيات غير مسما تملكه هذه المؤسستة، ومن فُلَّغاء ص مواتية للتطويرميؤكد ر والن

الإصلاح، فالأوقاف بما تملكه من رصيد مادي ومعنوي متمثَلاً في إقبال الناس عليها الحاجة إلى 
انطلاقا من الدواعي الإيمانية المغروسة في قلب كل مؤمن؛ هو الذي يضملها الاستمرار والبقاء  ن

ت وجعلها الإسلام نظاما رعمنذ أن شإلى آجال طويلة، هذا الرصيد الكبير الذي كان ملازما لها 
ا وينلزِمفرِقائما بذاته في حياة المسلمين؛ هو الذي يض ا وبذل أقصى ج هد في علينا الاهتمام

توفير الشروط التي تسمح لها بأداء الدور المنوط ا، بالإضافة إلى المحافظة على مكتسباا التي 
ة في اتمع دمنك لا تكاد تنظُر إلى خع مناحي الحياة، حتى إة وشملت جميتراكمت عبر أزمنة طويل

تجلُب النفع للمجتمع إلا ووجدت الأوقاف من ورائها، فهذا الانتشار والاختراق الذي وصل إلى 
جميع المستويات، يرتب علينا المسؤولية المعنوية في المحافظة على هذه المؤسسة وكل مكتسباا، 

ة في ظل غيابٍ للإحصاءات الدقيقة والبيانات المُفَصلَة عن الواقع الحقيقي للأوقاف، وهو ما وبخاص
مسؤولية على الجميع في ب بترقَالجهد اللازم للاسترجاع جميع المُ ذلِيدات الوقفية التي لا يمكن ر

ها ضخمةإلاّ أن تكون كبيرة ولن نبالغ إذا قلنا بأن .  
  

  حاجة اتمع لخدماا :الفرع الثالث
د خافيا ضعلم يتمع المتزايدة  أغلب حكومات الدول عفالإسلامية في توفير حاجيات ا

يوما بعد يوم، مما ساهم بشكل مباشر في الكثير من الاضطرابات التي تعيشها هذه اتمعات، 
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و قَامم ضعِوالواقع أحسن دليل وشاهد على ذلك، وليس المقام طَخالحكومات في ميزان التقييم  ط
أنّ هذه الحكومات والدول عندما ذهبت تبحث عن الحلول بهذا للتنبيه  رذكُنوالنقد، وإنما 

ةسلأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المزرية؛ غَفَلَت أو تغافلت عن مؤس ا موجودة  عظيمةهسأُس
رها من جديد، ورصيدها معتبر لا يستهانُ به، في اتمع وبالتالي فهي ليست في حاجة إلى ابتكا
وتغطيتها شاملة لجميع مناحي الحياة، والحقيقة أنهتتمع مؤسسات بمثل قُوا ه لا يوجد في ا

عنه أوضاع اجتماعية واقتصادية سيئَة وفي بعض الأحيان  جتهذه الغفلة أو التغافل نوفعاليتها، 
ود بعض الدول وسيادا في الصميم، وهي إلى الآن تعيش العديد من خطيرة جدا مست حتى وج

الاضطرابات التي تولُح بينها وبين التطو لُّفختمعات الإسلامية اليوم من تر والنمو، فما تعيشه ا
عن ركب الحضارة و الرقَي راجع بالأساس إلى غياب أنظمة اجتماعية كفيلة بإحداث الاستقرار 

هذه اتمعات كانت مضرِب المثل في ذلك قديما، عندما كانت أوروبا الحضارة  ، رغم أنّاتمعي
اليوم تبلَةَ الأوروبيين في براثين الجهل والتخلُّ أُرزف والانحطاط، فقد كانت الحضارة الإسلامية ق
يتزورقِون فيها من العلم وطُد ما وتهفِّرولن واجهتها الحضارية، و ثِّلُالحياة، التي كانت الأوقاف ت

 فف في اتمعات الإسلامية كان من بين أكبر أسبابه؛ تخلُّالتخلُّ نكون مبالغين إذا قلنا بأنّ
المؤسسة الوقفية عن دورها الحضاري، وإنّ مسحةً تاريخية لذلك توصلُنا إلى هذه النتيجة من دون 

نسي منذ الوهلة الأولى من تواجده على تراب الجزائر ومن كبير عناء، ولذلك عمد الاستدمار الفر
ك خلال تشريعات خاصة سنأتي إلى سردها لاحقا؛ إلى ضرب المؤسسة الوقفية في الصميم وتفكي

عن فهمِ وإدراك هذا المستعمر لأهمية هذه المؤسسة في حياة الأمة  فروعها في منهجية خبيثة تنبِئُ
  .الجزائرية

  

  تراجع الثقافة الوقفية: عالفرع الراب
وهذه مشكلة ساهم في وقوعها تضافر العديد من الإشكاليات القانونية والإدارية 

عِوالسياسية والأخلاقية عبر الزمان، مما ساهم في تراج اهتمام الناس بالوقف وزهدم فيه، وقد ه
حال الأوقاف وضعف  كان ذلك من أخطر مخلَّفَات الاستدمار الفرنسي المتمثِّلَة في تدهور

، أضف إلى ذلك انطماس آثار من لا يستحقهامردودها، وكذا الاستغلال البشع لمُقَدراتها من قبلِ 
  .العديد منها بسبب اللامبالاة والإهمال



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 51

التدينِ عندهم، فالوازع الديني هو  عفاس راجع في الأصل لضتراجع الثقافة الوقفية عند النإنّ 
لَة المحرك الأساس للإقبال على الوقف، إلى جانب الاعتبارات التي ذكرنا بعضها والتي لها ص

  .لى وقف أموالهم في سبيل االلهبالجانب القانوني والإداري من حيث الترتيبات المُشجعة للناس ع
  

  واجب الحفاظ على الأوقاف وحمايتها:  الفرع الخامس
فرِوالذي تضة هرِسا الأوقاف للحيلولة دون رجوعها إلى سابق  الهجمة الش هاجوالتي ت

عهدها في العطاء وانتشال الأمة من براثين الجهل والتبعية للغير على جميع المستويات الثقافية 
إلخ، وباعتبار أنّ مؤسسة الأوقاف هي مؤسسة حضارية تسعى إلى ...والاقتصادية والسياسية، 

تطور الأمة ورقيها الحضاري ضالكثير من الدوائر  من عجِبرسالة الإسلام؛ فإنّ هذا المسعى لا ي
المعادية للإسلام والتي لا تريد أن تقوم له قائمة، وبالتالي فإن سعيها الحثيث إلى الحَد من النشاط 

في العالم داخل الخيري في العالم وبالأخص الذي يقَدمه المسلمون؛ بدعوى تجفيف منابع الإرهاب 
في هذا السياق، فالأوقاف هي التي تقف وراء صد هجمة التنصير والتبشير في العالم الفقير، 

والأوقاف هي التي تقأمام مشروع استغلال الضعفاء بسعيها في القضاء على الفقر والجهل،  ف
ية بما تقَدمه من مساهمات في والأوقاف هي السد المنيع أمام إرادة فرض التبعية الاقتصادية والسياس

ال التعليمي والصحا مقَدي والاجتماعي، الشيء الذي يرفع الضغط على ميزانية الدول التي ت
لدعم هذه االات، كل هذا وغيره يظهر مدى التحامل على الأوقاف بما يوجب حمايتها والذود 

  . عنها
  

  .داريالإصلاح الإ وتعريف مفهوم: ثانيلمطلب الا
حديد ماهيته إلى تحديد المفهوم والمقصود منه وكذا وضع التعريف تيحتاج الإصلاح الإداري ل

  .المناسب له حتى يتميز عن غيره من المفاهيم التي قد تشاه
  

  .مفهوم الإصلاح الإداري :الفرع الأول
بمجال تحسين مستوى ا هلُّت كُمة مصطلحات متقاربة معه اهتالإصلاح الإداري بعد قيتعلَّ

من خلالها مفهوم  ددة، ومن أبرز هذه المصطلحات التي يحالأداء الإداري للأجهزة الإداري
   .الإصلاح الإداري نجد؛ التنمية الإدارية، التطوير الإداري، التحديث الإداري، إعادة التنظيم

  



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 52

  .التنمية الإدارية: أولا
ة عن طريق زيادة حجم الأجهزة مالخدمات المقدوهي الجهود الهادفة إلى تحسين مستوى " 

المقصود منها  ، وبالتالي فإنّ)1(" الإدارية من حيث أعداد القوى البشرية وحجم الهياكل الإدارية
غالبا ما يكون من خلال تغييرات الذي ر والتغيير، وهو دفع قدرات الجهاز الإداري على التطو

ولذلك كان مفهوم "ل به إلى مستوى أرفع مما كان عليه، شكلية في نمط العمل من خلال الانتقا
التنمية يقتصر على التدريب الفني والإجرائي، إضافة إلى التدريب النظري والذي يفي معظمه  لُثِّم

بيئات إدارية غربية ونظريات مستموما يذكر عن التنمية الإدارية من ، )2("ة من واقع غير محليد
 ،ة في مجال الخدمات الإداريةمتطبيق تجارب بلدان متقدب في الغالب الأعم قعلَّخلال هذه الزاوية يت

استيراد تجارب للتطبيق،  قدت فيها تلك التجارب، وبمعنى أَقَبعلى بيئات مختلفة عن البيئات التي طُ
، له المقصودمن خلا قيتحقَّ ناهيك أنوهذا الأمر وبخاصة في البيئة العربية لم يكن ذا جدوى كبيرة 

بالجانب الشكلي في تحسين نوعية الهياكل الإدارية أو تطوير الأداء الإداري لدى  قوهو متعلِّ
طَالعاملين في الإدارة، من دون الاعتداد بالواقع الذي يبفيه هذا الإجراء من حيث الموائمة من  ق

التنمية  هحرِقتضع الجديد الذي تعدمها، وكذا القابلية الموجودة لدى العاملين في التفاعل مع الو
التنمية الإدارية هي آلية تسعى إلى تحسين ما هو موجود من  الإدارية، وعلى هذا يمكننا القول بأنّ

بالتالي ، وإطار إداري دون الاهتمام بالبحث عن جدواه أو التفكير في تغييره بشكل جذري
تحسين مستوى الأداء  من حيثالإدارة  فالتنمية الإدارية هي إصلاح جزئي يعتني ببعض جوانب

وما يلَّطَتبه ه من خلال هذه التنمية من استحقاقات في مجال الهياكل والقوى البشرية، على أساس أن
  .نصل إلى الإصلاح

  .التطوير الإداري: ثانيا
           مفهوم التطوير الإداري يعني التحسين في جزئيات الجهاز الإداري بالمعنى الميكانيكي " 
، هذا التحسين التقني والفني في الجهاز الإداري عداهتمامه على الب زكِّروغالبا ما ي.... أو الهيكلي

ر يستهدف أداء الإدارة من خلال تطوير العلاقات الداخلية للجهاز مستم كلٍشالذي يكون بِ
                                  

،     2001الأردن،  –، دار وائل للطباعة والنشر، عمان 1، طالإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيقمحمد قاسم القريوتي، ) 1(
  . 13ص 
، 1، ندوة الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي، طنماذج لمفاهيم الإصلاح الإداري في الوطن العربيياسر العدوان، ) 2(

  .787-786، ص 1986الأردن،  –كة الشرق الأوسط للطباعة، عمان شر
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الإداري، ويتوجتخدمة والعلاقات التنظيمية البيروقراطيةم المسظُه نحو إصلاح الهياكل الإدارية والن ,
دون الاهتمام بالعلاقات السلوكية المصاحبة للعمل الإداري والسعي إلى تطويرها، وعلى هذا 
 .يكون اهتمام التطوير الإداري بالجانب المادي للعملية الإدارية أكثر من اهتمامه بالجانب المعنوي

إضافة لذلك فإنغلُه يعلى مفهوم التط بالفعل ومعالجة  وير الإداري صفة المعالجة الوقتية ورد
عن الإطار  لٍعزمإلى العملية الإدارية وإصلاحها بِ رنظُه ي، كما أننقائص اكتنفت الأداء الإداري

لا يفَرقُه عن الإصلاح على أنّ هناك من ، )1(" السياسي والاجتماعي أي البيئة التي يوجد فيها
  :ت ثلاث رؤى في تعريف التطوير الإداري ومضمونه وهيدجِذلك و، ولالإداري نفسه

أنصار  رؤية تتعامل مع التطوير بمعناه الجزئي الذي يقترب من الإصلاح الإداري وهؤلاء هم" - 1
  .المدرسة التقليدية

 الشاملةلتحقيق التنمية الإدارية ) امتداد(ا ي باعتباره ذراعا رئيسلِّرؤية تتعامل معه بمعناه الكُ - 2
  .وهؤلاء أنصار المدرسة السلوكية

 رؤية تتعامل معه بمعناه الأكثر حداثة باعتباره يقترب من مصطلح التطوير التنظيمي وهؤلاء - 3
  .)2(" هم أنصار مدرسة ما بعد الحداثة

  التحديث الإداري : ثالثا
بالتحسين  يلتقي مفهوم التحديث الإداري مع مفهوم التطوير الإداري من حيث اهتمامهما

 التحديث الإداري لا يتم إلاّ بتبني ، ويرى أصحاب هذا الفهم بأنّالتقني والتطوير الفني الإداري
جِالمناهج والأساليب والوسائل التي ودالمعمول  الأنظمة السائدة ومة وإدخالها فيت في الدول المتقد

اها الدول فة التنظيمية التي تتبنالأساليب، ونمط الثقافهذا المصطلح يشير إلى الوسائل و" ا، 
النامية، والتي تماثل تلك الأساليب والوسائل الموجودة في الأنظمة الإدارية للدول المتقدمة، وعلى 

مةهذا يكون التحديث عملية استنساخ لتجارب الدول المتقدومحاولة م ،اة نمطها الإداري في اكَح
جِواقع وبيئة مختلفة عن البيئة التي والنقل والتقليد دون  ولكن من الواضح أنّ ،" فيها ابتداء د

وجود الأرضية المناسبة لا يؤدي للتقدة، فاستيراد القوانين واللوائح ر بالضرورم ولا للتطو

                                  
  .بتصرف 787-786ياسر العدوان، مرجع سابق، ص ) 1(
، رسالة دكتوراه، جامعة التطوير الإداري ودورها في تعزيز الأمن الوطنياستراتيجيات الإصلاح وفيصل بن معيض آل سمير، ) 2(

  .83م، ص 2007 -هـ1428نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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فالإدارة . ..بحال تحقيق الإصلاح الإداري، لا يعنيات والخبراء والتقنيات الإدارية دعالأجهزة والمُو
في أي دولة هي محاستجابات للخصائص السياسية والاجتماعية والثقافية لتلك الدولة، كما  ةُلَص
شأن الدول التي تستورد الأساليب والوسائل دون أن يكون ذلك متناسبا مع ثقافتها، أو دون  أنّ

من يزرع النبات في تربة غير مناسبة، ذلك  أن يبدأ أولا بالتغيير السياسي والاجتماعي؛ هو شأنُ
، ومن )1("اسبة لا يضمن لها أن تعطي الثمارغير من نبتة من بيئتها الأصلية إلى بيئة أخرى قلَن أنّ

، كما عملية التنمية الإدارية التي تحدثنا عنها سابقالمقاربا بشكل كبير  الإداري هنا كان التحديث
أنه يلُشم لوقت يتجاوز فكرة ه أحد آثارها العملية والواقعية، وهو في نفس افكرة التطوير لأن

الاعتداد بأهمية الواقع المستهدف من العملية الإصلاحية والتغيرية، التي يهدف إليها الإصلاح 
      . الإداري

  إعادة التنظيم: رابعا
وهي جميع الترتيبات التي تسعى إلى تحسين أداء الجهاز الإداري من حيث التوزيع الهيكلي 

لمختلف التخصات المُصدرلعملية الإدارية، وكذا شبكة العلاقات الرابطة بين مختلف ة في اج
وكيفية التواصل بينها؛ بغرض تنظيم العملية الإدارية وحمايتها من مشكلة الوحدات الإدارية 

التداخل والازدواجية في الصلاحيات التي تترِستف عملية  الكثير من الجهود المبذولة في أي
 ةُيلم، وبالتالي فهي عنس المطلوب في قوة ومتانة الجهاز الإداريإصلاحية وتحول دون تحقيق التجا

المشكلة  إعادة الترتيب لما هو موجود بالشكل الذي يوحي بوجود التغيير، فهي تنطلق من أنّ
لاختصاصاته، وكذا غياب آليات رام كل طرف من العملية الإدارية كامنة في التوزيع الهيكلي واحت

تول العمل بيناص مختلف الوحدات الإدارية بما يعزمسألة التكامل فيما بينها، فإستراتيجية إعادة  ز
التنظيم قائمة على إعادة النظر فيما هو موجود والعمل على تغيير التدف تحسين المردوديةوقُم ع،  

ومثل هذا التصوغلُر في الإصلاح هو الذي يالإصلاح  على الكثير من التجارب التي تسعى إلى ب
  .الإداري اليوم

  الإصلاح الإداري: خامسا
 "نُقرِيختلف مفهوم الإصلاح الإداري عن المفاهيم السابقة؛ فهو لا ي تحسالأداء الإداري بمجرد  ن

نظمة ، ولا كنتيجة حتمية للمحاكاة واقتباس الأ)التنمية الإدارية(زيادة عدد الأجهزة الإدارية 

                                  
  .بتصرف 14محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق، ص ) 1(
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ولا بمجرد إعادة النظر في هيكلة التنظيم ) التحديث الإداري(ا مدقَر تالأكث الإدارية من الدول
 عملية الإصلاح الإداري ليست عملية بناء على ما هو موجود بالضرورة ، كما أنّ)إعادة التنظيم(
 ، لأن الأساس الموجود قد لا يكون سليما وبالتالي لا يمكن البناء عليه؛ بل إنّ)التطوير الإداري(

ح الإداري يتطلب النظر للجهاز الإداري نظرة شمولية، ترى فيه وحدة واحدة باعتباره جزء الإصلا
وعلى هذا تكون عملية الإصلاح الإداري شيئا من كل ،  )1(" من البيئة العامة التي يعمل فيها 

خرى، نة تختلف عن الزاوية الأمنها يخدم الإصلاح من زاوية معي لٌّكُهذه المفاهيم سابقة الذكر فَ
أي الإصلاح(ه كما أن( لا يقتصر على معالجة الجانب الفني للعملية الإدارية وإنما يتعدإلى تأثير  اه

يقوم على المحافظة على  يلٍأصت فقالبيئة الخارجية بكل مكوناا الاجتماعية والثقافية والسياسية وِ
  .الأصل والعمل المستمر على التطوير والتجديد

ة بالإصلاح الإداري يمكن الوقوف على أهم مواصفاته قَاستعراض مختلف المفاهيم المتعلِّومن خلال 
والتي تتحد كالآتيد:  
 وبالتالي فهو ليس بنظامٍ ،ر في مقومات ومكونات بيئتهثِّؤر ويالجهاز الإداري جهاز يتأثَّ •

  .مغلق
• الإصلاح الإداري لا يتقَّحلصور من المؤسسات  )الاستنساخ( بالنقل التلقائي والعشوائي ق

م والأساليب والأدوات التقنية التي أَظُوالنثبت جدواها وفعاليتها في بيئات ومجتمعات ت
  .أخرى

• الإصلاح الإداري في معناه الشامل والمتكامل لا يكتفي بالعملية الفنية البحتة؛ بل يمتد 
لداخلية وما يتصل ا من أهداف تأثيره الإيجابي إلى كل مقوماته ومكوناته البيئية ا

 .)2(وطموحات 
ومما تجدر الإشارة إليه؛ أنّ خبراء الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية من الدول العربية اتمعين في 

وتعميمه على " الإصلاح الإداري " م قد أجمعوا على استخدام مصطلح 1986الأردن سنة 

                                  
  .16محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق، ص ) 1(
  . 51-50فيصل بن معيض آل سمير، مرجع سابق، ص) 2(
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شملها ويتضمن مفاهيمها، وذلك بعد نقاش وتحليل جهود التطوير والتنمية والتحديث، بحيث ي
 .  )1(طويل

إن الإصلاح الذي نقصدجوانبها  جميعفي مجال بحثنا هو الذي يعالج البيئة الإدارية من  ه
م للعملية الإدارية، ظِّنقة بالجانب البنيوي الهيكلي والإطار التنظيمي القانوني المُالمتعلّ(الداخلية 

المحيطة من حيث التأثيرات السياسية قة بالبيئة المتعلّ(والخارجية ) ريسلمُوالكادر البشري ا
 ات الأساسية للعملية الإصلاحية، فمن ددحالمُ ربعتوالتي ت) والاجتماعية والثقافية وغيرها

يات مفهوم الإصلاح الإداري قائم على العمل النظرة التي تتأسس على أنّ الانتباه إلى أنّ الضروري"
الإدارية الفنية البحتة؛ نقاصرة ومحدودة الأفق ةٌظر ر وتجافي واقع الحال، فالنظام الإداري والتصو

ظُمهما تكن كيفيته، وحتى في النرصِم العسكرية؛ شديد الح قَعلى التد بالقوانين والإجراءات، ي
الاجتماعية، الاقتصادية،  وهو نظام مفتوح يؤثر ويتأثر سلبا وإيجابا في بيئته بمختلف عناصرها

وعلى هذا يكون مفهوم الإصلاح الإداري الوقفي قائم على الأخذ  ،)2(إلخ...السياسية، الثقافية،
الوقف، والعمل على إصلاحهما في نفس  ؤسسةبعين الاعتبار االين الداخلي والخارجي لم

   .السياق
  

  الإصلاح الإداري تعريف: ثانيال الفرع
قة بالإصلاح الإداري، انطلاقا من الاختلاف الموجود والتعريفات المتعلِّ اختلفت الآراء

ه بأن لٍائن قَممنها، فَ نظَر إليهالزاوية التي ي وكذا من جهة سابقا، أصلا في مفهومه كما ذكرنا ذلك
مجهود يستهدف تتبة مشكلات الجهاز الإداري والسعي إلى حلِّها وإعداد أجهزة إدارة الدول ع

يستهدف أساسا تنظيم ) الإصلاح الإداري(ه بأن"  لٍائو قَأإعدادا علميا، ) أفراد، معدات، وسائل(
الجهاز الإداري للدولة بشكل يقِّحالأهداف السياسية العامة لها بكفاءة وفعالية، من خلال التغيير  ق

 مكخدمة أولا، ومن ثَ يؤكد مفهوم الوظيفة العامة بشكلٍ العاملين ميوق الشامل في سلوكيات
يمتد ليالجوانب الهيكلية والتشريعية لإحداث التغييرات السلوكية وتثبيتها، ويعطي الأهمية  لَشم

                                  
  .789ياسر العدوان، مرجع سابق، ص ) 1(
، سلسلة مواضيع حول الإدارة العامة والإصلاح والمعاصرةالإصلاح الإداري في الوطن العربي بين الأصالة حسن أبشر الطيب، ) 2(

 –، شركة الشرق الأوسط للطباعة، عمان 1ناصر محمد الصائغ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ط: الإداري في الوطن العربي،  تحرير
  .808م، ص 1986/هـ1406الأردن، 
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قَاللازمة للعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية باعتبارها مووري اللازم لنجاح ات المناخ الضرم
الإصلاح الإداري من خلال  طَضبِلتي كانت تحاول أن ت، إلى جانب التعريفات ا)1("تلك التغيرات 

اعتومنها ارٍب ددحم:  

  .الإصلاح الإداري باعتباره تحسينا: أولا
فمن هذه الجهة تعددت كذلك التعريفات باعتبار الجة المُهحسة في العملية الإدارية فقيلن:  

م الهيكل الإداري بالتغيرات البسيطة في هو سلسلة من التحسينات التي تبدأ بإعادة تنظي •
  .أساليب العمل وسلوك الأفراد وأساليب العمل

  .هو تحسين للجوانب الإنسانية التي دف إلى زيادة كفاءة وإنتاجية الجهاز الحكومي •
• هو تحسين مستوى مخرات الجهاز الإداري استهدافا لخدمة المواطن وتماشيا مع الأهداف ج

  .القومية
  .يير إلى الأحسنهو التغ •
  . ر للأداء التشغيلي للقطاع الحكوميمستد والمُمعتهو التحسين المُ •
هو اهود الهادف إلى تحقيق تغيرات أساسية مرغوبة في الإدارة العامة دف تحسين  •

 .)2( اتجاهات العاملين في منظوماتهارية في مجمل الجهاز وفي أدائه والإمكانات الإد
اري من خلال هذا الاعتبار هو السعي إلى تحسين ما هو موجود بالأصل من فالإصلاح الإد 

صلاحية التنظيم الإداري  مدى جهة الإمكانات الإدارية والتنظيمية والأداء من دون التفكير في
نطَمن الأساس، وهذه الرؤية تلق من كون الإصلاح عملية داخلية تى بتجديد الإدارة من عن

  . ن دون الاعتداد بالتأثير الخارجي عليهاالناحية الشكلية م
  .الإصلاح الإداري باعتباره الاستخدام الأمثل المدروس: ثانيا
 ذا الاعتبار كذلك توعدمن أبرزهات التعريفات ود:  

الاستخدام [ ):أي الإصلاح الإداري( هبأن 1983تعريف الأمم المتحدة في إحدى دراساا عام 
لطة والنفوذ لتطبيق إجراءات جديدة على نظام إداري ما من أجل تغيير الأمثل والمدروس للس

التأثير والاستخدام  إذن هو، ف]ويره لتحقيق أهداف تنموية أهدافه وبيئته وإجراءاته دف تط

                                  
  .17محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق، ص ) 1(
  .بتصرف 42-41معيض آل سمير، مرجع سابق، ص  فيصل بن) 2(
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د للسلطة من أجل تطبيق معايير جديدة للنظام الإداري، بغرض تغيير الأهداف والهياكل المتعم
ة على فَقِّوت، وعلى هذا الأساس تكون العملية الإصلاحية للإدارة م)1(والعمليات وتحسينها

الاستعمال الأمثل للإمكانات من أجل تحقيق الأداء الأحسن للجهاز الإداري على كل المستويات 
من الطرق  لِباستخدام الأمثَ ذا الاعتبار تحسينالهيكلية والتنظيمية وكذا الموارد البشرية، فهو 

  . ت المدروسة للوصول إلى جهاز إداري فعالوالكيفيا
  .جهدا هادفاالإصلاح الإداري باعتباره : ثالثا

الجهد الهادف إلى تقليص الفجوة بين درجة أداء [ه ف من خلال هذا الاعتبار بأنعر وقد
ب الطموحات والآمال وفي مختلف جوان فقالنظام الإداري الراهنة وما ينبغي لها أن تكون عليه وِ

لابد وأن يكون  هدالإصلاح الإداري هو ج بأنّ نيبباعتبار المآل حيث ي ، وهذا تعريف)2(]الحياة
 در درجيستدعي أن يكون التصرف والعمل مدروسا لا م مماله هدف واضح يسعى إلى تحقيقه، 

  .فعل على واقع موجود
 جزءً لُثِّممن خلالها إلى الإصلاح ت رظَنجميع تلك التعريفات والزوايا التي ي الحقيقة أنّو

وبالتالي هي جزء من تعريفه، ولذلك سعى بعض المختصين إلى إيجاد تعريف جامع للإصلاح  ،منه
الذي ك تعريف الدكتور حسن أبشر الطيب ، ومن ذلالعناصر من خلال جميع تلك الزوايا وتلك

جتماعي هادف لإحداث تغييرات الإصلاح الإداري جهد سياسي وإداري واقتصادي وا:[قال
تحقيقا لتنمية قدرات  ،أساسية إيجابية في السلوك والتنظيم والعلاقات والأساليب والأدوات

وإمكانيات الجهاز الإداري بما يؤم3(]اءة والفعالية في إنجاز أهدافه له درجة عالية من الكف ن( ،
داري من حيث تركيز بعضها على وعلى الرغم من اختلاف التعريفات الخاصة بالإصلاح الإ

هناك مجموعة من  أنّ الهدف المراد تحقيقه، وبعضها على عمليات وإجراءات الإصلاح، إلاّ
التعريفات تجمع بين البعدمجموعة [ه ين معا، ومن ذلك تعريف الإصلاح الإداري الحكومي على أن

 ،دف التشغيل بصورة أفضل وتحقيق من التغييرات المقصودة لهياكل وعمليات المنظمات المختلفة
عة غايات، ومن ذلكد  :تحقيق وفرفي النفقات وتحسين جودة الخدمات العامة وزيادة الكفاءة،  ة

                                  
  .بتصرف 44-43، ص مرجع سابقفيصل بن معيض آل سمير، ) 1(
  .بتصرف 45، ص نفسهرجع المفيصل بن معيض آل سمير، ) 2(
ن،    .ت.ن، ددار اليراع للنشر والتوزيع، عما –التجرية الأردنية  –أثر الإصلاح الإداري في التنمية محمد إبراهيم الطراونة، ) 3(

  .45ص 
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تغيير مقصود في هياكل وأفراد [، أو هو )1(]وضمان أن السياسات العامة سيتم تنفيذها بفاعلية
از الإداري، استهدافا لخدمة المواطن وأساليب الإدارة، من شأنه تحسين مستوى مخرجات الجه

  .)2(]وتماشيا مع الأهداف القومية المعتمدة
ويرجع سبب الالتباس في المدلول اللفظي والضمني للإصلاح الإداري الذي أدفي  ى إلى اختلاط
المفهوم وصعوبة في التحديد واختلاف في التسمية والمنهج؛ إلى عوامل جوهرية عة من أبرزهاد:  

ة مختلفة ييمة ذات أهداف قَدي، له أبعاد أخلاقية متعدميلاح الإداري مفهوم معياري قَالإص .1
 التنمية أو التطوير شيء مرغوب أنّ ةلَلاَد هذا المفهوم على تختلف معايير قياسها، ويقوم

  .فيه، ويمكن ترجمته إلى برامج وأنشطة إدارية
له مضامين سياسية واجتماعية  دارية، بل إنّالإصلاح الإداري ليس فقط علاجا لسلبية إ .2

  .ا من قبل من لهم علاقة بالإصلاحقًسبق ليس بالضرورة الاتفاق عليها مرووسائل وطُ
3. طَالإصلاح الإداري ليس وسيطا وأداة لنقل خبل عملية تنموية سياسية  ,التنمية ط

  .واجتماعية لها جوانب تنفيذية واقتصادية
 .من وضعية إلى أخرى"  لٍوحت" لية ارتباط الإصلاح بعم .4

لتنمية وتجديد القدرة  اهادف اهدلإصلاح الإداري جاعتبار ا يمكنمن خلال ما سبق؛ و على هذاو
م والمهارات، لمقابلة الاحتياجات الماثلة والمتطلبات ظُالإدارية في بناء وتنمية وتطوير الهياكل والن

، كما )3(ات عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عة لمواجهة مقتضيالمستقبلية المتوقّ
اعتماد التعريف الذي ذكره الدكتور حسن أبشر الطيب باعتباره حسب رأينا يجمع بين يمكننا 

الاعتناء بالإصلاح الداخلي والخارجي للبيئة الإدارية على حد سواء، إلاّ أنا نقترح إدراج فكرة ن
بشكل تلازمي مع العمل الإداري في التعريف، بمعنى أن لا تكون آلية صلاح إستمرارية آلية الإ

الإصلاح آلية  علِن شأن جمالإصلاح ظرفية لا يلتجئ إليها إلاّ عند وجود المشاكل والعوائق، فَ
تساهم بشكل كبير في سها ا الوقوع في العديد من المشاكل، كما أننبنجأن ي ؛دائمة ومستمرة

                                  
  .46، ص ابقسرجع فيصل بن معيض آل سمير، م) 1(
، سلسلة مواضيع حول الإدارة العامة والإصلاح الحلقات المنسية والمناطق المحظورة في الإصلاح الإداري العربينزيه الأيوبي، ) 2(

 –، شركة الشرق الأوسط للطباعة، عمان 1الإدارية، ط ناصر محمد الصائغ، المنظمة العربية للعلوم: الإداري في الوطن العربي،  تحرير
  . 839م، ص 1986/هـ1406الأردن، 

  .بتصرف 788ياسر العدوان، مرجع سابق، ص ) 3(
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 لاالدائم للأداء الإداري، وهذا يعني أن تكون العملية الإصلاحية ممارسة دورية لا ح التطوير
يلتبمإليه عند الضرورة فقط،  ئُجا يستدعي أن تكون العملية الإصلاحية ثقافة متذِّجة عند ر

العاملين في الإدارة، لا يتوجذامستمرمنها بل يسعون إلى تأصيلها في أعمالهم بشكل  ونَسو ، 
تحسين نوعية الخدمة المقدمة وكذا  ، تستهدفتواصلةيكون الإصلاح الإداري آلية عملية فعالة م

ة، انطلاقا من مراعاة البيئة ددح، من أجل تحقيق أهداف مدائمالأداء الإداري للعاملين بشكل 
   .ومتطلباا) السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية(المحيطة 

  

  .الإصلاح الإداري وأبعاد خصائص: لثثاالمطلب ال
يمتاز الإصلاح الإداري بجملة من الخصائص التي تمية قَه عن غيره من الإصلاحات المتعلِّز

بالأنظمة الحياتية، كما أنه يتجسد من خلال بلان المدى الذي يستغرقهيمثِّ ين اثنينعد.  
  

   .داريخصائص الإصلاح الإ: الفرع الأول
للإصلاح الإداري جملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الإصلاحات التي يمكن أن       
تشهدا التنظيمات الاجتماعية المختلفة، ومن أهم هذه الخصائصه:  

1. المراجعة الدورية للهياكل الإدارية، ومحاولة جعلها واقعية ومجِنسة مع نصوص القوانينم.  
والتأكيد على ضرورة مراجعتها وتعديلها بشكل مستمر  ،مظُيعات والنالاهتمام بالتشر .2

موض والتداخل والتضارب بين نصوصهاوإزالة الغ.  
التركيز على تبسيط الإجراءات والتخفيف من المركزية الإدارية ووضع النماذج وإصدار  .3

  .الأدلة التوضيحية والإرشادية التي تسهل مختلف المعاملات الإدارية
  .لول المناسبة لها وتشخيص مصدر الداءبمعالجة المشاكل القائمة وإيجاد الحالبدء  .4
5. رص على المال العام وتقليل الممارسات السلبية المُالحتسببدرِة في هه وضياعأو عدم  ه

ضعِاستثماره بالطرق الصحيحة، وو الإجراءات المالية والمحاسبية والتشد في التدقيق د
  .اق والجباية على الأشياء المشتراتلى معاملات الصرف والإنفوالتفتيش ع

 .)1( تفعيل الرقابة على العاملين بما يعود على مردود العمل بالإيجاب .6

                                  
  .بتصرف 68 -67فيصل بن معيض آل سمير، مرجع سابق، ص) 1(
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ة خق إلاّ إذا كانت العملية الإصلاحية ثقافة مترسقَّحتهذه الخصائص لا ت أنّوتجدر الإشارة إلى 
بشكل مستمر مع العملية الإدارية  يرسِت ةًيالإداري، وكذا آل المسؤولين على الجهازلدى العاملين و

ذه الكيفية تالدورية، وقِّحق جِالعملية الإصلاحية المدلول والهدف الذي وت من أجلهد .  
  

  .الإصلاح الإداري أبعاد: ثانيالفرع ال 
كرِوتدخل الخصائص سالفة الذ ضمن يعدين أساسبين تتحدمعالم الإصلاح لالهما من خ د

  :الإداري وهما
 فقنوعية وتطوير ملموس يسير وِ ةقلَالأساليب والطرق التنظيمية لإحداث نإعادة النظر في : أولا

ات البيئية؛ بمعنى الارتقاء بمستوى الطاقة التنظيمية نحو المزيد من الكفاءة في الإدارة المستجد
  .الإنتاجوالكفاية في 

ة دف مظَّنمن فساد على إدارة المُ أَرل والانحراف السلوكي وما طَلَت الخَحصر مجالا: ثانيا
  .محاربته

الإصلاح الإداري عملية لها طابع التحسين وتبسيط الإجراءات، والارتباط الحقيقي  وبالتالي فإنّ
فهو  ،)رقابةالتخطيط، التنظيم،التوجيه،ال(ن معظم الباحثين دبالعمليات الإدارية المتفق عليها من لَ

 ات الأساسية للعمل الإداري فإنّنوكَفي شبكة دائرية حول العمليات الإدارية، وباعتبارها المُ ريدو
الإصلاح الإداري يا ويدور حولها لضبطها من ناحية طُبِرت، ومنعا من الانحراف من ناحية ه

أخرى، فهو السياج والساور العاص1(والانحراف الإداري الفسادأمراض  للعمليات الإدارية من م(.  
ات هتوج ابِكسعملية إِ ات لابد من الانتباه إليها في أيأساسي؛ ولكن دون هذه الأبعاد

يص ة شمولية تنتهي بتحقيق الأهداف والطموحات المأمولة، ويمكن تلخيجِنهم ؛الإصلاح الإداري
  : هذه الأساسيات في أربعة عناصر

ر بالبيئة التي من حوله، ر ومتأثِّما هو مؤثِّا وإنقًغلَالجهاز الإداري ليس نظاما م :ولالعنصر الأ) 1
الإصلاح ف تفكير وفرضيات وعادات وتقاليد،حضارية روحية ومادية، وكذا أنماط  مٍيق اجتفهو نِ

أكثر وأرحب و أعمق للإدارة إلى إصلاحٍ الجزئي يتجاوز الفهمالإداري في معناه الشامل والمتكامل 

                                  
  .بتصرف 49-48فيصل بن معيض آل سمير، مرجع سابق، ص ) 1(
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ات الفلسفية موقَم التربوية والتعليمية، وفي المُظُإبداعي في النأثرا وجدوى بتأثير إيجابي و
نات السياسية والإدارية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية، وفي المكو.  

ؤسسات من المالعشوائي لصور بالنقل التلقائي و قداري لا يتحقَّالإصلاح الإ :العنصر الثاني) 2
أخرى؛  ومجتمعات الأساليب والأدوات التقنية التي أثبتت جدواها وفعاليتها في حضاراتم وظُوالن

بل ينبغي له أن ينتج منهالأصالة  مع بينا إبداعيا خاصا به يتناسب مع معطيات مجتمعه، يجج
 موروثنا الحضاري م التي أثبتت جدواها فيظُالنة من المؤسسات وددجتصور م وذلك بإحياء

م اءَوتما في التجارب الإنسانية من إيجابيات ت دفيس وتنتقي أَبِقتة التي ترصبتالسابق، والمعاصرة المُ
قَمع مومكَات وموات البيئة التي نعيش فيهان.  

مارسين عدم الاقتصار في جهد تحقيق الإصلاح الإداري على المستشارين والم :العنصر الثالث) 3
السياسية، (الفنيين للإدارة، بل ينبغي إشراك جميع الفاعلين في العملية بمختلف روافدهم 

امعات ، وكذا أساتذة الج)الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التشريعية، التربوية، البحثية العلمية
ة المتنوعة، يفرات الحصن والتخصه في شتى الميادين، وأصحاب الموالمعاهد والخبراء المختصين
لإثراء عملية الإصلاح الإداري في مختلف مراحلها تخطيطا وذلك ؛ إضافة إلى المشاركة الشعبية

  .وتنفيذا ومتابعة وتقويما
ليست عملية الإصلاح الإداري عملية ظرفية ووقتية طارئة كما يظن الكثير  :العنصر الرابع) 4

ناية اللازمة ة وبخاصة عند إعطاء العة ومستمردتجدمن الناس، بل هي على العكس من ذلك م
  :بالفعاليات التالية

  .العمل على استمرارية الأداء المطلوب بأعلى درجات الكفاءة والفعالية الممكنة •
إيجاد درجة من التوازن الديناميكي بين المؤسسات والبيئة التي تنشط فيها، تعمل على  •

  .التلقائي بينهماو ر الإيجابيحداث التفاعل والتأثّإ
ستشرافية في اكتشاف الاحتياجات المستقبلية والعمل على القدرة على اكتساب النظرة الإ •

 . )1(تحقيق شروط الوفاء ا عند الحاجة إليها

                                  
  .بتصرف 812-809ق، ص حسن أبشر الطيب، مرجع ساب) 1(
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 فقد معالمها وِالأبعاد سالفة الذكر، وأن تتحد فقفمن الضروري أن تسير العملية الإصلاحية وِ
ة التي العناصر المهمذكرت والتي تعتبر البوصلة التي يا الإصلاح الإداري نحو غايته في تغيير جِت ه

ي إلى انحراف فضي البيئة الإدارية نحو الأحسن، وهذا يعني بأنّ عدم الاهتمام بتجسيد تلك العناصر
الإصلاح عن الهدف وبالتالي ضاع الجهود والإمكانات المُيستخدا ما وهو الأمر الذي غالب ،ةم

ا لم يتكرتمعات العربية، فالكثير من التجارب والمحاولات الإصلاحية باءت بالفشل لأر في ا
  .تراعي تلك العناصر الحيوية في العملية الإصلاحية

         
  .أهداف ومراحل الإصلاح الإداري: المطلب الرابع
عة من المراحل التي مجمومن خلال لأهداف جملة من ا إلى تحقيق لإصلاح الإدارييسعى ا

لابد أن يمر ا حتى يعطي ثماره ونتائجه المرجةو.  
  

  .أهداف الإصلاح الإداري: الأولالفرع 
نة تتمثل فيتسعى عملية الإصلاح الإداري إلى تحقيق أهداف معي:  

تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية عن طريق إصلاح العنصر البشري، ورفع  •
ءة الجهاز الإداري، وتطوير أنماط تنظيمية وسلوكية قادرة على استغلال الإمكانات كفا

  .المتاحة والحيلولة دون إهدارها
 ات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستحقاقاابمسايرة ومواكبة الجهاز الإداري لمتطلَّ •

  )....التنظيمية، تأهيل الكوادر،  لهيكلةاتحديث (
ء إعداد الموازنات لال تحديد الاحتياجات الموضوعية أثنامن خ متلذي يترشيد الإنفاق وا •

من  وليس بشكل عشوائي، بالإضافة إلى إيجاد نوع على دراسة حقيقية العامة للدولة بناءً
  .من التراهة والخبرة عالٍ درٍوالذي يكون على قَ فءالنظام الرقابي المالي الكُ

  .على النشاط الاقتصادي تخفيف القيود الإدارية والإجرائية •
• زيادة فعالية الرقابة؛ من خلال تنشيط العمل الرقابي الذي يتبوضع معايير علمية للأداء  م

والانجازات وأساليب تقويم واضحة تنِستإليها أثناء عملية الرقابة د.  
• قَالاستفادة من التكوادر الفنية وهذا يستلزم من الدولة تأهيل المزيد من ال )التكنولوجيا(ة ان

المتخصالات التكنولوجية، وتدريب القادة الإداريين على استخدام هذه صة في ا
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ا ستنعكس على كفاءة وفاعلية النتائج والأهداف وعلى نوعية تمالتي حوالتكنولوجيا، 
الخدمات المقدة للمواطنين، وتساعد على الإبداع الإداري وتبسيط إجراءات العملم ،

ة واختصار الوقت وانعكاس ذلك على برامج التنمية الاقتصادية لفَلكُوتقليل ا
 .)1(والاجتماعية

هذه الأهداف هي الأهداف الكبرى التي تتوخعملية للإصلاح الإداري، وبالتالي  ى تحصيلها أي
متميزة اري الخاص أو هيئة إدارية خاصة ونوعا من العمل الإد فهدستالإصلاح الذي ي فإنّ
، ومسألة خصوصية العمل أو الهيئة الإدارية المستهدفةى واشمتتدعي وجود أهداف إضافية تسي

وجود الأهداف في العملية الإصلاحية تسمبتجاوز سلبية الإصلاح الإداري الذي هو من قبيل  ح
رد لُ لإيجابية أن يكون الإصلاح الإداري آلية عمل دائمة ومستمرأَصةالفعل، وت.  
  

   .مراحل الإصلاح الإداري: الثانيالفرع 
تمعملية ر الإصلاح الإداري بمراحل متسلسلة ترتبط فيما بينها لكَتإلى النشاط الهادف  نَو

ويحتاج  ب عن ذلك من انعكاسات إيجابيات على التنمية،وما يترت تحسين الجهاز الإداري للدولة
تحقيق هذه المراحل بالتربِاتإلى أسلوب علمي في إدارة العملية وتسييرها، ؛طلوبةة المي تلَتخص 

  :فيما يلي  همراحل
  .بالحاجة إلى الإصلاح )الإحساس( الشعورمرحلة  :أولا

ى عند سمت وهي أهم المراحل وبداياا، فدون هذا الشعور لا يمكن التفكير في التغيير، 
ل في الإحساس بالوضع القائم الذي وتتمثَّ )Inspiration( التقليدين بمرحلة الإلهام التنظيميين

عدم الرضا على أداء الجهاز الإداري سواء من العاملين ب الشعور الذي ينطلق منو ،ينبغي تطويره
بمرحلة رفض الوضع  )هربرت، سيمون(عنه السلوكيون  ربع، أو ما يفيه أو من المتعاملين معه

  : بالحاجة إلى الإصلاح من خلال  )الإحساس( تهد آليتتحد، والذي )الغضب(الحالي 
• نمو الإحساس بالحاجة إلى الإصلاح، وذلك من خلال تدي مستوى الرضا العامن.  
• انتقال الإحساس إلى القيادة السياسية التي تتبأصبح الإصلاح الإداري مجموعة من  وإلاّاه، ن

  .الإجراءات البسيطة والسطحية

                                  
  .بتصرف 56-53 محمد إبراهيم الطراونة، مرجع سابق، ص) 1(
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، وهو ة بالتطويريعنِح وأهدافه من القيادة السياسية إلى المؤسسات المَانتقال مفاهيم الإصلا •
ون التقليديون بمرحلة الاتصال ما يسميه التنظيمي )Communication (. 

 ىأبي هبعطَ، لأنّ الإنسان بِة في مثل هذه الحالاتعقَّوتالمقاومة الأولية للتغير طبيعية وم مع التنبيه بأنّ
، فهو يحتاج إلى الوقت وإلى الاقتناع بضرورة الانتقال من اعتاد عليه يشٍع نمطَ ييرتغ بسهولة

كان من الضروري التعامل مع هذه المقاومة ولذا  الوضع الذي هو عليه إلى وضع أحسن منه،
من خلال تجسيد الإحساس بالحاجة إلى التغيير، وبإيجاد البديل المناسب لهذا  ةكمبمرونة وح الأولية

جِالانتقال والذي لابد وأن يالقَ دول لدى الأفراد المستهدفين بالعملية الإصلاحيةب  .   
  .)التخطيط(تصميم الإستراتيجية  مرحلة :ثانيا
من الإصلاح ووضع أولويات تنفيذها في حدود  ةرجوولابد فيها من تحديد الأهداف الم   
ل ، ومثاكل الإدارية وتأثيرها على الجهاز الإداريخطورة المش بِسحر من الإمكانات، وبِفَّوتالمُ

هذه المرحلة تي على دراسات ميدانية للواقع الإداري والتنموي للدولةبن.  
  : ويمكن تصنيف الأهداف إلى 

تحديد دورها وعلاقاا بالمؤسسات الأخرى؛ ( أهداف خاصة بالمفهوم المهني للخدمة المدنية •
  .)ديةالاجتماعية، السياسية، الاقتصا

  .)م الاتصال ونشر المعلوماتظُتقوية ن(ة لَاءَسق بتحقيق المزيد من المُأهداف تتعلَّ •
  .ق بتحقيق المزيد من اللامركزيةأهداف تتعلَّ •
• أهداف تإعادة توزيع الموارد المالية للجهاز الإداري والتركيز (ى بالنواحي الاقتصادية عن

   .)على اقتصاديات التشغيل
• أهداف تالعنصر البشريى بعن.  

في  هططَعلى ظروف كل بلد وخ فقِّوتالتركيز على بعض هذه الأهداف دون غيرها م على أنّ
ا ومشاكلها الخاصة ا هاتيوصصلكل دولة خ بأنّ ، كما ولابد من التذكير والتأكيدالإصلاح

وظروفها التي تستدعي نطًما خاصا من برامج الإصلاح يتناسوو بضعيتها، بما يؤكد عدم رشة اد
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ت لَكَّشا في المحيط الذي تهتاعجت نتثباستيراد أو استنساخ تجارب الإصلاح الخارجية حتى ولو أَ
  .)1(فيه
  .الإصلاح )تنفيذ( مرحلة تطبيق :ثالثا

وتعني تنفيذ البرامج والخطط، فعملية نجاح الإصلاح قائمة على حسن التنفيذ، فلابد من 
يئة الظروف الملائمة لتنفيذ برامج الإصلاح باتالأدوات اللازمة، وتحديد الزمن و اع الوسائلب

القياسي للتنفيذ بحسب المتوفر من الإمكانات وكذا حجم البرامج، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة 
د كُّأَضرورة التعلى  هه لابد من التنبيعلى أنأ بالأولى ثم الأولى، بديالأولوية في جملة الإجراءات فَ

 أنّد بكُّأَ، وكذا التتنفيذها قبل الشروع في فيها هتقَوث لعملية الإصلاح الرأي العاممن جاهزية 
الجهاز الإداري مستعفوجود مثل هذا  ،)توفر الخبرات والوسائل(لتطبيق الخطط اللازمة لذلك  د

القدرة على الإقناع والاقتناع  الذي يمتلكية والفريق المؤمن بضرورة الإصلاح والمتجانس في الرؤ
 الاستعانة ببعض الوسائل لتحقيق هذه المرحلة يمكنو غير مهم للغاية في عملية التنفيذ،والعمل مع ال

  :من أبرزها والتي المساعدةو ةمهِالمُ
صلاح جاهزية الرأي العام لعملية الإ بجلستوهي من الوسائل التي ت: الوسيلة السياسية -  1

وثقته فيها، ويتم ذلك ع؛ برزهاجملة من الإجراءات الشكلية من أ بريد بعض الشخصيات حيِت
العامة من مناصبها الإدارية، تكوين لجان للتحري والاستقصاء والتفتيش والرقابة، إعادة تنظيم 

  .رارات سياسيةلجهاز الإداري، وكل ذلك من خلال قا
من خلال تجديد القيادات بشكل دوري، الاهتمام بالبحث العلمي : الوسيلة البيروقراطية - 2

ة في النظام الإداري، الاهتمام بتقوية المَكوظيفة إدارية هامشورالقرار،  نعِة وتدعيم دورها في ص
  .الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والرضا الوظيفي للعاملين

للقوانين  ةمظِّنة بعض التشريعات المُاغَير وإعادة صظَا إعادة الن دقصوي: الوسيلة التشريعية -  3
ظُوالنم عمل الجهاز الإداريحكُم واللوائح التي ت.  

                                  
، مكتبة 2مركز البحوث والدراسات السياسية،ط -قضايا نظرية ومداخل للتطوير -الإصلاح الإداريعالية عبد الحميد عارف،  )1(

.  بتصرف 57-56، صمرجع سابق، لطراونةمحمد إبراهيم ا. بتصرف 59 -55م، ص 2008/هـ1429الشروق الدولية، القاهرة، 
  .بتصرف 70-67، ص مرجع سابقمحمد قاسم القريوتي، 
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ا تغيير الاتجاهات السلوكية للعاملين في الجهاز الإداري،  دقصوي: الوسيلة السلوكية - 4
تحقيق هذا الغرض من  دع، وياه العمل الإداريجة عندهم تدووجق تغيير الذهنية المَدوبشكل أَ

أصعب وسائل تنفيذ الإصلاح الإداري، لكنفي المقابل يكتسي أهمية كبرى؛ فالسلوك البشري هو  ه
العنصر الحاسم في العمل الإداري وفي أي جكما أنّ إصلاحي،  هدمن أهم المقوات المُمة لهذا قَقِّح

أفضل الظروف  ةُئَهيِالتغيير السلوكي تالتي تحبي بقَوالإحساس  العاملين في مكان عملهم، وت
  .لديهم بالمسؤولية العامة والانتماء إلى الخدمة

منها القائمون  يدفستات المادية والمعنوية التي ييزحفة في جملة التلَثِّمتوالمُ :الوسيلة التشجيعية – 5
عوالمستهدفون بعملية الإصلاح، والتي لها دور متصلاح الإداري ر في السيرورة التنفيذية لعملية الإب

ها تساهم بشكل كبير في استمرارها وضمان الحصول على نتائج كما أنوبخاصة في بدايتها، 
مشجة للعملية التغييريةع  .  

   .مرحلة تقييم الإصلاح الإداري :رابعا
ويقصا قياس ما تحقَّ دق من برامج الإصلاح مقارنة بما كان مستا وذلك من خلال فًهد

ينقَلَنطَم:  
  .ةددحة المُفَكلُات والتعقُّوا للتفقًتحقيق الهدف وِ: الكفاءة •
   .الرضا العامثار إيجابية في النظام السياسي وبمعنى إحداث آ: الفاعلية •

ومعالجتها عف نقاط الض صدمن خلال ر لتنفيذة لمراقبة عملية اصأجهزة متخصب وبالاستعانة
هذه الأجهزة التي ،على الدوام ة وتعزيزهاباستمرار وكذا نقاط القو تسِكتصلاحيات التصحيح  ب

، دجِستانطلاقا من النتائج والظروف التي قد ت الحاجةالأمر و هبلَّطَتفترة التنفيذ بما يالتعديل أثناء و
لمقاومة، تحتاج معها إلى ضرورة الاهتمام ه الكثير من الصعوبات وااجِوتعملية الإصلاح س لأنّ

بتحفيز الموظفين المتجاوبين مع جهود الإصلاح، ومع كل المساهمين والمشجعسلَين للمك 
  . )1(الجديد

  

                                  
.  بتصرف 58- 57، صمرجع سابق، محمد إبراهيم الطراونة. بتصرف 63 -59، ص مرجع سابقعالية عبد الحميد عارف، ) 1(

  .بتصرف 72-70، ص مرجع سابقمحمد قاسم القريوتي، 
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  .تقويم الإصلاح الإداريمرحلة  :خامسا
وهي المرحلة التي تاي أنّ ع مرحلة التقييم، إذْتب ة التقييم غير مقصود بذاته وليس هو

  :ي عليها مرحلة التقويم وهينِنبات التي تبلّطَتلتحديد المُ العملية الإصلاحية، بل هو مطلوب
  .تحديد أسباابغرض العمل على  ت مرحلة التنفيذرلوقوف على السلبيات التي اعتا - 1
2 – التط الموضوعة للإصلاح وِطَق من مدى تجسيد الإستراتيجية والخُقُّحالمُ فقالزمنية د د
  .د من تطبيق جميع مستلزماا، والتأكّةددحالمُ
اللازمة لنجاح ) نسبة إلى الإطار الإداري(ر الظروف الداخلية والخارجية فُّود من تالتأكّ – 3

  .العملية الإصلاحية
حة والمقومة الآليات المٌصح عوضة منها ترفِّوتات المُجخربات ومن خلال المُعلى أساس هذه المتطلّف

لجميع الأخطاء المرتكبة، وتوضالكيفيات الجديدة والبديلة لمواصلة العملية الإصلاحية من النقطة  ع
الإيجابية التي توقفت عندها، وليس من الصفر وإعادة الكَرة مرة أخرى كما هي حال جميع 

رة كانت المحاولات المتكر يثحمشاريع الإصلاح الإداري التي قامت ا البلدان العربية سابقا، 
والمتعاقبة تنطلق دائما من البداية من دون أن تستفيد من المحاولات السابقة، وهنا تبرأهمية التقويم  ز

بالكيفية التي أشرنا إليها، والتي تتمز بالاستمرارية في التحسين والانطلاق من رصيد إيجابي سابق، ي
العملية  حاوِرحتى لا ت إليها في مشاريع الإصلاح الإداريلانتباه وهذه مسألة مهمة لابد من ا

ا أو تالإدارية مكار إلى الوراءهقَقَت.  
  

  .الإصلاح الإداري في سياق الفقه الإسلامي: المطلب الخامس
 تسيير مصالح الناسق بأقوال الفقهاء في مسائل للموروث الفقهي الكبير المتعلِّ عبتتإن المُ

 ات بفكرة إصلاح حالق فيها بالنوازل والمستجدما تعلّ ةوبخاص بنصأا كانت ت دجِيلَ دارا؛وإ
 وحال إصلاح القائمين عليها وهو المقصود بالإدارة اليوم، فجميع الأحكام الفقهية هذه المرافق
تسير في ذلك المنحى ؛ةلَذات الص لفقه من خلال ا برز بأنّوتعمل على تحقيقه، وهذا الأمر ي
كَمنظومته يرالتاريخ يبرز بشكل واضح التطور الذي  ، كما أنّالحاجة إلى الإصلاح الإداري س

إلى سقوط الخلافة العثمانية مرورا ة الإسلامية الأولى في المدينة وعرفته الإدارة من يوم قيام الدول
  .اب رضي االله عنهالخط بنبالطفرة الأولى التي كانت على عهد الخليفة العادل عمر 
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ه ب الزمنية المتعاقبة، وكان ظاهرا أنقَمسار الإصلاح الإداري كان واضحا عبر تلك الح إنّ
فالتقسيم الإداري للدولة التي كان عليها زمن  ،كان ينطلق دائما من مبدأ التحسين وتقديم الأفضل

ولة الإسلامية زمن الخلافة النبي صلى االله عليه وسلم، لم يكن هو ذاته التقسيم الذي عرفته الد
الراشدة وبشكل متطور من خليفة لآخر، ولا هو ما كان عليه الأمر زمن الدولة الأموية وبعدها 

يف ضكانت الفترة تأخذ من رصيد سابقاا وتالعباسية إلى أن وصلت الدولة العثمانية، فلقد 
ا، وهكذا تطو بمان رت التنظيمات الإدارية مع الزمبصمتها الخاصة يبيوجود فكرة الإصلاح  ن

الإداري كآلية دائمة ومستمرة في الرصيد العملي للإدارة الإسلامية، ويمكنك أن تأخذ أي جهاز 
 فس الهيكل التنظيمينالذي اعتمده الفاروق كان  لهيكل التنظيميفا "من أجهزة الإدارة لتبصر ذلك، 

ه أضاف إليه أن ؛ إلاّ- رضي االله عنه  -بو بكر الذي سلكه الرسول االله عليه الصلاة والسلام وأ
ديوان : الدواوين مثل وكذامؤسسات جديدة، فقد كان هناك مجلس الشورى وإدارة لبيت المال، 
عثمان رضي االله عنه  نت، ومالخراج والأموال، وديوان الإنشاء، وديوان الجند، ودواوين الفرس والروم

 ج اللامركزية في إعطاء الكثير من الحرية والصلاحيات للولاة الذين كان مبدأ الرقابة الإدارية، وانتهج
يضعم على الأمصار، وكان علي بن أبي طالب رضي االله عنه هو أول من جلس للنظر في المظالم من ه

لَ نظام العوالخلفاء الراشدين، وح1("س إلى الشرطة س( ة المرافق التي كانت تسيروكذا الأمر في بقي 
، وازداد الأمر تطورا التحسين من زمن للآخركانت تشهد التطور وفقد ة الإسلامية، عليها الدول

باتساع رقعة الدولة فكان لزاما إيجاد صداء من عهد وكان ذلك ابت"الإدارة، جديدة في التقسيم و غٍي
ت أَنشه على الأمصار، وأُدأ تقسيم الولايات وتفويض المهام من الخليفة إلى ولاّتالخلافة الأموية حيث ب

دواوين جديدة بحسب ما تقتضيه الحال كديوان البريد للرقابة على العمال والولاّة، وديوان الجند وديوان 
الوالي : عة بين ثلاث قوىكانت السلطة في الأقاليم موزت وغيرها، وجاءت الخلافة العباسية فالمستغلاّ

وا القضاة، دلِّقَوا الجيوش، ويدعوفُوض لحكام الولايات أن يأو حاكم الإقليم، عامل الخراج، القاضي، 
ويحيوا الخراج، ويحموا الدين ويقوكان الهيكل التنظيمي الإداري في الحكومة العثمانية وا حدودهيم ،

 فإنّ ، وبالجملة)2()"سكرتيريو الدولة(الأمناء  يرتكز على أربعة أعمدة؛ الوزراء، القضاء، رجال المال،

                                  
المملكة العربية / ، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض1، طمنهج بن تيمية في الإصلاح الإداري زيد بن محمد الرماني،) 1(

  . بتصرف 38-36م، ص 2004/هـ1425السعودية،
  .بتصرف 44-40، ص نفسهرجع المزيد بن محمد الرماني، ) 2(
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المقاصد التي قام الإسلام  سيدالحاجة إلى الإصلاح الإداري من الوجهة الشرعية يستدعيه جانب تج
وفيرهارع من أجل تعلى أساسها، وجانب تحقيق المصالح التي جاء الش .  

  

  .من جهة تحقيق المقاصد الحاجة إلى الوقف: لفرع الأولا
قاصد أرادها الشارع سبحانه وتعالى وذلك الشريعة جاءت وفق م اتفق أهل العلم بأنّلقد 
من تمام علمه اما عجز عنه ا، ومنهاكمته، فمنها مع استطاع العقل إدراكهوح نا منه لا قص

و المعاني التي أرادها الشارع الحكيم من التشريعات ةغير موجود الكو كَموهي بالمختصر الح ،
، ولهذا كان اجتهاد العلماء في النوازل )1(وآخرمالمختلفة تحقيقا لما ينفع الناس في دينهم 

ا من إرادة االله تعالى، والمستجدأمرٍ لُّكُفَات مبني على مراعاة تلك المقاصد والعمل وفقها لأ 
سياق  ،سياقال هذا وضمن ا العمل به،مطلوبكان شرعا و اعتبرموافق ومساير لتلك المقاصد؛ 

يسعى إلى الانتقال من وضع سيء إلى  هدالذي هو ج داريالإصلاح الإيأتي  ؛المقاصد الشرعية
  :ليعمل على تحقيق جملة من المقاصد من أبرزها وضع جيد،

  .الفسادمن  دالحَ  :أولا
فمن أكبر الأهداف التي يسعى الإصلاح الإداري إلى تحقيقها؛ تجفيف منابع الفساد بكل 

ق والكيفيات التي تسمح رالطُ عضأن تأشكاله في الحياة الإدارية، فآلية الإصلاح تحاول 
، بعيدا عن العشوائية والانسيابية، وتحقيقا والتوظيف الحسن للطاقات بالاستعمال الراشد للوسائل

ة؛ قال تعالى نصوص الكتاب والسن ثل من النتائج، وهذا المقصد تؤكد سعي الشرع إليهللأم
�ϖ‚ο ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ¬ϖ‚ ∴†βΨΕΡ∇�µε–Φ ∋βŠ�ϕπ]ΖΞ —ΠΨΞ ‡‰?π–Ε�>ϕ≅′Α Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅′Α .θΠ‹⊂{ψβ–Φο ]φ/≅Η ™]ιν Β‚ —ΠΨΞ ♥ŠΨΕ>ι]ΖΞ π�Œο ∉θ]ϕ%&Α 

}Β∴“Ζ�>ϕ≅Η (202) Α∴⊥ρ;Αο ™Θ″ϕπ]‡Φ ™Θµζ —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α ∴θψΨΩβ–Εϕ Β‹–ΕΨΞ ∴†ι‹β–Φο ∴{Χ¬σ�>ϕ≅]Α ∃∗ηψΜ⌠ΕϕΑο φβ/Αο ]œ› °_∆�β–Φ 

]ρΒψΨΩ>ϕ≅Η �
)2(وقد كانت هذه الآيات مما ي ،ستا على  لُّدةالمقاصد في الشريعة الإسلامية  حجي

على حقول أهل العلم، وقوله تعالى د وجِعلى لسان نبي االله شعيب عليه السلام لقومه في تيه 
متقٍلِّع اقتصادية وهي التطفيف في الميزان بمفسدة � >ΑπβΨΞο%&ΒΨΞ ∗η–Ε∴„>ϕ≅Η υΑ]Vσ–Ε�>ϕΑο ]œ›ο >Απχψ]Ζ�ΨΕ]‡Φ 

                                  
مقاصد الشريعة محمد اليوبي،  .يعة الإسلاميةمقاصد الشر، الطاهر بن عاشور :انظر في تعريف المقاصد كتب المقاصد من مثل) 1(

  .نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ،أحمد الريسوني ،الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية
  . 205-204الآيات : سورة البقرة) 2(
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∴ωΒΜ⌠Εϕ≅Η ∼�Œ♣,Β–Ε⊂{ζ%&Α ]œ›ο >Αο.θψΨΩ�‡Φ —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α ∴θµΨΦ ∃Β‹�]:ι⊂”;Α ∼.„ϕ∴⊥ρ ÷σ–Ε]Ζ÷ ♦β∼.„Νϕ υ;Α ∼�Ε⌠Ε.ƒ           

ϖ–Ε⌠Ε‚πε‚�
)1( ،حديث ك ر منهذِّة النبوية العديد من الأحاديث التي تحارب الفساد وتحومن السن

ا من ابتغى وجه زوان فأمزو غَالغ[أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  ؛جبل رضي االله عنه بنمعاذ 
ا من وأم هلُّر كُأج بههفإنَّ نومه ون الفساد الكريمةَ وياسر الشريك واجتنب الإمام وأنفق اعااللهِ وأطَ

، وحديث أبي )2(]ه لم يرجع بالكفاففي الأرضِ فإن دفسى الإمام وأَصمعةً وعياءً وسا فخرا ورِزغَ
 ةجرن دم م بأفضلَكُرخبِأُ لاَأَ[الدرداء رضي االله عنه الذي قال فيه النبي صلى االله عليه وسلم 

، )3(]ةقَالين الحَالب اتذَ ادسوفَ ،ينالب اتإصلاح ذَ: البلى، ق: م والصلاة والصدقة ؟ قالواالصيا
فكل هذه النصوص وغيرها كثير تبيموقف الشرع من الفساد الذي جاء الإصلاح الإداري  ن

للحد منه حتى لا نقول القضاء عليه لأنه متذِّعبالمطلق ر.  
   .الاستقرار الاجتماعي :ثانيا

استقرار هذا  قة بشكل كبير بالإدارة، وبالتالي فإنّناس اليوم متعلِّمصالح ال لا شك بأنّ
تمع تى له من خلال عطَالجهاز هو استقرار للمجتمع بأكمله، فالحاجات والخدمات التي يطلبها ا

كيفيات تجسدا إدارات مختلفة وفي جميع مناحي الحياة الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها، ه
وضروري  مهِم دقصقيامه بالدور الذي وجِد من أجله؛ ماستقرار الجهاز الإداري و فإنّوعلى هذا 
ل على تحقيقه والسعي بكل الطرق لتجسيده، لما له من عوائد مفيدة على توفير منافع وجب العم

التي تثمر لى توفير هذه الظروف إ لمنطلق جاء الإصلاح الإداري ليعمدالناس ومتطلبام، ومن هذا ا
من خلال رفع الكفاءة الفنية للأجهزة الإدارية على كل المستويات ؛ وذلك الاستقرار الاجتماعي

 في واقع الناس أنّ ، فقد بات من الواضح)التنظيمية، الهيكلية، التشريعية والقانونية، الموارد البشرية(
درتمعات اليوم مالاضطرابات وعدم الاستقرار التي تشهده اإلى ن الكفاءة الإدارية في تسيير  قصِه

ر وعدم الرضا، وهو كبير في وجود التذم دالخدمات ونوعيتها ساهما إلى ح عفضحياة الأفراد؛ فَ
الشيء الذي يسعى الإصلاح الإداري إلى تجاوزه وتوفير البديل عنه من خلال جملة من الترتيبات 

                                  
   .85الآية : سورة الأعراف) 1(
  .169 ص، 4، ج2515 :رقم ،من حديث معاذ، باب في من يغزو يلتمس الدنيا، سنن أبي داود) 2(
من حديث ، الترمذيسنن /   280 ص،7، ج4919 :رقمفي إصلاح ذات البين، ، باب أبي الدرداءمن حديث ، سنن أبي داود )3(

  .663 ص، 4، ج2509 :رقم ،أبي الدرداء
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 من الإصلاح الإداري هو توفير الاستقرار الاجتماعي فإنّ كان المقصد ، وعلى هذا فإنْوالكيفيات
عليه وي دشالشرع يقصدهويمكننا أن ن ،ستشالأحكام ذلك من خلال العديد من الأدلة و ف

 ‚_Χσ∴Ο”ο φβ/≅]Α œ�<]˜Ε‚ Λ‡Š–Φ¬σ]ΖΞ ∴∆̂]ΖΦΒ∴ƒ Λ‡Š]⌠Ε‚Α∫ Λ‡ŠΜ⌠Ε↔<Ε�>�ε �الشرعية التي تؤكد ذلك ومنها قوله تعالى 

Β‹–Ε‡ΦΒ–Φ Β‹�ΖΞ>Ζττ ΛΑθ]Ζντ ϖ≥‚ ±Πη.ƒ ↵υΒ]„‚ ⊂Χ̂σΨΩ∴„ΨΞ ∼βµΖ>Φ%&ΒΨΦ φ/≅′Α Β‹]ΖΞΑ∴⊥ρ%&ΒΨΞ φβ/≅]Α ∴ωΒΨΕϕ κπβ∇�>ϕ≅]Α Υπ]Ζ�>ϕΑο Β�ΨΦ 

>Απ�ΖΦΒ∴ƒ υπβµ]⌠Ε⊂“–Φ  �)1(فهذه القرية كانت آمنة فلما ا ،ت لباس الجوع  لَّختنظام السير فيها أُلبِس
         والخوف وهما أكبر أعداء الاستقرار كما يذكر ذلك علماء الاجتماع، وكذا قوله تعالى 

� >Αšπ�ϕΒ]ΖΞο υ;Α λΨΕΝΕΝΖΦ ?←θβ‹>ϕ≅′Α ∴†µ‚ ςΝ�]Ζ�]Ε�ΖΦ ϖ‚ ∃,Β]⌠ΕΡΟ”τ]Α ∼]ϕο%&Α ϖ±„��ΖΦ ∼β‹Νϕ ΙΒ‚σ÷ ΛΒ⌠Ε‚Α∫ ™⊃ΨΕ∇��‡Φ Š–Ε]ϕ;Α 

.Χ̂σ�]̃Φ ±Πη.ƒ ♣¬—∴{ζ ΛΒΖΞ>Ζτ≥τ ϖ≥‚ ΒΝΖΦ.θΝϕ δϖ„]:ϕο ∼�Œσ]˜Ε⊂ƒ%&Α ]œ› υπβ�]ιµ–Φ �
، فقد كان البلد آمنا تأتيه )2(

النعم من كل جانب، وهو الأصل الذي يبتغيه الشرع للمجتمع، ولكن م غير بت اسالنصرفا
� ...والبحر رفي الب ادسالفَ رهظَ �قال تعالى  الراشدة عكَّروا صفو ذلك النظام وأفسدوه

)3( ،
ومن السانمالك  بنفعن أنس  ؛ة تحذير النبي صلى االله عليه وسلم من كل دواعي الفتنة ومسببا

عليه السلام  هيرسط، وت)4(]اهظَيقَااللهُ من أَ نعلَ ةٌ،مائن ةُتنالف[أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
م اءَكُمإنَّ د[.....معالم تعايش الناس فيما بينهم من غير اعتداء وظلم في حجة الوداع بقوله 

، وقد كانت )5(..].م هذادكُلَ، في بم هذاهرِكُ، في شم هذاكُومحرمة يم عليكم، كَارالَكم حمووأَ
  .ا للاستقرار الاجتماعيمهِوأساسا م ،مرجعية لحفظ الحقوقبمثابة وثيقة  ةُطبهذه الخُ

  .حفظ المال: ثالثا
فمن أهم الأمور التي يسعى الإصلاح الإداري إلى تحقيقها عملية ترشيد الجهود والنفقات 

نا اليوم بالإسراف الملاحظ على الإدارة هو ارتباط اسمها في واقع اللازمة في العملية الإدارية، إذ أنّ
والتبذير وعدم استغلال الإمكانيات بالطريقة المثلى والراشدة، وهذا المقصد الذي يرمي إليه 

                                  
  .112 الآية: سورة النحل) 1(
  .57الآية : سورة القصص) 2(
  .41الآية : سورة الروم) 3(
   . 4024ضعيف الجامع رقم ، الألباني، 5975ع الصغير رقم الجام ،السيوطي) 4(
صفة ، باب جابر بن عبد االلهمن حديث ، سنن أبي داود/ 41، ص 1، ج67: من حديث أبي بكرة، كتاب العلم، رقم البخاري،)5(

     ،2159 :رقم ،عمرو بن الأحوصمن حديث  ،الترمذيسنن / 282ص، 3ج  ،1905 :رقمحجة النبي صلى االله عليه وسلم، 
  .273 ص، 5ج، 3087: ، وبرقم461 ص، 4ج 
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ت عليها الكثير من نالمقاصد العظمى التي انبياته؛ هو من الكليات الكبرى والإصلاح من خلال آل
العديد من الآيات البينات  هرظهِ، وهذا المقصد هو مقصد حفظ المال الذي تالأحكام الشرعية
�ϖ–Φ⊥θϕΑο ,Α∴⊥ρ;Α >Απ�ΖΩΨΩΖΦ%&Α ∼]ϕ >ΑπβΨΞΠσψβ–Φ ∼]ϕο >ΑοβσΕ>ΖΩβ–Φ υΒ∴ƒο ϖ–ΕΨΦ ∴†ϕ∴⊥ρ ΛΒ‚Απ]ΖΞ �ومنها قوله تعالى 

)1( 
 œ›ο >Α∃šπβΨΞΠσψ�‡Φ[ �التزامه، وقوله تعالى كذلك  فلَّكَلمُومطلوب على ا فالقَوام في الإنفاق مقصود

∋βŠΝΖΦ;Α ]œ› °_∆�β–Φ ϖ–ΕΨΞΠσψβ�>ϕ≅Η � )2( ة الشريفة قوله والإسراف مدخل الفساد والانحراف، ومن السن
وا وا واشربكُلُ[عمرو بن شعيب رضي االله عنهم  عبد االله بنصلى االله عليه وسلم من حديث 

وتقُصدوا ما لم يخطْهإِ السريلةٌو افخوقوله من حديث أبي سعيد الخذري رضي االله عنه )3(]لا م ،
كان  قِّهبغيرِ ح هذَخن أَونةُ هو، ومعالمَ عمنِفي حقِّه فَ هعضقِّه ووحبِ هذُخن أَ، محلوةٌ المالَ وإنَّ هذا[

أكُكالَّذي يلُ ولا يشبوهذا فَ)4(]ع ،من غيض ما جاءت به النصوص الشرع يضبرِية التي تأهمية  ز
 فظَح بالتالي فإنّ، واس حقوقهمللن ظُحفَ، وأهمية وضعه في مكانه الصحيح بما يالمحافظة على المال
اء رقاصد التي جاءت الشريعة الغالممن  دقصأهداف الإصلاح الإداري؛ م أحدالمال الذي هو 

  .شرعا هو بدوره ة مطلوبهجمن هذه الوِالإصلاح الإداري  لتحقيقه، وبالتالي فإنّ
وانسجامه  مع مطلب الإصلاح الإداري رعِتوافق الش رظهِا، وهي تهلَّهذه أبرز المقاصد وليست كُ

   .معها
  

  .الحاجة إليه من جهة تحقيق المصالح: الفرع الثاني
لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل كما يقول الإمام الشاطبي  الشريعة جاءتلقد 

 ا تسير في هذا الاتجاه، من خلال جلب المصالح ودرءهلُّ، ولذلك كانت أحكامها كُ)هـ790ت(
وقد أوثق العلماء بين المصالح والمقاصد فاعتبروا أن جلب "المفاسد والتي هي مصالح كذلك، 

المصالح يعني حفظ ورعاية مقاصد الشريعة، وأن حصول المصالح وتحققها هو نتيجة لرعاية المقاصد 

                                  
  .67الآية : سورة الفرقان) 1(
  .31من الآية : ، سورة الأعراف141من الآية : سورة الأنعام) 2(
       ، 6، ج15954: ، الجامع الصغير، رقمالسيوطي/ 53ص 4، من حديث أبي بكرة، في ترجمة كتاب اللباس، جالبخاري )3(

  .457 ص
، 4، ج6427: ، من حديث أبي سعيد الخذري، كتاب الرقائق، باب ما يحذَر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقمخاريالب )4(

  .664 ، ص1052: ، من حديث أبي سعيد الخذري، كتاب الزكاة باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، رقممسلم/ 177ص
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فاسد حفظ للمقاصد فجلب المصالح حفظ للمقاصد من جانب الوجود، ودرء الم... عناية ا،وال
ت فيه الفائدة للناس من جهة جلب المصلحة أو درء المفسدة، تب، فكل عمل ثَ) 1("من جانب العدم

ع خادمة من مناف هبجلمقبول، ومن هنا كان الإصلاح الإداري بما ي ربعتفهو م ولم يعارض الشرع؛
للمقاصد التي ذكرنا من قبل؛ عملا مطلوبا وقد يصير ه يحقق مصالح في حكم الواجب باعتبار أن

ل شؤون طُّعي إلى تفضالمُ الناجمة عن سوء استعمال الإدارة الناس ومنافعهم، ويدرأ عنهم المفاسد
   : ح الإداري نذكرا الإصلاهقُقِّحومن جملة المصالح التي يالناس ومصالحهم الحياتية، 

   .توفير الخدمات وتسهيل الإجراءات : أولا
 فالإصلاح الإداري من خلال ما تتيحه آلياته من كفاءة في الأداء والخدمة، يفِّوالعديد  ر

من الخدمات ويساهل إجراءا بما يرفع العنت والحرج على الناس، وهذا أمر يطلبه الشرع ويثُّح 
 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ�⌠Ε‚Α♣ >Απβµ∴ƒτΘΗ >Αο.θβ∇�ζΑο >Αο.θβΨΕνΑο ∼.„δΨΦτ >Απ�ιµΨΞΑο σ–Ε]Ζ�>ϕ≅Η �عالى عليه قال ت

∼.„Νιµ]ϕ υπβ�ιΨΩ�‡Φ�
وتوفير الخدمة وتسهيلها من أكبر الخير الذي يريده الناس وبالتالي فهو من  )2( 

سفلاح التي أشارت إليه الآية، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله ل الب
ةً من كُربِ يومِ ربعنه كُ اللَّه مٍ كُربةً من كُربِ الدنيا نفَّسسلن نفَّس عن مم[عليه وسام قال 
ومن ي ، عسرٍالقيامةعلى م رفي س نيا يالدرس اللَّه في عليه تومن س ، نيا والآخرةسلمٍالدعلى م في ر 

نيا سالدتر اللَّه في علَيه واللَّه ، نيا والآخرةفي الد عون بدما كانَ الع ، بدفي الع عون وقد )3(]أخيه ،
ناس ثبت بالواقع بأنّ العمليات الإدارية في الأوطان العربية هي من أصعب العمليات التي يجد ال

سرفيها الع والعنالنظام الذي ي جِدت، وعند الكثير منهم هي من قبيل الكُربة، فإذا ما وفِّنس 
تحقيقه وتجسيده مطلوبا بل  حصبِه يوهو المقصود من الإصلاح الإداري فإن ةَسرالع رسيوي ةَربالكُ

  .  وواجبا
  

                                  
فقه وأصول، كلية العلوم الاجتماعية : ، مذكرة ماجستير تخصصالفقه الإسلامي البعد المقاصدي للوقف فيعبد الرحمان معاشي، ) 1(

  .59م، ص 2005/2006الجزائر، /باتنة –والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر 
  . 77من الآية : سورة الحج) 2(
ع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ، من حديث أبي هريرة، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتمامسلم) 3(

سنن  /301 ص، 7ج ،4946 :رقمفي المعونة للمسلم، ، باب أبي هريرةمن حديث  ،سنن أبي داود/1242، ص 2699: رقم
  .336 ص، 4ج ،1930 :رقم ،أبي هريرةمن حديث  الترمذي،
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  . حماية الحقوق وضماا: ثانيا
 بطلَالة وجادة هي إدارة حامية للحقوق ضامنة لها، فالحقوق في عصرنا هذه تفع إدارةً إنّ

ة الإدارة، ولذلك كان قيام هذه الإدارة بعملها على الوجه المطلوب هو اطَسمن مصادرها عبر وِ
وحمايتها،  توفير لهذه الحقوق وصيانة لها من العبث أو الاعتداء، فالإدارة هي أداة لإثبات الحقوق

للمواطن  نضمدارة المصالح البلدية مثلا في حفظها لأرشيف الولادات والوفيات وغيرها تإك
الشخصية القانونية في الانتساب للبلد والتمع بجنسيتهت، الُقَوكذا ي على إدارة العدل مفي  ةًلَثَّم

اليوم  تثبة للفرد والتي تس على ذلك جميع الحقوق المدنية المكفوللهذا الدور، وق لٍمكَمالمحكمة كَ
بالوثيقة الإدارية، ومن هنا تظهر أهمية انتظام المرافق الإدارية وقيامها بتقديم أحسن وأفضل 

 فوشترع مالش ولا شك بأنّيه الإصلاح الإداري لهذه المرافق، الخدمات، الشيء الذي يسعى إل
الكتابة كما هي رة مثلا لأهمية التقييد وظهِالمُإلى تحقيق هذا الأمر وقد جاءت الكثير من التشريعات 

 Β‹ε–Φ%&Βš<##<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ�⌠Ε‚Α♣ Α∴⊥ρ;Α ∼�Ε⌠Ε–ΦΑ∴θ]‡Φ ϖ–Φ∴θΨΦ ™]ϕ′Α ℵη∇÷%&Α �الحال مع الدين قال تعالى في آية المداينة 

∂™≥�ψε‚ ∃β‰πβΨΕ�Ε⊂ƒΒΨΞ _∆�Ε⊂„–Ε>ϕο ∼.„]⌠Ε–ΕδΨΦ ℑ_∆‡ΦΒ∴ƒ ∃γ⊂θµ>ϕΒΨΦ ]œ›ο _ΧΒ–Φ ≡_∆‡ΦΒ∴ƒ υ]Α _∆�Ε⊂„δ–Φ Β�∴ƒ βŠ�Νιν 

∃βφ/≅Η �
حماية لحقوق الدائن وضمان استيفائها، وكذا يقال عن الشهادة عند وصية الموت التي ، )1( 

 œ›ο β∼�Ε⊂„]ΖΦ ]‡‰∴θ#<‹∴{ζ φ/≅]Α ,ΒΝΖΦ;Α ΛΑ⊥ρ;Α[ �فصل كيفيتها كتاب االله تعالى في سورة المائدة وختمها بقوله 

ϖ�Νϕ ϖ–Ε�˜Φ]œ›≅]Α � )2( عمل على حفظ الحق وعدم ال هو فالمقصود من التنبيه والتفصيل في الكيفية
تعريضه للزوال حتى في الحالات الخاصة والاضطرارية، ويشهعلى هذا من الناحية العملية ما  د

اشدون وبخاصة مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتضاعف أعداد المسلمين؛ من ابتكره الخلفاء الر
  .ا حفظ حقوق الناس ومصالحهمهضرإنشاء الدواوين المختلفة والتي كان غَ

  .تمتين هيبة الدولة ووجودها : ثالثا
 رلك أن التذمة التي تفرض هيبتها واحترام الأفراد لها، ذيوِة تعني الدولة القَيوِفالإدارة القَ

الذي يبديه الكثير من الناس على الدولة هو في الحقيقة تذمر موجا  هباعتبارها الهيكل إلى إدار
ي هو مدخ قٍرفَعلى الإدارة كم كمالأفراد، ولذلك كان الحُبمستمر و مٍائدالذي هو على تماس 

                                  
  . 281الآية : سورة البقرة ) 1(
  .108من الآية : سورة المائدة ) 2(
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حعلى الدولة كهيكلٍ كم وحيوية، باعتبار أن زوال لة ذات أهمية بالغة ، وما دامت المسأسيادي
هيبة الدولة هو زوال لها، وزوال الدولة هو أكبر مفسدة قد تصلأالأمة  يبا تهدالمقاصد  م

وهو أمر  ؛)ين، العقل، النفس، المال، العرضالد: حفظ(مسة التي جاء الإسلام لتأصيلها الخ
 انتهاك الحرمات والأعراض والأموال التي ثبتت في لُمرفوض شرعا لأن المفسدة عظيمة تتمثَّ

قوله تعالى ة؛ فمن القرآن حرمتها بأدلة الكتاب والسن� ϖ–Φ⊥θϕΑο ]œ› υπβν⊂θ–Φ λ‚ φ/≅]Α ΙΒ‹]:ϕ;Α σ]Ζ÷Α∫ ]œ›ο 

υπ�ι�Ε>ΖΩ–Φ ∴ξΨΩΜ⌠Εϕ≅]Α —Εϕ≅]Α }δσ÷ φβ/≅]Α Νœ›;Α ≥ΠΤ�>ϕΒΨΦ ]œ›ο ∃υπ�ΖΦ⊂Vσ–Φ ¬ϖ‚ο −ηµΨΩδ–Φ ∴†ϕ∴⊥ρ Τ>ι–Φ ΛΒ‚Β]˜Φ%&Α  � )1( وقوله � ]œ›ο 

>Αšπ�ι.ƒΒ]‡Φ ∼.„]ϕπ‚%&Α ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ Πη�#<ΨΕ>ϕΒΨΦ >Απ�ϕ⊂θ�‡Φο ,Β‹ΨΦ ™]ϕ;Α }ΒΜ„β�>ϕ≅]Α >Απ�ι.ƒΒ]Εϕ ΛΒΖΩ–ΦΠσΨΞ ϖ≥‚ γπ‚]Α ΠωΒΜ⌠Εϕ≅′Α 

∼>˜Φœ›ΒΨΦ ∼�ΕΖΦ%&Αο υπβ�]ιµ]‡Φ � )2(ظهِ، وغيرها من الآيات التي تر ظَعالحرمات وعظم الاعتداء عليها  م
الوداع الذي ذكرناه سابقا خير دليل على أهمية  ةجة فحديث ح، وأما من السنأو تعريضها للخطر

 هلمعوصى النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك لالحرمات والأعراض والأموال في اتمع وقد أ
تمع وتماسكه، وأنّبأنوعلى هذا يكون خلافها يعني الفتنة وزوال الأثر،  ها صمام أمان ا

تدعو  وواجب ضروري في بقاء الدولة وكياا، وهو بالتالي أمر عاملاالإصلاح الإداري الصحيح 
إليه الشريعة وتعليه ثُّح.  

ا هرقا، والتي يسعى الإصلاح الإداري إلى تحقيقها، وهي مصالح يهلَّالمصالح وليست كُ هذه بعض
ثبِالشرع الحنيف ويتاه .    

                                  
  .68الآية : رقان سورة الف) 1(
  .188الآية : سورة البقرة ) 2(
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  .تجارب الإصلاح الإداري في الوطن العربي: المبحث الثاني 
لقد عمت الكثيرد من دول العالم العربي ومنذ مة إلى تحسين وتطوير مستوى الإدارة د

وملتقيات لرصد السلبيات وإيجاد الحلول المناسبة ير برامج وتنظيم دورات سطيها، من خلال تلد
ضمن ما يعرف بتجارب الإصلاح الإداري الذي اختلتي تراها ت كل دولة بوضعه بالكيفية اص

بدايتها  ت ا عملية الإصلاح الإداري منذرمختلف التجارب التي م دعتمناسبة لواقعها ووضعها، و
هِرصيدا ممر هذه العملية شكلا ا في استمرار هذه العملية وتطورها بشكل دائم مما ساهم في تطو

ومضمونا، الشيء الذي بلور رؤية جديدة ومتجدة لأهمية الإصلاح الإداري وضرورته، حتى د
أصبحت مركز أصبحت ملاصقة لكل عملية سياسية تغيرية في مختلف اتمعات العربية، و

ل هذا المبحث سنحاول من خلابرى التي تشهدها اتمعات اليوم، الاهتمام في التحولات الك
ت هذه التجارب زيات التي مقَوعتسليط الضوء على هذه التجارب بذكر العوامل والاتجاهات والمُ

ا نبنجها هو الذي يالوقوف على التجارب السابقة ورصيد نّلأذلك في تفاصيلها،  وصِالغمن غير 
البداية الصفرية التي كانت تميالمشاريع الإصلاحية في عمومها، بمعنى أن المشاريع الإصلاحية  ز

كانت دائما تبدأ من الصفر ولا تستفيد من رصيد التجارب الإصلاحية السابقة لها، وهذا في حد 
لزاما على كل تجربة ومشروع  ذاته أحد أسباب فشلها وطول فترة تطبيقها، ومن هنا كان

للإصلاح الإداري أن يستفيد من سابقه، ويجعله خطوة إضافية نحو الوصول إلى المنشود وهو 
  .صلاح الإدارة، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذا المبحث في الدراسة

   

   .اتجاهات الإصلاح الإداري :المطلب الأول 
إلى الإصلاح الإداري نتيجة لم يكن الولوج ما كان نِظروف عادية، وإناجِت حراك 

اجتماعي كبير ألزم القائمين على إدارة شؤون الناس التفكير في تجديد منظومة العلاقات 
الاجتماعية التي تسيتمع ر؛حياة ا تجنا للكثير من الأزمات والانسداد الذي كانت تعرفه هذه ب

  .العلاقات وعلى كل المستويات
نظَوقد ير إلى اتجاهات الإصلاح الإداري من عهو جزئي إذا  جهة نطاقهة زوايا؛ فمن د

انصلعمل، التدريب، تبسيط إجراءات ا(على بعض عناصر النظام الإداري  ت جهود الإصلاحب
العمليات والممارسات ت الجهود على مختلف العناصر وبي إذا انصلِّ، وهو كُ..).تعديل الهياكل، 

من خلال ) إقناعي(فهو سلمي  جهة أسلوبهمن أما و  كل قطاعات الجهاز الحكومي،في الإدارية



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 78

ق قرارات فوقية دون إذا كان عن طري) إلزامي( يسرِالنقاش والحوار والدورات التدريبية، و قَ
ى بموجبه الإدارة جهود الإصلاح تتولَّ) ذاتي( داخلي فهو جهة مصدرهمن مناقشة وحوار، أما 

خارجي تتولّى جهات خارج الأجهزة الإدارية  وأين، صن طريق خبراء ومستشارين متخصبذاا ع
    .)1()قرار سياسي(انسياقا لظرف خارجي أو مصلحة مستعجلة  فرضه

  

  .الإداري عوامل الدفع نحو الإصلاح:  الفرع الأول
تي تسير لأنظمة المن العوامل في الدفع نحو ضرورة تغيير وإصلاح القد ساهمت العديد 

  :عليها الإدارة ومن أبرز هذه العوامل
  .العوامل السياسية: أولا

وما زالت تعيشه اتمعات العربية عاملا  السياسي الذي كانت نضجحيث كان عدم ال
هِمنِا في فرض هذا التفكير، إما بِمية احتواء انفجار اجتماعي محتل وبالتالي يكون الإصلاح هنا م

العملية شكلية وسطحية ولا علاقة لها  عندها ب الأسوء، وتكوننجتستباقي لبمثابة تصرف ا
الاجتماعي الكبير الذي أصبح  دبالمدلول الحقيقي للإصلاح، أو هروبا إلى الأمام في مقابلة المَ

ف عن الانحدار يطالب أهل القرار بضرورة التغيير وتحسين الأوضاع المعيشية المزرية التي لم تتوقّ
كان العجز عن مواجهة هذه التحديات ذات الطبيعة الداخلية ابتداء فقد  ومع هذا وذاكالتقهقر، و

في بقاء الحال على ما هي عليه وعدم وجود آفاق  والمتأثرة كذلك بتحديات خارجية أهم عاملٍ
مرئية لتغير الأمر، وبالتالي زاد الضغط المطالب بالتحالحرية  وخصوصا بعد انتشار ثقافة لو

والديموقراطية في أوساط اتمعات العربية التي تنادي بمشاركة اتمع في قضاياها وطريقة تسيير 
أول  الإدارة تكانولكوا الملامس الأول للمجتمع من حيث المعاملة؛  ولهذا السبب ،أموره

مستفهد كَّفَيفانفرض بذلك الإصلاح الإداري عليهفي إدخال التغيير ع ر ،لى صاع القرارن 
ة، متقدالمدول خ من تجارب أخرى للنسستان منها المُكف إعداد المشاريع الإصلاحية، وبدؤوا في

ذاا، فكانت النتيجة ذلك الحراك الذي تشهده  دحمن واقع اتمعات بِ قلنطَوكان منها المُ
ب فيه من دون أن تجِد له قَرارا وطريقا ظاهرا اتمعات العربية منذ فترة طويلة وما زالت تتقَلَّ

  .يبرق لها من خلاله نور أملٍ ينبِئ بِقُربِ وقوع إصلاح حقيقي لأوضاعها المزرية
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  .لعوامل الاقتصاديةا: ثانيا
أغلب الدول العربية، وكذا  الا يختلف اثنان حول الوضعية الاقتصادية المزرية التي تعيشه

تواجه سعي بعض هذه الدول إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية في مجتمعاا، الصعوبات التي 
بجملة  مسِتالتي تلية الاقتصادية في هذه البلدان وكل هذا راجع بالأساس إلى الهيكلة الإدارية للعم

من التنظيمات التي تجاوزها الزمان ولم تعر الاجتماعي الذي فرضته العولمة فيد تواكب التطو 
قِّشهتمعات، فأنتجت بذلك العديد من المشاكل الاقتصادية التي تحوت مع لَا الاقتصادي على ا

مرور الوقت إلى جملة من المشاكل متعد؛من أبرزها..) . اجتماعية، نفسية،(ة الأبعاد د م، التضخ
ف إليها ضأَ ،إلخ...، تراجع الدخل الفردي ،الإنتاجالعجز في الميزان التجاري، انخفاض مستوى 
ضغوط المؤسسات المالية العالمية المانحة التي تق إعطاء المساعدات والقروض بشرط الرشادة في لِّع

، كما لا ننسى مع كل هذا؛ ظهور وانتشار مختلف ة الصحيحةجهإدارة الأموال وتوجيهها الوِ
التداعيات استدعت  كل هذه ،أشكال الفساد الإداري والتي من أخطرها الرشوة والمحسوبية

التحرك السريع نحو إعادة النظر في طرق التسيير الإداري ومراجعتها بتحسين الأداء الإداري ةَغي 
  .وهو ما يعرف اليوم بالإصلاح الإداري

   .الاجتماعيةالعوامل : ثالثا
مل أهميتها في تسريع وتيرة الإصلاح الإداري عن باقي العوا لُقِّالعوامل الاجتماعية لا ت

اجِسابقة الذكر، وقد تكون هي مصدر تلك العوامل كلها باعتبارها الوهة التي تفضمستوى  ح
إدارة شؤون الناس، وتعكس الوجه الحقيقي لمستوى القائمين على هذه الإدارة ومدى قدرم على 

ة عن ضعف الأداء العوامل السياسية والاقتصادية الناتج اجتها نِأن باعتبار التسيير بكفاءة وفعالية
تمع فهو الذي يالإداري لتلك المستويات، فالإسقاط الواقعي لتلك العوامل إنما يكون على اثََّأَتر 

الوجه الاجتماعي هو الوجه الذي يعكس الإخفاق الإداري في  سلبا أو إيجابا بنتائجها، كما أنّ
تسيير مصالح الناس، ويظهفقدان الاجتماعية لعل من أبرزها؛  ذلك من خلال جملة من المشاكل ر

  .)1(وغير ذلك.. .الاجتماعي، ي مستوى التكافل ندوالمحسوبية، ت الأمن وانتشار الجريمة، الرشوة
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   .العوامل الديموغرافية: رابعا
ة بالنمو قَالعوامل المتعلِّوح الريفي نحو المدن، وغيرها من من الانفجار السكاني، والتر لٌكُفَ
ي الخدمات وكثرة الطلبات والحاجيات، وهو الأمر الذي ندكبير في ت دساهمت إلى ح ؛السكاني

بخاصة وهي المتزايد من الاحتياجات و مجعل الإدارة غير قادرة على الوفاء بالتزاماا تجاه هذا الكَ
 يها أيعل من الزمن لم تجر الخطط التي كانت تعتمدها منذ عقود طويلةما زالت تعتمد الطرق و
تحقيق هذا الطلب مما ساهم د الطلب ولم تتغير وسائل تكييف وتطويرها، فزاتعديلات لتحسينها و

ي، وبالتالي أصبح مطلب التجديد في بروز اختلالات كانت سببا في تراجع الأداء الإدار
  . )1(االإصلاح حتميو

   .العوامل التكنولوجية: خامسا
واقعا عمليا  ضفرِنولوجيات الاتصال والمعلوماتية أصبح ير الكبير الذي عرفته تكالتطوإنّ 

على تحديث نفسها والسعي إلى تطوير أدائها بما يلاءم  لَعمتالإدارية حتى تواكبه، فَ ؤسسةالم على
العصر ومتطلباته، وبخاصة السرعة في تقديم الخدمات وجودتا، لقد جعلت التكنولوجيا الرقمية ه

في استمرار الطرق التقليدية في الإدارة وتسيير  ةجد معه أي حعية صغيرة بما لم يالعالم اليوم قر
مصالح الناس، تلك الطرق التي تهدر الجهد والوقت والمال، وتدون الوصول إلى المستوى  ولُح

مة ، وإذا كنا اليوم في الدول العربية والإسلامية نأمل ونحلم بعهد الحكوالمطلوب من الخدمات
، فإن )ةالإلكتروني دماتمن خلال الخ وتسهيلها الحصول على الخدمات الإدارية(الإلكترونية 

قة بالبرامج الوزارية من فيها المشاريع المتعلِّ ارد؛ التي تةالحكومة الذكي الغرب أصبح يتحدث عن
خلال وسائل التقنية المعلوماتية المتطورة، فلم يلى الانتقال إلى المصالح د الفرد في الغرب بحاجة إع

دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز، تذكرة السفر، وثائق شخصية (الإدارية المختلفة لاستيفاء منافعه 
  .دون عناء فهو قادر على تحصيلها من مترله )إلخ...من الحالة المدنية، 

هذه جملة العوامل التي تدفع إلى تبا كوسي منهج الإصلاح الإدارينيلة لربح الوقت ؛ إم
يقتنع بضرورته لمن عند م وهو من مأو كغاية عند من يعتقد بأهميته في أسلوب المناورةرِحت ،

أصحاب النهج الأول هم الأكثرية  اه، والحقيقة أنّسعفي م ادوهو ج وضرورته في سيرورة الحياة
بوضوح سبب فشل  رظهِالذي ي في اتمعات العربية، بسبب غياب ثقافة التغيير فيها، وهو الأمر
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غياب الإرادة السياسية الصادقة  إنه للإدارة في الوطن العربي؛" المساعي الإصلاحية"العديد من 
  . للإصلاح
    

  .الإصلاح الإداري لكيفيات نماذج:  الفرع الثاني
وقد أخذت تجربة السعي إلى الإصلاح نماذج عنذكر منها على سبيل المثال ةد :  

   .نموذج البقاء: أولا
الذي تعتمفيه المنظَّ دمة أو الإدارة أو الأجهزة الحكومية على الإكثار من التوفي  عس
من تلك الصلاحيات والأعباء  الصلاحيات، وصعوبة تنازل الوزارات والمصالح عن أيالسلطات و

افظة على الموجود، ولذلك ، فَهم الإدارة من خلال هذا النموذج هو البقاء والمحللجهات الأخرى
تد إلى التحسينات الشكلية البعيدة عن المعالجة الحقيقة لصلب الموضوععم.  

   .النموذج الوصفي: ثانيا
اختيار  الذي يعتمد على محاولات الأجهزة الإدارية تحديد المشاكل التي تعاني منها ومن ثَم

لاح الإداري وسيلة لتصحيح الأخطاء وتصويب الحلول الملائمة لذلك، وهذه المحاولات تعتبر الإص
من خلال  افظة على النظام الإداري القائمبناء نظام إصلاحي جديد مع المح( المشاكل الإدارية

، وهذا النموذج )وصف المشاكل الإدارية وموقعها، ووصف العلاج المناسب لتلك المشاكل
كسابقه شكلي يعتمد على وصف الحلول لما استجا بما من الم دشاكل من غير البحث عن أسبا

كِّن الذي يعطَيشبه المُسى للمريض ظرفيا من غير أن يالَعمرضه الحقيقي، وهذا الأمر يجعل نسبة  ج
  .قةقَّحمن جديد كبيرة إن لم نقل م ةلشكعود المُ

   .النموذج المعياري القيمي: ثالثا
هِيقوم هذا المنهج على توكيل مالقائمين على التنفيذية واتجاهه وتقريره إلى ة الإصلاحم 

الكلمة الفصل في عملية الإصلاح وتنفيذها  تكون لها هي التيالقيادات الإدارية (الجهاز الإداري 
الناس على معرفة ما يحتاجه  رر وأهداف سياسية واجتماعية، باعتبارهم أقدطُضمن أُ) ووجهتها

التنمية من تطوير وتحديث في الجهاز الإداري، إضافة إلى ما  الجهاز الإداري من تغيير، وما تحتاجه
ة السياسية لمقترحي يلفمن الخَ قلنطَ، وهذا النموذج يلرغباته وطريقة الاستجابة يحتاجه المواطن
ة للقدرة التغيرية الكافية بسبب غياب النظرة العلمية في المعالجة، الشيء الذي دقفتالإصلاح المُ
على تحديد عوارض المشكلة لا جوهرها، وبالتالي يبقى المشكل  ةًبنصلية الإصلاحية ميجعل العم
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ة لَثِّمتالأداة الإصلاحية المُ أنشة السياسية على مبغالص ةُبلَغالحلول ستكون سطحية، فَ مطروحا لأنّ
دون الوصول إلى المنشود  ولُحول لها عملية الإصلاح؛ يوكُفي حالتنا هذه في القيادات الإدارية المَ

  .الرغبة السياسية في الإصلاح لا تكفي وحدها لإحداثه ، لأنّمن الإصلاح
   .فعل رد –النموذج المؤقت : رابعا

الذي يعتمد رد لزِالفعل للحدث الواقع الذي ياريين والسياسيين الاستجابة المسؤولين الإد م
 قاةتعلى التجربة المس دمعت، فالمنهج يقاصرا لَّيجعل الحَالشيء الذي ) الاستجابة لاحقة للحدث(له 

ؤ بالمشاكل المستقبلية بنا دون أن تكون له القدرة على الت رمة التي يبرالخمن الحياة العملية، و
مل لذي يعى أسلوب المُسكِّن الذي أشرنا إليه سابقا، وانبت، فهذا النموذج يومجاتها قبل حدوثها
لمقصد الإصلاح الحقيقي الذي ينطلق  افنهذا المنهج م ، والحقيقة أنّهلِّحعلى تأخير المشكل لا 

فعل من اعتبار الإصلاح فعل وليس رد.  
   .النموذج الفعال: خامسا

وهذا المنهج يرِفتقُفي الإداري النشاط والفعالية والحيوية؛ وذلك بِ ضدرتعلى رؤية  ه
الإصلاح عملية (لإدارية وإزالتها ومحاولته الاستجابة للمتغيرات البيئية والمصالح العامة قات االمعو

 هدالتوازن بين ج ، وذا يحدثُ)المتغيراتشكل مستمر مع البيئة وذاتية تتفاعل وتتكامل ب
الإصلاح وتبندف إلى الاستجابة للرغبات العام ة بمواجهتهايه سياسة دائمة وديناميكية 

وجود حرية  ضرِفت، وهذا النموذج ية للإصلاحلمتطلبات الحالية والمستقبلية والمصلحة الكليل
 التيالمبادرة لدى القائم على الإدارة في البحث عن الحلول المناسبة للمشاكل الإدارية الموجودة، و

ارة يغلب عليها كما قلنا المبادرة الإصلاحية للإد لأنّ ؛في الكثير من البلدان العربية ةٌدقَفتم هي
ة لهامش الحركة، ددحبالتوجيهات السياسية المُ ديقَة السياسية مما يجعل القائم على الإصلاح ميلفالخَ

قَوبالتالي تكون مبادرته بالأصل مي1(ة ومحدودة الأثرد(.  
  

   .لإصلاح الإداريل تقنيات مواكبة: الفرع الثالث
السعي إلى تحسينها  ضِرغات التي تتعامل مع البيئة الإدارية الداخلية بِهناك العديد من الكيفي

ها وهي إلى مدلول التقنيات المُسهلَة لعملية الإصلاح الإداري أقرب، حيث أن وإصلاحها،
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تصرفات وإجراءات مساعدة للعملية التفاعلية للإصلاح الإداري وليست هي الحلول بعينها، من 
 رذكُفي التفاعلات الكيميائية بغرض تنشيطها، ويمكننا أن ن لُعمستيائية التي تمثل الوسائط الكيم
  :النحو التاليعلى  بعض هذه الكيفيات

  .إعادة التنظيم: أولا
وهي وسيلة علاجية يلتومحاولة  الأخطاء التنظيمية الهيكلية إليها لتصويب بعض ئُج

والتعديل .) ..وحدات، أقسام،(تقسيم التنظيمي لالانتقال ا إلى وضع أحسن، من خلال إعادة ا
ع لا أكثر وقُم، فهي كيفية تقوم على إعادة التالهيكلي، وكذا إعادة تحديد الصلاحيات والسلطات

ق كل ما تعلّ(، ناهيك عن البحث في مضموا ر في شكل الإدارةذكَي من غير تغييرٍ، ولا أقلّ
، وهي أول ما يتبادر إلى الذهن عند )إلخ...لية والخارجيةط والبيئة الداخبالأهداف وتأثير المحي
كبيرة من أجل  ططَخ ضعِوحاجة إلى و ةًفَكلُها الكيفية الأقل تاعتبار أنالتفكير في الإصلاح ب

تاج إلى النظر في الإطار الإصلاحي بجملته والتي تحبخلاف النظرة التي تستهدف إعادة  ،تحقيقها
 دجِ يوهو الأمر الذي لا ،اهتمرة في العملية الإصلاحية بِيلفصوم مراجعات وقرارات جذرية
في  رجبتالأصل إلى اختيار أسهل الحلول و من حيث يلُمفالنفس ت بالضرورة قبولا من البداية؛

  .)1(اعتماد أصعبها الغالب على
  .تبسيط الإجراءات: ثانيا

وهو الشكل الظاهر ممة ا يطلق عند عامالنذا الوصف جملة عنِاس بالبيروقراطية، التي ت ي
سبِالتعقيدات التي تق القيام بعمل وإجراء معن، ومن هذه التعقيدات كَيةُثر المراحل التي يمعليها  ر
دقيق بشكل بطيء رأيهم فيه، والخضوع المتداول للرقابة والت بطلَالموظفين الذين ي ةُثرالإجراء، وكَ

إلى جملة من التقنيات لتبسيط الإجراءات والتي  دعمه يوسعيا إلى تجاوز هذا المشكل فإن ،وهكذا
   :هامن
ومنها ة فَوبخاصة في الدول المتخلِّ وشيوعا وهي من أكثر التقنيات استعملا ؛تشكيل اللجان -  1

من هذه  بطلَعند أي إرادة للتحسين، حيث ي أصبحت ذهنية وثقافة لازمةً هاأن حتى ؛العربية
هذه  عفوقد أثبتت التجربة الواقعية ض ناسبة للمشكلة الإدارية المطروحة،اللجنة إيجاد الحلول الم
في الدول العربية إذا أردت (كتة مضموا ت على شكل نيغها صنإلى درجة أ التقنية وعدم جدواها

                                  
  .بتصرف 53-52صل بن معيض آل سمير، مرجع سابق، ص في )1(
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لعمل أن لا يتفشل هذه التقنية في الدول العربية   أنّ، طبعا مع التنبيه إلى)فأقم له لجنة لدراسته م
الذهنية العربية ليست  إلى أنّ راجعمهقصور ذهنية ( لاعتبارات كثيرة وذلك ثل تلك التقنياتلم ةًأَي

ليس  والتي )إلخ...غيان القابلية في تلقي الأوامر،غياب روح المبادرة وطم، ظَّنالعمل الجماعي المُ
الأمر يختلف في الدول الغربية التي غالبا ما يكون  ا، بقي أن نعرف بأنّلتفصيل فيهل مناسبا اال

هِوضع اللجان فيها عاملا مبسبب الرصيد العملي والثقافة التعاونية المنتشرة في  ؛لإيجاد الحلولا م
  .مات المدنيةأوساط الناس والمنظّ

ت بالحلول نورِإذا ما قُ ةًفَكلُلأقل تالوسيلة السريعة واها ؛ باعتبارالاستعانة بالخبراء الأجانب – 2
الأخرى، إلى جانب الموضوعية والكفاءة التي يسِتا عمل الخبير الأجنبي والتي ستساعد على  م

إيجاد الحل الأمثل، ولكن هذه الإيجابيات لا تعني عدم وجود الكثير من المؤاخذات على هذا 
ذو الاختيار الذي يكون في الغالب الأعم قمصفكم ذا رأينا من  ،شخصي عند المسؤول الإداري د

يرِقتبالإضافة إلى ذلك فإنّهذا الحل لأنّ له منفعة شخصية من ذلك لا علاقة لها بإيجاد الحلول ح ، 
الحيادية التي يتحافيها عن الخبير الأجنبي قد  ثُد له لَّمسفَلا ي ،تحيزلنظام إداري بعينه ممكن،  ه

ير الخب تأثير على المشكلة الإدارية المدروسة، كما أنّ له قد لا يكون )النظام الإداري( لذيوا
واقع اتمع الذي يريد معالجته وبخاصة الجانب السلوكي والثقافي الأجنبي غالبا ما يكون جاهلا ب

ذي جدوى،  غير )الحل( هيجعل قد الذيفي تحديد نوعية الحل المقترح، وي له دوره الذالأمر ، فيه
كيفية توظيف  معرفة يكفي فقط ،يبا في حد ذاتهة الأجنبية ليس عبرالاستفادة من الخ ومع هذا فإنّ

  .تلك الخبرة بما يتلاءم مع الواقع
3 – إنشاء هيئات فنية متخصالسابق؛  يقابل الحلّ ؛ وهذا الحلّة في مسائل التنظيم الإداريص

ع واسع ودقيق على الوضع الإداري، بما يسمح لها لاَاخلية التي لها إطِّفهو يعني الاستعانة بالخبرة الد
هذه الطريقة حسب العديد من المتخص دعأن تقترح الحلول المناسبة للمشكل الإداري، وتين ص

ى والطريقة الأنجع لتحقيق الإصلاح، لأا تكَونُ رصيدا معتبرا في التجربة الإصلاحية ثلَالكيفية المُ
ها لا ، ومع هذا فإنلداخلية يساهم بشكل مباشر في إيجاد الحلول الموائمة للواقع الإداري المدروسا
سلَتا أكثر اطِّ من بعض التحفظات والتي منها؛ أنّ ملاَالنظرة الداخلية وإن كانت أصيلة بمعنى أا ع

  الأحيان إلى الموضوعية الدقيقة، لأنّفي الكثير من  دقفتها تا بالواقع، إلاّ أنتماسا واموأكثر إلمَ
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التواصل الدائم بالمشكل يفقد الانتباه إلى التدقيق في أسبابه، والرؤية من الداخل تفتقإلى الإلمام  ر
  .)1(أبعاد المشكل بخلاف النظرة من الخارج التي تكون أكثر استيعابا لتلك الأبعاد وإحاطة ا لِّكُبِ

  .التفويض: ثالثا
ا بعض الإجراءات هبوجِستة التي تابتة في مجال تجاوز التعطيل والرمهِمن التقنيات المُوهي 

وأكبر أسباب التعطيل الموجود في تمام الأعمال الإدارية بشكل سريع  من أهم الإدارية، حيث أنّ
ل الإجرائية الروتينية وفعال؛ انتظار التأشير من المسؤول الأول عن تلك الهيئة الإدارية حتى في المسائ

والبسيطة بسبب الإلزام القانوني بذلك، وهذا الأمر يبشكل كبير في تعطيل مصالح الناس  ساهم
م، ناهيك عن التراكم الذي سوحاجايفي تلك المصلحة الإدارية من ثُحد جاءِر طئ إجراءات ب

....) النائب، المساعد،(إدارية  ةًتبك كانت عملية تفويض الصلاحيات لمن هو أدنى رالتنفيذ، ولذل
تأشيرة المسؤول الأول في المصلحة الإدارية؛ من التقنيات  بوجِستتفي المسائل الإجرائية التي لا 

التي يتجاوا الكثير من التعقيدات الإدارية العملية زف الإداري ، فعملية التفويض تجعل التصر
ا العمل هفُعرِا بذلك سلبية التراكم التي يزاوِجتيجعله سهل الأداء مأكثر مرونة وأكثر انسيابية بما 

الإداري في الكثير من الأحيان، والتي تي إلى تعطيل المصالحفض.  
  .والإشراك التواصل: رابعا

ونقصال أمام إسداء الرأي والمَ دبه فتح اشمن خلال  ؛ة، سواء على المستوى الداخليور
، شبكة سجِلّ(للتواصل والحصول على ملاحظات العاملين بشكل سهل وبسيط  إيجاد قنوات

على المستوى  وأكنوع من التغذية الراجعة على الكيفية التسيرية الإدارية، ..) .تواصل إلكتروني،
تمع المستفيدين من الخالخارجي من خلال أفراد اعبر وسائل مباشرة أو غير مباشرةة الإداريةدم ، 

، وهذه المسألة غاية في )إلخ...الموقع الإلكتروني، -قم الأخضرالر –لّ للملاحظات، الهاتف سجِ(
هم معنيون بتحسين الأداء الإداري للخدمة التي يريدون الحصول عليها الأهمية؛ فإحساس الناس بأن

لتشاور الذي ة عملية لمبدأ ايغها صف إلى ذلك أنضيجعلهم يتفاعلون بشكل إيجابي نحو تطويرها، أَ
 ϖ–Φ⊥θϕΑο >ΑπβΨΦΒ∇�]ΕζΘ]Α ∼Π‹≥ΨΦσϕ >Απβ‚Β]ΖΞ%&Αο ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅Η ∼�Œβσ‚%&Αο ?←⊃τπ.{ζ ∼β‹]⌠Ε–ΕΨΦ �أُمرنا به شرعا، قال تعالى 

Βδ�‚ο ∼β‹#<]⌠Ε>ΖΞ]Ζττ υπ�ΖΩΨΩ⌠Εβ–Φ � )2(ّاخلية التي يكون انغماسها قد يأتي من خارج البيئة الإدارية الد ،فالحل

                                  
  .بتصرف 57-53فيصل بن معيض آل سمير، مرجع سابق، ص ) 1(
  . 38من الآية : سورة الشورى) 2(
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عنها، ولذا تكون الرؤية من الخارج أوضح  الحلّ جبِفي المشكل الإداري عاملا من عوامل ح
وأدق.  

في تجاوز الإشكالات الإدارية التي تواجه العمل  لُعمستجملة من التقنيات التي ت إذن هذه
هي ، والإداري بشكل مستمرر مع مرفي الحقيقة تقنيات تتطوور الزمن وتغلها ارتباطالحال، و رِي 

قة بجانب من جوانب المتعلِّ في التجارب الإدارية المختلفة غيرها وجِد قدبالبيئة الإدارية المحيطة، و
من  ؛طابع الاهتمام بالتنمية البشرية للكادر الإداريب قةمن مثل التقنيات المتعلِّ، العملية الإدارية

الإدارة وكفاءة التسيير عامل من  سنح باعتبار أنّ في مجال التسييرخلال الاهتمام بالتدريب 
لا ينتظر وقوع المشكلة حتى يقوم  ياقباست عوامل تفادي الوقوع في الإشكالات وهو عاملٌ

تعويضات، المكافئات، ال(ر يسوالمعنوي لذلك الكادر المُ ا، وكذلك جانب التحفيز الماديهلِّحبِ
  . كذلك لتي لها دورها في تجاوز المشكلات الإداريةوا .)..الترقية،

  

   .التجربة العربية في الإصلاح الإداري :المطلب الثاني 
 ومرب السابقة التي كانت تالتجار حليلت ؛البديل العملي لعملية الإصلاح يحتاج إعطاءُ

، فالتجربة ل عليهاصحا، وكذا النتائج المُأسبا، وذلك بالوقوف على أبرز سماا وك المقصدذا
العربية الطويلة في الإصلاح الإداري؛ ومع أنها لم تقِّحالمأمول منها لأسباب  ق في الغالب الأعم

عة سنأتي إلى تفصيل أَدهمها، إلاّ أنها تبقى رصيدا معتبرا لابد من معاينتدرِوالاستفادة منه بالقَ ه 
وقد شرحنا (وتفاديا لسلبياا وعملا على تجاوز ذهنية الانطلاقة الصفرية اللازم، تحصيلا لإيجابياا 

ق لا قَّحا تمي على الصالح مبنِكمة تقتضي أن ن، فالح)المقصود منها سابقا بما لا يحتاج إلى الإعادة
أن نهدة مونبني من جديد في كل مر.  

  

   .الإصلاح الإداري سمات :الفرع الأول
ساهمت في وجودها العديد من  اتمة سدة العربية في الإصلاح الإداري عتمتلك التجرب
الأسباب، هذه السمات هي التي من خلالها يمكالوقوف على قيمة هذه التجارب ومدى  ن

عن المآل الذي انتهت إليه  ي صورةًعطوهي التي بدورها ت ،مساهمتها في عملية الإصلاح الإداري
مالإصلاحية للإدارة التجارب لُجم، وتعكمن أبرز الإسقاط العملي لها على أرض الواقع، و س

هذه الساتم:  



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 87

  .ة العناية بتأصيل منهج مؤسسي للإصلاح الإداريلَّق: أولا
أساس منهجي قائم على  على السعي إلى الإصلاح الإداري لم يكن والمقصود منه هو أنّ

لَطَنقاعدة الحاجة إلى هذا الإصلاح من مق علمي مدروس، وإنغلُما كان يب لقائية عليه الت
الفعل على وضع واقعي  ةدالانفعالية التي هي من قبيل رفي تجسيده وتنفيذه، أضف إليه  والسطحية

وترجع أسباب  والجدير بمثل هذا النهج أن لا يأتي بالنتيجة المطلوبة من الإصلاح، ،وجب تغييره
  : ذلك إلى
ة لدراسة ملف الإصلاح الإداري لَكَّشجان المُحيث كانت اللِّ رار السياسي؛انعدام الاستق )1

تتغير الواجهة السياسية للسلطة الحاكمةر بتغير الجهود و، وبالتالي تتكرتعيد ننفسها  سخ
  .من عمر الأزمة والمشكلة يلُطوهو الشيء الذي ي ،في كل مرة

2( ع في إرادة تحصيل النتائج، واسالتسرلإصلاح ى برامج اعطَتعجال رؤية الثمار، من غير أن ت
ة غير مدروسة مما ذَختالكافي لنجاحها، فتكون الحلول والإجراءات المُالوقت اللازم و

يرتعدم الوصول إلى النتائج المَ برجةو.  
داري المُشَكِّلَة للنظام الإ) الضغط مجموعات(وبيات الصراع البيروقراطي بين مختلف اللُ )3

والتي تالسيرورة الروتينية للعمل  من المعلوم بأنّ إذْت من رصيد التجربة السابقة، لَكَّش
تلتقي على مجموعة من المصالح المشتركة  فئات في تشكُّل مع مرور الزمانتساهم لإداري ا

صبِالتي تالحقيقي و ح هجا يء الذي يجعلهالفعلي للعملية الإدارية، الشمع مرور الوقت المُو
تغيير، و لا تتفاعل مع أيتارِعض إصلاح يسعى إلى تبديل قواعد العمل سارية  ابتداء أي

  .)1( المفعول والمعتاد عليها
هذه الأسباب مجتمهي التي أَ ةًعد نمؤت إلى غياب التأصيل المنهجي المدروس الذي ي

سلَمسلَالنجاح لعملية الإصلاح، هذا المَ كطُطَك الذي تتكامل به خ الإصلاح وتتوحجهود  د
اجتماعي واجب لفعالية سياسي و دنالعملية، انطلاقا من سالأجهزة والمؤسسات القائمة على 

  .العملية الإصلاحية
  
  

                                  
  .بتصرف 819-818يب، مرجع سابق، ص حسن أبشر الط) 1(



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 88

   .ي النموذج البيروقراطينبت :ثانيا
عربية باعتباره أحد الإدارات ال السائد في أغلب في الإدارة هو البيروقراطي النموذجكان 

مالفترة الاستعمارية وبخاصة الدول التي كانت تحت  اتفَلَّخالفرنسي ومنها الجزائر،  ستدمارالا يرِن
ة التجربة في لَّّاص ا بسبب قالخداري الإنموذج الأحينها على ابتكار  ةٌدرولم يكن لهذه الإدارات قُ

بأسلوب الإدارة الغربية آنذاك وسعيهم  كمِين في الحُبعض الفاعل افتتانوإدارة دولة بشكل معاصر، 
د من صلاحياا وتماشيها مع الثقافة إلى إسقاطها على أوضاع اتمعات العربية من غير التأكُّ

تمعات العربية ومدى مالمنتشرة في أوساط اائَومتأَا لذلك، هالطبيعة العسكرية  ؛ف إلى ذلكض
م في القرار وسلطة التوجيه المتجانسة مع نظام كُّحبإرادة الت ةزالمتميو ؛ككم آنذالأغلب أنظمة الحُ

من أبرز الذي  والنموذج البيروقراطي في التسيير،  يبنكبير في ت دساهمت إلى ح ، والتيالمركزية
  :رذكُن عنهالنتائج المترتبة 

1( تكريس المركزية وضعف علاقات التنسيق، وكذا إضعالواجبة، والحَ المرونة افمن أوجه  د
  .الابتكار والإبداع

النماذج التنظيمية غير ص الاستفادة من نماذج تنظيمية أخرى من مثل؛ رمن فُ دالحَ )2
عاملين، اموعات الخدمات التعاقدية، التعاقد الموسمي مع بعض الالهيكلية، 
  .إلخ...الاستشارية،

3( نة الاستلهام والاستفادة من المَدروثور الحضاري والتراث الإداري الذي ميالحضارة  ز
م ظُ، ومحاولة تحيينه بما وصلت إليه النج ازدهارهاوفي أَ والعربية عندما كانت الإسلامية

هذه الأنظمة الغربية الحديثة في الإدارة قامت على  أنّبر، مع العلم الإدارية الغربية من تطو
 .)1(ذي تركته الإدارة الإسلامية وبخاصة في الأندلسأساس الاستفادة من الرصيد الكبير ال

  .تجسيد الإطار القانوني للإدارة :ثالثا
ويقصد ظر به التركيز على تعديل القوانين واللوائح التسيرية كوسيلة للإصلاح، من دون الن

 قاصر رظَقط، وهو نة فريسالمشكلة في القوانين المُ ا منهم بأنّنالانجاز، ظَو الإنتاجيةإلى جوانب 
ساهم في ترسه أسباب منهاخ:  

                                  
  .بتصرف 822-820حسن أبشر الطيب، مرجع سابق، ص ) 1(
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رتب الانكفاء  قانونيةال ور الأولى للتنظيمات الإدارية، ذات الصبغة والصفةالارتباط بالجذ .1
  .عليها

2. الرغبة في التكُّحم الكامل في كل ملٍفص من مفاصل النظام الإداري بشكل تام؛ توهمه ا بأن
يقِّحلة والمساواة في التعامل مع المواطنينالعدا ق.  
إدخال  بوجِستالتعديل وتعديل التعديل في القانون واللائحة بأكثر مما يسهولة النقل و .3

م وأساليب إدارية جديدةظُن.  
 ودعي إلى العديد من السلبيات التي تفضالتركيز على تجسيد الإطار القانوني في الإدارة قد ي إنّ
على نجالإدارة وفعاليتها، ومن أبرز هذه السلبيات ةاع:  

  .طغيان جانب الرقابة على حساب الأداء الفعلي -أ 
الهائل من القوانين المتلاحقة بشكل دائم  ممن تصرفات الإداري وحركته بسبب الكَ دالحَ -ب 

  .وسريع، والتي لا تسمح له باستيعاا ومعرفة تجسيدها واقعيا
ل القانونين من غير استشارة للإداريين في الميدان بار القوانين من قع في إصدالتسر -ج 

والاستفادة من خبر؛ الأمر الذيم في صلاحية هذه القوانين للتطبيقهِت يعمالهُ قة في تجسيد و
  .الإصلاح الحقيقي

ة في السير الحسن عرقل ببسمما ي) السابقة واللاحقة(نشوء التضارب بين القوانين المختلفة  -د 
  .للمرافق الإدارية

ر الاقتصادي الاستنساخ الحرفي لبعض التجارب الناجحة من غير اعتبار لطبيعة التطو -هـ 
 .مع الواقع المستهدف من الإصلاح ةمائَووالاجتماعي لتلك الدول ومدى المُ

  :لابد من اعتماد الخطوات التالية م السلبيات؛لكُتلك الأسباب وت زوولتجا
•  أهمية تكامل الخبرة القانونية في مرحلة إعداد وصياغة القوانين واللوائحبرة الإدارية مع الخ.  
•  إخضاع مسوبل تطبيقها للمناقشة بين جميع الأطراف ذات العلاقةة القانون قَد.  
•  تحديد جهة مركزية متخصصة تتمع بالصلاحيات اللازمة لإزالة التضارب بين القوانينت.  
ا في بيئات اهدوت جتوانين واللوائح التي أثبقالابتعاد عن النقل الحرفي والتلقائي لل  •

  . ق عليهامها مع البيئة التي ستطبد ابتداء من تلاؤ، والتأكّوظروف أخرى
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  .الاقتصار على الإصلاح الشكلي الظاهري :رابعا
ات الفنية دعقنية الحديثة والمُوالإفراط في اقتناء الوسائل الت يلِوذلك من خلال المَ

للترتيبات اللازمة التي  ةلَدوولا ج ىدومن غير دراسة للج.....) الحاسوب، الميكرو فيلم، (
توجِستبري اللازم للاستعمال هذه الوسائلتكوين الكادر البش ؛ومن أهمّها والتي ا هذه العمليةه 

واجهات للمدنية لا  ؛أصبحت هذه الوسائل التقنيةونتيجة لذلك  وتوفير الشروط التقنية لذلك،
تمللبيئة الإدارية المُ تتة بِفَلِّخكذا ة، ولَصإمكانات تقنية مة لافتقاد الخبرة الفنية اللازمة لَطَّع

ا بعد ية فنمادقَتم تصبحالوسائل والأجهزة غير المستعملة أهذه  لتشغيلها، وأكثر من ذلك فإنّ
، وهو الأمر وبخاصة في مجال المعلوماتية ة من الزمن بسبب التطور التكنولوجي السريعفترة وجيز
اية المطافالذي ي الكثير من الأموال والجهود التي يكون مآلها في من غير فائدة كَلِّف رذكَت ،
د من هذه الوسائل م التقني السريع الذي يعني شراء الجدية التقدقَحلاَم ةيهنِي إلى نشوء ذفضيكما 

ن طغيان الصورة الشكلية كا ، ولهذاوليس الإصلاح الإداريغاية الملاحقة هي ال حصبِتف، والأجهزة
على التجارب الإصلاحية التي عرفتها العديد من البلدان العربية هي السة البارزة بل الملازمة لها، م

مما تسبفي فقدان الثقة فيها وفي نتائجها ال بتي غالبا ما يتنأُب 1( اس فشلها ابتداءالن(.  
  .العناية الجزئية بالتدريب القيادي الإداري :خامسا

تجارب الإصلاح الإداري في الدول العربية بالتدريب الإداري في ل إن الاهتمام الجزئي
قاد  ؛)قياديةال(ت الإدارية العليا مستوى القطاعات الوسيطة والقاعدية وعدم العناية به في القطاعا

لا  المختلفة إلى من الأحيان إلى إسناد المهام الإدارية القيادية في االات التنموية الغالب منفي 
وا تلك التجارب، كما قاد في أحيان أخرى إلى ضفأجه لكون المهارات الإدارية الواجبةيم

 ولذلك ،)ماديا ومعنويا( سابقه ضررا من لَّليس أقَ وهو اتجاه ات الإدارية الأجنبيةرباستقطاب الخَ
لواحدة من أهم مكوناا،  ةًدت وستبقى فاقلَّتجارب الإصلاح الإداري في الوطن العربي قد ظَ إنّف

إن هي لم تع الاهتمام المُضمنجاح سفينة الإصلاح  ية القيادات الإدارية، ذلك لأنّز لتدريب وتنمي
الإداري متلِّعق إلى حجاح اختيار القائد المُكبير بن دتمز لها وكذا بكيفاءته التي تب اهتماما لَّطَت

المطلوب هو  ، وبالتالي فإنّلمهاراته في التسيير والإدارة رمن خلال التدريب الدائم والمستم خاصا
مهارات وقدرات خاصة في القيادة والتسيير قيادة راشدة تمتلك.  

                                  
  .بتصرف 824-822، ص حسن أبشر الطيب، مرجع سابق) 1(
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  .الازدواجية :سادسا
في إطار التحديث  ي لعديد الأنظمة والقوانين والأساليب والأدواتسرِلقَأفرز النقل ا

نات البيئة العربية؛ د من تلاؤمها مع مقومات ومكو، من دون التأكّ)من الغرب( ةنربة والغنصرالعو
إلى بروز ازدواجية تت مظاهرها فيلَثَّم:  

  .بروز تسمية القطاع الحديث والقطاع التقليدي )1
2( واللوائح وتجاوزها بالاستثناءات المُقوانين وال ضعتعدة، وكَدالعودة إليها لتبرير  ةُثر

  .القرارات
3( وضع تسلَّس السلطة كُيتكر معالمسؤوليات، وظيفي للسلطات و لٍلسا عند القياداته.  

ذه الازدواجية المُفي تجاوز ه لٍّوليس من ح؛ةالوقت من غير كبير فائدة للجهد وفَترِست ن إلاّ م
خلال نظرتشخي ةصية تحليلية تحدد تحقيق  القائمة، وتضع البدائل العملية التي تقوم على لَلَالع

م يالأساليب الإدارية من جانب، والقة والتجانس والتناسق بين النظُم ومالدرجة المطلوبة من المواء
، فالازدواجية ذا المعنى تنتهي إلى فقدان )1(الإيجابية في البيئة من جانب آخرالميول والاتجاهات و

الجهاز الإداري لتوازنه، وهذه المشكلة بدورها تنتالعديد من الإشكالات التنظيمية من أبرزها  ج
المدروسة وبالتالي القرارات الخاطئة، عدم استقرار الكادر الإداري، وانتشار المبادرات الفردية غير 

   .لخدمة والأداء المُقَدم من الإدارةوهذا كله ينعكس على نوعية ا
لقد رصفي أواخر التسعينات من  للدول العربية ت منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةد
خلال تقرير أعدانطلاقا من وضعية تسع دول من أعضاء المنظمة؛ أنّ أهم ته السواجبات الم 

  :يةالمحاور التال تدور حول في الإصلاح الإداريتوفرها 
  .تحسين جودة الخدمات •
  .الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات •
  .إدارة الأداء •
  .ات والنتائججخرة عن المُلَاءَسالمُ •
  .المرونة في إدارة الموارد البشرية •
  .اللامركزية •

                                  
  .بتصرف 826-825حسن أبشر الطيب، مرجع سابق، ص  )1(
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• التو1(ه نحو التفكير الاستراتيجي من أجل دعم القدرة على التكييف مع المتغيراتج(. 
هذه السلمُات هي امحددسِات التي من المفروض أن يير على ضوئالجُ اهالإصلاحي  هد

للإدارة، وهي العوامل التي تضفي على الإصلاح الإداري صةَبغ الجدا تمثِّلُ الأرضية ية، كما أ
لَنطَالضرورية التي يستطيع أن يمنها لإحداث التغيير المطلوب ق .  

  

    .صلاح الإداريلإا نتائج الفرع الثاني
ت عن المشهد ربع المواصفات سالفة الذكر نتائج منطقيةوقد أنتجت هذه السمات و 

فيما ) النتائج(التي يمكن تلخيصها صلاح الإداري في الوطن العربي والواقعي والصورة الحقيقية للإ
  : يلي 
  :من خلال دسجل الإداري والذي تلَالضعف أو الخَ :أولا
  ).إلخ...م الرضا بالخدمات، عدم الثقة، عد(لقائمة بين الإدارة والمواطنين لاقة االع -1
  :تنظيم العمل والوسائل المستخدمة فيه -2
  .المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات -أ 

  .التداخل والازدواجية في عمل العديد من الأجهزة -ب 
  .التسجيلاتالاهتمام الكافي بأمور التوثيق وعدم  -ج 
  .ة الخدماتلفَعدم وجود معايير مفهومة لكُ -د 

  .)نقص الكفاءة(ية العنصر البشري غير المناسبة عداد ونوعإ -هـ
  .)2( الفساد الإداري: ثانيا

 ذُأخالذي يي في أنظمة التسيير وشرِستاري المُل الإدلَالخَ وهو نتيجة التغاضي والتعامي عن
الرشوة،  ي الإنتاجية،ندب في العمل وتيسالمواطنين، الت العديد من الأشكال أبرزها؛ التمييز بين

 ةفَكلُب في تبسته يكما أن ،إلخ...الوثائق والقيود، السرقة م عليها، تزويرتكَالمعلومات أو التإفشاء 
وكل  شقة بالرقابة والتفتية، فمن الناحية الاقتصادية؛ تزداد النفقات المتعلِّدواحي عكبيرة من ن

ا بسبب ضملحقاك لم نقل انعدامها، ومن الناحية الاجتماعية؛ تتدهور وتتفكَّقة إن الثّ عف
                                  

  .46فيصل بن معيض آل سمير، مرجع سابق، ص ) 1(
البنك  هفُرعمنه تحقيق منافع شخصية، ي دقصالأخلاقية، ويراف الاجتماعية والقيم الدينية ووهو نوع من السلوك المخالف للأع) 2(

  . للكسب الخاص )السلطة العامة( ءة استعمال الوظيفة العامةإسا: الدولي بأنه
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الفساد  ةُملَبية التي هي عالمحسوي الظلم والمحاباة وشفَة بسبب تيينِلاقات البالشبكة الاجتماعية والع
البرامج الإصلاحية للإدارة،  عفعن ضة بأخطر النتائج المترت يعتبر الفساد الإداري، و)1(الإداري

وهو الذي تدور على استئصاله جميع الجهود والمشاريع الإصلاحية لأنه مالفرس في العملية،  طُرب
برِوهو يز والبالغ الأهمية الذي لابد من مراعاته بشكل كبير في مشروع الإصلاح  لنا العنصر الأهم

الفساد هو النفس البشرية، ولذلك كان الوازع الأخلاقي للعاملين  قلَنطَمفَالإداري وهو الإنسان، 
العوامل التي تساعد على نجاح العملية الإصلاحية، وهو وللأسف الشديد الحلقة  في الإدارة أهم

الذهبية الغائبة في عقد مشاريع الإصلاح الإداري التي تسعى لها الدول العربية اليوم، فالاعتداد 
التركيز في  مت، إذ يرامج الإصلاح الإداريالمكانة اللازمة له في ب لُّحتلاقي لا يبالوازع الأخ
على الكفاءة العلمية والإمكانات المادية الغالب الأعم لتحقيق الإصلاح، متنمحور  ين بأنّاس

  .الإصلاح هو الإنسان، فإذا فَسد فَسدت الإدارة، وإن صلَح صلُحت
  

  قات وأسباب الفشل المعو: لثالمطلب الثا
ا إلى بناء نلُوصالوقوف على ملامح التجربة العربية في الإصلاح الإداري ي لا شك بأنّ

فكرة عن مدى نجاح هذه التجربة من عدمها، وإن كان الواقع اليوم يؤكِّ رٍوتصوفشلها،  ده في فإن
 بدتوإن  في الاتجاه الصحيح و بذلك خطوةللعمل وه باحصم لٌشفَ هبأن كذلك دالمقابل يؤكِّ
لا [، وكما يقال يعها حتى تتواصل مسيرة الإصلاح المرجوجيجب تثمينها وتش ةٌطو، خغير كافية

النظرة التفاؤلية  هبلَّطَتقات وأسباب الفشل توع، فالبحث عن المُ]يوجد فشل وإنما تراكم خبرات
لجميع منافذ  ليس المقصود فيه بحال النظرة التشاؤمية السادةُنحو البحث عن الأفضل والأحسن، و

فَالنجاح والتة نحو تحقيق المأمول،  ةُطَحبِق، والمُوومن هنا لكل محاولة جادكان لزا السعي إلى ام
الدراسة الموضوعية للمعلوصول إلى المطلوب لالأسباب التي ساهمت في فشل هذه التجارب ات وقَو

ى في عملية الإصلاح ثلَالمستقبلية المُ الإستراتيجيةبناء  ةَغيب ؛لة تحليل ذلك والاستفادة منهومحاو
  .ةعلمية جاد سٍسالإداري على أُ

  

  
  

                                  
  .بتصرف 44-28يوتي، مرجع سابق، ص محمد قاسم القر) 1(
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  .قات الإصلاح الإداريمعو: الفرع الأول
 ويمكن تحديد أهم ما يليفيقات التي حالت دون نجاح عملية الإصلاح الإداري المعو:  

الثقافية لأفراد اتمع مع الركائز التي قامت عليها الاجتماعية و ةيميانس المنظومة القعدم تج –أولا 
عملية الإصلاح، بمعنى عدم جزِاهتمع إلى التفاعل إيجابيا مع العملية الإصلاحية بسبب ية ا

منظومة القيم التي ترسالتي من أعقَبمرور الزمن في ذهنية الأفراد و تخدا عدم القابلية للتغييره ،
والتي تعبوعن المقا رمة الذاتية لكل أشكال التغيير المطروحة، وهذا التصرف متقَّوع ر من ومبر

الناحية الاجتماعية، فليس من السهل إقناع الإنسان بتغيير عاداته التي انطبعت في سلوكه لفترات 
طويلة؛ من التحل عنها إلى عادات أخرىوسبِ، ولذلك كان من الضروري أن تق محاولة  أي

م بالرصيد الكبير من الذهنية الجديدة، للوصول إلى درجة دعإصلاحية فترة من التحضير النفسي المُ
  .ة إلى تغيير السلوكيفضالإقتناع المُ

ي لِّوة عن النظام الإداري الحكومي قادرة على تة ومستقلَّصعدم وجود أجهزة متخص – ثانيا
ة ومرتبطة بالتغيرات سيسة وغير ما كانت هيئة الإصلاح مستقلَّم، فكلَّمسؤولية إدارة الإصلاح

حتى عند أكثر الناس  رذِّعتحث عن مكامن أخطائها مب، فقيام الإدارة نفسها بالكلما كان أفضل
نظرته وتحليله  ولة، كما أنّأن يقف على جميع أخطائه بسه هنمك، فالإنسان لا يموضوعية في الدنيا

عنه الموضوعية في التعاطي مع الأفعال  بحجِران بالعديد من العوامل النفسية والواقعية التي تقد يتأثَّ
بتفاصيلها وآثارها  قغرِستم) الجهاز الإداري(مة وجوده داخل المنظّ التي يقوم ا، بالإضافة إلى أنّ

يجعله ناقبشكل دقيق، بخلاف الناظر إليها  شكلة، وبالتالي بعيدا عن وصف الحلِّالإلمام بأبعاد الم ص
 اا يجعل وصفه للداء سليممأبعاد المشكلة بشكل دقيق، م بطُباستطاعته ض الذيمن الخارج 

وه غير خاضع للمؤثرات الداخلية للجهاز الإداري ووصفه للدواء أسلم، كما أنالتي غالبا ما تبعد 
  .)1( وضوعية في الطرحصاحبها عن الم

 بأنّ الدى المواطنين شعور دلِّوالقيادات السياسية في تطبيق برامج الإصلاح، وهو ما ي ددرت – ثالثا
 ه، وأنّالفساد لا يقتصر على الجهاز الإداري بل هو كامن في أساس النظام السياسي نفس

أنظمتها ياسية، وهو واقع الدول العربية وية السون بالحماعه يتمتالمتورطين فيه والراغبين في إفشائ
قات التي اليوم، فغياب الإرادة السياسية في إحداث التغيير وتشجيع الإصلاح هي من أكبر المعو

                                  
  .بتصرف 78-72محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق، ص   )1(
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تواجه العملية الإصلاحية، حيث أنها تي الانطباع بعدم اكتراث السلطة السياسية بمصالح عط
فقدان الثقة لديهم ويكَرس بعد الهُوة بين الحاكم  ئُنشيعام، وهو الأمر الذي الأفراد وتطلُّ
 لِّعلى واقع اتمعات العربية اليوم في ظ ةٌظرنى نتائجها ومآلاا الكاريثية، فَخفَالتي لا تووالمحكوم 

تداعيات ما يعربالربيع العربي  فنبِتؤبذلك ك.  
 ةئَنشالأسباب المُ الجهاز الإداري لبرامج الإصلاح، وأهم عدم الاستعداد الكافي من أعضاء – رابعا

، ة اللازمة لعملية الإصلاحطَّلذلك عدم إشراك هؤلاء الأعضاء في عملية وضع الإستراتيجية والخُ
ر جهود جميع افُظَما هو برنامج متكامل يحتاج إلى تذ، وإنح ليس أمرا يعطَى وتعليمة تنفَّفالإصلا

ه لم به باعتبار أن ه غير معنيالكادر القائم على تنفيذ الإصلاح بأن ح، فإذا أحسعناصره كي ينج
يشارك في إعداد برنامجه، فإنه من الطبيعي أن يسحيده منه ولا يتفاعل معه، وهذا يعني  ب

 ه سيكون تفاعلامآله كذلك الفشل، لأن وحتى وإن أُجبِر على تنفيذه فإنّبالضرورة عدم نجاحه، 
  .وهو بمثابة وجود الجسد وغياب الروح بلا اقتناع،

الإمكانات المادية  ةلَّبسبب ق القوى البشرية القادرة على القيام بإدارة الإصلاح قصن – خامسا
وضر على برامج التطوير والإصلاح من حيث تأهيل الكوادر وتنفيذ البرامجالتمويل المؤثِّ عف ،

عمٍفهذه البرامج تحتاج إلى د مادي كبير لتجسيدها، لأنها ستحاول تغيير واقع تذَّجلفترة طويلة  ر
هنِحتى أصبح ذةًي قَوسلوكا، وهذا يستدعي مدرات بشرية معتبرة ومؤة، وإمكانات لوجيستية لَه

هِممة ومفَّوة، والتي لا يمكن إلاّر للتمويل الحاضر باستمرار أن يقَقِّحا ااهلدخول في مشروع ، فإم
الإصلاح بما يلَّطَتبه قَمن مدا لا، فالدخول بالقَرغير الكافي يعني ذهاب  درِات وإمكانات وإم

ة يعقِّد مهموضع الواقع الإداري وفي سوء  يدزِالمال أدراج الرياح، ومن شأن ذلك أن يالجُهد و
الإصلاح في المستقبل، فالجرثومة التي لا يتم معالجتها بالقدر اللازم من الدواء، ستظِّوالجُ فة رع

بغير المقدار  لُعمستوبالتالي يكون الدواء المُ ،الناقصة من الدواء لاكتساب مناعة منه في المستقبل
ا في اكتساب الجرثومة قُاللازم سببإضافية، وبالمثلِ ةًو برنامج الإصلاح الناقصعن  الُقَي.  

س ركَل الإداري المُلَمعها الإصلاح، فالخَ بصعي ي الأوضاع الإدارية إلى درجةدرت – سادسا
لفترة طويلة من الزمن يتثَب لدى العامل ثقافة وذهنية يصععلاجها وإصلاحها، بالإضافة إلى  ب

 دلِّوباهضة وكبيرة، مما ي الأعم لغالبالتكلفة التي تستدعيها عملية الإصلاح والتي تكون في ا
، ولذلك كان الإسراع الشعور باستحالة تعويضها وبالتالي الاستكانة إلى تكريسها والإبقاء عليها
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لا التسرع هِفي تنفيذ برامج الإصلاح عاملا ما في نجاحهاموم ،فِّحزهِا ما في تدارك استشراء م
  .)1(مستوا ممكن له إلى أقلِّ اللازمة ةَفَكلُالت لُلِّقَه يوانتشاره، كما أن لِلَالخَ

التنمية، وسوء التخطيط وعدم وضوح الأهداف، نتيجة لعدم وضوح فلسفة الإصلاح  – سابعا
على اجتهادات غير  لحقيقية وبشكل شخصي وبناءًدون الاستناد إلى المعلومات ا طُطَالخُ عوضتفَ

الإصلاح؛ النتائج من الظهور، وهذا انعدام وجود رؤية واضحة لبرنامج  بجا حمالَطَلَ، فَعلمية
ا نسعى له من مورؤية لما يجب أن يكون، أو ل رٍوصالسير في العملية الإصلاحية من دون ت يعني أنّ
اة من ضمير وحستالمُ على رسالة نريد تحقيقها انطلاقا من فلسفتنا في الإصلاح ةيبنِم أهداف

تمع؛ هو انطلاق موهذا يعني الفَ ن على غير أساس،ات لَنطَمن البداية والمُ لَشدق، ومن فَس
  .بدايته فَسدت ايته

اقتصار جهود الإصلاح الإداري على تغيير الهياكل التنظيمية والتشريعات الرسمية وتدريب  – ثامنا
دمة ت إلى التدهور في نوعية وكفاية الخدفي الأسباب الحقيقية التي أَ وصِ، من دون الغالأفراد

كما قلنا من قبل لن ينتهي إلى المقصود من الإصلاح، بل على العكس  راصقَ كسلَة، وهذا ممدقَالمُ
أن يكون أداة  بلِ، فالإصلاح ثقافة من قَمن ذلك؛ سيكون عاملا إضافيا للوضع السيئ بالأساس

بالأصل لمدلول  الاقتصار على الشكل من دون الاهتمام بالمضمون مخالف أنّ وهذا يعنيمادية، 
ه لن ينتهي إلى شيءالإصلاح، وبالتالي فإن.  

د بالمنهج التدريجي للنمو الذي يقَسوء تطبيق برامج الإصلاح الإداري؛ من خلال عدم الت – تاسعا
يتالاستعجال في النتائج، الحُ(قياس التجربة ومتابعتها  يحعلى النتائج قبل انتهاء المدة الزمنية  كم

ع في تطبيق برامج الإصلاح رس، وهنا إشارة إلى مسألة الت...)، الرضا بأنصاف الحلول، اللازمة
 ات العملية الإصلاحية، باعتبار أنّبمن غير دراسة علمية منهجية تستدعي استحضار جميع متطلَّ

خاطئ من البداية،  كسلَهو الحصول على النتائج في أقرب وقت ممكن، وهذا م الأساس القصد
ة بدورها على يبنِة الزمنية في مراحل الإنجاز المَيبِاترب كذلك احترام التلَّطَتتلك البرامج ت ما أنّك
علمية، والتي ي سٍأسقَعني عدم التا تضييعي وبخاصة إذا  نتائج عكسيةل تحصيلاو ا للوقت والجهدد

  .)2(الم تعطَ البرامج الإصلاحية الوقت الكافي واللازم لتجسيده

                                  
  .بتصرف 81 -78محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق، ص ) 1(
  .صرفبت 69-66محمد إبراهيم الطراونة، مرجع سابق، ص) 2(
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  .أسباب الفشل:  الفرع الثاني
هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في فشل تجربة الإصلاح الإداري في الوطن العربي، 

عظَوهي في ممها ذات صبغة جِذاتية وإن وت بعض الأسباب الموضوعية، ويمكن تلخيص أهم د
  : هذه الأسباب فيما يلي

  .فيذ معظم الإصلاحات الإداريةاستئثار الدولة باتخاذ وتن – أولا
ى من وقَ ؛فاحتكار الدولة لمصادر الإصلاح الإداري وعدم إشراك الفاعلين الآخرين

ه وكان له الأثر على محدودية الإصلاحات التي عرفها اال الإداري، خاصة وأن مركزية الدولة
بتوالي الإصلاحات تتى الانتقادات المُالَووجارية للعمل الإده )ه سطحي وشكلي إلى على اعتبار أن

ي لغ، فهذا المنطق الاحتكاري الذي ي)أبعد الحدود، ولا ينطلق من إرادة حقيقة في الإصلاح
أن يتعلَّق ، ناهيك )1(وحضارات مٍمالشركاء الفاعلين في العملية الإصلاحية، كان سببا في زوال أُ

ومي بالإصلاح في بيئة اجتماعية قائمة على أساس فشل إصلاحات إدارية، فالاستئثار الحكب الأمر
التكامل والارتباط في أداء الوظائف؛ مظهر مرضي ظر فيه من أساسهيحتاج إلى إعادة الن.  

  .الطابع القطاعي للإصلاح الإداري – ثانيا
طار في إ طَرِنخت إصلاحات قطاعية دون أن تلَّفالملاحظ على مختلف هذه التدابير أا ظَ

تصرٍو شمولي يتوإصلاح يقوم بإصلاحه و لٌّكُوالتدبيرية، فَ ى إصلاح الإدارة في أبعادها التنظيميةخ
، همئلاَإطار رؤية شمولية تتناسب مع مشروع اتمع وتالإصلاح في  عوض، من دون أن يإصلاحه
وتراعي مبأنّ لها دورا في توجيه العملية الإصلاحية إلى  رة، التي لا شكؤثِّبات البيئة الخارجية المُلَّطَت

حياة الأفراد، وهذا  سمى من الإصلاح الإداري هو التغيير الإيجابي الذي يغبتالاتجاه الصحيح، فالمُ
عنِيعني ضرورة أن تكون جميع المرافق الإدارية وبالتالي جميع القطاعات مبفلسفة الإصلاح  ةًي

راجعة  ،من أن تكون هناك خصوصية في تنفيذه وإسقاطه على الواقع د ذلكبع المطلوبة، ولا مانع
هو اجتماع جميع التطبيقات في المسار المشترك للعملية  مهِلكل قطاع بحسب خصوصيته، فالمُ

  .د من خلال فلسفة الإصلاح التي تقوم على أساسها العمليةسجالمُ الإصلاحية
  

                                  
)1 (ونقصوالذي كان سببا في ] م إلاّ ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاديكُرِما أُ[ به مثلا المنطق الفرعوني الذي يقوم على أساس  د

  .زوال ملكه
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  .العلاقات بين الإدارة واتمعالاهتمام بالنصوص وإغفال  –ثالثا 
لقد هيمعلى ) إصلاح النصوص القانونية(ت الأهداف المرتبطة بتعزيز الشرعية الإدارية ن

مختلف التدخلات التي ردون اهتمام بدور العلاقات الإنسانية داخل  ،ت إصلاح العمل الإداريام
ا هبِغيِفي قوة الإدارة وت ل فقطثَّمتلا ت الإصلاح الإدارينجاح  عوائقف ،الإدارة وعلاقتها بمحيطها

ثقافة الخضوع (، بل تكمن أيضا في المقاومة المذهبية والذهنية التي يبديها أفراد اتمع للمجتمع
 مِيالحاصل في ق لَوحالت ، حيث أنّ)إلخ...الية، كَالات رفض التغيير ابتداء، ،على الموجود والمحافظة
الإبداع، (في ثقافة الجمهور  لٍوحتب بِاحصلم ي) إلخ...الفعالية، الكفاءة، ية،المردود(الدولة 
إلخ....القبول بالتغيير، ف،التكي( ما ساهم في انقطاع التواصل وبالتالي انعدام التفاعل، أَمف إلى ض

بيقها الميكانيكي ضها أثناء تطحظوظ تعار يادجمودها وازد وىق النصوص وتكاثف راثُكَت ذلك أنّ
المشكل الاجتماعي النفسي  رسفَوهو ما ي ت من أجلها،عضمع الأهداف التي وعارض تتعلها ج

 الحاصل بين الواقع والخطاب حيث التناقضمن الذي سقطت فيه معظم الإصلاحات الإدارية 
  .الجوهر ضور عهظالاهتمام بالمَإلى جانب  القول والفعل، بينو

  .ة البيرواقراطية الإدارية وحدة الاختلالاتقو – رابعا
مصطفى الكثيري في دراسته للخصائص التاريخية والحضارية لبلدان المغرب العربي  ديؤكِّ

ة لبلدان الإدارة الفني: على أنّ) 49-44ص (نمية الإدارية بعد الاستقلال ومدى انعكاساا على الت
صلة للواقع، ب تمينة أنماط ونماذج قانونية وتنظيمية لا تت سجلَّالمغرب العربي بعد الاستقلال ظَ

و من مصاعب وخلُولا تمتاعب على مستوى القيادة الإدارية والتوجيه، فهي تعتمعلى ممارسة  د
مواقف السلطة التسلسلية وتدجِرر الهيكل التنظيمي إلى القاعدة، فَطُا من أُهمن شصلابة  أن

القدرة على المبادرة وحرية  فضعتو صلِّقَنظام التسلسل الإداري أن تالمبنية على  الهياكل الإدارية
غيان الصفة البيروقراطية على آليات العمل الإداري؛ أَ، فطُف في العمل الإداريالتصركسبا ه
الَطَالعجِ للعديد من السلوكيات السلبية التي تعود على نوع الخ قلَة وثدمة وكيفية الحركة المُنت

1(لب، وتنتهي بالعملية الإصلاحية إلى الفشلتقديمها بالس(، قُلَنطَإلى جانب هذه الأسباب التي ما ه
و ه لا يمكن التغافلُذاتي؛ فإنالتغاضي عن وجود سبب مرتبط إلى حبعيد بطبيعة النظام السياسي  د
الذي يوجه العملية الإدارية، ونقصبذلك غياب الإ دالتي لاحية وعملية إص رادة السياسية في أي

                                  
  .بتصرف 121- 116ص  ، الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء المناظرة الوطنية الأولى،رشيد مليجي) 1(
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ح الإداري من الناحية في مسعى الإصلا اا كان مستوى التقدم كبيرهمممنها إصلاح الإدارة، فَ
ر فُّوكفاءة واستعداد الكادر الإداري، تة الوسائل والتجهيزات،فرة من التشريعات، وانرست(المادية 

ه لا يساوي شيئا أمام غياب الإرادة السياسية في فإن) إلخ... ناسبةالبيئة الداخلية والخارجية الم
الإصلاح، فلا يتصور إصلاح في غَ إدارييبإصلاحٍ ة ينطلق من وجود الإرادة في تحقيق  سياسي

، وبين كل ما هو إداري وما هو سياسي ذلك، فالارتباط الموجود بين الإدارة والفاعلين السياسيين
بيوظاهر لا يمكن تجاوزه نبل هو م ،ا طُربالفرس في العملية كُلِّه.  

     

    .ام لتجارب الإصلاح الإداري في الوطن العربيقييم عت :المطلب الرابع 
جديرة  يلاحظ مفارقةً خلال الفترات السابقة المتابع للإصلاح الإداري في الدول العربية إنّ

في أداء وأوضاع  متزايد رثُّعقابلها تت لهذا الإصلاح، هجالتي و ةبيربالاهتمام؛ فالجهود والموارد الك
بناء وتنمية  يدع؛ صأصعدة ثلاثةعلى  تلك المفارقة صدر نمك، ويالإدارية للحكومةالأجهزة 

هياكل وأنظمة مؤسِسية، وصعالممارسات الإدارية يدوأخيرا ص ،عقصور وعدم تكامل عناصر  يد
  .إستراتيجية الإصلاح

  

  .بناء وتنمية هياكل وأنظمة مؤسسيةمجال :  الفرع الأول
لقد شهدت البلدان العربية في بداية ضتها الحديثة حركة واسعة في بناء المؤسسات 

ة نياستكمال البِ عِافديكن ذلك بِ غير مسبوق، ولم الحكومية ومؤسسات الإصلاح الإداري بشكلٍ
ات قيام الدولة موقَمما بدافع استكمال واستيفاء تطويرها، وإنالحكومية و الأنظمة الإداريةو

ما زادها إن التخفيف من المشكلة الإدارية وينجح في لمي العالي سِالمؤس ددهذا المَ أنّ نفسها، غير
م حركة إنشاء مؤسسات حكومية جديدة في تحسين الأداء الحكومي، ولا سهِتعقيدا، فلم ت

ى إنشاؤها في رفع كفاءة وفعالية الإدارة الَوت مراكز ومعاهد الإصلاح الإداري التي تمسهأَ
الحكومية، بل على العكس من ذلك كان الحرروز العديد من الظواهر المَالبنائي سببا في ب اكرضة ي

  : التي منهاو
1. زيادة التضملية التوظيف مثلا ث كانت ع، حيم التنظيمي والوظيفي للأجهزة الحكوميةخ

 عخضلاعتبارات سياسية وفي بعض الأحيان لاعتبارات شخصية، من دون دراسة ت
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ية، فَللحاجيات الفننتج دفَعن ذلك وجود وظائف بلا معنى، تفيها أموال من غير أن  ع
يكون لها عائد ذكَير، أضف إلى ذلك أنها توسع الجهاز الإداري وتكاهله لُثق.  

الشكلية، الجمود ومقاومة التغيير، إفراط في (ة للإدارة البيروقراطية يضرنمو الأعراض المَ .2
من  يدزِلبية التي تعنها الكثير من السلوكيات الس جنتة يوءَوبهذه البيئة المَ ثلُم، فَ)إلخ...

معاناة الإدارة، ولا تسممن للجهاز الإداري من الاستقرار ناهيك ح أن يطَترو .  
3. ة ونفوذ السلطات الثلاث؛ حيث أصبح الجهاز التنفيذي هو اختلال التوازن في حجم وقو

المستفيد من موارد ومخصصات التنمية، مما مكَّن هذا الجهاز من التحواكتساب  نِص
المناعة ضالمُ دفَلة والحساب وكذا الإصلاحاءَس ،توسي المحسوب على الهيئة الجهاز الإدار ع

التنفيذية، يخيرة صاحبة النفوذ الكبيرهذه الأ لُجع مسِتلِّبزمام الأمور كُ كا، بحيث لا ه
يظهوفي )السلطة القضائية، السلطة التشريعية(وجود وقوة الهيئات السيادية الأخرى  ر ،

يةٌقوِهذا ت لسلطة على أخرى، ي1(عدم الاستقرارإلى عدم التوازن وبالتالي  ولُؤ( . 
ويرجع السبالواضحة للعملية  الإستراتيجيةفي بروز هذه السلبيات إلى انعدام الرؤية  ب
ة على الدراسة العلمية الدقيقة للواقع الإداري من خلال البيئة الداخلية يبنِالإدارية ابتداء، المَ
العمل وبخاصة إذا توفرت الموارد في تلك المراحل هي ذهنية العمل من أجل  والخارجية، فالسائد

مدى تأثيرها محدود للغاية لا  ، كما أنّا في نفسهاهلشي بذور فَحوِت هنِيةهذه الذ ثلُمالمالية، و
  .ينتظَر منه الكثير

  

  .مجال الممارسات الإدارية:  الفرع الثاني
لعاملين في الأجهزة المفارقة على صعيد جهود تنمية وتطوير ممارسات ا دوجت وبالمثلِ

الشواهد  ة لإصلاح وتطوير الممارسات الإدارية، فإنّهجوالحكومية، فرغم الجهود والموارد المُ
للتدريب ا إلى جنب مع زيادة هذه الجهود والموارد، فرغم ما وجه نبة تزداد جيضروالأعراض المَ

الإداري من جهود ومخصالكوادر اعات التدريب للقيادات و س، ورغم النمو الهائل فياتص
ا موازيا في ومو نمذلك الن على المستويات جميعها، فقد صاحبلإدارية في مواقع التنفيذ كافة وا

  : نذكر منها  ةيضرعدد من المؤشرات المَ
                                  

،  ندوة الإدارة العامة والإصلاح الإداري رة مستقبلية لاستراتيجيات الإصلاح الإداري في الوطن العربينظأحمد صقر عاشور، ) 1(
  .بتصرف 1114-1113، ص 1986الأردن،  –، شركة الشرق الأوسط للطباعة، عمان 1في الوطن العربي، ط
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ة وحدات الخدمة، فَكلُوكفاءة العمل الإداري الحكومي، وارتفاع ت إنتاجيةانخفاض  .1
  .ب والتراخي في ممارسات العمليسواهر الإهمال والتوشيوع ظ

 .)1(....)شوة، الاختلاس، الاستغلال، الر(ت الفساد الإداري بمختلف صورها نمو ممارسا .2
والسبب راجع إلى غياب ضابط الوازع الأخلاقي في منهجية الاختيار، فقبل البحث عن برامج 

ل محتل لاًهؤولا م بالتدريب، فإن لم يكن أهلاًالتدريب لابد من الاعتناء الدقيق بالمستهدف 
ة تعإلاّ رحلات استجمامية لتحقيق المُ لن تكونالدورات التدريبية  وواعيا بواجباا، فإنّ المسؤولية

  .، ومن هنا تظهر أهمية الاستثمار في الإنسان عند الأمم التي تحترم نفسهالا أكثر ولا أقل
  

  .وعدم تكامل عناصر إستراتيجية الإصلاحقصور : الفرع الثالث 
جهود وبرامج الإصلاح الإداري في الدول العربية ليس لها  وتكمن أسباب المفارقة؛ في أنّ

تومستوى عناصر الأنظمة والممارسات الإدارية ونموذج الإصلاح  بينه استراتيجي متكامل ج
  : راجع هذا إلى جملة من الأسباب رسبب القصوو، المستوى اتمعي الكلي بينم، وخدستالمُ

تركيز جهود الإصلاح الإداري واقتصارها على بناء الهياكل والأنظمة الرسمية وعلى تنمية  •
المعارف بالتدريب، حتى وصل الأمر إلى تصولُّر أن الإصلاح وح المشكلة يتفي خلق  لُثَّم

، وهو المزيد إلى بنودها وإجراءااكيان تنظيمي جديد، أو تطوير اللوائح القائمة بإضافة 
عن الموضوعية المطلوبة، ويحجم المغزى الأساس من العملية  دعبتي استغراق في الشكلية

  .الإصلاحية
للتطوير والتغيير، من خلال تغييب الأطراف المعنية بعملية  ديمقراطيالاعتماد على منهج لا  •

قَتطوير الأداء الإداري الحكومي وأغلبها يخارجه، هذا الذي جعل عملية الإصلاح  ع
افتقاد الرقابة الخارجية على جهود الإصلاح ف صورية، ل إلى دعاية لمضامين شكلية أوتتحو

ات مظَّنفاظ على مصالح موالتطوير يحول هدف الكثير من الممارسات الإصلاحية إلى الح
ها بصرف النظر عن الناتج النهائي لها، العاملين فيها إلى تنمية أنشطتها ومواردالإصلاح و

وفي ظل نموذج مغلق كهذا؛ يصعب تقُّوع أن تار جهود الإصلاح تغييرسف في  اجذري
  .ة بالإصلاحفَهدستممارسات وأداء المنظمات الحكومية المُ

                                  
  .1114أحمد صقر عاشور، مرجع سابق، ص ) 1(
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ا امت اهتمولَفالكثير من تجارب الإصلاح الإداري أَالتركيز على تقنيات الإدارة العلمية؛  •
ا هضفرِر من اهتمامها بالجوانب السلوكية والسياسية التي تفنية الإجرائية أكثبالجوانب ال
جِالبيئة التي وت فيها هذه الإصلاحات، وهذا المسعى لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنّد 

مجتمعٍ تقنيات الإدارة في أي تمعات لا تصلُمن اعملية بالضرورة في مجتمعات أخرى، ف ح
الإسقاط المباشر والتلقائي من غير الاعتناء بمدى تر العوامل السلوكية والاقتصادية فُّو

والسياسية المتكاملة معها تي في الكثير من الأحيان إلى فشل العملية بِفضرمتاه.  
• تمعية للتنمية السياسية وبت فجميع محاولا ؛الديمقراطيالتطور  طءُقصور الإستراتيجية ا

صطَالإصلاح الإداري في الدول العربية كانت تددائما بالجدار المُ متل في درجة الجاهزية ثِّم
والاستعداد لدى أفراد اتمع للتفاعل مع عملية الإصلاح والرغبة في الوصول ا إلى 

النتائج المرجوتمع ة، ويرجع غياب الجاهزية إلى غياب عامل الثقة بين الجهاز الحكومي وا
ا، بسبب  ه هذه الحكوماتفُعرِبسبب الانسداد السياسي الذي تقٍفُغياب أُمع شعو 

شديد في التطور الديمقراطي، وتكريس ثقافة مصادرة الرأي  طءٍواضح للتنمية السياسية وب
   . )1(والمبادرة 

                                  
  .بتصرف 1119 -1115 أحمد صقر عاشور، مرجع سابق، ص) 1(
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  .استراتيجيات الإصلاح الإداري في الوطن العربي: بحث الثالث الم
ود من الحديث عن مدلول الإصلاح الإداري، وعن التجربة العربية السابقة لم يكن المقص

ما من أجل أخذ صورة دقيقة العلمي، وإن فربما فيها وما عليها من ملاحظات من باب الت ،فيه
عن الوضع، ومحاولة الوصول إلى إعطاء تصا يجب أن يكون عليه الإصلاح الإداري  رٍودقيق عم

الباء الذني يرتكز على الرصيد السابق ويحاول أن يضالأسس اللازمة لانطلاقة جديدة في  ع
لابد  إلى تحقيق عملية الإصلاح الإداري؛الجهود الرامية  منطلق أنّمساره، وهذا يستلزم الانتباه إلى 

وأن يكون من خلال وضع إستراتيجية مضبوطة ومحددبرِة المعالم توالعملية  الخلفية الفكرية ز
 ، لأنّبخارطة طريق لإتمامه عتب، فلا يمكن بحال الاكتفاء بوجود إرادة للإصلاح لا تلإرادة الإصلاح

ذلك يجعل من المسألة شعارا خاويا من مضمونه لا يقِّحق هذه  وجه، كما أنّ القصد من أي
 ققِّحالذي ي درِالمعاصرة، بالقَة وات الأصالموقَم فقم وِتبد وأن تعلى أهميتها لاتيجية واالإستر

ا التجانس بين الموروث الحضاري الزاخر بالتجارب الرائدة والمؤسسات الفاعلة التي لا تحتاج من
ث وة من الموررصبتالاستفادة الفاحصة والمُة، وددجتالغبار عنها في صور م فضن إلاّ ؛اليوم

  .وبخاصة في البلدان الغربية نوعية ةًفرطَ دشهال الإداري الذي يفي ا الحضاري الإنساني المعاصر
  

  .أهمية الإستراتيجية لإدارة عملية الإصلاح الإداري :المطلب الأول
لا تحتاج عملية الإصلاح الإداري إلى قرارات متسرة وحلول مستعجلة حتى تكون ع

التي انتهجت هذا النهج إلى الفشل، ناجحة، بل على العكس من ذلك؛ فقد انتهت كل التجارب 
وإنسٍفَما عملية الإصلاح ولأهميتها تحتاج إلى ن طويل وتخطيط حكيم هو الذي نقصد به وضع 

عملية للإصلاح  في أي إستراتيجيةأهمية وجود  زبرالمواتية لتحقيق المأمول، ومن هنا ت الإستراتيجية
علينا التعاملات مع الغير وعلى كل المستويات؛  هضفرِقا مما تد مقبولا اليوم انطلاع، فلم يالإداري

السبالنمط التقليدي في إدارة الشؤون العامة للناس، لأنّ ير ذلك يعني التلُّخكب  فعن الر
م كُّحعلى ما فيه من الأغراض السياسية في التو مثلا والانكفاء عن الذات، فالجواز البيومتري

ا همبلد م ه؛ لم يعد لأيرفِّوالإسلامية منها من خلال بنك المعلومات الذي ت بالشعوب وبخاصة
كان متما بسيادته أن يرفضه، لأنّكًس رفضه يعني البقاء في حدود بلدك لا يمكنك السفر إلى أي 

بسيط  م لن تتعامل المطارات الدولية إلاّ بالجواز البيومتري، فهذا مثال2015ٌمكان، فابتداء من 
فرِعن الواقع الذي يمكن للغير أن يضا  ةٌيلَه عليك من غير أن تكون لك حغنفي تجاوزه، ولقد ص
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هذا الكلام لنبيبأنّ ن العمل الإداري من خلال تطور آلياته لم يباعتماد الطرق التقليدية، د يسمح ع
ة واضحة ومدروسة بشكل ولذلك جاءت الحاجة إلى التجديد الذي لا يكون إلاّ وفق إستراتيجي

دقيق تعتمالأصالة والمعاصرة(الأصول التي ذكرناها في مقدمة المبحث  فيها د(.  
  

   .المفاهيم الأساسية لهذه الإستراتيجية: الفرع الأول
لا وجود لإستراتيجية بالمعنى الحقيقي إذا لم ترتز على فَكفَلسفي وجودها، وهذه الفلسفة  ة

ا انطلاقا من المعطيات الواقعية بعد لها الإطار الذي تسير فيه، طَدحمفاهيم ورؤية ت لا تقوم إلاّ على
التي تفيها ومن أجلها هذه الإستراتيجية أُنش.  

  : ويمكن تعداد هذه المفاهيم على النحو التالي 
 هكُملي ت؛ فمن الأهمية بمكان المزاوجة بين الرصيد الذالأصالة والمعاصرة المزاوجة بين – أولا

في  ا الخصوم دهِوالإبداعية التي ش ةذَّالحضارة العربية والإسلامية في مجال الإدارة والنماذج الفَ
قَأرقى فترات التاريخ العربي الإسلامي، وبين ما وصل إليه عقل الإنسان المعاصر من تفي مجال  مٍد

الإدارة والتسيير، ولا يعظهِر ة الأمريقحق لأنّ ؛هذا مستحيلا دسانية الذي وصلت إلى الإن بأنّ ت
والذي  رصيد السابق لهانتيجة تراكمات ال لم يكن إلاّ الإدارةاليوم من تطور في مجال التسيير و

، بكل قوة، بل قد تكون بصماا أقوى البصماتو أكبر المساهمين فيه الحضارة الإسلامية كانت
 عندئذ فلا سبيل ،المستقبل انُزوخ اضي هو رصيد الحاضرالم بأنّ ؛ن الأمر عند المنصفينولذلك كا

ل موروثها اهجت لُاوِ، فالمشاريع الإصلاحية التي تحَُإلى التناقض بل إلى التكامل والاستمرار
الحضاري باعتبار أنه رجعية وتأخر عن التطور، وتحاول أن تتشثَب ه بالبديل الغربي باعتبار أن

عصري للصواب،  لا أكثر ولا أقل؛ مجانبةٌ له في الحقيقة لا تقوم إلاّ بعملية الاستنساخ هامع أن
، وأنّ ها الحل الأنسبا منها بأننعلى رصيدها الخاصة ظَ ئُفنكَالتجارب الإصلاحية التي ت كما أنّ

الانفتاح على الغير فيما وصقَلت إليه التجربة الإنسانية من تا مٍدفي ذلك اطَل خذاته ر في حد ،
ك، ولهذا كانت أكثر ولا أقل؛ مجانبة للصواب كذل وهي في الحقيقة لا تقوم إلاّ بعملية الاجترار لا

 اارتكاز بما يعني في مثل هذه الحالات، مسلَم والأَقوالأَ كسلَهي المَ ؛الوسطية كما هي الحال دائما
  .للمعاصرة اعلى الأصالة وتوظيفً

ى يكون للإصلاح مغزا ومعنا وفعالية لابد ؛ فحتفي الإصلاح يةالشمولية والتكامل ةالنظر – ثانيا
ن وظاهر على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية يب رٍثَأَ من أن يكون ذا
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ب التنظيمية على الجوان رِور الأثَصملموس ومحسوس، فقُ شكلٍفنية، وأن تظهر نتائجه الواقعية بوال
و الهيكلية ولو بتنميتها لا يجسد الإصلاح في بعدأحسن النتائج(الراشد  ه(ون ،قصبذلك  د

ا من خلال الاهتمام هتطَّخ دسجتلأن الإستراتيجية بين الشكل والمضمون، و عجمت ضرورة أن
من مستلزمات وشروط، ولا  هبا يتطلَّق بتطوير الجانب الهيكلي التنظيمي البحت، بمبالمسار المتعلِّ

ل عن الجانب الموضوعي في الإصلاح وبخاصة ما تعلَّغفَترفع مستوى (الداخلية  فيه بتحضير البيئة ق
والخارجية ) تنفيذه صدقَالاستعداد لدى الكادر الإداري للإصلاح الإداري وانسجامهم معه بِ

المناسبة ) إلخ للمساهمة في إنجاح الإصلاح...فكرية، تحضير اتمع من جميع الجوانب النفسية، ال(
  .)1(لتحقيق نتائج الإصلاح

ي على منهج ابتكاري إبداعي نِنب؛ فعملية الإصلاح الإداري ينبغي أن تالنفَس الإبداعي – ثالثا
دف إلى استكشاف البدائل الممكنة كُبحكم أن لَّهادة أمينا لزياا لإغناء القدرات والإمكانات ته

تحقيق الأهداف والطموحات، ومن دون هذا المسعى الإبداعي نكون أمام الكفاءة والفعالية في 
استنساخ لفشل جديد مصبٍاح لفكثيرا ما وتبديد للإمكانات في قوابل شكلية لا أكثر درِه ،
كانت برامج الإصلاح جيا ابتداء، ولكندة في مضموهها عند أول عقبة تواج طُسقُها كانت ت

الحلول  القدرة على إيجاد عملية التطبيق والإسقاط الواقعي، ويرجع السبب في ذلك إلى غياب
الإبداعية في ابتكار  والقدرة ، بسبب غياب الذهنيةوازلالمناسبة عند ورود بعض المشاكل والن

ر كِّبلا نتحدث عن الاستشراف المُ هنا نحنف بالطيعوالحلول في الوقت المناسب من غير تعطيل، 
مع الظرف المُ بسرعة وكفاءة ما نتحدث عن التفاعلللمشكل وتحضير حلوله، وإنجِستمن  ؛د

والذي يعد في حينه خسارة لابد من العمل على  ،المبتكر في حينه من غير انتظار لّخلال إيجاد الحَ
  .تجاوزها بسرعة

الإصلاح فقط عند وجود المشاكل  فلسنا بحاجة إلى استدعاء عملية ؛القدرة الاستشرافية – رابعا
السريع، بل لابد أن يرتفع المستوى في الأداء إلى درجة استشراف المشاكل  لّا الحَالتي تستدعي من

ع، أو على الأقل وجود الاستعداد من خلال وجود الحلول لحظة قَومحاولة تجاوزها قبل أن ت
لإدارية وانتظار الحلول لوقت طويل، من غير الحاجة إلى تعطيل العملية ا) المشاكل(وقوعها 

 ةُمقذاته، فَ دن من القدرة الاستشرافية في التعاطي مع العملية الإدارية هو إصلاح في حكُّمالتف

                                  
   .بتصرف 830-828حسن أبشر الطيب، مرجع سابق، ص  )1(
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الإصلاح أن لا تحتاج إليه في كل مرة، وإذا ما احتجته وجدترِحاضرا بآليات عمله المَ هة ن
تحتاج دائما إلى " ) أ"التي تمثل النسخة (، فالإستراتيجية الأصلية حين ة للتدخل في أيدعستوالمُ

، وهذا طبعا له ")ج"و " ب" تانوهي النسخ(نسخ جاهزة للانتقال إليها عند وجود العوائق 
ارتباط بالنفَس الإبداعي المتوفر عند القائمين على الإدارة والقادة والذي أشرنا إليه في النقطة 

   .)1(السابقة
ذكرناها بشيء من  هذه المفاهيم التيه لابد من الإشارة في خاتمة هذا الفرع بأنّ أنعلى 
إلى منهجية في  ند الرغبة في تجسيدهاع رقفتت ؛عملية الإصلاح الإداري صلُؤت التفصيل والتي

أن تكون هذه  تنفيذ برامج الإصلاح الإداري بمنهجية المحاولة والخطأ، دون مت، فلابد أن لا يإدارا
المهمة مسؤولية جهة محدى الإشراف عليها تخطيطا وتنفيذا وِة تتولَّدج علمي، فعامل الوقت  فق
هِمم ركُفي العملية ولا يمكن تللصدفة ه، هِولذلك كانت هذه المنهجية عامل مفي نجاح  م

الإستراتيجية في حا، إلى جانب اعتبار العملية شامل دة تتناول الجوانب التنظيمية والسلوكية ذا
والثقافية مع توفر إطار سياسي واجتماعي وثقافي متعف مع جهود الإصلاح و داعم لهااط .          

  

  .شروط الإستراتيجية:  الفرع الثاني
المفاهيم التي تنطلق منها عملية الإصلاح كقاعدة انطلاق، وكذا المنهجية التي   جانبإلى
ر عليها ذاا شروطا لابد وأن تتوفَّ دمرحلة التجسيد؛ فإن للإستراتيجية في ح توفر عليهالابد أن ت
، وهي شروط تسمح بالانطلاقة الصحيحة والسليمة لعملية الإصلاح الإداري، وعدم لنجاحها

توفرها منذ البداية يعني سالعملية الإصلاحية نحو الفشل، وربما نحو نتائج عكسية لما هو  ير
  :ومن أهم هذه الشروط ة،ئَيطلوب، وقد نزيد من تعقيد الوضعية التي هي بالأساس سم

   :توفر الإرادة السياسية - أولا
وجود الإرادة السياسية الحقيقية لإنجاح عملية الإصلاح الإداري، وهذا  ؛أول الشروط

صودها التنفيس عن التي يكون مق وفاءالخطابات الجو اقةربرات الايستدعي تجاوز مستوى الشع
الانتقال بعملية  وهذا يتطلب الاحتقان وعدم الرضا الموجود في اتمع وتجاوز الصدمة الأولى،

 نؤمة التي تدون وجود السلطة السياسية القويمن الإداري من التكتيك إلى الخَيار، فالإصلاح 
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بضرورة السعي إلى تجسيده؛ الاقتناع كذا وعلى كل المستويات  بأهمية الإصلاح ووجوب تنفيذه
تلكم  لِثَكمالإرادة السياسية بالنسبة للعملية الإصلاحية  لُثَمفَ، لن يكون بالإمكان تحقيق الإصلاح

، وتمتلك )GPS(التي تمتلك أقوى محرك في العالم، ولديها أحدث وسائل التواصل والتوجيه  السيارة
ة الواقي من دلخارجي يمتاز بالمتانة والشمن الداخل، كما أنّ إطارها ا أرقى وسائل الراحة

ها لا تملك البترين الصدمات، إلى غير ذلك من الامتيازات التي تجعلها أفخم سيارة في العالم، ولكن
، ويسمح لها بأداء الدور الذي وجِدت من فعٍن اتالذي يجعلها من خلال كل تلك الامتيازات ذَ

ية الإرادة السياسية في مشروع الإصلاح الإداري، فلا وجود أجله وهو السير، ومن هنا تظهر أهم
له إلاّ بوجودها، مع التنبيه إلى أنوجود الإرادة السياسيةبا لا نقصد ند التعبير عنها من خلال ؛ مجر

قرار رئاسي أو ضمن ملَحهذا كان موجودا  انتخابية ظرفية غرضها كسب الأصوات، لأنّ ة
أن  صدقَما ال، وإنوالتي لم تحقّق الغرض الإصلاح السابقة في الدول العربية ومصاحبا لجميع تجارب

تنِقتها رغبة صادقة في ديا حقيقيا بضرورة الإصلاح الإداري وتكون لالسلطة السياسية اقتناع ع
 عة للمشرول في الدراسة الجاد، تتمثَّات واقعيةفَتصر من خلالذلك الاقتناع  دسجوأن ت ذلك،
ف في وجه العملية، تقديم كل قجميع العوائق التي قد ت إزالةالوسائل والإمكانات اللازمة، وتوفير 

لهم،  رمستالتسهيلات الضرورية لتسهيل عمل القائمين على العملية الإصلاحية وتقديم الدعم المُ
حذَش هتمع للتفاعل مع خطوات الإصلاح من خلال الآلة الإعلامية  مِمبكل عناصرها، ومن ا

   .ة لا الإرادة الاستهلاكيةجنتهنا يكون المطلوب هو الإرادة المُ
  .والكادر المقتدر القيادة ذات الكفاءة - ثانيا

ذات الكفاءة ى البشرية اللازمة ووالق ة،ردقتالمُة ذَفِّنإستراتيجية لم تتوفر لها القيادة المُ أيإنّ 
إلى المستوى المطلوب من  لَصلا يمكن أن ت لمعرفي والعملي الميداني؛الرصيد افي الإنجاز من حيث 

الإصلاح، ولا يمكن أن يكتا الإصلاحية، فلا يكفي وجود الإرادة بل لابد من  بالنجاح لخطوا
اليالمُ دوكما قلنا عن الإة لذلك من حيث الكفاءة القيادية والعمليةقَقِّح ،ها بترينرادة السياسية بأن  

ا وسرعة السير فيه، هيرِس طَّخ ، وبالتالي فإنّكفاءة القيادة هي مقودها الإصلاح الإداري، فإنّ
ف معها إلى رصالت سنح عرجِي ؛اتبطَات ومجرنعن مم هلُلَّختوما يمكن أن ي طّوكذا طبيعة الخَ

إلى انحراف  اةًدعنعدام الكفاءة في القيادة ممهارة القيادة وبالتالي إلى كفاءا، وعلى هذا يكون ا
العملية الإصلاحية على المسار الصحيح، ومن شأن ذلك أن يعود على كل العملية بالبطلان 

  .والآثار السلبية بعدها



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 108 

الُقَوما ي لزِعلى القيادة يالكادر الإداري المُ مفِّنطلَذ للعملية الإصلاحية والذي يفيه  ب
ة من فَهدستفئة المُه الإطار الذي هو على التماس مع المة لتنفيذ مراحل الإصلاح، لأنالكفاءة اللاز

ع عليه مسؤولية نجاح المشروع باعتباره آخر السلسلة كما يقولونقَالإصلاح، وهو الذي ت ،
سبِولذلك كان الاهتمام به وبإعداده على الوجه اللازمة من الأوليات التي تة الشروع في العملي ق

ك لكل العملية، ولا غنى الكادر الإداري هو المحر الإصلاحية، فإذا كانت القيادة هي المقود فإنّ
ارة عن المُللسيحبالطبع كر.  
   :تيارالواقعية في الاخ - ثالثا

 فوقية لا تتناسب مع الظروف السائدة؛ فأي الإستراتيجية أن لا تكونوهذا يعني 
من حيث الاستعداد إلى قبول تلك  الاعتبار الواقع الذي نشأت فيهلا تأخذ بعين  إستراتيجية

شروط  هد لتوفيرمن ج فتقر إليها وحاجاا، وما تهاتبلَّطَتبرِ موالتفاعل معها بعد س اتصلاحالإ
 ع أهمجمستها لم تلأن يكون مآلها الفشل، ها من حيث الوسائل المادية والمعنوية وغيرها؛نجاح
بنقل التجارب  السياق من الضروري أن لا يكتفَى فسوفي نط الوصول إلى تحقيق الهدف، شرو

ا مع الواقع الذي هتموائَومحاولة م ل لابد من الاستفادة منها طبعاب ،خرىالأتمعات االناجحة في 
سطَتبفالمؤكد بأنّ ،فيه ق لَّل كُقُأغلب التجارب المستنسخة إن لم نصيرها الفشل ا كان مه

من إمكانية  ؛الأطباء قبل زرع أي عضو في جسم غريب عنه دللأسباب التي ذكرنا، ولذلك يتأكَّ
وا لُدة كبيرة ععوقَّتالرفض المُ ةُسبقبول هذا الجسم لذلك العضو الجديد وعدم رفضه، فإذا كانت نِ

عن عملية الزنسبة قبول  د بأنّتأكَّة إلى أن ن، فهي بحاجعن العملية الإصلاحية الُقَرع، وكذا ي
 يبجِستضرورة أن ت إلى في المقابليحتاج هذا الأمر  وإلاّ فلا حاجة للمغامرة، و اتمع لها كبيرة

دمة في جميع الإستراتيجية الإصلاحية إلى رغبات الجمهور من خلال رؤية شمولية لتحسين الخ
اتمع وتوفير ف ،إستراتيجية إصلاحية لهدف الأسمى لأييعد ا هلأن مرافق الحياة اليومية للمجتمع

حاجاته هو مدار العملية الإصلاحية ومحوروعلى هذا فإذا كانت ا الذي تدور حوله ومن أجلهه ،
الواقعية في  ك فإنّرحالإرادة السياسية هي البترين، وكانت القيادة هي المقود، وكان الكادر هو المُ

الاختيار تلُثِّم سِالطريق الذي تعليه سيارة الإصلاح الإداري، ولا أحد ينفي أهمية نوع الطريق  ير
  . المختار في سلامة السيارة وسلامة الوصول إلى الهدف
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  :إمكانية التجسيد -  رابعا
يشتطُر كذلك أن تكون الإستراتيجية ممكنة التطبيق والتنفيذ، وليست مجرتمنيات  د
ات المالية جميع الاحتياجات والإمكان صرح(اا المادية بسة الدقيقة لمتطلَّرجسية، فالدراوأحلام ن

ية، تحضير الجو مة المحتملة للإستراتيجوة والمقاعانممواطن المُ صدر(ية والمعنو.) ..والتقنية والبشرية،
ب الإحاطة العلمية ذا يتطلَّوه جدا لنجاحها، مهِم.) ..من الناحية الإعلامية،لتفعيلها وبخاصة 

الجيدة بالواقع الذي ستصد تحديد الخطوات اللازمة ذ عليه الإستراتيجية من كل الجوانب، بقَفَّن
ن من المتابعة كُّمها بقصد التتدبالإضافة إلى تحديد م ،وترتيب أولوياا على الوجه الصحيح

 سنا لضمان ح ينيعنِديد الأدوار وتوزيعها على المَة، وكذا تحرطَّسالمراحل المُ فقوالإنجاز وِ
تأديتوكل هذا يدخل في سياق أنّا على الوجه المطلوبه ،  هدهو بحاجة إلى الإصلاح الإداري ج

استحضار القوة اللازمة لبذلهيستدعي البحث عن إمكانية التجسيد من البداية، فإذا  ، وهو أمر
  .العبث دخولها بدرجة هوائية نمفي مسابقة الدرجات النارية فَ كان القصد هو الفوز

  

  .في الإصلاح الإداري ةأنماط الإستراتيجية المعتمد: المطلب الثاني
هناك العديد من الأنماط التي اعتمدت سابقا وتعتمالآن لإنجاز عملية الإصلاح الإداري د ،
لهما في يعملان عم) البيئة(والمكان  )راكم التجاربت( الزمان وكل هذه الاستراتيجيات كان عاملُ

فقد وجِدت المحاولات الأولى في وضع  ،المطلوبلمأمول وتشكيلها بالشكل المناسب ا
الاستراتيجيات والتي كانت تتناسب مع النمط التقليدي في الإدارة فأخذت بذلك اسمكان  ، ثمّه

ار الذي عرفته الإدارة دورللتطو الإستراتيجياتر في تطو وهو شيء منطقي لأنها توضعلى  ع
 لاًجمتوصيفا عاما وم ، وقد كان النوعان المذكورانالمعاصرةبالإستراتيجيات وقد عرِفت  أساسه،

رى على أساس اعتماد تقسيمات أخ ه يمكنلى أنالشاملة، عهم أنماط الإستراتيجيات الكبرى ولأ
، ومن هنا ه إليه الإستراتيجيةجوتد الذي تدحأو على أساس الهدف المُ ع في التصنيف،بتالمعيار المُ

       .يأتي تقسيمنا لهذا المطلب على ثلاثة فروع
  

  .الاستراتيجيات التقليدية: الفرع الأول
في القديم، وبخاصة قبل الثورة المعلوماتية الكبرى  دمعتالاستراتيجيات التي كانت ت وهي
عن  على الإدارة العامة بمعزلٍ بنصوالتي كانت ت الإنسانية في العقود الأخيرة،التي شهدا 
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السياسية، الاقتصادية،  ؛النشاطات الأخرى التي تمارسها الحكومة في االات المختلفة
والاجتماعية، وهذا يعني التحرك في مجال ضيق وبالتالي رؤية محصوررات الداخلية ولاة بالمتغي 

تبدى المفالتقليدي هنا يعتمد على  ،ي بالمتغيرات الخارجيةالالإصلاح ةُطَّالذي تتفاعل فيه ومعه خ، 
  :الخطوات التالية وتعتمد هذه الإستراتيجيات على

  .تخطيط وتنمية القوى البشرية:  أولا
القوى البشرية هي العمود الفقري لطَخعملية  ط وبرامج التنمية الشاملة وبالتالي لأي

إصلاح، ولقد أشارت معظم المؤتمرات والندوات العلمية التي عقدا المنظمة العربية للعلوم 
  :رق التاليةمن خلال الطُ متتنمية وإعداد القوى البشرية ي الإدارية؛ بأنّ

  : الإعداد الإداري؛ وذلك من خلال – 1
• تخطيط القوى العاملة وذلك بالمحافظة على التوازن بين تأجهزة التعليم (ات العرض قَفُّد

  ).ايفًا وكَمالاحتياجات من الكفاءات المهنية والإدارية كَ(وبين الطلب عليها ) والتدريب
  .تأهيل القيادات الإدارية بإكساا مهارات جديدة تسمح لها برفع مستوى الأداء والإبداع •

  :ر الشروط التاليةفُّوالتعيين على أساس الجدارة والاستحقاق وتالاختيار و -  2
  .......)ل المسؤولية،حب العمل، محالأمانة، ت(صفات أخلاقية ومعنوية لدى المرشح  •
• برة والتجربة بما يتلاءم ومستوى الوظيفةمراعاة الخ.  
• الوظائف مِلَّالتدرج في س.  
• توثيق المعلومات عن الموظفين لقويم الأداء بشكل مستمر.  
ي الموضوعية خوف، وتدالمحسوبية والصة وياجِزختيار المبني على الموالاالابتعاد عن التعيين  •

  .)1(والمصلحة العامة والنجاح
  :التدريب وتطوير قدرات الموظف مع مراعاة ما يلي – 3

ن تطبيقه ضمن بيئة العمل وليس مكالتركيز في البرامج التدريبية على الواقع العملي والمُ •
  .دول الأخرى التي تختلف أجهزا بشكل كاملعلى النظريات وتجارب ال

  .تطوير برامج التدريب بحسب طبيعة العمل الحالي •
  .التركيز على التدريب المهني والفني •
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• ربط نتائج التدريب بعمليات الترقية والتحفيز والتوظيف وتي المناصبلِّو.  
ج دف رمبالمُتشجيع التدريب الذاتي على مستوى الأفراد والإدارات، وكذلك التعليم  •

  .توليد القناعة من التدريب واكتساب المهارات الجديدة
  .إجراء التقويم الدوري لبرامج التدريب ومراجعتها باستمرار •
ة ومن أصحاب خبين على أصول التدريب بعد اختيارهم من النبِردالعناية بتدريب المَ •

  . ت العاليةراَبالخَ
  .الحوافز – 4

الأساليب الموضوعية في تقويم  اعبتافي تفعيل دور القوى البشرية من خلال التي لها دول كبير 
 ق بالرواتب المعتبرة والمكافئاةالأداء وتحسين النشاط الإداري، وهي على صنفين؛ مادية تتعلَّ

إلى ذلك، مع التنبيه إلى ما ق بالتشريفات والترقيات والاعتراف بالخدمة ووغيرها، ومعنوية تتعلَّ
ا المعقول والموضوعي وذلك هدعملها العكسي إذا زادت عن ح لَعمالحذر من أن ت ضرورة

  .)1( باجتناب الإفراط فيها، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده كما تقول الحكمة
  .م وأساليب ووسائل الأداءظُتطوير ن: ثانيا

 اسقَهو الوجه الظاهر الذي من خلاله ي ا عملية الإصلاح؛يهضفية التي تة الفنمسالأداء واللَ
مدى رضا الجمهور عن الخة، وهو المُدمعبر ة الإصلاح، طَّكذلك على مدى تفاعل العامل مع خ

هِوبالتالي فهو مقياس مم ومعتولذلك كانت إعادة النظر في التنظيمات والوسائل والأساليب رب ،
في تحقيق أهداف التنمية  اماهسم اوعنصر امهِم عاملاًلإنجاح الإصلاح الإداري  كإستراتيجية

م وأساليب ووسائل الأداء من خلالظُالشاملة، و يتم تطوير ن:  
 وتأخذ ،ط الموضوعة للتنميةطَى مع الخُة تتماشواقعي أهداف ضعِوزيادة فاعلية التنظيم بِ •

ل محتلتضارب المُا لم وتجاوزظُاد النشرتحقيقا ل ؛المستقبليةبعين الاعتبار الظروف الحالية و
  .ة للجهد والإمكاناتفَترِستي إلى الازدواجية المُفضبين التنظيمات المختلفة المُ

• ظُإعداد نم جيدة للأجور بحسب طبيعة الأعمال والجهود المبذولة، انطلاقا من تحليل جد ي
للوظائف وتوصيفها على نحو يقِّحق والتعيين السليم والمكافأة المُ الاختيار الأنسبزِجة ي

  .والتحفيز المناسب
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  .تبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل •
• وضع معايير لقياس الأداء والإنتاجية للتق من مدى نجاح الأجهزة الإدارية في تحقيق قُّح

  .أهدافها
• مراعاة المرونة في الهياكل التنظيمية ليلحاجة والمُمراجعتها وتعديلها عند ا لَسهستج؛ حتى د

  .الأفقيةخطوط الاتصال الرأسية و حضتة، وتتتناسب السلطة مع المسؤولي
  .)1(تحديد مؤهلات شاغلي الوظائف وتنسيقها مع المواصفات الوظيفية الموضوعة •
  .البيئة الإداريةفهم : ثالثا

ات التنموية ودعم البيئة هي نقطة الانطلاق الأساسية لتخطيط الأنظمة وتحديد الاحتياج
ا ينعد وتحليلها التحليل الدقيق ما الفهم الجيههمالإصلاحات الإدارية، ولذلك كان السعي إلى فَ

ال عفَ رٍوصرات التي لها دور في توضيح الصورة التي تسمح لنا بوضع ترات والمؤثِّالمتغي همِعلى فَ
البيئة المحيطة ودراستها ومواكبة  همفَينه، فَرية وتحسِمستوى الأجهزة الإدا للإجراءات الكفيلة برفعِ

التغيرات والعمل ضمنها؛ كلها مدوبالتالي تحقيق التنمية  تساعد على إنجاح الإصلاح الإداريل اخ
مالشاملة والتقد.  

  .تحديث القوانين والأنظمة والتشريعات: رابعا
 اقانوني افًتصر لإدارية لا تخرج من كوازة اجملة النشاطات الإدارية التي تقام في الأجه

من الأعمال التي يقوم ا أفراد الجهاز الإداري  امادي افمن قرار إداري تنظيمي، أو تصر اصادر
ل صتب الأنظمة واللوائح، وذا الاعتبار المُوجِة بمررقَضمن الاختصاصات والصلاحيات المُ

انين والأنظمة التشريعية في إنجاح أو إفشال برامج الإصلاح فات الإدارية كان دور القوبالتصر
جوهري ومفصهي دعامة قوية لرفع مستوى أداء الجهاز والنهوض الأنظمة واللوائح  ي، ذلك أنّل

به إذا ما كانت طبعا فاعلة ومستقرمن حيث ) الاقتصادية، الاجتماعية(رات ة ومواكبة للمتغي
ي إلى عدم تحقيق الإصلاح ينته) عدم الاستقرار وعدم المواكبة(لعكسي الوضع ا تطبيقها، ذلك لأنّ

رات الإدارية جملة من النصوص القانونية للحاجات والتغي تحقيق مسايرة ونَودلأهدافه، 
دمة م وأجهزة الخظُقات تطوير نمعو"التوجيهات يذكرها الدكتور عبد القادر الشيخلي في كتابه 

  :على النحو التالي" العربيةالمدنية في الأقطار 
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  .ا الجهاز الإداري سحلحاجة حقيقية ي أن تأتي النصوص القانونية تلبيةً •
رات المحيطة، حتى لا تكون استمرارية تطبيق ة التطورايسممراعاة المرونة في التطبيق و •

  .القوانين عاملا في جمود العمليات الإدارية
ي وبخاصة في لبِس علٍف، تفاديا لرد فيه فظَّوتللمناخ التي س القوانين العمل على ملاَءَمة •

  .بداية التطبيق
• تكامل الناحيتين الإدارية والقانونية من شأنه أن يحد من الاستثناءات التي تتضمنا العديد ه

  .من القوانين
• رضا مع قوانين أخرى رص على التناسق بين القوانين المختلفة، بحيث لا يأتي بعضها متعاالح

  .)1( الاضطراب غير المرغوب جنتيسارية المفعول فَ
 هذه هي الخطوط العريضة التي تلإستراتيجية ) مقارنة بالحديثة والمعاصرة(ية ل النظرة التقليدثِّم

الإصلاح التي كانت تعتمد إلى عقريب، وهي إلى الآن معتمدة في الكثير من البلدان وبخاصة  هد
الإمكانات المادية والمعنوية  عفضالتجربة و ةلَّبسبب ق ؛ومة منها أو السائرة في طريق النفَلِّختلمُا

التي تلَّطَتبالحديثة تا الاستراتيجياه.  
  

  .الإستراتيجيات المعاصرة للإصلاح الإداري: الفرع الثاني
 الإداري لإصلاحلالانتقال إلى التفكير في استراتيجيات جديدة  بأنّ لاشك مردالحاجة  ه

اللازم والكافي  درِبالقَ الاستراتيجيات التقليدية لم تكن ناجعةً إلى ذلك، انطلاقا طبعا من أنّ
جِلإحداث التغير المطلوب، ولهذا فقد وت العديد من النظرات الجديدة في عملية الإصلاح د

 لٍعزمالإدارة لا يمكنها أن تقوم بِ أنّلسفة فأنتجت إستراتيجيات معاصرة تقوم على  والتي الإداري
ها في الشكل التنظيمي والهيكلي مكُّحها وتتوالمؤثرات الخارجية التي تحيط ا مهما كانت قُ عن

ى جميع برامج الإصلاح الإداري واستراتيجياته عن، ولابد أن ترتتأثَّر و، فالإدارة تؤثِّالذي تقوم عليه
التفاعل والتأثير المتبادل  بالأخذ في الاعتبار مسألة الاعتناء مضوفي خ ،جادل ذه المسألة بشك

  :نشأت النظرة المعاصرة للإصلاح الإداري والتي تقوم على جملة من المحاور هي
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)1( الخصخصة: أولا
.  

كثيرا بالجانب الاقتصادي الذي اعتمدته الكثير من الدول كبديل  ارتبطَ وهو مصطلح
وبالتالي  ،)الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية(العديد منها  ودسه الذي كان يجولاقتصادي المُللنظام ا

لاَفهذا المصطلح مصق الليبرالي( للنظام الاقتصادي الحر (ومعبر عنه بشكل كامل، ولا يهما في ن
عنِمجال بحثنا الغوص والخوض في المدلولات الاقتصادية التي ياهذا المصطلح بقدر ما ا يهنمهدوره  ي

  .في مسألة الإصلاح الإداري
لقد ارتبط هذا المصطلح بالإصلاح الإداري وبخاصة في الدول التي اعتمت النظام د

ح شركان المُ رالنظام الحُ الاشتراكي، باعتبار الفشل الذي وصل إليه التسيير في هذه الأنظمة، ولأنّ
حتى في جانب  ةُصصخت الخَدم؛ فقد اعت)ان موجودا حينها من بدائلحسب ما ك(الوحيد له 

الإصلاح الإداري، وكان المقصود منها رفع يد ة وإشراك الدولة عن التسيير المباشر للمرافق العام
الخواص في ذلك، وهنا تأتي المفارقة عن الاستراتيجيات التقليدية التي كما قلنا كانت تنصعلى  ب

المفهوم العام للخصخصة  دارة العامة بعيدا عن النشاطات الأخرى للحكومة، وعلى هذا فإنّالإ
الحكومة لتخفيض القيود الإدارية والإجرائية عن النشاط الاقتصادي، وإتاحة  هجوت: يشير إلى أا 

  .الفرصة إلى القطاع الخاص
  : من خلال  – منايهوهذا الذي  -تساهم الخصخصة في إصلاح الجهاز الإداري 

حرية المبادرة والمساهمة في تسيير المرافق يمكن الوصول إلى  تحِفَبِفَ تحقيق الكفاءة والفعالية؛ •
على نفسها لتحقيق البقاء  دمعتتومنها الإدارة س ؤسسةالم أنّورفع مستوى الأداء، وبخاصة 

في السوق وهذا يفرض عليها بذل قصارى جهدا  ا للمحافظةهفلسفة النظرة (على كيا
ا على قيمة ونوعية الأداء الذي تقوم حتم رثِّؤوهو ما ي) الليبرالية تقوم على البقاء للأقوى

  .به
ة ها على صور المحسوبية والفساد الإداري، الذي استشرى في الأنظمة الموجيسبِالقضاء نِ •

  .خلال أزمنة طويلةللتسيير 
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 نضمل المباشر في توجيه أعمالها، بما يسي على أجهزة الإدارة والتدخمن التأثير السيا دالحَ •
ف على أساس الواقع الذي تتفاعل معهلها حرية المبادرة والتصر.  

• هنِتكريس ذة الاعتماد على النفس عند العاملين، إذ أنّ بقاء المرفق الإداري في مثل هكذا ي
نظام يعتمد على مقدقَار ما يدتمع، ومه من خدمات لا يستغني عنها اع إلى دفَهذا ي

  .)1(الكفاءةالمزيد من الجهود والعطاء المصاحب للفعالية و
  .اللامركزية: ثانيا

قلَوالتي تعني ن نع القرار أو تفويض السلطات الشرعية والسياسية في عمليات التخطيط وص
ة وإلى وحدات تابعة للحكومة، أو يلِّحنظيمات موإدارة الوظيفة العامة من الحكومة المركزية إلى ت

ة، أو إلى منظمات غير حكوميةبه مستقلِّإلى مؤسسات عامة ش.  
  : ويتمثل دور اللامركزية في الإصلاح الإداري في الآتي

من خلال تحرير كبار الإداريين من المتابعة لجميع التفاصيل الدقيقة  ؛تطوير الجهاز الإداري •
بينهم وبين  ولُحعليهم وي شوشق فيها بما يريطة للعملية الإدارية والغوالأعمال البس

المتابعة الجيدة لباقي مرافق الجهاز الإداري، كما أنه يغرِستكل جهدهم الفكري في إيجاد  ق
الحلول لجميع المشاكل حتى ولو كانت بسيطة، وهو خلاف الدور الذي يلَّطَته موقعهم ب

 يحتاللامركزية تسمح بعملية التفويض للمستويات الأخرى، بما ي ولذلك فإنّالإداري، 
أخذ القرارات بأكثر فعالية وتكما تنكُّم ،دة ومتابعة تنفيذ سياسات سمح بالرقابة الجي

  .وبرامج التنمية
• ف تقسيم العمل وتنظيمه بين المستويات الإدارية من خلال الاستقلالية وحرية التصر

  . ات عملية قادرة على اتخاذ القرارات الصائبةربقيادات إدارية ذات خ ئنشنة التي توالمرو
وتشجيع كفاءة العاملين وتنمية القدرات  ،تشجيع الإبداع وتطوير الخدمات والإنتاج •

  .الإدارية داخل الجهاز الإداري
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  .قتصاديالاالإصلاح : ثالثا
 طٌبِرتالإصلاح الإداري م إلى أنّ ؛ الوقت الحاليلقد أشار العديد من الخبراء في العالم في

بصورة مباشرة بالإصلاح الاقتصادي، فهذا الأخير هو ملإصلاح الجهاز الإداري وذلك من  لٌدخ
  :خلال

• لِّكل محاولة لإصلاح الجهاز الإداري في ظ تدي وانخفاض الوضع الاقتصادي؛ تكون ن
نتائجها غير مرضهذا ي دعالتنمية الإدارية والإصلاح من أهم أسباب فشل برامجة، وي ,

على الراحة  تطوير العنصر البشري وهو العمود الفقري للجهاز الإداري؛ يعتمد كما أنّ
طبعا بالوضع الاقتصادي للبلد رتبطٌالمالية التي يكون عليها الجهاز وهذا م.  

للآخر، حيث  لٌمكَلاهما مالإصلاح الاقتصادي ركيزة أساسية للإصلاح الإداري فك إنّ •
افر جهود إدارية واقتصادية وسياسية وعلى مختلف المستويات، فلا يحتاج النوعان إلى تض

يمكن نظام حك لِّتصور إصلاح إداري في ظومي يعاني من التخلا ط الاقتصادي، كما ب
قَيمكن أن تدرضٍ وبع ملِ موظالحكومة الخدمات بشكل مباعٍ دالة من قف حكومي و

  .)1(ه إذا كانت ظروف الدولة لا تساعد على ذلكتيشعومستوى م هخلدمقتنع بِو
  .تطبيق تقنيات المعلومات على النظم الإدارية: رابعا

مباشر بتكنولوجيا المعلومات الحديثة، حيث ساهمت في  ر بشكلٍاال الإداري تأثَّ إنّ
الإدارية، وتقديم الخدمات بأسرع ما يمكن وبأجود نوعية،  تبسيط إجراءات العمل وتسهيل الرقابة

  .كما ساهمت في تقويم أداء العاملين في الأجهزة الإدارية
م الإدارية من خلال تطبيق تقنيات المعلومات نذكرظُومن أهم الفوائد العائدة على الن:  

  .التخفيض من حجم الموارد والنفقات وإعادة التنظيم •
• تص المديرين لُّخمن الرتة المُابم للمساعدة على التخطيط الإستراتيجي لَّمة وتوفير أوقا

  .ورسم السياسات مما يزيد من كفاءة وفاعلية الإدارة العليا
• لِ الإدارة العليا؛ من خلال اتبزيادة فعالية الرقابة وبخاصة من قاع مركزية الرقابة ب

ة المستويات يقوبل حديثة بين الإدارة العليا ولامركزية التنفيذ، وذلك بتوظيف وسائل اتصا
  .الإدارية الأخرى
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  .التنسيق: خامسا
فقط من خلال إعادة التنظيم الهيكلي وتعديل القوانين  قالإصلاح الإداري لا يتحقَّ إنّ

والتشريعات وتحسين سياسات القوى البشرية؛ بل لابد من دفع الحيوية في أوصال هذه الأجهزة 
ي إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين أجزاء التنظيم رمليات التنسيق والاتصال التي تمن خلال عم

  .بعضها البعض وبين عناصر البيئة المحيطة
ويساهم التنسيق كملٍدخ المعضلات التالية لِّلإصلاح الأجهزة الإدارية في ح:  

• تضم حجم الجهاز الإداري وتعقيد إجراءات العملخ.  
  .اة والعدالة سواء للعاملين فيها أو المستفيدين من خدمااتحقيق المساو •
المساءلة والمحاسبة من خلال القضاء على تعويم المسؤولية وإمكانية تحديدها وكذا تحديد  •

  .)1(المسؤول
هذه أهم العناصر التي تقوم عليها الإستراتيجية المعاصرة للإصلاح الإداري، وهي كما 

بخاصة من الناحية الاقتصادية مع الاتجاه السائد اليوم و ة تتوافقيرِرحت ةبرننلاحظ إستراتيجية بِ
اللامركزية في التوجيه وغير ذلك الذي يقوم على حرية المبادرة و ري للنظام الاقتصادي الحُنبتالمُو

إضافة إلى  العملية الإصلاحية، علىم بالبيئة الخارجية من حيث تأثيرها هتها ت، كما أنمن المبادئ
ز اهتمامها كِّرها عن الإستراتيجيات التقليدية التي تقُرفَوهو ما ي اهتمامها بتحسين البيئة الداخلية،

  .على البيئة الداخلية
  

  .الهدفبحسب  بحسب المعيار أو الاستراتيجيات: الفرع الثالث
حيث  ستهدفة بالإصلاح،والبيئة الم ق بالزمانالتقسيم يختلف عن التقسيم السابق المتعلِّ وهذا

التعبير  حفهو تقسيم موضوعي إن ص تقليدية والاستراتيجيات المعاصرة؛ا الإستراتيجيات الرنكَذَ
يعتمد على معيار معين أو على تحقيق هدف محدد.  

  .بحسب المعيار الاستراتيجيات -أولا
وقد اختلف تعدبِ الأنماط ادحبمعيار الموقف يمها، فاعتدادا ب المعيار المعتمد في تقسس

العاملون  يرصيفَ) خارج الإطار الإداري(من الخارج  ضفرت هجومية؛ هناك من يقسمها إلى منها
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في الجهاز الإداري مذُفِّنئَاجِفَون لتعليمات فوقية في الكثير من الأحيان تكون مة، ومنها ما يسى م
ا خذًستشرافية في تطوير المشاكل المحتملة أَط التي تملك النظرة الاطَّخلمُبداع اة والإأَادببإستراتيجية المُ

رين فيها بعين الاعتبار المحيط والبيئة التي توجد فيها وكذا الفاعلين في عملية الإصلاح والمؤثِّ
 ضرعتات التي يمكن أن تبقَتقوم فيها إدارة الإصلاح بتقدير الع دفاعية، وأخرى )معالجة سابقة(

قَطريقها، ووضع الحلول لمواجهتها مدبلَا، واستشارة خبراء الإصلاح والعاملين في الجهاز قَم دءِالب 
في التنفيذ، ومنها ما يسى بإستراتيجية رد الفعل التي تعتمد منهجية التفاعل مع المشاكل بعد م

الدول العربية القائمة على أن  ة السائدة في أغلبظرالن منض) المحافظة على الموجود(وقوعها 
  ).معالجة لاحقة(الإصلاح عبارة عن جهود لعلاج مشكلات قائمة 

تعالإستراتيجية الدفاعية أَ دخثَوأكَ فقَ رولاًب من الهجومية؛ لأنأغراض الإصلاح  شرِها تعمل على ن
الإداري وأهدافه داخل مختلف المستويات، واستثل التدريب، الإعلام ام وسائل الإقناع مخد

الإداري، القدوة القيادية بالاستعانة بالكفاءات القيادية الإصلاحية ممقَا يؤدي إلى تل العاملين ب
من الهيكلة الإدارية وكذا  الإصلاح هسمالمدى الذي يعيار أما اعتدادا بم ،)1(أنفسهم للإصلاح 

صالإدارة المُ نفستصناف، فهي على أربعة أ ة،فَهدلَيمكن أن نخفي الجدول التالي هاملامح ص:  
  

  كُلّ أو أغلب العناصر  بعض العناصر  عناصر/ قطاعات 
  إستراتيجية الإصلاح القطاعي  إستراتيجية الإصلاح الجزئي  بعض القطاعات

  إستراتيجية الإصلاح الشامل  إستراتيجية الإصلاح الأفقي  كُلّ أو أغلب القطاعات
  

ة فيه كان الإصلاح جزئيا، وهكذا دحدعينا وعناصر مقطاعا م لاح يستهدففإذا كان الإص
  .)2(بحسب التفصيل الموجود في الجدول

  ).ة الهدفددحم(الإستراتيجيات بحسب الهدف  – ثانيا
الجهد الإصلاحي نحو هدف بوصوهذا النوع من الاستراتيجيات ي محد، ومن أبرز هذه د

  :اتالاستراتيجي
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  .ستراتيجية التركيز على النواحي التنظيمية والهيكليةإ) 1
نطَالتركيز في هذه الاستراتيجية يكون على زيادة الكفاءة، وتلمن افتراض الثقة بالحكومة  ق

اء ه، ويكون المطلوب هو تحسين الأدفسِنبِ هفسِة الجهاز الإداري على إصلاح ندروموظفيها وبقُ
  .ةلَاءَسوتأكيد أهمية المُ جهزة الإداريةوزيادة قُدرة الأ
ر ملامح إستراتيجية الإصلاح الهيكليظهِالجدول التالي ي:  

  

  .تحقيق الكفاءة الإدارية  الهدف من الإصلاح
  .مراعاة مبادئ الإدارة العلمية في التنظيمتطبيق و  المدخل لتحقيق الإصلاح

  .إجراءات عمل جديدةهياكل تنظيمية جديدة، وقواعد و  النتائج الملموسة
  .المستشارون الإداريونالخبراء و  أصحاب الدور الرئيس في الإصلاح

  .ةصالجمعيات الإدارية المتخص  المؤيدون لهذا النهج الإصلاحي
  

  .إستراتيجية الإصلاح من خلال إنشاء أجهزة التفتيش والرقابة) 2
بمعنى  ؛ها تعتبر المشكلة فيهلإداري، لأنثقة بالجهاز ا لَّقَتنطلق هذه الإستراتيجية من موقع أَ

في سلوك العاملين، وهذا الأمر يرتب تي الروح المعنوية لدى العاملين بسبب الإجراءات الرقابية نِد
  .)1(ا على سرعة الإنجازلبس رثِّؤة، والذي يددعتالمُ

ظهِالجدول التالي يالرقابة والتفتيش إستراتيجيةملامح  ر:  
  

  .الاقتصاد في الإنفاق  الهدف من الإصلاح
  .التأكد من عدم وجود مخالفات  المدخل لتحقيق الإصلاح

من خلال التحقيق ) واقع سير العمل(الوصول إلى المعلومة   النتائج الملموسة
  .والمراجعة والتدقيق

  .وحدات استشارية للمراقبة  أصحاب الدور الرئيس في الإصلاح
السلطة التشريعية انطلاقا من دورها الرقابي على الجهاز   ج الإصلاحيالمؤيدون لهذا النه

  .الإداري
                                  

  .بتصرف 53-51محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق، ص  )1(
  



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 120 

  .إستراتيجية توفير المزيد من الشفافية في عمل الأجهزة الإدارية )3
لاع على سير العمل في لإطِّلالإستراتيجية تقوم على إتاحة اال أمام الجمهور  وهذه

تمكين الثقة  ضِرغول على المعلومة المطلوبة؛ وذلك بِالأجهزة الإدارية المختلفة، وتسهيل الحص
  :ملامح إستراتيجية الوضوح والشفافية رظهِالجدول التالي يالجهاز الإداري من قبل المواطنين، وب
  

  تحقيق العدالة  الهدف من الإصلاح
  تعريف المواطنين بحقوقهم  المدخل لتحقيق الإصلاح

  المعلومات والتمييز بالشفافية توفير المزيد من  النتائج الملموسة
  وسائل الإعلام، جماعات الضغط، الجمهور  أصحاب الدور الرئيس في الإصلاح

  البرلمان، القضاء   المؤيدون لهذا النهج الإصلاحي
 

  .إستراتيجية تحرير الإدارة العامة من بعض المسؤوليات والتحول إلى آليات اقتصاد السوق) 4
في إعطاء مزيد من الصلاحيات  نكمذه الإستراتيجية يطريق الإصلاح بالنسبة له

للموظفين، واتباع نمط اللامركزية في الإدارة، وتوسيع دور العاملين في المشاركة في اتاذ خ
أنِالقرارات، الأمر الذي من شه المشكلة في مقابل ذلك  فض النفقات، غير أنّتحسين الإنتاجية وخ

  .الذي هو أحد أمراض الإدارة إلى جانب بطء الإجراءات) الرتابة(د قَّعتتمثل في الروتين المُ
ظهِالجدول التالي ي1(تحرير الإدارة العامةملامح إستراتيجية  ر(:  

  

  تحسين مستويات الأداء  الهدف من الإصلاح
  إيجاد معايير واضحة للأداء وتقييم مستمر له  المدخل لتحقيق الإصلاح

  جزات الملموسة على أرض الواقعالمن  النتائج الملموسة
  الموظفون، جماعات العمل، المقيمون  أصحاب الدور الرئيس في الإصلاح

  القيادة العليا  المؤيدون لهذا النهج الإصلاحي
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الإشارة إليها في سياق هذا الفرع؛ هي إستراتيجيات  مة التي تددحالمُ تالاستراتيجيا إنّ
وراريخي كحل للآخر، وبالتالي فهي إستراتيجيات فيها نوع من التواصل بعضها في السياق الت د

ت الإستراتيجيات الثلاث الأولى من خلال لَثَّفيما بينها، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا م
 "ترومان"ة لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين من باقعتالمُ الإستراتجياتالترتيب المعروض 

ا للإصلاح الإداري على هجاليوم الإستراتيجية الرابعة التي أصبحت ن دمعت، بينما ت"كلينتن"إلى 
حدة الأمريكية ومؤسساا المالية العالمية ، حيث أصبحت الولايات المتمستوى دول العالم كافة

النامية الراغبة في المساعدات  ا على الدولهطُرِشتا وتهقُوست) صندوق النقد العالمي، البنك العالمي(
المالية كنوع من الضغط عليها لتبنج إصلاحي م يحد يقوم على تحرير الاقتصاد بكل مستلزماته د

تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، رفع الدعم  تسريح العمال،خصخصة الشركات العامة،(
 أهداف هذه الاستراتيجيات ، كما أنّ)إلخ...قطاعات ذات الطابع الاجتماعي، م للدقَالحكومي المُ

بعنصر من  قلِّعتفي إستراتيجية واحدة؛ لأنّ كل هدف من تلك الأهداف م عجمة قد تددحالمُ
ل كِّشفيها كل تلك الأهداف قد ت عمجتالإستراتيجية التي ت عناصر الجهاز الإداري، وبالتالي فإنّ

إستراتيجية موحدة في حا دذا.  
يجب أن تكون  ى للإصلاح الإداريثلَالإستراتيجية المُ الإشارة إلى أنّ مهِويبقى من المُ
الاقتصادية، الاجتماعية، (الترابط الضروري بين العوامل المختلفة  همِتقوم على فَإستراتيجية شمولية 
ح جهود الإصلاح إذا نجكن أن تة على عمل الأجهزة الإدارية، فلا يمرالمؤثِّ...) السياسية، الثقافية،

كانت تفتقر ماعية لا ترى في ثقافة اجت لِّلهذا الترابط، إذ أنّ إجراء التغيرات الهيكلية لوحدها في ظ
الوظيفة العامة خةًدم نفعا ةًلطَبل س يجدع هو وجود رؤية شمولية فالأنفَ ؛وعلى هذا. ..لن ي

للإصلاح تحدد ومن ثَ ر الأساسية للإصلاح،ا العناصفًلَسفقًيبدأ العمل وِ ما لطَّخواضحة المعالم،  ة
يتم درِتنفيذها على مراحل يعنِالعاملون والمَ كيها جزء أو مرحلة أو منظومة ون بالإصلاح أن

متكاملة، مما يجعل البا أسلوب الفَ ةَلَوصأمامهم واضحة، أمزطُات والخُعات الجزئيةو التي تفتقهذا  د
  .)1(ا معها النجاحنمكوجوانبه المختلفة فلن يكون م ل لطبيعة الإصلاح الإداريامكَتالمُ همالفَ
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  .تيجيةامقومات نجاح عملية الإصلاح الإداري وخطوات صياغة الإستر: طلب الثالثالم
طَة في إتمام الإصلاح، ومهما كانت الخُمهما كانت الإرادة قويتقَط مة وجاهزة للتنفيذ، ن

على توفير  فقِّوتا مهتمرنجاح العملية بِ ومهما كانت الإستراتيجية دقيقة وقابلة للتنفيذ؛ فإنّ
مات اللازمة للنجاح وهو الأمر الذي سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال هذا الشروط والمقو

  .المطلب
  

     .الإداريمقومات نجاح عملية الإصلاح  :الفرع الأول
طُطَتحتاج خ مات موضوعية لنجاحها، طَوبرامج الإصلاح الإداري وكباقي الخقَوط إلى م

فهذه المقومات هي التي تهالسبيل إلى تفعيل هذه الخطط و ئُيتستنفيذها وتفاعل أطرافها معها، لُه 
  :تين في هذا اال وهماوقبل الحديث عن هذه المقومات لابد من التنبيه إلى قاعدتين مهم

ار العمليات كرى برفع الشعارات وتتأَتالفعالية لتجارب الإصلاح الإداري لا ت إنّ: القاعدة الأولى
ما تالإصلاحية الجزئية؛ إنالمُ ب المنهج الشمولي المتكامل الذي ينبني علىوجِستؤسِسة ذات ي

توظيفها في علاقات متناسقة  نحسِ، وياناتالاستمرارية، ويستقطب جميع الطاقات والإمك
  .ومتفاعلة وصولا للأهداف والطموحات

مة إلى البيئة الإدارية م والأساليب والأدوات من الدول المتقدظُالنقل القسري للن إنّ: القاعدة الثانية
العربية لا يقِّحق الإصلاح الإداري، فالأمر يوجِستب إستراتيجية متكاملة توجبين الأصالة  د

والمعاصرة في المعنى الحقيقي لكليهما، لتكون مرشةًد وموجةًه ومنلسائر الجهود المُ ةًقَستعدة د
والمتنوعة التي ينبغي أن تظَّو1(لتحقيق الإصلاح الإداري في معناه الشمولي ف( .  

  :رذكُن صلاح الإدارينجاح عملية الإ مجالفي  رذكَالمقومات التي تومن أبرز  
  .ضمان الاستمرارية في التنفيذ - أولا

فالاستمرارية تلزِستم بناء مؤسسات متخصصة للتنمية والإصلاح تتر فيها المعارف فَّو
والخبرات والمهارات، لتكون مملاًو لمتخيذ قرار الإصلاح الإداري، وموجها لمنفذهوم ،رشا د

ص والذي صختي المُسِالنظام المؤس ذلك من خلال إتباع ع المشاركين في هذه العملية، ويتملجمي
تتر فيه الإمكانات اللازمة لمتابعة وإعداد افَوط وتقويم النتائج بعد التنفيذ، طَلخ "ي سِفالوضع المؤس
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المطلوب للإصلاح الإداري ينبغي أن تتفَّوله أولا المعارف ر والخبرات ذات التخص العميقص ....
ا بالقدر الذي يمكنه من وضع هلِّّكما ينبغي أن تتوفر له المعلومات من المؤسسات والأجهزة كُ

ط في ضوء المعلومات التفصيلية الدقيقة، ومتابعة تنفيذها في ضوء تقارير سير الأداء تعديلا طَالخ
ا، وإضافته في إطار المتغيرات المُذفًوحتجد1(" ة، وتقويم نتائجها في ضوء الإنجازات الحقيقيةد( ،

فالعملية الإصلاحية ليست ربقدر ما فعلٍ د س على دراسة دقيقة، يسؤهي عمل علمي ومن ضم
الانطلاقة الصحيحة ويواكبها إلى منتهاها ليا إلى تحقيق النتائج اللازمة لَص.  

  . وجود الدعم السياسي - ثانيا
لضمان نجاح برامج الإصلاح الإداري؛ لابد من تحديد الظروف  : )Hope(  يقول هوب

البيئية المحيطة، ومحاولة تخفيف التغيرات السلبية، كما ويجب أن تكون أهداف الإصلاح مجِنسة م
ا، مع بعضها، وأن يكون هناك التزام سياسي لدعم تطبيق هذه البرامج، ويئة الظروف الملائمة له

  .افًلَة سددحوالمتابعة والرقابة واضحة وم رق التطبيقوأن تكون طُ
  :وهذا الدعم السياسي ضروري للاعتبارات التالية

عدم (ة والتعليمات الإدارية الوطنية لتعزيز إيضاح الإستراتيجية في السياسات التشريعي •
  ).الوقوع في تناقضات وازدواجيات بين مختلف المؤسسات

ط إلى برامج طَلتحويل الخُ مهِلوية لأغراض وأهداف الإصلاح الإداري، وهذا ملإعطاء أو •
  .عمل مفيدة

يساعد على كسر الحواجز وتسوية التراعات الإقليمية بين المصالح المتنافسة، بما في ذلك  •
العوامل الخارجية التي تعكُربِيق عملية الإصلاح وتاه.  

• يمدع م المادي والمعنويلدعط التنمية والإصلاح باطَخ. 
فتجارب الإصلاح الإداري في الدول العربية وفي العالم تشير إلى حالات نجاح متميكان العامل  ؛ةز

لا الإصلاح الإداري، ف ةطَّالأساس فيها هو المضمون العقائدي الذي أعطته القيادة السياسية لخُ
يقتصر دور القيادة السياسية على إعطاء دفعة قوية للإصلاح، وإنما يمتد ليلَشم التناقضات  لَّح
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ة المقاومة، فالقيادة دين حليِأو ت سرالتي تنشأ بين الأطراف المختلفة خلال عملية التغيير، وكَ
  .)1(السياسية دون غيرها هي الأكثر تأهيلا للقيام ذا الدور 

  .تحقيق التكاملية - ثالثا
جِفما ندض الدول العربية من إخفاق في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على في بع ه

الرغم من تفُّويةر الإمكانات المادية والبشرية والفن يعود السبب فيها لتدالقدرات الإدارية، ومن ي ن
هنا تبرشيء الذي والإدارية، وهو ال ية التكامل بين الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعيةأهم ز

يقِّحوائد منهافالعديد من ال ق:  
• استغلال جهود الإصلاح الإداري لإثراء و تنمية قدرات وإمكانات القطاعات التي تلُشما ه

  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• تفعيل المشاركة وبناء علاقات مؤسِسة بين مختلف الفاعلين في العملية التنموية والعملية ي

  .يةالإدار
ا في ضوء إنجازات التنمية الاقتصادية وعا ونمالمساهمة في تقويم نتائج الإصلاح الإداري كَ •

  .والاجتماعية
• ة للدولة، لمُالتنسيق وواقعية تنفيذ الخطط العامسايا رة الخطط الاقتصادية والاجتماعية لمثيلا

  .في التنمية الإدارية
  .ة للبرامجالمراقبة والمتابعة الفعال -  رابعا

فالرقابة هي التي تن سير العمل بالشكل الصحيح وبالكفاءة المُضمتواة وضمن الجدول خ
د للطاقات والقدرات والإمكانات، كما أنّالزمني المحد الرقابة تحد المُدة القانونية عند لَاءَس

العدالة والمساواة  ميق فقالأخطاء، ومدى شرعية الإجراءات ضمن السلوك الوظيفي المُرضي وِ
ر إلى المستقبل نظُلسابقة التي تعلى الرقابة ا دمعتنجاح البرامج الإصلاحية يوتكافؤ الفرص، ف

الإجراءات اللازمة لمنعها أو على الأقل حسن  ذَختتالأخطاء والانحرافات الممكنة ل فشرِستتو
  .)2(تجاوزها بحلول راشدة
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   .عن المؤثرين في عملية الإصلاحعدم التغافل  – خامسا
ا أن هنمكرة في عملية الإصلاح، فهذه الأخيرة لا يثِّؤإلى العناصر المُ هبنبمكان الت مهِمن المُ

قَتا فقط ع من طرف واحد هي الإدارة والعاملين، بل هناك العديد من الأطراف التي تملك وا زن
ا في إنجاحها إلى جانب طبعا القيادة السياسية التي تحدثنا عنها سابقا ولها دوره ،في مسيرة الإصلاح

  .وبخاصة منها السلطة التنفيذية
 ويمكن عهذه العناصر فيما يلي د:  
 فعِبه في د انُهست؛ كواجهة أخرى للقيادة السياسية والتي تقوم بدور لا يالتشريعية ؤسسةالم) 1

الأجهزة  اردر والأنظمة التي تطُن خلال دورها في تقنين الأُعجلة الإصلاح الإداري، وذلك م
ا، طبعا  اطنالمُ) الحكومة(سلطة التنفيذية الحكومية بمقتضاها، إلى جانب الوظيفة الرقابية على ال

كل هذا متلِّعق بنوع النظام السياسي الذي يةالمي لهذه عطسؤس م القوة لكُمثل هذا الدور وت
1(اليةوالفع(.  

؛ وهذه كذلك لها كلمتها في هذا اال؛ كالنقابات ورجال جماعات المصالح والضغط المنظمة) 2
ين وجمعيات اتمع المدني ذات المكانة الاجتماعية والروحية، كل هذه يمكنها أن ذفِّنتالأعمال والمُ
  .م في نجاح عملية الإصلاحاهسل أو المُرقعتقوم بدور المُ

ه على القيادة تأثيرهم في الضغط الذي قد يمارسون نمك؛ ويهزة وخبراء الإصلاح الإداريأج) 3
  .ة في الإصلاح الإداريعبتة لنوع الإستراتيجيات المُددحتحديد الاختيارات المُالسياسية لتوجيه و

  ين من يدفتسم عموم الناس سواء العاملين في مختلف الأجهزة الإدارية أو الم؛ وهالجمهور) 4
  . ))2م درجة الرضا اسقَي نوالذي خدماا
  .وضع الأسبقية الأساسية لتنمية العنصر البشري – سادسا

جميعا، إذ هو هدف التنمية ووسيلتها العنصر البشري هو أغلى الاستثمارات  إنّ
لكل جهود ة اردالتخطيط للقوى العاملة ينبغي أن يأتي في موقع الص ولهذا فإنّ...الأساسية

عطَالإصلاح الإداري، ولابد أن يى الاهتمام والرعة اللازمة وِايفق طَخمدروسة تقوم على ط:  

                                  
للبلد بحسب النظام السياسي السائد، فهي في  ورها وتأثيرها في الواقع السياسيا وحضهتالسلطة التشريعية تختلف قو من المعلوم بأنّ) 1(

  .الرئاسي أو شبه الرئاسي وغير ذلكالنظام البرلماني أقوى منها في النظام 
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ر فِّوة التي تصصختالمُ وحِسإعطاء الأهمية الكبرى لبناء نظم المعلومات، وإجراء المُ •
ة من عوالمتوقَّالعاملة، وسوق العمل والاحتياجات الماثلة  اليد الإحصاءات الدقيقة عن

  .الموارد البشرية
العضوي بين سياسات التعليم والتدريب العمل على إحداث الارتباط الجذري والتفاعل  •

منظومة  فقاط ا هذه المسؤوليات تعمل وِنوالاستخدام بالقدر الذي يجعل المؤسسات المُ
لفعلية من القوى من خلالها التنسيق والتكامل والإيفاء بالاحتياجات ا قموحدة يتحقَّ

  .العاملة
• ها قُإعطاء الأسبقية الخاصة لتأهيل القيادات الإدارية ذات المهارات التنموية لأنطب الرى ح

 .في كفاءة وفعالية مشروعات التنمية
د على تلبية معتإن الإصلاح الإداري رهين بالقيمة الحقيقية لسياسة تدبير الموارد البشرية، المُ" 

ور الدولة سواء على الصعيد ر دا لتغير وتطوعبة العمومية من الموارد البشرية تحاجيات الإدار
ومن هذا المنطلق؛ فإنّ أي إصلاح ... الاقتصادي والاجتماعي أو على الصعيد المركزي والمحلي

للإدارة يشتطُر قَفيه أن يقوم على رؤية إستراتيجية تضع تثمين العنصر البشري في مدوياته، ة أولم
  .1"لأنه الوسيلة الأجدى لتوفير طاقة التكييف داخل الإدارة 

  . تنمية التوازن بين المكونات الفنية للإصلاح الإداري – سابعا
م ظُات الفنية للإصلاح الإداري والمتمثلة في الهياكل التنظيمية والوظيفية والننالمكو إنّ

للموارد  من توفير ا جميعا لُصتات وما يوالأدوالقانونية والإدارية، والأساليب والإجراءات 
ر ببعضها البعض طردا بعضها بعضا، وتتأثَّ لُمكَتتواصل مع بعضها في حلقات يوالإمكانات؛ 

المغالاة في  ا بأنّلمأهمية التوازن في تحقيق الأهمية والفعالية في كل منهما، ع عنبمن هنا تووعكسا، 
منها ي قُأيعكاسات سلبية في العناصر الأخرى بم انإلى ودجهِا ي2(كل التجربة ض(.   

ن أن تكون ذا مدلولٍ معتبر من دون إنّ مثل هذه المقومات التي تمّ الإشارة إليها؛ لا يمك
بجملة من  قلِّعتالجهاز الإداري للتطوير والإصلاح، وهذا الأمر م لدى وجود جاهزية واستعداد

  :المعايير وهي
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  .النظام السياسي في هذا الإصلاح وهو ما يعبر عنه بالإرادة السياسيةرغبة  •
• مقدة النظام السياسي المُرتجسدنع القرار ة في مدى سيطرة أنصار الإصلاح على عملية ص

وإصدار التشريعات، وتحمهِلم للمقاومة التي سيبدا معارضو الإصلاحيه.  
• مصداقميدان تجربة تلك الإصلاحات وبالتالي  لُالرأي العام الذي سيمثِّ ة الحكومة لدىي

    . )1(عن المسعى الإصلاحي لها أهميتها في نجاحه) الرأي العام(رضاه  درجة فإنّ
  

  .خطوات صياغة الإستراتيجية: الفرع الثاني
تحتاج صياغة أي  ا إستراتيجية للإصلاح الإداري إلى خطوات منهجية لابد من القيام

لإعطاء دفعوِقَ ةية فَساللعملية ون مستمهذه الخطوات هي التي تضع العملية بِفلتمامها،  اررمتا في ه
الاتجاه الصحيح الذي يرشد الجهود ويضمن إلى حسمح كذلك ة منها، ويبعيد الثمرات المرجو د

قَبالمتابعة المستمرة لمراحل العملية بقصد تذليل العات واستشراف الأخطاء وعلاجها في الوقت ب
  .المناسب

  :وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي
ا لتكوين مدخل مواجهة متكامل هزجتحريكها وم ادرة التي ييرِحوتحديد المتغيرات الم - أولا

 لمعركة حقيقية وضالدخول في عملية الإصلاح الإداري هو خ ومتناسق العناصر، فمن المعلوم أنّ
مفتوحة على عة جبهات في آن واحدد، وهو الشيء الذي يبيصعوبتها والتحدي الذي فيها،  ن

ا بشكل هدورِللغاية وقد تحدثنا عنها بشيء من التفصيل سابقا، ون مفتحديد هذه المتغيرات مهِ
  : سريع الآن وهي

  .نطاق الإصلاح )1
يشمل عدد  ل نريد إصلاحا جزئياويقصد به المدى الذي نريد أن يعالجه الإصلاح؛ فه

محدود من العناصر الإدارية تختار من عدد محدأو كُ ،من القطاعات الإدارية الحكومية دلاي يلُشم 
على  زكِّري ياعطَقأو ، مل جميع القطاعات الإدارية الحكوميةمن العناصر الإدارية تش اددحم اعدد

قطاع حكومي معأم شامل ،يع عناصره التنظيميةن ويشمل جمي يى بجميع القطاعات الإدارية عن
 .د الإستراتيجية المناسبةاق تتحدطَنتحديد ال ى أساس، فعلويشمل جميع عناصرها التنظيمية
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  .مصدر وأطراف التغيير وديناميات المصالح )2
وهو ما عبلاح، وهي القيادة رة بعملية الإصرة والمتأثِّا عنه سابقا بالأطراف المؤثِّرن

المصالح، أجهزة وخبراء الإصلاح التشريعية، جماعات الضغط و ؤسسةالمالسياسية، الجمهور، 
  .الإداري
  .درجة التبلور والمبادأة والتخطيط )3

التي تحنوع الاستراتيجيات المُد دتبة في الإصلاح الإداري، والتي ذكرنا فيما سبق العديد ع
  .لمنها بشيء من التفصي

  .)الاعتداد بالبيئة( درجة التبيؤ )4
اة اكَحعلى م لُعمإلى الإجابة عن جملة من الأسئلة من أهمها؛ هل ي نحتاجوفي هذا الإطار 

ظُنكأنموذج(م م إدارية في العالم المتقد(؟ أم يتوه إلى تحسين عناصر البيئة المحلية؟ أم لابد من المزج ج
 ققحتل ددمة؟ أم تمجهود الإصلاح داخل حدود المنظَّ بوصت الانتقائي بين المنهجين؟ وهل

سمح التفاعل مع السياق الاجتماعي والسياسي والثقافي؟ فالإجابة على هكذا تساؤلات هي التي ت
  .فيه البيئة بعين الاعتبار لتجسيد إستراتيجية الإصلاح الإداري ذُخبأخذ الموقف من المدى الذي تؤ

ها اة من بيئات أخرى، لكنقَستي عناصر محوِإستراتيجية الإصلاح الإداري يمكن أن ت إنّ" 
مات، من وقَما ينبغي أن يتوافر لنجاحها من م ددح، وتمدى مناسبتها ددحدراسات ت فقمستقاة وِ
زجِخلال مها بعناصر بيئية أخرى في إطار مطَخيجابي بين ما يستهدف إحداث تمازج وتفاعل إ ط
يمكن أن يس1("ى عناصر الأصالة والمعاصرة م(.  

خذ وكذا صعوبة الأ –التركيز على مجموعة من العناصر دون سواها نظرا لصعوبة حصر  -  ثانيا
فإرادة الإصلاح  ،ل عنصر الموضوعية في العملية الإصلاحيةثِّموهذا يكافة المتغيرات،  -في الاعتبار

ة التي تساعد على نجاحها، وبالتالي فلا أَيهة والظروف المُاحتطة بالإمكانات المُلابد وأن تكون مرتب
صلُتبِ حالٍح النفالإصلاح لا ينبغي أن  فز عليه،ة التي تتجاوز الواقع وتحاول القَطَفرِلية المُالتفاؤ ةُظر

يكون مجرد شعار سياسي يراد منه مكتسبات سياسية ظرفية، ولا شعار توِعبي يرمنه تجاوز  اد
ضغط اجتماعي محدد، بل لابد أن يكون خيا مدروساار انطلاقا من قناعة  دومحسوبا بشكل جي
  :الواقعية في إنجاز إستراتيجية عملية الإصلاح في نكموتراسخة بضرورته، 
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  .ات والإمكانات المتاحة بشكل دقيقردقَضبط المُ •
  .اعل مع إجراء الإصلاح عند المعنيين بهرصد مدى الاستعداد والتف •
  .تحضير آلية المتابعة والمراقبة الدائمة لتطورات العملية •
وجود الاستراتيجيات البديلة ، فر عن مزيج من المتغيرات التي تم اختيارهابعتحديد بدائل ت – ثالثا

لُعند وجود تغيرات كبيرة في المحيط أو البيئة التي تشما عملية اههِلإصلاح مم ها للغاية، إذ أن
تضمسيرورة العملي نة الإصلاحية وتجنبالعودة من جديد إلى نقطة ا الانتكاسة والتوقف وه

ا من غير أن هددبوالأموال والطاقات وتإلى ضياع الجهود  بطبيعة الحال يفضالأمر ي اوهذ ،البداية
من خلال  ؛قيادة الإصلاح لجميع الاحتمالات الواردة تصل إلى نتيجة، ولذلك كان استعداد طاقم

هِتحضير البدائل عند الانتكاسة شيء مبل وغاية في الأهمية م.  
تحقيق التكامل لمكونات الإستراتيجية؛ سواء كان داخليا من خلال تفادي وجود  – رابعا

يطة وأوضاعها تناقضات بين مكونات الإستراتيجية، أو خارجيا من خلال خصوصية البيئة المح
     .)1(ومشكلاا من ناحية أخرى 
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  :الأول خاتمة الفصل
 يعتبر ويتأثَّيؤثِّ امفتوح انظام النظام الإداري رر سا وإيجابا في بيئته بمختلف عناصرها لب

على  اوعلى هذا يكون مفهوم الإصلاح الإداري قائمالاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، الثقافية، 
، هذه والعمل على إصلاحهما في نفس السياق عتبار االين الداخلي والخارجيبعين الاالأخذ 
إعادة النظر في الأساليب لة في والمتمثِّ ؛ةهجوالمُوفق الأبعاد تسير بحاجة إلى أن  الإصلاحيةالعملية 
قيق الأهداف تح، بغرض ثانيا ل والانحراف السلوكيلَحصر مجالات الخَة أولا، ورق التنظيميوالطُ

النشاط  نَوكَتة ترتبط فيما بينها للَلسِستمراحل متحقيقها إلى احترام  رقفتي والتي ،التي رسمت لها
بالحاجة ) الإحساس(مرحلة الشعور  :تحسين الجهاز الإداري للدولة؛ وهذه المراحل هيالهادف إلى 
مرحلة تطبيق  تتبعها ،الإصلاح الموافقة إستراتيجيةتصميم  مرحلة ثم ،قلَنطَكم إلى الإصلاح

  .الإصلاح الإداري وتقويم تقييم لتستكمل العملية الإصلاحية بمرحليتي ،الإصلاح) تنفيذ(
ه التجربة العملية دكِّؤالأدلة الشرعية وت هدسنِت اشرعي امطلب يعد الإصلاح الإداري

بعهده صلى االله عليه وسلم ومرورا بجميع محطات  ءًدب ،للحضارة الإسلامية عبر مراحلها المختلفة
الإصلاح الإداري كما أنه حاجة واقعية فهو  الخلافة الإسلامية المتعاقبة، فكل هذا يشهد بأنّ

عليها مدلول  قبِنطَة بواجهة إدارية تسيرية ييمدخ مؤسسةالوقف كأنّ و، كذلك حاجة شرعية
ويتلاءم وبالتالي فهي بحاجة إلى إصلاح إداري لأوضاعها بما يناسبها الإصلاح الإداري ويشملها، 

  .مع طبيعتها وخصوصيتها
لقد كان لعديد العوامل السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الديموغرافية، والتكنولوجية 

داريأخذ الإصلاح الإنحو تغير وإصلاح الأنظمة التي تسير عليها الإدارة، و فعِوغيرها دور في الد 
تعامل مع لل مختلفة كيفياتو عمليا من خلال نماذج متنوعة تلَثَّمتة، داتجاهات ع في الوطن العربي

مع البيئة الخارجية لمحاولة استيعاا  ، والبيئة الإدارية الداخلية بغرض السعي إلى تحسينها وإصلاحها
ازت التجربة العربية في امتصحيح في تجسيد العملية الإصلاحية، كما وتوظيفها بالشكل ال

الإصلاح الإداري بالعديد من السمات، التي حدت شكلها ؛وأبرزت خصائصهاد ،هذه السات م
اء الفساد في كياا شرل الكبير الذي عرِفُت به الإدارة، وكذا استلَالضعف والخَ ببكانت سالتي 

وجود انبنت على الذاتية والموضوعية  اتقَوحتى وصل إلى مستوى الملازمة لها بسبب جملة من المع
قصور وعدم  الممارسات الإدارية،بناء وتنمية هياكل وأنظمة مؤسسية،  مجالات؛ تسفارقات مم

ي من ندتإلى المستوى المُ الإداري الإصلاح فكان أن وصل، تكامل عناصر إستراتيجية الإصلاح
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المردودية لم يث على أثرها النتائج حدالاكتفاء بوجود إرادة  عدم، فاحتاج الأمر إلى ة منهالمرجو
ز على فلسفة كرتبالمعنى الحقيقي إذا لم ت والتي لا وجود لهالإتمامه،  إستراتيجيةمن دون  للإصلاح
فيه، طبعا انطلاقا من المعطيات  يرسِلها الإطار الذي ت ددحت على مفاهيم ورؤىتقوم  واضحة

 جملة من الشروط لشروع فيها إلىة لرقفتالمُفيها ومن أجلها هذه الإستراتيجية تي تنشأ الواقعية ال
ضمان الاستمرارية في التنفيذ، وجود  :في ةًلَثِّمتم ضرورية لاستكمالها ماتقوم إلىوالأساسية 

رين في فل عن المؤثِّالدعم السياسي، تحقيق التكاملية، المراقبة والمتابعة الفعالة للبرامج، عدم التغا
نات الفنية عملية الإصلاح، وضع الأسبقية الأساسية لتنمية العنصر البشري، تنمية التوازن بين المكو

ة لإسقاطها على الواقع ددعتعلى أن تأخذ هذه الإستراتيجية أشكالا وأنماطا م ،للإصلاح الإداري
  . تمّت الإشارة إليها وتفصيلها )ذكرنا ثلاثة أقسام(



 

 

  
  

        
  

         
  
  
        الثانيالثانيالثانيالثانيلفصل لفصل لفصل لفصل اااا        

        

 تطور إدارة الأوقاف الجزائرية 
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 .الجزائرية وقافر إدارة الأتطو:  الفصل الثاني
  :  تمهيد

لقد مرفَرِت إدارة الأوقاف منذ عت في صدر الإسلام بمراحل عدة، سوجِنمراحلها الأولى  ز
في سياق البحث؛ ونحاول أن نأتي إلى شيء من التفصيل على المرحلة المعاصرة منها والتي نقصد ا 

هِأواخر الفترة التي شت حكم العثمانيين في الجزائر إلى يومنا هذا، وذلك لأهميتها باعتبار أن د
التطور من الجانب الإداري الذي حدث فيها مرِحوي ونوعي.  

  
  .الإدارة الوقفية الجزائرية في الفترة المعاصرة: المبحث الأول

هذه الفترة يمكن أن نؤرلها من أواخر العهد العثماني وبداية الاستعمار الفرنسي للجزائر  خ
إلى يومنا هذا، وهي حةٌقب هِشدت تحلاًو كبيرا في مسيرة الأوقاف الجزائرية ومفًطَنعا ا تاريخيا هام

، ولكننا قبل بعيد دمفي كيان الأمة الجزائرية مازالت تعاني منه إلى اليوم، وربما ستعاني منه إلى أَ
الخوض فيها سنأتي إلى توطئة تاريخية إن صح التعبير؛ للمراحل والأنماط التي شهِدَا الأوقاف 
الإسلامية منذ أن شرعَت، باعتبار أنّ الوقوف على هذه المراحل وتلكُم الأنماط سيساعدنا على 

سر الذي عرفته المؤسة عن التطوزوجولو م فكرة ة الوقفية مع مرور الأزمانأَخذ.  
  

  .التطور التاريخي للإدارة الوقفية في الفترة المعاصرة:  المطلب الأول
ت ا الإدارة رالتي م تاريخية للمراحل ةسحمالقيام بِ سنحاول من خلال هذا المطلب

ترات حكم الوقفية عبر الزمان؛ ابتداء من الفترة الأولى في صدر الإسلام وإلى ما بعدها من ف
الخلافة الراشدة وجميع من تاقَعب بالمسلمين وساهم بشكل أو  كمِعلى حر في إدارة الأوقاف آخ

فة زمن الخلا وانتهاء بما سميناه بالفترة المعاصرة والتي نقصد االإسلامية بشكل مختصر وسريع، 
  .د الاستقلالوصولا إلى فترة ما بع ،فرنسي ا من استدمارٍهعبِما تالعثمانية و

    

  .الأنماط الإدارية الوقفية عبر التاريخ:  الفرع الأول
ا الأوقاف الإسلامية ضروري ترلمعرفة جملة  إنّ الوقوف على الأنماط الإدارية التي م

ت عليها بمرور الزمن، وكذا الدور الذي ساهمت به هذه الأنماط في تطوير هذه أَرالتحولاَت التي طَ
ف وتنميتها  وبخاصة جانب الإدارة منها، فهو الركيزة الأساسية والعنصر المُهِم في أي محاولة  الأوقا
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تطوير لأداء الأوقاف والتوسيع من دائرة نفعا،ه وجِويمكن أن نمة عن الفترة  زالمراحل المتقد
المعاصرة بالتوصيف الذي ذكرنا؛ إلى نمطين أساسيين  تتل في ثَّم :  

   .نمط الذاتية والاستقلالية في التسيير – أولا
يمتد هذا النمط من التعامل مع الوقف من يوم أن شرع الإسلام إمكانية الوقف كقربة الله 
تعالى إلى عهد الدولة الأموية، حيث أقبل الصحابة الكرام ابتداء على وقف بعض أموالهم في سبيل 

إلخ، وعملوا بذام على متابعتها والمحافظة عليها، ... يراالله تعالى، كعمر الفاروق وأبي طلحة والزب
شهدت كتاب عمر : قال عبد االله بن عامر بن ربيعة" وتوزيع مصاريفها على الموقوف عليهم ، 

في السنة التي توفي فيها، فلم يزل  )1(" ثمغ " ولقد رأيته هو بنفسه يقسم ثمرة ... حين وقف وقفه 
، فكان تولِّي تسيير )2(" صار إلى أم المؤمنين حفصة رضي االله عنها  يلي وقفه إلى أن توفي، ثم

الوقف وإدارته على عاتق الواقف أولا، فإذا هلك تولَّى أحد أبنائه المسؤولية عليه، على أن يواصل 
هذا الفرع ما كان عليه أصله من غير مخالفة لإرادته، وقد بقي هذا النمط سائدا في عهد الخلفاء 

رضوان االله عليهم، فانتشر الوقف وتوسع، وتعددت مصاريفه والمنتفعين منه، فلم يكن  الراشدين
أحد قادرا على الوقف إلا وقَف في سبيل االله وابتغاء مرضاته، فكان الوقف فرصة مهِمة للتسابق 

  . على الخيرات التي تميز ا الصحابة رضوان االله عليهم
ذه الفترة القصيرة من التاريخ، في إدارة الوقف؛ هو المتابعة الذاتية وعليه فإنّ السائد خلال ه

 زيمل خارجي، فكانت الاستقلالية تخدلأحواله والوقوف الشخصي على رعايته وحمايته من غير ت
  .الوقف وتميز عمل القائم عليه وهو الواقف أو أحد ذُرِيته

  : ومن أبرز خصائص هذا النمط
  .فالواقف أو ذُريته من بعده هم المسؤولون عن إدارة الوقف وتسييره: لتسييرالذاتية في ا .1
  .فلكل واقف طريقته الخاصة به في تسيير وقفه: الاستقلالية في الإدارة .2
حيث كان الوقف في غالبه موجها إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين     : انحصار مصارفه .3

  . أو لأغراض الجهاد

                                  
 . منطقة قريبة من المدينة المنورة) 1(
 . 09الإمام مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص ) 2(
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هذا النمط تميز بكثرة الواقفين باعتبار الرغبة التي كانت تسود تلك الحقبة من الزمان ورغم أنّ 
والمتمثِّلة في المسارعة نحو فعل الخيرات، بالإضافة إلى الدور الذي كان يقوم به الوقف في تخفيف 

أنّ مصارفه العبء على بيت مال المسلمين من جهة التكافل الاجتماعي أو تجهيز الجيوش؛ إلاّ 
، كما أنّ )الوقف على المساكين والفقراء أو على تجهيز الجيوش(كانت محدودة في مجالات بعينها 

الأوقاف كان يخفُت نورها وبالتالي دورها ومساهمتها مع تعاقب القائمين على تسيير تلك 
ية ديموغرافيا، وكذا تزايد الأوقاف، وبخاصة مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وامتداد الأمة المحمد

  . الحاجيات والمتطلَّبات الحياتية للناس على مستويات عدة
   .نمط الإشراف القضائي – ثانيا

لقد شهِدت الأوقاف إِبان فترة نمط الاستقلالية الذاتية في التسيير تراجعا ملحوظا أَثَّر حتى 
لى الاستغلال والتآكل، مما استدعى تدخلا على وجودها واستمرارها، وقد تعرض الكثير منها إ

لحمايتها ورعايتها، ولم يكن قادرا على هذه المُهِمة إذ ذاك إلاّ القضاء بسبب تمتعه بالاستقلالية 
المطلقة في قراراته وتسييره، هذه الميزة هي التي سمحت له بأن يقوم بدور الولاية على الأوقاف 

هدصرتلِ القضاء فرضه الوضع المُزرِي حماية لها مما يبا من مخاطر، فنظام الولاية على الوقف من ق
الذي وصلت إليه الأوقاف في المرحلة الماضية، والتهالُك التدريجي لها، مما حال دون تحقُّقِ المقصد 

ينة تحافظ منها، فكان لزاما أن يعاد تنظيمها وتسييرها بطرق أكثر فعالية، وأن توضع بين أيد أم
عليها وتعمل على تحقيق الغاية منها، ولم يكن في تلك العهود من هو أقدر على مثل هذه المُهِمات؛ 
إلا القضاة لرِفعة قدرهم في اتمع واستقلال سلطتهم عن أي ضغط خارجي، حتى ولو كان من 

توبة بن " موي حيث إن طرف الخلفاء والأمراء، وترجع أول مبادرة في هذا الاتجاه؛ إلى العهد الأ
هـ ، اتجه إلى تسجيل 115في عام   -زمن هشام بن عبد الملك – لمَاَّ ولي قضاء مصر يرنم

الأحباس في ديوان خاص ا، وجعل ذلك تحت إشرافه، بناء على ما رآه من أنها صدقات مرجِعها 
الإشراف عليها ح يلأن ي را أو لا تصل إلى إلى الفقراء والمساكين، فَقَرفظًا لها من أن تضيع ثمر

مستحقِّيها، ولم يكن صنيع توبة في الإشراف على الأوقاف عملا فرديا، فقد تتابع القضاة على 
، ثم انتشرت فكرة ولاية القضاء )1("تولِّي شؤون الأوقاف بالنظر والإشراف ومحاسبة المسؤولين

                                  
الجامعية،  مصر، دار المطبوعات –، الاسكندرية أحكام الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانونمحمد أحمد سراج، ) 1(

  . 140م، ص 1998
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ي واستحسنها الفقهاء فأصبحت سارية المفعول، وبذلك على الأوقاف في أنحاء العالم الإسلام
أصبحت مسؤولية رعاية الأوقاف والاهتمام ا واقعةٌ على عاتق القضاة، ولم تتوقَّف عملية 
إشراف القضاة على الوقف عند صفة محددة بل بدأت تأخذ شكلا أكثر تنظيما وتركيزا، وقد 

هـ من 118ن الخاصة بإدارة الأوقاف؛ ومن ذلك ما تم سنة تبين ذلك من خلال إنشاء الدواوي
للإشراف على الأوقاف العامة تحت سلطة القضاء، أو تلك المبادرة التي ] ديوان الأحباس[إنشاء 

والتي كانت تحت إشراف  ،زمن المعز لدين االله الفاطمي] بيت مال الأوقاف[أَوجدت مؤسسة 
كان يحدث في المشرق من تطور في هذا النمط، كان يحدث في بلدان ، وبمثل ما )1(قاضي القضاة 

فقد ظَلَّ النظام العام لشؤون الأحباس بالمغرب خلال القرن التاسع " المغرب الإسلامي كذلك، 
 راجعا إلى القاضي بدرجة رئيسة حتى مع وجود النظَّار، وقد أمر أبو عنان المريني) هـ9(الهجري 

بكل إقليم، تودع فيه أموال الأحباس والودائع وأموال المواريث واليتامى  بإنشاء مستودع وثيق
والمحاجير، ويكون الإشراف عليه للقاضي على أن يحتفظ بقفل، ويكون لخطيب الجامع الرئيس 

أدى اتساع الوقف، وتنوع مجالاته، وكثرة الوقوف؛ إلى تدخل الدولة " وقد ، )2("مفتاح ثان 
من خلال السلطة القضائية حق الإشراف على الأوقاف، وهو تطَور هام نشأَت من  ليصبح لها

خلاله مؤسسة الوقف وتمايزت عن غيرها من المؤسسات، ولكنه التطور الإداري الذي لا يتدخلُ 
ائص هذا ومن أبرز خص ،)3("في كيان الوقف نشأةً ولا يحد من سلطان الواقف ابتداء وانتهاء 

  : النمط
  .  الإشراف القضائي على شؤون الوقف تسييرا وحماية باعتبار الولاية عليه .1
  التسيير المُنظَّم نسبيا من خلال دواوين خاصة للإدارة والتسيير تعمل على رصد المصارف  .2

 .ومتابعة النظَّار    
، فأصبحنا نشهد أوقافا على )الاستقلالية الذاتية(توسع مجالاته مقارنة بنمط الفترة السابقة  .3

  .العلم وعلى بناء المساجد وغير ذلك

                                  
، حلقة دراسية حول تنمية ممتلكات الأوقاف أقيمت إدارة الوقف في الإسلام: عبد الملك السيد، محاضرة: لمزيد من التفصيل انظر) 1(

  .216م، مرجع سابق، ص 1984 -هـ  1404سنة 
 –الدار البيضاء  ، دار افريقيا الشرق،م15/هـ9النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط حتى القرن ابراهيم حركات، ) 2(
  .  212م، ص 1996 ، غربالم
 . 163كمال الدين إمام، مرجع سابق، ص ) 3(
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ورغم ما أَحدثَه هذا التطور النوعي من إيجابيات؛ ككثرة الإقبال على الوقف، وتوسع 
دائرة المستفيدين منه، وحصوله على دعم المؤسسة القضائية لحمايته؛ إلا أنه لم يعدم نقائص 

مد القضاة بما يملكونه من وسلبيات، تععِ نشاط الأوقاف، إذ لم يسوالمتابعة بسبب ت عفثَّلَت في ض
تراتيب المتابعة من التحكُّم فيها، كما استشرى داء التعدي واستغلال الأوقاف إلى القضاة 

  .)1(أنفسهم
  

  .فترة الاستعمار الفرنسي:  ثانيالفرع ال
هِهذه الفترة شءت أسود المراحل التي ما الأوقاف في الجزائر، ولأنّر الأوقاف كانت  ت
بالنسبة للجزائريين توِرافدا حضاريا قَ لُكِّشفرنسا لم تأت إلى  ا له ارتباط بدينهم الإسلام، ولأنّي

الجزائر إلا في سياق الاستعمار ذو الخلفية الحضارية الغربية التي لا تريد لغيرها أن يد ود، فقس
كانت الأوقاف أوتصفيتها هو من أولى  على مشروعها الاستدماري، وبالتالي فإنّ رٍطَل خ

  .الأولويات لديها، وقد كان لها ذلك في فترة وجيزة من احتلالها
  .وضعية الأوقاف قُبيلَ الاحتلال:  أولا

سنحاول قبل الخَوضِ في الحال التي كانت عليها الأوقاف بعد دخول الاستدمار الفرنسي، 
 رجدا تمتسليط الضوء على ما وصلت إليه الإدارة الوقفية في العهد العثماني بالجزائر قبل ذلك، فَم
الإشارة له؛ أنّ أواخر الفترة العثمانية مثَّلَت فترة جديدة ومختلفة عن فترة ولاية القضاء على 

ذه الفترة ميلاد نمط جديد في الأوقاف بما سميناه سابقا نمط الإشراف القضائي، حيث شهِدت ه
تسيير وإدارة الأوقاف يمكن أن نسميه بنمط إشراف هيئات خاصة على الأوقاف، وهذا لا يعني 
بأنّ القضاء فَقَد كل ولايته على الأوقاف، وإنما انحصر مجال الولاية في جانب المنازعات المتعلِّقة 

للازم بكل اعتداء عليها مهما كان نوعه، بينما لم تعد له بالأوقاف؛ من حيث حلِّها وإلحاق الجزاء ا
قد في مجال إدارا وتسييرها مساهمة مباشرة، وقد تم ذلك بشكل تدريجي وليس جملة واحدة، ف

كانت حركية التعامل مع الأوقاف في هذه المرحلة من حيث الإدارة والتسيير والمتابعة؛ متسارعة 
لمراحل السابقة، وقد ساهم ذلك التطور إلى حد كبير في الانتقال النوعي وكبيرة إذا ما قُورِنت با

                                  
المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية في التشريع بن تونس زكرياء، : لمزيد تفصيل على هاتين المرحلتين أنظر) 1(

 .بتصرف 77- 72، ص م2007، جامعة الجزائر، )الخروبة(تخصص شريعة قانون، كلية العلوم الإسلامية  ماجستير، رسالة، الجزائري
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لكيفية إدارة الأوقاف وتنميتها، و يمكن أن نقَسم هذه الفترة التي انتقل فيها نمط الإشراف على 
) إشراف هيئات خاصة(إلى المرحلة الجديدة ) إشراف مباشر للقضاة(الأوقاف من المرحلة السابقة 

؛ والتي وضعت فيه مرحلة التأسيس الإداري: ثلاث مراحل اتسمت بالتحول التدريجي وهي إلى
؛ مرحلة التأسيس التشريعيالدولة جهازا إداريا خاصا بالأوقاف تحت إشراف القاضي، ثم جاءت 

ويسمح لها أين بدأت فيها عملية سن التشريعات الخاصة بالوقف بما يمتعها باستقلالية أكبر، 
، حيث مرحلة التأصيل المؤسسيبالانتقال خطوة إلى الأمام نحو فكرة المؤسسة، وبعد هذا جاءت 

أصبحت الأوقاف مؤسسة قائمة بذاا تقوم بنفسها وتحدد طريقة عملها وتسن تشريعاا الخاصة،  
يق للاستثمار وتسيير المشاريع وارتفعت عنها الوصاية المباشرة حتى وصلت إلى مرحلة إنشاء صناد

  . )1(الكبرى
 فَلَّلمعرفة ما خعلى الأوقاف في الجزائر وعلى مستقبلها، لابد من إلقاء " الحضارة"فرنسا  ته

نظرة على حال الأوقاف قُبيلَ دخول الاستعمار، حتى تسمح المقارنة بعد ذلك بالوقوف على 
ما جرى من هذه الدولة  ولِحقيقة وه "ة المُترضح "لنل ه التي تسمح لنا بمعرفة نتيجةالل إلى ص

، وهذه ؟؟؟ )ارممن باب الد(أم استدمارا ) ةارممن باب الع(كانت فرنسا للجزائر استعمارا 
قص الكبير للوثائق فبالرغم من النالفترة هي فترة الخلافة العثمانية وإنجازاا في الجزائر، 

 ثُدحه يمكن الت؛ إلاّ أن)تبعا لسياسة التجهيل وطمس الحقائق(لك الفترة قة بالأوقاف في تالمتعلِّ
ان للأوقاف الجزائرية وهما؛ خرؤان تتبشكل عام عن مرحلتين كبيرتين شهِدُما هذه الفترة، واللَّ

  .مرحلة التسيير العفوي، ومرحلة التنظيم والمتابعة
  .مرحلة التسيير العفوي -  1

عن الحال التي كانت عليها  فلختحالة الأوقاف بداية الحكم العثماني في الجزائر ت لم تكن
ت نمط الإشراف القضائي والتي تحدثنا عليها باكَفي السلبيات التي و طُبختت تلَّفقد ظَ من قبل،
كثير من الإشارات وهو ما تؤكِّده " ر الوضع كثيرا فإلى أوائل القرن الثامن عشر لم يتغي سابقا،

) م1776هـ الموافق أبريل 1190بتاريخ ربيع الأول (الواردة ضمن وثائق الوقف؛ مثل الوثيقة 
التي تسلج الأوقاف بمدينة قسنطينة، والتي تتعض للأوضاع المُرتردة التي كانت عليها، والمبادرة ي

                                  
 بتصرف 84-78 مرجع سابق، صبن تونس زكرياء، : ه المراحل وبعض خصائصها أنظرة ذقَللوقوف على بعض التفاصيل المتعلِّ) 1(
. 
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ع بين الموظفين زوتفي عدة دفاتر تالتي قام ا صالح باي من أجل ضبطها وتسجيل مردودها 
" ، )1("ار بيت المال وشيخ البلد والقاضي الحنفي والقاضي المالكي ظَّين برعايتها؛ وهم نفلَّكَوالمُ

وقد استمرت الأراضي الوقفية في الانتشار بشكل ملحوظ في الجزائر العثمانية حتى أصبحت مع 
مطلع القرن الثامن عشر تع ذُحوِستلَّ الأراضي المستلى أكثر من نصف مدخول جة زراعيا، بما لَّغ

يعادل نصف الإنتاج الزراعي، وأصبحت تإحدى أهم أصناف الملكية التي لا يضاهيها من  لُكِّش
حيث الاتكما )2("اع سوى ملكية الدولة أو الملكية المشاعة س ،لم يقتر انتشار الأوقاف على ص

لت كل المناطق تقريبا؛ تشهد بذلك وقفيات الأشجار المثمرة والنخيل على المدن الكبيرة بل شم
ليستفيد منها عامة الن ايرالوقف لم  اس وعابري السبيل، كما أنّالزوايا، وكذا حفر الآبار في الب

من له قدرة على الوقف وقف؛ أتراك وحضر، ميسورون  لُّتنفرد به طبقة دون غيرها، بل كان كُ
م ساهم بطريقته في نشر ثقافة الوقف، وحتى الأمراء هلُّالحال، مدنِيونَ وعسكريون كُ ومتوسطو

وأصحاب السلطة كان لهم نصيب في ذلك وأوقافهم الماثلة اليوم تشهد بذلك، ومن أمثلة ذلك 
أعتقه خير الدين بربروس وقد بنى جامع سفير (خير الدين بربروس وخادمه عبد االله صفر " وقفية 
، والحاج ميزمورطو الذي بنى جامعا )هكتار 100م ووقف عليه حوالي 1434/هـ940ة سن

وأوقف عليه أوقافا كثيرة من دكاكين وأراضي وسوق، وجعل الفائض لفائدة مكة والمدينة، وعلى 
) المعروف ببوحنك(جه عبدي باشا، محمد بكداش، محمد باشا وخضر باشا، وكذا الباي حسين 

م بقسنطينة، والباي صالح مصطفى الذي 1743/هـ1165الأخضر سنة الذي أسس الجامع 
أعاد تنظيم الأوقاف بقسنطينة بعد بلاغه تقصير وكلاء الأوقاف في رعايتها، حيث خصص لها 

لاَّجِسهِت تحت إشراف القضاة والمفتيين، كما عالنظر في شؤون الأوقاف وتخصيص فائضها  د
العلمي وسخرها لخدمة العلم، وكذلك فعل الباي عثمان الفاتح لشراء أوقاف أخرى إلى الس 

  . )3("الذي أنشأ المدرسة المحمدية 
 

                                  
لبنان، دار الغرب  –بيروت ] 1[، طالوقف و الجباية في الفترة الحديثةدراسة تاريخية في الملكية و ناصر الدين سعيدوني، ) 1(

  . 236ص  م2001الإسلامي، 
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائريصورية زردوم بن عمار، ) 2(

  .41، ص 2009/2010الجزائر،  -باتنة –لخضر 
  . 41زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص  صورية) 3(
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  .مرحلة التنظيم والمتابعة -  2
جمادى 19ويرجع أول قانون ينظِّم الأوقاف في الجزائر على عهد العثمانيين إلى تاريخ 

جديد للأوقاف في  هدبداية ع التقنين هذا كان ثَدح هـ، ويمكن القول بأن1280ّ الأولى
غُبِصطَالجزائر، حيث بدأت الأوقاف ت بصبغة المؤسسية والهيكلة الإدارية، وشرالاهتمام بضرورة  ع

يع مؤسسات الدولة في تنظيمها والاعتناء ا على غرار ما كانت تريده السلطة العثمانية من جم
 زيمت تطورا ملحوظا ترنية شأنا كبيرا، وتطوقد بلغت الأوقاف في الجزائر العثماتلك الفترة، و

أغراضها ودقَّة تنظيمها، ساعد في ذلك قيامها على أساس شرعي وعلى صبغة قضائية ملزمة  عِونتبِ
ى صياغة حجة الوقف بالتفاصيل التي ، وكان للقاضي الدور المحوري في ذلك، فهو الذي يتولَّ)1("

لا يمكن أن تعدم ذكر قيمة الوقف والغرض الذي وجِد من أجله، والفئة يريدها الواقف، والتي 
، بالإضافة إلى عناصر شكلية أخرى من مثل ذكر تاريخ )الناظر(المستفيدة منه، والقائمون عليه 

  .الوقف وتوقيع الشهود والقاضي على وثيقة الوقف
  .الأوقاف في هذه الفترة هيكلة  -أ 

طبعا بالمرحلة الثانية، حيث  ققاف من خلال ما ذكرنا سابقا يتعلَّالحديث عن هيكلة الأو
بدأت تتجسلَّكَفيها ترتيبات إدارية تتمثل في توزيع المهام وتحديد المُ دين والقائمين على الأوقاف، ف

بالإضافة إلى آليات المتابعة المستمرة والدورية، وهو الشيء الذي دت إليه الحاجة إلى رعاية ع
شؤون الأوقاف والمحافظة عليها وحمايتها، وقد قامت إدارة الأوقاف في تلك الفترة على أجهزة 

ثلاثة؛ جهاز القائمين على الوقف، وجهاز التشريع والمراقبة، وأخيرا جهاز التنفيذ والتصف، هذه ر
الأجهزة تجسةت في معظم الأوقاف الكبيرة المعروفة؛ كدسة، وأوقاف الحرمين مؤسسمؤس 

إلخ، مع وجود اختلاف في الهيكلة ...أوقاف الجامع الأعظم،  مؤسسةوأوقاف سبل الخيرات، 
اتخذت تنظيمات الأوقاف " على حدى، كما  مؤسسةلمهام داخل كل ق توزيع ارالداخلية وطُ
شكل إدارة ملِّحة خاصة وجهاز إداري مستقلّي د الصلاحيات، يتميدحارة المشرفين عليه ز بمهم

العديد من موظفي الأوقاف كانوا يخضعون مباشرة للسلطة الحاكمة  وكفاءة القائمين به، فرغم أنّ
أو بإقرار منه بعد تزكيتهم من طرف أعضاء الديوان وكبار ) الحاكم(بعد أن يعينوا بأمر من الباشا 

ا كانت تعود إلى قَراءات العملية المتعلِّف في شؤون الأوقاف واتخاذ الإجالموظفين؛ إلاّ أنّ التصر ة

                                  
  . 40، ص المرجع نفسه ،رصورية زردوم بن عما) 1(
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، )1("الس العلمي الذي ينعقد للبث فيها عادة كل يوم خميس من كل أسبوع في الجامع الكبير
بدور هام في نظام إدارة الأوقاف، فهو الهيئة العليا للإشراف عليها حيث يقوم هذا الأخير 

لمحافظة على الأوقاف من التدابير التي يراها مناسبة ل به حق المراقبة واتخاذ اطُنيإذ وتسييرها، 
الاستغلال غير المشروع، وكذا السعي إلى تطويرها ونمائها، فهو في الحقيقة هيئة تشريعية الاندثار أو

لِ وكيل الوقف للفصل وأداة مراقبة لوضعية الأوقاف والتصربعليه القضايا من ق ضعرف فيها، ت
عليه، وما يحتاجه هذا الوقف  فشرِقرير الذي يعده عن وضعية الوقف الذي يفيها بعد دراسة الت
   .اتبمن حاجات ومتطلَّ

الوقف، وهؤلاء  ولوومسؤمن المفتي الحنفي ورجال القضاء والأعيان  العلمي يتألف الس
الس  رحضوي" هم أساطين هذا الس؛ الذين بدوم لا ينعقد، ولا يفصلُ في أي قضية تطرح، 

بيت (في غالب الأحيان القاضي الحنفي والقاضي والمفتي المالكيين، وشيخ البلد وناظر بيت المال 
باش يايا (وضابط برتبة ) عادل(وكاتبان عاديان للتسجيل ) الباش عادل(ورئيس الكُتاب ) المالجي
ا يخص أفراد الطائفة التركية العثمانية ممثلا للديوان ليصبِغَ بصفة الإلزام؛ أحكام الس فيم) باشي

، و ذه الصفة يكون )2("التي تكون بحضور هذا الضابط ملزمة بالانصياع وقبول قرارات الس 
لس بمثابة أعلى هيئة قضائية آنذاك بالجزائر تاهتم بشؤون الأوقاف، بالإضافة إلى الصة التنفيذية بغ

يرتبط الس لمباشر على القائمين على الأوقاف، ووكذا إشرافها ا التي تكتسبها من خلال قراراا
المُعين من قبل ] الشيخ الناظر[ى وقفية يسم مؤسسةمع الأوقاف من خلال موظف رئيس في كل 

الداي نفسه أو بإقرار منه بالنسبة لمدينة الجزائر ومقاطعة دار السلطان، ومن طرف البايات مباشرة 
ا أو يلِّوتمباعتباره يقوم ، والذي )ايلكات قسنطينة، التيطري، وهرانب( قاطعات الأخرى في باقي الم

عليها  فشرِبدور محوري في تسيير شؤون الأوقاف؛ فهو المسؤول الرئيس الذي ي اعام وكيلاً
ة إلى عليها كلما اقتضت الحاج قنفدفاترها ويراقب حساباا، وي كمسِيبشكل مباشر وعملي، فَ

فون ضمن توجيهاته، ون يعملون تحت إِمرته، ويتصرفُذلك حفاظا عليها، ويساعده في ذلك موظَّ
ون فُلَّكَوهم في ذلك درجات، يأتي في مقدمتهم وكلاء المدن والأحياء الرئيسة في مدينة الجزائر، المُ

يمهم عرضا لخدمام المحاصيل وقبض المداخيل وصرف المرتبات وصيانة الأوقاف مع تقد معِجبِ

                                  
  . 227ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص ) 1(
  .228، ص المرجع نفسهناصر الدين سعيدوني،  )2(
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ونظرا لطبيعة عمل " ، )كل ستة أشهر بالنسبة للوكلاء(بشكل دوري  للمجلس العلمي هذه
أو ) السايجي(الشيخ الناظر إلى توظيف كاتب خاص  رموظفي الأوقاف وتزايد أهميتهم اضطَ
شرِالخوجة لضبط حسابات الأوقاف التي يعليها، كما اضطَ فانة بجماعة الوكلاء إلى الاستع ر

عينونَ من طرف القضاة وذلك لأداء مهامهم المختلفة، ويلحق المُ) -كاتب –جمع عادل (العدول 
، ))1ؤلاء الموظفين جماعة الشواش والقَيمين المُكَلَّفين بأمور الحراسة والقيام بالخدمات الضرورية 

المساجد والأوقاف التابعة لها أو الموقوفة من  صخة التي تقَلحبالإضافة إلى جملة من الوظائف المُ
وعلى رأسهم باش (والإمام الخطيب والمؤذنين ) المساجد الصغيرة(أجلها؛ كوظيفة الإمام والمُقَدم 

ومرتلي القرآن وقراءة صحيح البخاري، ) الذين يقرؤون حزب القرآن يوميا(والحَزابين ) مؤذن
  .حصر وظيفتهم بأوقاف خاصة كأوقاف العيون والآبار والقنواتين الذين تنفوكذا بعض الموظَّ

البليدة، المدية، (على مثل هذا التنظيم الإداري سارت العديد من المدن الجزائرية الكبيرة 
الوقفية لمدينة الجزائر ما  ؤسسةالم، وقد كانت تربط هذه المدن ب)إلخ.....القليعة، شرشال، مليانة 

فقد أُخضعت " الرئيسة،  ؤسسةالملحقات، حيث تسِير الملحقة على نفس نظام يشبِه نظام الم
الأوقاف في العهد العثماني إلى تنظيمات خاصة محكمة دف ضبط مواردها، وإخضاع ريعها 
للتسجيل في دفاتر خاصة، والملاحظ أن تلك التنظيمات قد اتخذت شكل إدارة محلية مميزة وجهاز 

  . )2("د الصلاحيات يتميز  بمهارة المشرفين عليه إداري مستقل محد
  . المؤسسات الوقفية الكبرى في تلك الفترة -ب 

 "فَرِإن ما عته الأوقاف الإسلامية من تطور وتوبأن يجعل المرء  ع في الفترة العثمانية كفيلٌس
يطلوقفي، إذ بلغت الممتلكات على تلك المرحلة من تاريخ الوقف في الجزائر؛ مرحلة الازدهار ال ق

، وتشهد على )3("سهامِ في تلبية حاجات اتمع عظمتها، وشكَّلَت نظاما وافر الإِ جوالوقفية أَ
ة بتلك الفترة، ويكفي أن نعرف الدور الذي قامت به قَذلك جميع الدراسات والإحصائيات المتعلِّ

المنتوج  ةمظَة؛ لنقف على عقبالح بعض مؤسسات الوقف والحال التي كانت عليها في تلك

                                  
  .228ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص ) 1(
، المعهد 1نظام الوقف في التطبيق المعاصر، ط: ، ندوةجربة الوقفية في الجزائرالتوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، ) 2(

       م، 2003/هـ1423، )الكويت(الأمانة العامة للأوقاف –) جدة(الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لبنك الإسلامي للتنمية 
  .32ص 
  . 33ص  مرجع سابق،وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، ) 3(
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ة الأوقاف في إعطاء الجزائر مكانتها التي كانت عليها، كقو من خلالهالحضاري الذي ساهمت 
ة في تلك رشنتالحديث عن أكبر المؤسسات الوقفية التي كانت مفإقليمية لها كلمتها في المنطقة، 

ا في الحجم ولكن ليس أَي عن تفصيل الحديث عن باقي الأوقاغنِالفترة يمنها  لَّقَف التي كانت دو
في الأهمية، فالمقام لا يسمح لنا بكثرة الاستطراد والإشارة إلى جميع الأوقاف وما أكثرها، ومن 

  :أمثلة تلك المؤسسات الكبيرة والمعروفة نجد 
ن يعرأسه وكيل من من أربعة أشخاص، يتا مجلس متكوهيردالتي ي ؛الحرمين الشريفين مؤسسة

في مختلف المدن الجزائرية،  ؤسسةالممن قبلِ الباشا، بالإضافة إلى عدة وكلاء يعملون لحساب 
هذه الصدارة إلى المكانة  عرجِة، وتالأوقاف العام¾ الصدارة بـ  لُّحتت ؤسسةالموقد كانت 

ون أموالهم فُوق مكة والمدينة، ولذلك كانوا يالتي يكنها الجزائريون إلى أرض الحرمين الشريفين
كالحالة التي ينقطع فيها الموقوف عليهم من وقف أهلي؛ ( عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

، أو ينقطع - الذرية – فإن العائد يذهب إلى الحرمين كما تبينه العديد من حججِ الوقف الأهلية
، وقد كانت )ل العائد تلقائيا كذلك إلى الحرمين الشريفينوحتيسبيل من سبلِ الوقف الخيري فَ

مدخول الأوقاف  غَلَهذه عادة الجزائريين من جميع الأقاليم والمدن الجزائرية في أوقافهم، فقد ب
ير شبعض الإحصائيات ت م بعد طرح النفقات حوالي سبع ملايين فرنك، كما أن1830ّسنة 
بالحرميين الشريفين بمدينة الجزائر وما جاورها بلغت حوالي  مجموع الأوقاف الخاصة إلى أنّ
وقف استحوذ عليها الاستعمار الفرنسي بعد احتلاله للجزائر، وقد كانت هذه  1419

  .المداخيل ترسلُ إلى الحرمين غالبا في مواسيم الحج مع وفد الحجيج باسم داي الجزائر
الحرمين فهي تأتي في المرتبة التالية لها،  مؤسسةن أهمية م لَّقَوليست أَ ؛سبل الخيرات مؤسسة

حيث تقف على رصيد كبير من الأوقاف جعلها تتبوأ تلك المرتبة، ويرجع تأسيسها إلى القرن 
به رسمية ذات نظام وقف جماعية ش مؤسسةالميلادي على يد شعبان خوجة التركي، وهي  16

11ن من إداري متكو عضوا يعينمستشارين، والشاوش،  8تب، الوكيل، الكا: م الباشا وهمه
ة إلى فرهذه الو فيالفضل  ودعحيث ي ،طبيعة الواقفينبوقد تميزت إلى جانب وفرة مداخيلها؛ 

المُنتسِبِين إلى المذهب الحنفي، والذين أوقفوا العديد من أملاكم  )1(الطوائف التركية والكراغلة

                                  
  .وهو الجزائريون من أب تركي وأم جزائرية) 1(
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ها لم تهمل الجوانب المساجد والزوايا والمدارس المنتسبة للمذهب الحنفي، مع أنعليها لفائدة 
  .وإقامة العيون وغيرها من المشاريع الخيريةياتية الأخرى من مثل حفر الآبار الح

سبل الخيرات قد اهتمت بخدمة  مؤسسةإذا كانت ف ؛)المسجد الأعظم(الجامع الكبير  مؤسسة
ت تثبت بالأوقاف المالكية، فقد أَصالجامع الكبير قد اخت مؤسسة فإنّالأوقاف الحنفية، 

مداخيل سنوية 157أوقاف الجامع الكبير كان عددها  ت البايلك بأنّلاَّجِس قِّقحملكية ت
فرنك تصرف على أعمال الصيانة وسير الخدمات، إلى 12000م حوالي 1837بلغت سنة 

سين والمؤذنيين والقَيمين والحَزابين التابعين له، وكان يشرِف على جانب رواتب الأئمة والمدر
وقد كان الفائض من مداخيله بِإِمرة المفتي المالكي مباشرة، خدمته ورعايته ثلاث وكلاء 

يستذات ) م1630-1629(في مشاريع وقفية أخرى تابعة له من مثل الزاوية المشهورة  لُّغ
  .لبة والمدرسينالطابقين لإيواء الط

رسمية ذات طابع مزدوج سياسي وخيري، رئيسها التركي  مؤسسةوهي ؛ بيت المال مؤسسة
وهو موظف سامي يساعده قاض يعينه الباشا نفسه، إلى جانب كاتبي " بيت المالجي"يسمى 

ي باستقلالية في ع بيت المالجتمتيدل، كما يلحق ا بعض العلماء، ضبط وموثقين يعرفان بالع
الصلاحيات لإدارة شؤون بيت المال، وهو غير ملزم بتقديم كشف عن عمله لموظفي البايلك، 

بل هو مفرنك 700(بوجو  100م فقط بتقديم مساهمة شهرية لخزينة الدولة تعادل لز (
  .ببيت المال ينقلحين والعلماء المُقوتغطية نفقات دفن الفقراء واستيفاء أجور القاضي والموثِّ

قد أفرز تواجد الأندلسيين الذين فَروا من جحيم التقتيل والاضطهاد ف ؛أوقاف أهل الأندلس
الذي مارسه عليهم النصارى بعد سقوط الأندلس، وانصهارهم مع الجزائريين الذين استقبلوهم 

لأصلي وفتحوا لهم قلوم ومنازلهم واعتنوا م؛ إلى بروز أوقاف خاصة م كان هدفها ا
التضامن فيما بينهم، وقد تكَّمنوا بالفعل من تأسيس عة مؤسسات خيرية للتضامن فيما بينهم د

ذلك تأسيس جامع وزاوية ومدرسة  اجتمن جهة، ودعم فقرائهم من جهة أخرى، وكان نِ
 40لا بأس به من الأملاك العقارية وصلت إلى  ا، وعدد]م1633 -1623[خاصة م عام 

هذه الأوقاف كانت تحت إشراف موظف خاص  ، مع العلم أنّ)1(عنان 60ة ومستغلَّملكية 

                                  
ابن : أنظر ( الحَظيرة من الخَشبِ أَو الشجر تجعل للإِبل والغنم تحبس فيها: العنة، وجانبها الذي يعن لك أَي يعرِض: الدارعنانُ  )1(

  عنن :، جذرلسان العربمنظور، 
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فرنك في السنوات الأولى  4000، ودخلُها السنوي يصل إلى حوالي"وكيل الأندلس"ى يسم
من الاحتلال، هذا الأخير الذي عمل جهده من أجل القضاء على الأوقاف بالتضييق عليها، 

فكانت النتيجة أن تدام زاوية الأندلس  لَاءَضدورها ومردودها مع الوقت إلى أن تلاشت با
  .م1841سنة 

عادة على الفئة التي ينتهي نسبها إلى  قطلَلفظ الشرفاء يو ؛)الأشراف(أوقاف جماعة الشرفاء 
المصطفى صلوات االله عليه وآل بيته، وقد كان وما يزال في الجزائر اعتبار واحترام كبيرين في 

هذه الفئة  ظَافحولكي ت زائريين للنبي وآل بيته الطاهرين،الج باس، وما ذلك إلا لحُنفوس الن
على هذا الإرث المعنوي؛ فقد اهتمت كثيرا بالأوقاف وبخاصة على الزوايا التي كانت تلُثِّما ه

ل ، ويعود فضل تأسيس أو)فقد جرت العادة أن تكون لكل عائلة من الأشراف زاوية تخصها(
م، حيث كان 1709/1710هـ الموافق 1121زاوية للأشراف إلى الداي محمد بقطاش سنة 

تعينه من بين المرابطين، والذي  مترئيس جماعة الأشراف الذي ي(يشرِف عليها نقيب الأشراف 
انب إلا بحضوره إلى ج متمبايعة الباشا لا ت أنّ إذ ،يمتلك مكانة روحية وحتى سياسية في اتمع

ى إدارة شؤون الذي يقَدم حسابا سنويا لس أعيان الأشراف، الذي يتولَّ) العلماء والديوان
وكغيرها من الإمامة والخطابة، الزاوية من صيانة ولوازمها إلى جانب نفقات التدريس و

م من المضايقات التي انتهت إلى سلَأوقاف الأشراف لم ت مؤسسة مؤسسات الأوقاف فإنّ
ت إلى أحد الأوروبيين سنة يعاءل مداخيلها وانتهاء دورها، حتى انتهى ا المطاف إلى أن بِتض

  .هـ1832
كان من بين المظاهر الاجتماعية والدينية إذ ؛ )الزوايا والأضرحة(أوقاف المرابطين والأولياء 

التي ميزوايا التابعة لها، والتي ت الجزائر العثمانية آنذاك انتشار أضرحة الأولياء والمرابطين والز
أقبل الناس بقوة على وقف أموالهم عليها، ومن أشهر هذه الأضرحة في منطقة الجزائر 

العاصمة؛ ضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي، الذي هو في أصله زاوية، والتي تميت بإقبال ز
على أوقاف  فشرِوقد كان ي ف فئام على وقف أموالهم عليها،الجزائريين على اختلا

ى صرف ريعها على صيانة هذه الأضرحة و الزوايا، من مثل زاوية المرابطين وكيل خاص يتولَّ
  .)1(سيدي علال الغوث بالقبائل الكبرى، وزاوية أحمد بن عبد االله الجزائري 

                                  
  .بتصرف 49 -44صورية زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص : إلىرة وانظر في مختلف مؤسسات الوقف المذك) 1(
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والعجيب أن " ا كانت عليه الأوقاف في الجزائر وقت استباحة الاحتلال لأراضيها، لم مختصرهذا 
الوقفية في الجزائر  ؤسسةالم م؛ أن1882ّرل ماركس كتب في مذكراته عند زيارة الجزائر سنة كا

كانت تملك ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية، فما يبعث على التساؤل هو كيفية اختفاء 
         .هربه الد التاريخ لاحقةٌ ةُعنولَ ، أما الجاني فمعروف)1("تلك الممتلكات ؟؟؟ 

  .وضعية الأوقاف بعد الاحتلال : ثانيا
، وهو الأمر الذي لا لقد عاشت وعايشت الأوقاف إبان الوجود الاستعماري أسوء أيامها

ظعين المُلاَح ئُهخطالجزائر بعد استباحته أراضيهالطريقة التي اعتمدها في تصفية الأوقاف في ، فات 
إليها بعد  لُصتحال الأوقاف قبل مجيئه، والحال التي س هدكِّؤتهو الشيء الذي  ، وواضحة بينة

  . دخوله
إن التدرظَّ جم المُالمُنعتمد من قلِب من خلال  الاستعمار للقضاء على الأوقاف؛ ظاهر

على إصدار العديد من القرارات  ت الإدارة الفرنسية جاهدةًلَمفقد ع" الإجراءات التي اعتمدها، 
التي تنص جميعها على رفع الحصانة على الأملاك الوقفية، وذلك دف إدخال هذه والمراسيم 

بعد ذلك على المستوطنين  لَسهاق التعامل التجاري والتبادل العقاري كي يطَالأوقاف في نِ
كانت البداية ومن أول أيام الاحتلال؛ بمصادرة السلطات ، وقد )2(" امتلاكها والتحكم فيها 

السلطة السياسية وكذا أموال  لُثِّمها تالفرنسية للأملاك التابعة للدايات والبايات بحجة أن العسكرية
ة بيت المال باعتبار أنرعموهي في الحقيقة أموال المسلمين وليست (ها أموال خزينة الدول المُست

انت بالنسبة لها أكبر ، بعد ذلك تحولَت صوب الأوقاف التي ك)أموال السلطة السياسية الحاكمة
وجودها، بشهادة أحد الفرنسين الذي قال عن الأوقاف بأن ددهتها خطر ي "تأحد العوائق   لُكِّش

التي لا يمكن التلُّغب عليها، والتي تعلى  دون الإصلاحات الكبرى التي هي وحدها قادرةٌ ولُح
تطوير الإقليم الذي أخضع3(" مستعمرة حقيقية أسلحتنا وتحويله إلى ته(.  

                                  
  .33وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص ) 1(
  .33، ص المرجع نفسهوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، ) 2(
  .50، ص مرجع سابقصورية زردوم بن عمار، ) 3(
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سبتمبر  08في ] الجنرال أوشناف[قة بتصفية الأوقاف بقرار بدأت سلسلة القرارات المتعلِّ
ي بالاستحواذ على أملاك الحُكَّام الأتراك قضوالذي ي )1()شهرين بعد الاحتلال(م 1830

قرار الحاكم  هلاَتأوقاف الحرمين،  ؤسسةوالكراغلة والحَضر وكذا بعض الأوقاف التابعة لم
ك الأملاك الوقفية دون لُّمم الرامي إلى تمكين الأوروبيين من ت1830ديسمبر  07في ] كلوزيل[

، )2("وقد كان هذا القرار انتهاكا صريحا للبند الخامس من اتفاقية تسليم الجزائر " قيد أو شرط، 
لِ السكان وبخاصة العلماء، ممبا ساهم في تكون ضغط على والذي لاقى رد فعل كبير من ق

سلطات الاحتلال التي عم 07/01/1835في ) قرار بلوندال( راوغة إلى قرار آخر بمت عنه لَد
أملاك المؤسسات الدينية  هي أملاك المساجد والفقراء المسلمين ومن العدل استعمال [ جاء فيه 

العوائد لمخلصي هذا الدين وتوزيعها من قبلإرادة المُ م وذلك احتراماهِلنشين ولمبادئ القرآنئ[ ،
ت في لَخدتهائل من الأملاك الوقفية، و ددنت الإدارة الفرنسية من السيطرة على عوقد تمكَّ

خاضعة لقواعد  01/01/1841تسييرها، وأصبحت حسابات المؤسسات الدينية ابتداء من 
لأملاك الوقفية بالميزانية الاستعمارية بموجب ا تم ربط ميزانية امالمحاسبة في القانون الفرنسي، كَ

م، وبالتالي أصبحت كل مداخيل الأملاك الوقفية جزء 23/03/1843القرار الوزاري المؤرخ في 
لا يتج3(ن ميزانية الدولة الفرنسية أ عز( ،ج على الأوقاف خنهبعد ذلك انتقل الاستيلاء المُمةًطو 

 عتمتد يعالوقف لم ي بصريح العبارة على أنّ" م قرار نص 1844أخرى؛ حيث صدر في أكتوبر 
قة بالأملاك العقارية، وهذا ه بحكم هذا القرار أصبح يخضع لأحكام المعاملات المتعلِّبالحصانة، وأن

ما أدى إلى الاستيلاء على الكثير من الأراضي الموقوفة التي كانت تنصف الأراضي الزراعية  لُكِّش
ت عوائدها، لَّعة بضواحي المدن الجزائرية الكبرى، وبالتالي تناقصت هذه الممتلكات وقَالواق
بعد ذلك  ،)4(" قبل الاحتلال 550، بعد أن كانت تقَدر بـ وقفا 293أصبحت لا تتجاوز ف

                                  
)1 (وهذا يد بأنّكِّؤ لَماف كان مدروسا وبشكل دقيقالأوق ف،ووضطَّت له الخُعة اللازمة قبل الاحتلال بغرض القضاء عليها، ويبني 

بأنّ الاستعمار لم يكن را يستهدف الأمة الجزائرية وموروثها الحضاري بكل أبعاده، كما  فعلٍ دتيبما كان معلى حادث أو آخر، وإن
يرِيأهمية الأوقاف عند أعدائ زنا وفقههم دورها، وفي المقابل درجة الجهل التي يملكها الكثير ما اليوم عن الأوقاف وعن أهميتها ن

  .الإستراتيجية
  .34وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص ) 2(
ة بأحدث معدالشريعة الإسلامية م دراسة مقارنة بأحكام ،الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائررمول خالد، ) 3(

  .15، ص 2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2الاجتهادات القضائية، طالنصوص القانونية و
  .34وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص ) 4(
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م 21/07/1846وتشجيعا لسياسة التعمير في الجزائر أُصدر قرار في  واستمرارا لمسلسل التعدي
إلاّ أنّ هذا القرار الجائر، كان مصيره "  )1("ة الأراضي للكولون القادمين إلى الجزائر ئَهيِتيقضي بِ
الفشل لترِذُّع ا أدى بالسلطة الاستعمارية إلى إصدار قرار تطبيقه في جميع أقاليم أرض الوطن، مم
ولة تسيير الأملاك ي مصالح أملاك الدفي مبادئه الأولى على تولِّ صني 03/10/1848آخر في 

ة، والتي لا تزال تحت إدارة الوكلاء، وما يلحقها من المباني التابعة يقِّبتالتابعة للمؤسسات الدينية المُ
تواصلت الجريمة على الأوقاف  ويخضعها للإدارة الفرنسية ائيا، كمالمساجد المرابطين والزوايا 

ارات وقوانين جائرة، فكان القرار الصادر بتاريخ ؛ عبر قرهاالهجمات المُوجهة لإخضاعوتوالت 
فكرتين أساسيتين هما؛ أولا توسيع فكرة الدومين العام " م والذي أكَّد على 1851جوان  16

ة، وثانيا توسيع فكرة والاستيلاء على الأملاك العقارية بما فيها الأوقاف بدعوى المنفعة العام
م 30/10/1858، تلاه بعد ذلك المرسوم المؤرخ في )2("ةالتدوين العام وتنظيم الملكية العقاري

لُّك العقارات الموقوفة، رِالذي يفتح الباب على مصراعيه للمعممتين الأوروبيين وحتى اليهود ل
واختتم مسلسل  العقاري بمنظور القانون الفرنسي، فأُدخلَت الأوقاف بشكل ائي في مجال التبادل

م والذي يعرف 26/07/1873ك الوقفية بصدور القانون المؤرخ في الاستيلاء على الأملا
الذي قام بتصفية الأملاك الوقفية  وفرنستها، وتم بموجبه إلغاء كل "  Warnierوورني، " بمشروع 

القوانين و الأعراف الجزائرية التي كانت تسالمعاملات في الجزائر وبطلان كل الحقوق الناتجة  ود
كسر المرجعية الشرعية التي تشبثَ ا الجزائريون  ضِرغواستبدلَت بالقوانين الفرنسية، بِ، )3("عنها 

والتي كانت تعتمهذا القانون قانونا  اة الاجتماعية ومنها الأوقاف، تلاعليها أنظمة سير الحي د
مدع4("م 28/04/1887له صدر في  ام( .  
ة في البناء الاقتصادي والاجتماعي مهِباعتباره أحد العناصر المُذه الطريقة تعرض الوقف " 

للكثير من السهام الاستعمارية في محاولة لإضعافه وتفريغ  في اتمع الجزائري آنذاك والسياسي
إلغائه، وي محتواه ومن ثَممكوجِن أن نالخطوات فيما يلي ز :  

                                  
  .15ص  ، المرجع نفسهرمول خالد، ) 1(
  .16ص  ،هالمرجع نفسرمول خالد، ) 2(
  .51صورية زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص ) 3(
  .17، ص مرجع سابقرمول خالد،  )4(
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• القضاء على المؤسسات الأهلية، التي كانت تةَ  لُثِّموِيوتحمي ه سحرالقاعدة الخلفية التي ت
  .اتمع

ل؛ فقد شنت حرب على أساليب اتمع في قستالإلحاق الاقتصادي وتدمير الاقتصاد المُ •
الزراعة والصناعة والبناء، وعلى أنماطه في الملكية والإنتاج والتوزيع والتبادل والعمل 

ي، وكذا ضد أنماطه في ملبسِه ومأكَله ومشربِه وعيشه وتربية التعاوني والتكافل الاجتماع
  .أولاده وبناته، وبناء عائلته وقيمه الأخلاقية والاجتماعية

تدمير البنى الاجتماعية؛ بنهب جزء كبير من المؤسسات الاجتماعية الشعبية التي كان  •
تقوم بدور الداعم لشبكة العلاقات  الشعب يمولُها عن طريق الأوقاف، والتي كانت

  .الاجتماعية بين الأفراد وتعمل على توازا
  .سرقة أموال الوقف وإدخالها في ميزانية الدولة المُستعمرة •
ة إداريا وماليا باعتبارها عائقا دون اجتماعية مستقلِّ مؤسسةإضعاف الأوقاف وتصفيتها ك •

مل على السيطرة المباشرة على إدارة الأوقاف نجاح الاستعمار في مهامه وأهدافه، والع
  .)1("وجعلها تحت إشراف الإدارة الاستعمارية 

أن تقضي على الأوقاف من الناحية الواقعية " الحضارة " ذه الصورة استطاعت فرنسا و
نّ بِوجدان الجزائريين وعقيدم، وكما أ ةٌقَالأوقاف مسألة متعلِّ من غير أن تعرف بأنّ، العملية

وِجهودها في تغيير هية قد فَة الأممشروعها للقضاء على الأوقاف قد فَ ت، فإنّلَشل كذلك، ش
  . وبقي الوقف في إطاره اتمعي ساريا وبخاصة الأهلي منه ولو بغير رضا سلطات الاحتلال

  

  .فترة ما بعد الاستقلال:  لثالفرع الثا
خرالذي بقي في ت الأوقاف بعد فترة الاحتلال الفرنسج كرلها إلا الذ فعركَةً لا ينهي م

الاحتلال بذلك و قحظَّم واستمار المُنا الدقَهوجدان الأمة، فَلَحالاستدمار بكل جدارة  صف
قبل فترة (أن تعود الأوقاف إلى سابق عهدها  هلِلم يكن من الس ، وبسبب ذلكواستحقاق

                                  
اقتصاد، إدارة وبناء  –، المؤتمر الثالث للأوقاف ولاية الدولة على الوقف وتفريغه من مضمونه الاجتماعيسليم هاني منصور، ) 1(

 -261م، ص2009/هـ1430ود للوقف، المملكة العربية السعودية، اٌلإصلاح الإداري المنش: ، المحور الثالث 1الجزء  –حضارة 
  .بتصرف 264
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الاعتبار لها  دتغرق الوقت عقودا من الزمان حتى يبدأ ربسرعة وفعالية، فقد اس) الاستعمار
  .رافقت تطور اتمع الإسلامي منذ فجر بزوغه، وساهمت في نموه على أصعدة كثيرة مؤسسةك

ويمكننا تقييم مسيرة عودة الأوقاف في الجزائر من خلال مرحلتين فاصلتين؛ مرحلة ما قبل صدور 
ج الذي حصل ردحلة ما بعده، وهما مرحلتان يعبران عن التومر) م1991(أول قانون للأوقاف 

  .إزاء درجة الاهتمام بالوقف على مستوى السلطة السياسية وعلى مستوى أفراد اتمع
  

  .م1991الأوقاف قبل :  أولا
ت ة في أول أيامها قادرة على تسيير الدولة انطلاقا من تشريعايتِلم تكن الدولة الجزائرية الفَ
ذا الاعتبار تقَخاصة وجديدة، ورتلك التي تتعارض مع  العمل بالقوانين الفرنسية ما عدا مواصلة ر

مبدأ السيادة، إلى حين ستشريعات جديدة تتلاءم مع الوضع الجديد للجزائر، وقد صدر بذلك  ن
  .يؤكد ذلك 1962ديسمبر  31قانون بتاريخ 

 ؛ فقد استمر)بحسب التوصيف السياسي آنذاك(مسألة سيادية  لُثِّمالأوقاف لم تكن آنذاك ت ولأنّ
لم تكتسب الأوقاف الشرعية " عهد الاحتلال، وبالتالي  انَالعمل بالتشريعات سارية المفعول إب

 الإدارية اللازمة للقيام بدورها الحضاري التنموية على الساحة الاقتصادية والاجتماعية، بل إنّ
ة بالأملاك الوقفية آنذاك حصرت دور الوقف في ميادين محدودة ومجالات ضيقَة، قالقوانين المتعلِّ

  .)1("مثل رعاية دور العبادة والكتاتيب وما إلى ذلك
كانت أول خطوة في رالمؤرخ في  )2(64/283الاعتبار للأوقاف صدور المرسوم  د

حيث عمد " فية، مادة عمل على تنظيم الأملاك الوق 11والذي من خلال  17/09/1964
المشرع أولا في المادة الأولى من المرسوم إلى بيان أنواع الوقف، وعدد الأوقاف العامة في المادة 

الأملاك التي تؤدى فيها شعائر الدين، الأملاك التابعة لهذه الأماكن، الأملاك المحبوسة ( الثالثة وهي 
من حبِست عليهم، الأوقاف العمومية التي  فعرلا ي على الأملاك المذكورة، الأوقاف الخاصة التي

ضمت إلى أملاك الدولة والتي لم يجرِ تنفيذها ولا تخصيصها، الأملاك التي اشتراها أشخاص 
طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصي في وسط هذه الجماعة أو خصصت تلك الأموال للمشاريع 

                                  
  .34وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مرجع سابق، ص ) 1(
جمادى الأولى  18بتاريخ  ،01:، السنة35:العدد، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش 64/283 التنفيذي المرسوم) 2(

.م1964تمبر سب 25هـ الموافق 1324  
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سيير إلى وزير الأوقاف شخصيا، مع إعطائه الحق في تفويض من كما أُوكلَ جانب الت" ، )الدينية
قَيلطَع تحت ستل لضمان السير ه، بشرط الاحتفاظ في كل الأحوال بالرقابة والوصاية والتدخ

ة فَمن المرسوم الحق للإدارة المكلَّ 07الحسن للأملاك الوقفية العامة، إلى جانب ذلك منحت المادة 
أو  الاستشارة لتحديد قيمة الإيجار الخاص بالأملاك الوقفية إذا ما عادلَت  بالأوقاف في منحِ
من المرسوم ضرورة أن  04هذا وقد اشترط المُشرع في المادة ، )1("دج 5000تجاوزت قيمته 

م الخروج من الإطار مع التأكيد على عد ،يكون الوقف موافقا للنظام العام ويخدم الصالح الوطني
ة بالوقف كمسألة الاستبدال وحدد قَالمرسوم إلى بعض المسائل المتعلِّ قرطَتلوقف، كما الشرعي ل

شروطها، كما أُسنِدت إدارة الوقف العمومي إلى وزير الشؤون الدينية بصلاحيات في هذا الاتجاه، 
يرادات بمسألة الإيجار، مع التأكيد على ضرورة تقديم حساب إ اصةإلى جانب بعض الآليات الخ

المرسوم لم يحدد بدقة تسمية  أقصاها شهر، غير أنّ ةدا من وثائق في م قالأوقاف وكل ما يتعلَّ
   .م تحديد حقوقه وواجباتهتف بتسيير تلك الأوقاف، كما لم يلَّكَهذه الهيئة أو الشخص المُ

في واقع " هأن بداية؛ إلاّورغم أنّ هذه الخطوة كانت محتشمة ولكنها على العموم كانت مقبولة ك
لُوِ الساحة القانونية من أي تقنين يذا المرسوم رغم خ تجميد العمل مالأمر؛ تظِّنالأوقاف م 

، )م1965بسبب عدم الاستقرار السياسي وبخاصة بعد أحداث ما يسمى بالتصحيح الثوري سنة (
 71/73رة الزراعية بموجب الأمر وما زاد في تدهور أوضاع الأوقاف هو صدور قانون الثو

م 1971 نوفمبر 08هـ الموافق 1391 رمضان 20المؤرخ في  73 – 71رقم  الأمر( 08/11/1971المؤرخ بتاريخ 
هـ الموافق 1391 شوال 12، بتاريخ 08: ، السنة97: ، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددميثاق الثورة الزراعيةن المتضم

بتأميم الكثير من الأوقاف بإدخالها في صندوق الثورة الزراعية، رغم  ىضقَوالذي ) م1971 نوفمبر 30
لَّة، واستمر ه استثنى مأنغتدهور وضعية الأوقاف بإلحاق العديد منها إلى ن ذلك الأوقاف غير المُست

واستغلالها في المُتضمن الاحتياطات العقارية للبلديات  74/26محيط البلديات بموجب الأمر رقم 
إنجاز  العديد من المؤسسات والمرافق العمومية، كما بِيع البعض منها للخواص وأُنجزت عليها 
بنايات فوضوية، بالإضافة إلى قانون التنازل عن أملاك الدولة الذي لم يستثنِ الأملاك الوقفية من 

  .)2("ا عملية البيع، خاصة منها السكنات والمحلات التجارية التابعة له

                                  
  .19ص  رمول خالد، مرجع سابق،) 1(

  .54، ص مرجع سابقصورية زردوم بن عمار، ) 2(
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ق بقانون الأسرة بتاريخ المتعلِّ 84/11 قانونأعقب هذا المرسوم صدور ال
09/06/1984م، والذي باعتبار الخلفية الشرعية التي يأَتسه أشار إلى الوقف س عليها؛ فإن

ة في الإسلام، ولكن الإشارة اقتكأحد الشعائر المُهِمصة رالمواد من(ت على مفاهيم وتعاريف عام 
قة به، بينما والأمور التفصيلية المتعلِّه من غير الخوض في كيفية تنظيمه وتسيير) 220إلى  213

مديرية الشعائر الدينية والأملاك الوقفية  1986أُنشئَت بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في ماي 
التسيير هتمام ببقصد الا) نظارات الشؤون الدينية(على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية 

ى بالانفتاح السياسي مسم المتزامن مع ما ي1989وبصدور دستور الإداري والمالي للأوقاف، 
الأملاك الوقفية [ على أن  49بدأت تظهر بوادر الانطلاقة الجديدة للأوقاف؛ حيث نصت المادة 

وأملاك الجمعيات الخيرية معترا، ويحمي القانون تخصيصها ف[)1(،  لَ في الأوقافأَصوبالتالي ت
 90/25ت وضعية الأوقاف بصدور القانون رقم ززعت" دستوريا مبدأ الحماية القانونية لها،كما 

المُتضمن التوجيه العقاري، والذي أعاد الاعتبار للملكية العقارية بما فيها الوقفية، وفتح اال 
لمُؤممة في إطار الثورة الزراعية، كما أنه اعتبِر محاَولَةً لاسترجاع المستحقين الأصليين لأراضيهم ا

هذا القانون خص الأملاك الوقفية  جادة لوضع الإطار القانوني لهذا الصنف من الأملاك، رغم أنّ
ا خاصا من نفًالأملاك الوقفية ص 23، حيث اعتبرت الماد )33، 31، 23(بثلاث مواد فقط 
 31، بينما عمدت المادة )الفردية(والأملاك الخاصة ) العامة(لأملاك الوطنية الأملاك إلى جانب ا

فقد أحالت تكوين هذه الأملاك وتسييرها إلى قانون  33إلى تعريف الأملاك الوقفية، أما المادة 
  .سيأتي لاحقا )2("خاص 

لاستقلال، وهي تظهِر الأوقاف غَداة اإدارة المحطات التي مرت ا  مهلأَهذه إشارة سريعة 
الوجه المُحتشم الذي كانت تعاملُ به الأوقاف من جميع الجهات التنفيذية والتشريعية، وبالتالي لم 

تشهد خلال هذه الفترة العودة التي كان يرتى لها، والتي كانت بلا شك ستعطي دفعا تنمويا ج
ة ذَختلك الظروف العصيبة، ولكن الخيارات المُكبيرا للبلد الذي كان في أَمس الحاجة إليه في ت

خيار (ل في النظام الاشتراكي كان يسير في الاتجاه المعاكس لهذا الخيار ثِّمتومنها الخيار السياسي المُ
، بالإضافة إلى تبنِيه للترعة المركزية التي تعمل على )اعتماد الأوقاف كجزء من الحلول التنموية

                                  
  .52في المادة )  2008، 2002( وتعديلاته اللاحقة  1996د في الدستور وهو مؤكَّ) 1(
  . 55، ص المرجع نفسهصورية زردوم بن عمار، ) 2(
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وإخراجها عن السيطرة المباشرة للأفراد والمؤسسات الخاصة ومنها الأوقاف احتكار الملكيات 
ه بعض الأوساط النافذة سياسيا دمعت، دون أن ننسى ما كانت ت)عدم السماح بالمبادرة الفردية(

من خلفية إيديولوجية حول كل ما له علاقة بالإسلام ونظُمه وتشريعاته باعتبارها رجعية 
 .وتخلُّف
ض معظم الأوقاف إلى الاندثار والزوال بسبب عدم رعفي ت قد كان لهذا الإهمال دورل

وجود إطار قانوني يحميها، كما ضاعت العديد من حججِ الوقف ووثائقه واستولى الناس على 
الكثير من الأوقاف بقصد أو بغير قصد، صاحب ذلك تراجع كبير جدا لثقافة الوقف في أوساط 

لى هذا لم تكن وضعية الأوقاف في أحسن أحوالها رغم أننا كنا في ظرف جديد ، وعاتمع
كان ينتظَر منه أن يكون فاتحة خيرٍ عليها وانطلاقة جديدة لدورها، ولكن هذا الأمر ) الاستقلال(

لم يم وللأسف الشديد وضاعت على الأمة فُتةة رصهِمللانطلاقة التنموية م.  
  .م1991عد الأوقاف ب: ثانيا

يعتب27/04/1991تاريخ  ر مفي هذا فًطَنع ما تاريخيا في مسيرة الأوقاف في الجزائر؛ فقد ت
قة التاريخ صدور أول قانون خاص ينظِّم شؤون الأوقاف ويعالج الكثير من المسائل التفصيلية المتعلِّ

أحكام عامة، أركان (النحو التالي  ، فقد تضمن سبعة فصول مقَسمة على)91/10قانون (ا 
ف في الوقف، مبطلات الوقف، ناظر الوقف، أحكام الوقف وشروطه، اشتراطات الواقف، التصر

له امش كبير  حسمبالشخصية المعنوية التي ت عتمت، وبمقتضى هذا القانون أصبح الوقف ي)مختلفة
انطلاقا من تشريع هذا القانون بدأت حركية ذات، وة في المبادرة والتعبير عن المن الحركة والحري

1991ر نسبيا مقارنة بما كانت عليه قبل التشريع تتطور الاهتمام بالأوقاف على م، كما تطو
م 1992ازدادت نشاطات الأوقاف بعد صدور قانون أبريل " المستوى الرسمي و الشعبي، فقد 

ي المُؤممة في إطار الثورة الزراعية، وكذا من خلال ملف استرجاع الأملاك الوقفية والأراض
م عن وزارتي الشؤون الدينية والفلاحة الذي 1992المنشور الوزاري المشترك الصادر في يناير 

ت لَّقَاستة، بعدها مقة باسترجاع الأوقاف المؤمحدد كيفية تطبيق مواد القانون المذكور المتعلِّ
، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في ]مديرية الأوقاف[هي  الأوقاف بمديرية قائمة بذاا

  .)1("ن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية مضتم، والذي ي1994ديسمبر 

                                  
  .36جع سابق، ص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مر )1(




 >- ا�+�ة ا����7ة: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا0ول ���ر إدارة ا0و��ف ا�%<ا=A  

154 

الذي كان  98/381هو المرسوم التنفيذي  91/10ظهر بعد قانون الأوقاف  تشريعٍ مهأَ
ناظر الملك الوقفي، حيث أتى على تفصيل شروط  تفصيلا لعمل إدارة الوقف وبخاصة منها

المؤسف حقا هو أن لا يكون لهذا المَ اعتماده ووظيفته وما هي واجباته وحقوقه، ولكنم هِب المُنص
والأساسي في تطوير الأوقاف وتنميتها؛ وجود في الواقع، فإلى يوم الناس هذا لم يعن بشكل ي

ك الوقفية على عاتق ة، فبقيت مسؤولية المتابعة المباشر للأملارسمي و ائي نظّار الأملاك الوقفي
أولها كان سنة  91/10وكيل الأوقاف، ثمّ تلى ذلك المرسوم تعديلات مست القانون الأساس 

والذي احتوى على  91/10المُعدل والمُتمم للقانون  01/07من خلال إصدار القانون  2001
صبموجب  14/12/2002وقاف، وثانيها التعديل الذي وقع في جديدة في استثمار الأ غٍي

الذي انسحبت من خلاله وزارة الشؤون الدينية عن تسيير ومتابعة الأوقاف  02/10القانون 
لم يقتصر والتنظيمية المعمول ا، و الخاصة، فأصبحت هذه الأخيرة خاضعة للأحكام التشريعية

حصر الأملاك الوقفية "ى ذلك إلى الاجتهاد في دعا تالجهد المبذول على جانب التشريع فقط، وإنم
عنها من خلال توظيف خبرات تقنية ميدانية، ترمي إلى البحث عنها  بنِواسترجاعها ورفع الغ

تعيِينِ  ذلك إلى أضف، )1(" وتوثيقها، إلى جانب مراجعة عقود الإيجار الخاصة بالأملاك المَحصية 
مع الوزارات (أو خارجية ) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف(اخلية ة بذلك سواء دلجان مختص

، وكذا إبرام اتفاقية ثنائية مع دول إسلامية أو هيئات )الأخرى كوزارة الفلاحة أو المالية أو غيرها
ويل عملية حصر ات خاصة، كالاتفَاقِ المُبرمِ مع البنك الإسلامي للتنمية من أجل تممومنظَّ

  . ئريةالأوقاف الجزا
 إذ ,عية من حيث وجودها والاهتمام اهذه الفترة نقلَةً نو في تدهِالأوقاف ش ومع أنّ

أصبح لها حماية دستورية تضمن لها البقاء والاستمرار وعدم التعدعظَي عليها، وأصبحت مم 
الذي كان يلُفُّها بدأ ينجلي  اربالغ بوجودها، كما أنّ فرِعتت) التشريعية والتنفيذية(الهيئات الرسمية 
عليها؛ إلاّ أنها وصلت إلى المستوى المطلوب والمرجو، فما زال أمامها ه لا يمكننا بحال القول بأن

ة التي سترتقي ا إلى المكانة التي تليق ا، والتي عرِفَت ا عبر التاريخ، مهِالكثير من الخطوات المُ
  .ر وتطَور معها مردود الأوقاف وأدائهاوطَتا الكثير من العمل لتإدارة الأوقاف ينتظره كما أنّ

                                  
  .37، ص سابقمرجع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية،  )1(
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لقد أصبح للأوقاف اليوم قانون خاص يؤصلُ وجودها ويحميه، وينظم عملها ويقَويه، وهو 
قانون يتعرض فرِمن حين للآخر إلى تعديلات وإضافات يضا واقع الأوقاف وحالتها التيه 

دون تنمية  ولُحا منها إلى تحسينها وتجاوز العقبات التي تعيارة الأوقاف يوميا، ستعايشها إد
الأوقاف وتطورها، كما أُلحق ذا القانون وتعديلاته بعض المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية 

ي في إدارة قة بالوصاية أو المشتركة مع وزارات أخرى، والتي ساهمت في تفعيل الجانب العملالمتعلِّ
أهم حلقة في هذا الجهد وهي إدارة الأوقاف تحتاج إلى الكثير من  الأوقاف وتسييرها، غير أنّ

غلُالتجديد في نمطها والطرق التي تعتمدها في تسيير الأوقاف والتي يعليها النمط التقليدي، فإلى  ب
 دمعتوالأوقاف، وما زالت تالآن مازالت الأوقاف تابعة إداريا لمصالح وزارة الشؤون الدينية 
الهيئات الحكومية، ولم ت زيمالتسيير الإداري البيروقراطي الذي يستبعد ولم تصل إلى مستوى  لّق

ها متأخرة كثيرا عن الاجتماعية التي تسعى إلى تطوير نفسها وتطوير اتمع معها، كما أن ؤسسةالم
مواكبة التطور الذي تشهدتمعات الإسلامية أو الغربية مثيلا ها في ا)فالكثير )الهيئات الخيرية ،

تمعات الإسلامية عت قَفَرِمن التجارب الوقفية في اة في مجال الإدارة والتسيير نوعية كبير ةًفز
لجودة التسيير والإدارة ) ISO(عن علامة إيزو  ثُبحبعض المؤسسات الوقفية أصبحت ت نّحتى إ

لا يمكن ، وبالتالي ف)1(العامة للأوقاف في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدةكالأمانة 
قَللأوقاف في الجزائر أن تقوم بالدور الحضاري المنتظر منها والذي قامت به في عصور النور والري 

قوة، من خلال  الذي عرفته الأمة الإسلامية عبر التاريخ؛ إلاّ إذا قَررت أن تعبر عن ذاا بكل
تمع الجزائري، ويد يتلاءم وطبيعة ادجتنموذج إداري جديد ومواكب التطوه فُعرِر الذي ت

المؤسسات الخيرية العالمية من حيث الإدارة والتسيير، وهو الهدف الذي تسعى للمساهمة فيه هذه 
إلاّ السعي إلى إصلاح ذاا من الدراسة العلمية، وبالتالي فلا غنى لإدارة الأوقاف في الجزائر 

الداخل وِفق إستراتيجية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والحقيقي للأوقاف في الجزائر، 
فيه إلى تحقيق أهداف مستقبلية ت طَلَّعتةى بالأوقاف إلى رقَوتستمع، تؤدي الرسالة  مؤسفاعلة في ا

  .      التي وجِدت من أجلها
  

                                  
وقد أكّد لي ذلك الأستاذ ابراهيم عمور مسؤول شعبة الأملاك الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، في لقاء خاص جمعني به في ) 1(

  ).نظر الملحقاتا –اللقاء موثق ( م 2013مكتبه بالأمانة أواخر شهر ماي 
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  .الهيكل التنظيمي للإدارة الوقفية في الفترة المعاصرة: المطلب الثاني
تعتبر ة مقارنة بغيرها من الإدارات، فالهيكل التنظيمي شأَإدارة الأوقاف في الجزائر حديثة الن

ت نورِقُ ما يبين حداثة التجربة الإدارية الوقفية في الجزائر، إذا ما فتي، وهوالذي تعرف به اليوم 
الذي أصاب الأوقاف لسنوات فبرغم من الإهمال "  بلدان الإسلامية والعربية الأخرى،بمثيلاا في ال
الشعبي، وعرضةً لكل أنواع ة الاهتمام الرسمي وخلالها الوقف بعيدا عن دائر لَّظَطويلة، 

التنظيمي  قصت النكَرداست الأخيرةالنصوص التشريعية الصادرة في السنوات  التجاوزات، إلاّ أنّ
الهيئة المديرة للوقف وي ددحا هيكلا ينِهمضالحاصل في مجال إدارة وتسيير الأملاك الوقفية بِتحدد 

ير ، وإن كان هذا الهيكل بحاجة إلى المزيد من التطو)1("كيفيات تسيير وإدارة الأملاك الوقفية 
  .بءِ الإشراف على الأملاك الوقفية، حتى يكون في مستوى حملِ عوالتحسين

إذا ما وقفنا على الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة الأوقاف في الجزائر؛ فإننا سنانقسامه إلى  ظُلح
شرِقسمين؛ قسم يف على الأوقاف بطريق غير مباشر، وقسم يتعمع الأوقاف بشكل يومي  لُام

ن من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، اللجنة يتكوتقريبا وبطريقة مباشرة، أما القسم الأول ف
الإدارة المركزية (الوطنية للأوقاف على مستوى الوزارة، مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة 

، وأما القسم الثاني فيتكون من مدير الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية، )للوزارة
من  )02( ، وهذا التقسيم تؤكده المادة الثانية)ةالإدارة المحلي(في ووكيل الأوقاف، وناظر الملك الوق

القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية 
ذا القانون اضعة لهيكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلام الخ[ التي تنص على  )2(والأوقاف

ية الخدمة لدى المصالح المركزية وغير الممركزة للإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية الأساسي في وضع
 قد جاء المرسوم الجديدو، ...]والأوقاف وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها

المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع  114-91 مرسوم التنفيذيتعديلا وتميما لل

                                  
 –، مذكرة ماجستير، فرع التسيير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية استثمار الأوقاف وآثاره الاقتصاديةكمال منصوري، ) 1(

   . 131، ص 1995الجزائر،   –الخروبة 
القانون الأساسي ن م المتضم2008 ديسمبر 24هـ الموافق 1429 جةالح يذ 26المؤرخ في  411 – 08المرسوم التنفيذي رقم  )2(

: ، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددوالأوقاف الشؤون الدينيةب الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة
  . م2008 ديسمبر 28هـ الموافق 1429 جةالح ذي 30، بتاريخ 45: ، السنة78
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بغرض إعادة ترتيب وهيكلة الإدارة  ،الذي كان ساري المفعول من قبل الدينية والأوقافالشؤون 
  .والقديمة بعض الأصناف والرتب الإدارية الجديدة باستحداث أو إدماج الوقفية الجزائرية من جديد

  

  .عناصر الإدارة المركزية للأوقاف بالجزائر: الفرع الأول
  .وقافوزير الشؤون الدينية والأ: أولا

وزير الشؤون الدينية والأوقاف شخصية مرِحوي هبِعتة في إدارة الأوقاف وفي النظام الذي ت
  .الدولة في تسيير شؤوا

  .مركزه واختصاصاته:  1
م الإداري ورأسها، سواء تعلَّلَّهو أعلى سلطة في السالأمر بالهيئات الإدارية المركزية، أو  ق

فشخصية الوزير ذات واجهتين؛ " ؤولياته من الموظفين التابعين لإدارته،بالنسبة لمن هم تحت مس
واجهة سياسية باعتبار أنه يمثِّل الحكومة لدى البرلمان ويتجشم أمامه المسؤولية السياسية عن المهام 

ا إليه فضلا عن المسؤولية الجنائية والمدنية، وواجهة إدارية باعتبار أن ودرس اختصاصات ه يماالمَعه
ة، مهِفيه هو الذي جعل علاقته بالأوقاف علاقة م عوقَمتهذا المركز الذي ي، )1("إدارية واسعة 

تقوم على أساس الوصاية المركزية على إدارة الأوقاف، ولذلك ارتبطت عملية إصلاح الأوقاف 
مركزه يحمل  باعتبار أنّها تحتاج في أصلها إلى إرادة سياسية، ووتطويرها به بشكل ابتدائي لأن

ةُ الإصلاح الإداري المنشود ومابوقُلَنطَالصبغة السياسية كواجهة تمثيل الدولة فهو إذن بعلى  ه
  . أساس وصاية الدولة على الأوقاف حاليا

يمتلالوزير الحَ كفي توجيه تعليمات لموظفيه، الذين يلتزمون بالخضوع لها وتنفيذها، وهو  ق
عرة له، و يمكن أن ما يرة المُقَريبالسلطة الرِئَاس نوجز اختصاصات الوزير فيما يلي "  ف :  
1. يباشلطَر الوزير سة رئاسية على موظفي وزارته، تلك السلطة التي تظهفي توجيه الأوامر  ر

  . والتعليمات إليهم، فضلا عن ممارسة السلطة التأديبية تجاههم
ا في هلُثِّموزارته، فهو ي صخدولة في كافة المسائل القانونية التي تيقوم الوزير بتمثيل ال .2

  .ى مباشرة العقود الإدارية نائبا عن الإدارةالخصومات على اختلاف أنواعها، ويتولَّ

                                  
مصر، عالم  –، القاهرة ]4[، ط)إداريا، تأديبيا، جنائيا، مدنيا ( وحدودها في الوظيفة العامة  طاعة الرؤساءعاصم أحمد عجيلة، ) 1(

 . 86 – 85م، ص 1996 -هـ 1416الكتاب، 
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ى الهيمنة على يباشر الوزير سلطة لائحية في بعض مجالات النشاط المحجوزة له، كما يتولّ .3
  .)1("الشؤون المالية لوزارته 

  . مهامه وصلاحياته:  2
ها جملة المهام والصلاحيات المَنوطَةَ بالوزير ومن أهمِّ )2( 99 – 89يحدد المرسوم التنفيذي 

  :النصوص المذكورة والتي لها علاقة بالأوقاف فقوِ
عمل قصد  دراسة وأي ةالقيام بأي )3(يخول وزير الشؤون الدينية [  صنالتي ت )06(المادة السادسة 
ا بكلمة هصتصدر ن أنها ، والملاحظ على هذه الصيغة؛.... ]إدارة الأوقاف )  5...تحقيق ما يأتي 

 دقفتها ته بأدائه، بمعنى أنملزِوهي لفظة تمكِّن الوزير من بذل جهد في هذا اال ولا ت) يخول(
  . الأمر الواقع في تلك الفترة لُثِّمأقرب، وهو ما كان يلمعنى الإلزام، وهي إلى الاختيار 

اكل المركزية وزير الشؤون الدينية حسن سير الهي نضمي: [ على صنالتي ت )09(المادة التاسعة 
هياكل الأوقاف تدخل بالضرورة تحت  ، وبالتالي فإنّ]ه فرصالموضوعة تحت ت.. .وغير المركزية 

  .مسؤوليته
ر على تنمية الأوقاف هث عن المهام المنوطة به، ومن بينها السوالتي تتحد )10(دة العاشرة الما

ل بمشاكلها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتنمية وتطوير هذا القطاع، فُّكَوحمايتها والتها غير أن
لم تالمتعلِّ ر إلى المهامش4( 381 – 98لمرسوم التنفيذي ا قة بالتسيير المالي لموارد الأوقاف، ولكن(  

  .  )5(أشار إلى ذلك في العديد من المواد 

                                  
 .86 – 85ص  ابق،مرجع سعاصم أحمد عجيلة، ) 1(
تضمن صلاحيات وزير م الم1989جوان  27هـ الموافق 1409ذو القعدة  23المؤرخ في  99 – 89المرسوم التنفيذي رقم ) 2(

جوان  28هـ الموافق 1409ذو القعدة  24، بتاريخ 26: ، السنة26: الشؤون الدينية، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
 . م1989

 . والأوقاف ، لأن الوصاية في تلك الفترة لم تكن تحت مسؤوليتها التنظيم الإداري للأوقاف... يلاحظ غياب لفظة ) 3(
م المتضمن تحديد شروط إدارة 1998ديسمبر  01هـ الموافق 1419شعبان  12المؤرخ في  381 – 98لمرسوم التنفيذي رقم ا) 4(

 13، بتاريخ 35: ، السنة90: الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
 . م1998ديسمبر  02هـ الموافق 1419شعبان

 الولاية، كما أشارت المادة إلى تفويض الوزير عند اللزوم مجالات الصرف الاستعجالي لمدير الشؤون الدينية في) 33(فأشارت المادة ) 5(
ن الوزير هو الآمر فَتبين بأ) 37(من وزير الأوقاف، أما المادة قة بالأوقاف تكون بقرار ضبط الإيرادات والنفقات المتعلِّ أنّ) 34(
 . لإيرادات ونفقات الأوقاف لصرف الرئيسبا
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تعود إلى وزير الشؤون الدينية مبادرة إنشاء نظام الرقابة [  صنو التي ت )12(المادة الثانية عشرة 
 ومسألة الرقابة لها أهميتها البالغة في موضوع تسيير] ...ق بالأعمال التابعة لاختصاصه المتعلِّ

ا وتعريضها للاستغلال غير الأوقاف، لأن الواقي لها من جميع احتمالات التلاعب رعها الد
الملاحظ هو غياب الإطار الرقابي أو على الأقل عدم وضوحه بشكل  المشروع أو للزوال، ولكن

في الوزارة ة دمعتظاهر في إدارة الأوقاف، وبالتالي يبقى السؤال مطروحا حول آليات الرقابة المُ
  .بشأن تسيير الأوقاف
يشارك السلطات : وم وزير الشؤون الدينية بما يأتييق[  :تنصالتي  )13(المادة الثالثة عشرة 

ة المُالمختصعينة في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعدة الأطراف المرتبطة بالأعمال التابعة د
 ه؛ عقد اتفاق مع البنك الإسلاميجووقد أثمر هذا الت.] ..ساعدة م لها يد المدقَصاصه، ويلاخت

للتنمية لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر، والذي يشإليه المرسوم الرئاسي  ير
  .م 2001أبريل  26هـ الموافق  1422صفر  02المؤرخ في  107 – 2001

ة تشاورٍ، وتنسيق وزاري يئَة هإليه مبادرة اقتراح أي ودعت. .[ . تنصالتي  )14(المادة الرابعة عشرة 
، وقد ساهم ذلك في إنشاء اللجنة الوطنية للأوقاف على مستوى الوصاية كهيئة .]..مشترك 

ن المتضم )1(م1999فيفري  21المؤرخ في  29استشارية، وهو ما جسده القرار الوزاري رقم 
المادة السابعة  وتجدر الإشارة إلى أنّ(وقاف وتحديد مهامها وصلاحياا إنشاء اللجنة الوطنية للأ

ض لها ، والتي سنتعر)من نفس القرار تجعل من اختصاص الوزير تعين رئيس هذه اللجنة) 07(
إنشاء صندوق  هبِبالإضافة إلى القرار الوزاري المشترك مع وزارة المالية، الذي تم بموجِ لاحقا،

  .)2(31اف، وقد أشار إليه القرار الوزاري المشترك رقم مركزي للأوق
وزير الشؤون الدينية الوصاية على جميع  سارِمي[ ه على أن تنصالتي و )15(المادة الخامسة عشرة 

ة المطبقة المؤسسات العمومية التابعة لميدان اختصاصه، يشارك في وضع القواعد القانونية الأساسي

                                  
لم أجد له ذكر في الجريدة الرسمية، ولا في الكتاب الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية والمتضمن القوانين والمراسيم الرئاسية ) 1(

ماي  31إلى  1997من أول جانفي  والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات الوزارية الخاصة بوزارة الشؤون الدينية في الفترة الممتدة
2003  . 

م المتضمن إنشاء صندوق 1999مارس  02هـ الموافق 1419ذي الحجة  14المؤرخ في  31القرار الوزاري المشترك رقم ) 2(
ماي  02هـ الموافق 1420محرم  16، بتاريخ 36: ، السنة32: مركزي للأوقاف، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد

 .  م1999
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 –، وعليه تكون مسؤولية توجيه الموظفين الذين هم تحت وصايته ] ...على موظفي القطاع 
، وكذا سن التشريعات والقوانين المناسبة لمهام على عاتقه –ن على إدارة الأوقاف ومنهم القائمو
  .كل فرد منهم

ن يتبين لنا العلاقة غير المباشرة ولك 99 – 89السريع للمرسوم التنفيذي  سحِومن خلال المَ
الأساسية التي تربط وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بإدارة الأوقاف وتسييرها، وبخاصة عندما 

بصورة  جميع المراكز التي لها علاقة بإدارة الوقف والتي سنتحدث عنها لاحقا؛ مرتبطةٌ نلاحظ بأنّ
قفي، وعليه تكون مباشرة بتزكيته لها، ابتداء من رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف إلى ناظر الملك الو

تجاوز صادر منهم بمناسبة أداء مهامهم قائمة عليه أو على الوزارة المسؤولية التبعية له على أي.  
  .اللجنة الوطنية للأوقاف: ثانيا
  مركزها واختصاصاا:  1

 – 91بعد أن عرف قطاع الأوقاف حركية جديدة وبخاصة بعد صدور قانون الأوقاف 
ة بالمشاركة في حماية الأوقاف ومحاولة تطوير ملزطاعات الاجتماعية م؛ أصبحت العديد من الق10

الوقف مسألة وطنية، وهو نظام اجتماعي "  أدائها الاجتماعي والاقتصادي في اتمع، وباعتبار أنّ
ر على وزارة الشؤون الدينية صقتدور حماية الأوقاف واسترجاعها لا ي واقتصادي وثقافي، فإنّ

، وفي هذا الإطار تم إنشاء لجنة )1("قط،  بل يقتضي مساهمة كل القطاعات الأخرىوالأوقاف ف
إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية  مضم، ت1999فيفري  21بتاريخ  )2(وطنية للأوقاف 

والأوقاف؛ ممثلين عن قطاعات أخرى هي مصالح أملاك الدولة، وزارة الفلاحة والصيد البحري، 
هذه الهيئات التي شكَّلَت قطاعات مختلفة إلى  وطبعا فإنّ. العدل، الس الإسلامي الأعلىوزارة 

لم تدرج في اللجنة إلاّ لأنّ لها علاقة بالأوقاف ) وزارة الشؤون الدينية الأوقاف(جانب الوصاية 
أنّ الأوقاف  رلها علاقة باعتبا أملاك الدولة ووزارة الفلاحةستحقاق؛ فباعتبار الا مباشرٍ بشكلٍ

لَقَتمتلك رصيدا كبيرا من البنايات والأراضي الزراعية التي نا الاستعمار كما ذكرنا سابقا إلى ه
ملكية الدولة أو إلى الخواص من المستعمرين، وبقجِ يجلٍّ بعد الاستقلال لغياب حت من غير ح

                                  
 .  138كمال منصوري، مرجع سابق، ص ) 1(
 01هـ الموافق 1419شعبان  12المؤرخ في  381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 09(إلى هذه اللجنة المادة التاسعة أشارت ) 2(

 .م1998ديسمبر 
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ة، أما الس الإسلامي الأعلى ملاك عامة ا، أو لاحتكار الدولة لها واستغلالها كأقَالوقف المتعلِّ
فعضويته معنوية باعتباره الهيئة الاستشارية التي تعتمعليها رئاسة الجمهورية في حماية الموروث  د

القضاء هو وسيلة استرجاع  بالنسبة لوزارة العدل فحضورها ضروري لأنّأما الديني للأمة، و
هنا يظهر دور اللجنة الوطنية للأوقاف الرابط والمُنسقِ  ومنوتثبيتها بعد ذلك،  الحقوق وحمايتها

بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وباقي الوزارات والهيئات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بالأوقاف، وذلك سعيا إلى توحيد الجهود وترشيدها خللأوقاف ومستقبلها ةًدم  .  

  . مهامها وصلاحياا:  2
الصادر في  29صلاحيات ومهام هذه اللجنة المواد المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم  طُضبِت

  :  والتي منها م1999فيفري  21
 )1( 381 – 98من المرسوم لتنفيذي ) 09(تطبيقا لنص المادة :[ على صنالتي ت )01(المادة الأولى 
ى تتولَّ" لجنة الأوقاف  "لدينية والأوقاف لدى وزير الشؤون ا أُنش، ت1998ديسمبر  01المؤرخ في 

ذلك، ت ظِّمنمهام الإشراف العملي والتوجيه والإدارة للأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وتارِمس 
اللجنة مهامكَلَّفًا بالأوقافها تحت سلطة وزير الشؤون الدينية باعتباره م[ثبِ، فالمادة تدور  ت

ها المسؤولية القانونية تجاه الأملاك الوقفية، الأوقاف مما يرتب علي التسيير وحمايةاللجنة في الإدارة و
وطبعا هذا الدور هذا الدور يكون تحت سلطة وزير الشؤون الدينية والأوقاف،  مع العلم أنّ

ا الأوقاف كم تشترك فيه مع جميع الهيئات الأخرى التي خولَها القانون مسؤولية إدارة وتسيير
  .سنلاحظ لاحقا
) المُعين من قبلِ الوزير(تحدد تشكيلة لجنة الأوقاف؛ التي يترأسها مدير الأوقاف  )02(المادة الثانية 

مع عضوية المدير الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفية ككاتب للجنة، وعضوية أفراد ممثلين لقطاعات 
  .أخرى

  : ا في ما يليهزوجِة المهام المُوكَلَة إليها والتي نوالتي تحدد جمل )03(المادة الثالثة 
- ة والخاصة عند الاقتضاءدراسة تسوية وضعية الأملاك الوقفية العام.  
  .اعتماد وثائق نمطية لعمل وكلاء الأوقاف -
  .إعداد دليل عمل ناظر الملك الوقفي -

                                  
 .ق هذا المرسوم بشؤون تسيير الأملاك الوقفية وإدارا وحمايتهايتعلَّ) 1(
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عند الاقتضاء، وكذا  دراسة حالات تعيين نظَّار الأملاك الوقفية أو اعتمادهم واستخلافهم -
  .حقوقهم

  . دراسة حالات إاء مهام نظَّار الأملاك الوقفية -
  .هقرة بإيجار الأملاك الوقفية وطُقَاعتماد الوثائق النمطية المتعلِّدراسة و -
  .الإشراف على إعداد دفتر شروط نموذجي لإيجار الأوقاف -
  .دراسة حالات تجديد عقود الإيجار غير العادية -
  . )2(اح والإنفاق الاستعجاليتلريع الأوقاف المُ )1(لويات الإنفاق العادياقتراح أو -
  . تشكيل لجان خاصة لأداء مهام محددة في نطاق عمل اللجنة -

و من خلال هذه المهام؛ يتبيال الواسع الذي أُ ناتلَت  يحلعمل هذه اللجنة والصلاحيات التي أُوك
 . لها

ف بالشؤون الدينية والأوقاف أن يعين من بين لَّكَللوزير المُ[ على أن  تنص  )07(المادة السابعة 
خلُأعضاء لجنة الأوقاف من يرئيسها عند الضرورة  ف.[  

ملزِمة ) من قبلِ الوزير(تكون مداولات اللجنة المصادق عليها [ ه على أن تنص )10(المادة العاشرة 
، هذه ]دارة وتسيير وحماية الأملاك الوقفية، وتنفَّذُ بالكيفيات الإدارية المناسبةلجميع القائمين على إ

ها تجعل هناك أطرافا إدارية أخرى لها مسؤولية تسيير وحماية الأملاك الوقفية، كما أن المادة تقر بأنّ
ر الهيكلي للقائمين ، ولكن هل في الإطاسلطتها عليهمح ضوة لهم وهذا ما يملزِم قرارات اللجنة

ذلك ويوض نيبم على الأوقاف ما يتهمح آليات التعامل والتواصل فيما بين اللجنة وبين من س
  المادة جميع القائمين على إدارة وتسيير وحماية الأملاك الوقفية ؟ 

) و نظرياول(ظهِر بلا شك التي توضح عمل اللجنة، والتي تُ هذه مجموع المواد القانونية
دورها الذي يجب أن تؤديه تجاه الأملاك الوقفية وتجاه إدارا وتسييرها، ولكن الشيء الملاحظ؛ هو 

                                  
)1(صنالرابعة  المادة ت)د لكيفيات ضبط الإيرادات 2000أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  05من القرار المؤرخ في ) 04م؛ المحد

اف طبقا لأحكام المادة ها لجنة الأوقددحتعتبر من النفقات العامة للأوقاف؛ النفقات التي ت[ ه لى أنية عوالنفقات الخاصة بالأملاك الوقف
من نفس المرسوم إلى إمكانية تفويض وزير الشؤون ) 37(المادة  تنص، كما ] 381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 33(الثلاثون الثالثة و

 . الدينية الأوقاف رئيس لجنة الأوقاف لصرف إيرادات ونفقات الأوقاف باعتباره آمرا بالصرف ثانويا
م سالف الذكر النفقات 2000أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  05من القرار المؤرخ في ) 05(تحدد المادة الخامسة ) 2(

 .  الاستعجالية
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 أن هذه الهيئة القائمة على إدارة الأوقاف غير مدعومة يكل واضح الاختصاصات، كما أنّ" 
تكوينها متروك لتقدير الوزير سواء تلَّعمثل هذا الوضع حتى وإن الأمر بتشكيلها أو بمهامها، و ق

كان ظاهريا يعبر ة، خاصة مع ضعف عن مرونة في التسيير، إلا أناجِيزه لا يخلو من مخاطر الم
، بالإضافة إلى التداخل في المهام والصلاحيات الذي سنلحظُه عند )1("التجربة في إدارة الأوقاف

   .الأخرىة القيام بالمقاربة بين مختلف عناصر الإدارة الوقفي
  .مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة:  ثالثا
  مركزها واختصاصاا:  1

من خلال المرسوم   -ولم يستحدث إطارها  - )2(هذه المديرية التي استحدثَت تسميتها 
م ن تنظيالمتضم )4(146 – 00ل للمرسوم التنفيذي رقم م والمعدالمتم )3( 427 – 05التنفيذي 

الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف؛ تتكَّشل فيما يخالأوقاف من مديريتين  ص
هما المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها، ) من جملة أربع مديريات فرعية(فرعيتين 

 المديريتين بموجب قرار وقد تم إعادة تنظيم هاتينوالمديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية، 
من خلال تقسيم  )5(م 2012يونيو  3هـ الموافق 1432رجب  13وزاري مشترك مؤرخ في 

  :كل مديرية إلى مكاتب فرعية؛ فَقُسمت المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها إلى
  .مكتب حصر الأملاك الوقفية .1
  .مكتب تسجيل الأملاك الوقفية .2
  .يير الأملاك الوقفيةمكتب متابعة تس .3

                                  
 . 148كمال منصوري، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ى من قبل مديرية الأوقاف والحجمسكانت تو) 2(
ن تنظيم ضمم، المتل و المتمم المعد2005نوفمبر  07هـ الموافق 1426شوال  05المؤرخ في  427 – 05المرسوم التنفيذي رقم ) 3(

 07، بتاريخ 42: ، السنة73: الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
 .م2005نوفمبر  09هـ الموافق 1426شوال 

ن م، المتضمل والمتملمعدم ا2000جوان  28هـ الموافق 1421ربيع الأول  25المؤرخ في  146 – 00المرسوم التنفيذي رقم ) 4(
، بتاريخ 37: ، السنة38: الأوقاف، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددركزية في وزارة الشؤون الدينية وتنظيم الإدارة الم

 . م2000جويلية  02هـ الموافق 1421ربيع الأول  29
: الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددم، 2012 يونيو 3هـ الموافق 1432رجب  13قرار وزاري مشترك مؤرخ في ) 5(

 .م2012أكتوبر  11هـ الموافق 1433ذو القعدة  25، بتاريخ 49: ، السنة56
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  :وقُسمت المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية إلى
  .مكتب استثمار الأملاك الوقفية وتنميتها .1
  .مكتب تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية .2
  . مكتب صيانة الأملاك الوقفية .3

فية وتسجيلها، وكذا وقد جاء التقسيم نتيجة الحركية التي شهِدَا عمليتي حصر الأملاك الوق
استثمارها، ودعت إليه حاجة المديرية إلى تنظيم نفسها بشكل أحسن ضمانا لمردودية جية في د

الأداء، كما تحدد تسميات المكاتب؛ جملة الاختصاصات المُوكَلَة لهذه المديرية الفرعية؛ من حصر 
نمية وتسير موارد ونفقات وصيانة تلك وتسجيل ومتابعة الأملاك الوقفية، بالإضافة إلى استثمار وت

، وهذا التدقيق يسير في مصلحة تحديد المهام وضبطها بشكل أَدق مما يساهم في إنجازها الأملاك
 .على الوجه الجيد والصحيح

  . مهامها وصلاحياا:  2
  : وقاف بما يليق بالأام هذه المديرية فيما يتعلَّهمن هذا المرسوم؛ م) 03(ة تحدد المادة الثالث

  .  البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها وإحصائها -
  .قة بإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتهاإعداد البرامج المتعلِّ -
  .متابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طُرق صرفها -
  .تحسين التسيير المالي والمحاسبي للأملاك الوقفية -
  .قة بالأملاك الوقفية وضمان متابعة تنفيذهاالصفقات والاتفاقيات المتعلِّ إعداد -
  .ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفية -

لاَوما يبخلاف  -على هذه المديرية التي هي جزء من الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف  ظُح
ة في إدارة الأملاك ها تملك كذلك صلاحيات واسعأن  -اللجنة الوطنية للأوقاف سالفة الذكر 

الصفقات (الاستثمارية ) المالية والمحاسبية والإدارية(الوقفية وعلى مختلف المستويات، التسيرية 
المديرية هي أمانة  ، بالإضافة إلى العلاقة التي تجمعها باللجنة الوطنية للأوقاف، إذ أنّ)والاتفاقات

  .ة للأوقافمديرها هو رئيس اللجنة الوطني لجنة الأوقاف، كما أنّ
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين المتضمن  411-08أضاف المرسوم التنفيذي 

سلكا جديدا له دوره في متابعة  للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
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 المفتشين يضم سلك[ منه على أنه ) 19(؛ حيث تنص المادة الأوقاف وإدارا وهو سلك المفتشين
  :رتب )03( ثلاث
  .رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني •
  .رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية •
  .رتبة المفتش الرئيسي •

والذي يعنِينا من هذه هاته الرتب هما الرتبتان الأخيرتان باعتبار علاقتهما بالأوقاف من حيث 
سالف الذكر؛ إلى مهام مفتش إدارة الأملاك  من المرسوم) 21(المتابعة، حيث أشارت المادة 

مراقبة إيرادات تسيير الأملاك وهي ) من غير المساجد طبعا(الوقفية سنذكر ما تعلَّق فيها بالأوقاف 
  :إلى مهام المفتش الرئيسي في مجال إدارة الأملاك الوقفية وهي ) 22(الوقفية، كما أشارت المادة 

  .)1(ي والمالي لحسابات الأملاك الوقفية والزكاةتفتيش ومراقبة التسيير الإدار •
 .إعداد مختلف الحصائل واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين تسيير الأملاك الوقفية والزكاة •

ن يبتإذ التي تشير إلى طريقة الترقية الخاصة بسلك المفتشين؛ ) 25(تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المادة 
بأنّ أعلى هذه الرتب هي رالتعليم القرآني حيث يحتاج مفتش التوجيه الديني وة المفتش الرئيسي؛ تب

سنوات خدمة فعلية في المنصب ) 05(وكذا مفتش إدارة الأملاك الوقفية إلى إثبات خمس 
لاستحقاق الترقية إلى مفتش رئيسي، وأما عن مسابقة التوظيف المتعلِّقة ذه الأصناف فإنّ القرار 

هو الذي  )2(م2009نوفمبر  08هـ الموافق 1430ذي القعدة  20خ في رالوزاري المشترك المؤ
يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة 

  للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
  

                                  
ب أهميته وعستملف الأوقاف لم ت لا أدري سبب إدراج الزكاة مع الأملاك الوقفية رغم تباين االين، وهذا يدل مرة أخرى على أنّ) 1(

وقت الذي تسعى فيه بعض التجارب الإسلامية إلى إعطائها المكانة اللائقة ا من حيث الاستقلالية الإدارية بقصد تطوير بعد، ففي ال
أدائها، يشؤون الزكاة من جهة بمن حيث المتابعة والتسيير  إلحاقهاوثانيا  ،في الجزائر على تقزيمها بجعلها أولا جزء من إدارة مركزية لُعم

  .من جهد ووقت الاعتناء ا ما دامت في ملف واحد مع الزكاة صلِّقَوهو ما ي ،منها تحسين الأداء ضرفتالتي ي عملية التفتيش
إطار تنظيم المسابقات على المتضمن  م2009نوفمبر  08هـ الموافق 1430ذي القعدة  20الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار )2(

الصادر ، فة بالشؤون الدينية والأوقافهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّأساس الاختبارات والامتحانات الم
  .م2010 يناير 13هـ الموافق 1431 محرم 27، بتاريخ 47: ، السنة03: بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
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  .ف بالجزائرعناصر الإدارة المحلية للأوقا: الفرع الثاني
ة على يللأوقاف إدارة مركزية على مستوى الوزارة؛ فهي أيضا تملك إدارة محلِّ وكما أنّ

 تواصلا بالأملاك الوقفية مقارنةً ركثَمستوى الولايات، تقوم على شؤوا وهي في الحقيقة أَ
على المستوى  دوجتالأملاك الوقفية  بالهيئات المركزية سابقة الذكر، وهذا أمر طبيعي باعتبار أنّ

ة، ويمكن تحديد هذه العناصر على النحو يالمتعاملين معها هي الهيئات المحلِّ لَوأَ القاعدي وبالتالي فإنّ
  :التالي
  .مدير الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية: أولا

املا معها من ه أكثر تعمباشرة ا، بمعنى أن ةٌلَنف من القائمين على الأوقاف له صهذا الصو
ختلف القائمين على الأوقاف في هذا بم مقارنةً، وإن بدرجات متفاوتة والعمليةة المادية جهالوِ
، كما أنّ مدير الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية هو الحلقة الواصلة )المحلّي(ستوى الم

  .بين الإدارة المركزية والمحلِّية المُشرِفَة على إدارة الأوقاف
  .مركزه واختصاصاته:  1

ن قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية مالمتض )1( 200 -00يحدد المرسوم التنفيذي 
ة إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى لَوكَوالأوقاف في الولاية وعملها؛ جملة المهام المُ

ملاك الوقفية واستثمارها كما تنص الولاية، ومن جملة ذلك مراقبة التسيير والسهر على حماية الأ
يترأس هذه المديرية؛ مدير الشؤون الدينية والأوقاف على كما منه، ) 03(على ذلك المادة الثالثة 

المادة التاسعة عشرة  صوهو عضو في مجلس الولاية بن) ناظر الشؤون الدينية سابقا(مستوى الولاية 
م 1994يوليو  23هـ الموافق 1418صفر  14ؤرخ في الم 215 – 94من المرسوم التنفيذي ) 19(

يعتبر مديرو مصالح [ه على أن تنصالذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها؛ والتي 
ون بمختلف قطاعات النشاط في الولاية كيفما كانت تسميتها؛ فُالدولة والمسئولون عنها المكلَّ

مجلس الولاية هو إطار تشاوري لمصالح الدولة على  من المعلوم بأنّو] أعضاء في مجلس الولاية 
المستوى المحلي، وهو إطار تنسيقي بين مختلف قطاعات الدولة ووزاراا، هذه العضوية ترتب على 

                                  
عد تنظيم ن قوامم المتض2000جوان  26هـ الموافق 1421ربيع الثاني  24المؤرخ في  200 – 00المرسوم التنفيذي رقم ) 1(

 02، بتاريخ 37: ، السنة47: الأوقاف في الولاية وعملها، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددمصالح الشؤون الدينية و
  .م2000أوت  02هـ الموافق 1421جمادى الأولى 
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مدير الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية مسؤولية إِطلاَعِ الوالي بشكل مظَنترات م على تطو
من المرسوم ) 24(ت على ذلك المادة الرابعة والعشرون ص يشرِف عليها، كما نالشؤون التي

من المرسوم ) 25(التنفيذي سالف الذكر، وفي مقابل ذلك تظهِر المادة الخامسة والعشرون 
ف لَّكَ، بأنّ علاقة مدير الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية بالوزير الم215ُ – 94التنفيذي 
يرسل إلى كل وزير [ الوالي  المادة بأنّ تنصالدينية والأوقاف تمر بواسطة الوالي، حيث بالشؤون 

إلى أنّ ]ر الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير تقريرا شهريا عن تطو يرشوكأنّ المادة ت ،
وهنا تطرح بشكل محسوس منصب المدير هنا هو أقرب إلى هيكلة الولاية منه إلى هيكلة الوزارة، 

  مسألة السلطة الرئاسية المُطَبقَة على مدير الشؤون الدينية والأوقاف؛ أهي إلى الوالي أم إلى الوزير ؟ 
من المرسوم التنفيذي سالف الذكر والتي ) 29(و تجيبنا بشكل نسبي المادة التاسعة والعشرون 

صنالوزير المعني؛ الوالي في : [ت يرشستاءً يالوالي المدير الولائي بِن بصنتعيين أي مدير ولائي، وي
يوجه الوالي دوريا إلى الوزير المعني تقديراته لكل مدير من المديرين . على تفويض من الوزير المعني

أن يطلب من الوزير : الولائيين، كما يمكن للوالي في حالة ارتكاب خطأ جسيم أن يقوم بما يأتي 
ف الإدارة المعنية رصني، بناء على تقرير معلَّل، إما نقل المدير أو إاء مهامه، أن يضع تحت تالمع

السلطة الرئاسية على مدير الشؤون الدينية  ومن خلال هذه المادة يمكن القول بأنّ]. المدير الولائي 
 لاستشاري الذي يمكن أنوالأوقاف تميل بشكل أكبر إلى الوزير منه إلى الوالي، مع بقاء الدور ا

ومن هنا يمكن القول بأنّ هذا المركز وهذه الوضعية وإن كان يقوم به الوالي في تنصيب المدير، 
 يغلُب عليها الطابع الإداري، إلاّ أا فَيصليةٌ في وضعية الأوقاف على مستوى الولاية، وبالتالي فإنّ

مهِمةٌ جدا ومحورِيةٌ وبخاصة في أي مشروع للإصلاح  مكانة المدير في عملية إدارة الأملاك الوقفية
  .الإداري

  .مهامه وصلاحياته:  2
مهام المدير تحددا ، و 215 – 94من المرسوم التنفيذي ) 30(ا المادة الثلاثون ههملَتمن ج

القوانين  فقراقبة وِبرمجة عمل المصالح التابعة لإدارته وتنشيطها والتنسيق فيما بينها مع المتابعة والم
والتنظيمات المعمول ا، كما يمارس الصلاحيات التي يسنِدها له القانون والتي لها علاقة 

الأوقاف موجودة على مستوى  وباعتبار أنّ. بالمؤسسات والهياكل الموجودة تحت إشرافه في الولاية
ها وبِالولاية فإننالقانون تدخل تحت مسؤولياته، وبالتا صلجملة لي فإن عخضه في تعامله معها ي
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فات التصر ةُملَقة ا، والسؤال الذي يطرح في هذا السياق؛ ما هي جالقوانين والتشريعات المتعلِّ
التشريعات التي  ؟ ذلك أنّلى مدير الشؤون الدينية والأوقافالتي أوكلتها تشريعات الأوقاف إ

مدير الشؤون الدينية في "  بأنّ رظهِت 215 – 94 ذكرت سالفا من خلال المرسوم التنفيذي
الولاية؛ بالإضافة إلى كونه موظفا إداريا، فإنه لا يختص بتاتا بإدارة وحفظ الأوقاف، بل يختص 

بعبارة أخرى؛ هو موظف لدى الولاية و )1("بالإشراف على المصالح الإدارية لنظارة الشؤون الدينية
  هذا هو وضعه الإداري في تعامله مع الأوقاف ؟ لا لدى الوزارة، فهل

إلى مدير الأوقاف على مستوى الولاية لا من بعيد ولا من  10 – 91لم يشر قانون الأوقاف 
لَقريب، وكذا الأمر بالنسبة للقوانين المعدة والمتما القانون رقم م 2( 07 – 01ة له؛ ونقصد( 

إلى بعض التصرفات المُخولَة  381 – 98المرسوم التنفيذي ، بينما أشار 10 – 02والقانون رقم 
بالأصالة أو بالتفويض والإنابة، فابتداء؛  لمدير لشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية، إنْ

صننظارة الشؤون الدينية في الولاية على [ من هذا المرسوم على أنه ) 10(المادة العاشرة  ت رسهت
، ]ك الوقفية وحمايتها والبحث عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول بهتسيير الأملا

ته، في المادة يكون بعلمه وضمن صلاحيا ركجميع ما ذُ وباعتباره رأس الهيكل الولائي للنظارة فإنّ
في تحت عن مراقبة وكيل الأوقاف لعمل ناظر الملك الوق) 11(تتحدث المادة الحادية عشرة كما 

ظهِإشراف مدير الشؤون الدينية والأوقاف، وهو ما ير ة الرئاسية للمدير على كل من وكيل لطَالس
الأوقاف وكذا ناظر الملك الوقفي، كما يمكللمدير وِ نمن نفس ) 16(المادة السادسة عشرة  فق

د مطروحا ا(ناظر للملك الوقفي الخاص  المرسوم اقتراحعلآن لأنّ الأوقاف الخاصة وهذا الأمر لم ي
ير المادة ش، بينما ت)10 – 02خرجت من تحت سلطة ومسؤولية الوصاية بموجب القانون رقم 

عملية تأجير الأملاك الوقفية تجري تحت إشراف مدير الشؤون الدينية  بأنّ) 23(العشرون الثالثة و
إمكانية تفويض  تبرِز) 33( ة والثلاثينالمادة الثالث بالإضافة إلى أنّوالأوقاف بطريق المزاد العلني، 

الوزير مدير الشؤون الدينية والأوقاف بصرف استعجالي للإنفاق من إيرادات الوقف قبل إيداعها 

                                  
قانون : ، مذكرة ماجستير، فرع -دراسة مقارنة  – مية و التشريع الجزائريناظر الوقف في الشريعة الإسلاميمون جمال الدين، ) 1(

 .  20م، ص 2005 – 2004الجزائر،  –البليدة  –عقاري و زراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب 
م لقانون تمل والمم، المتعلق بالأوقاف، المعد2001ماي  22هـ الموافق 1422صفر  28المؤرخ في  07 – 01: القانون رقم) 2(

ماي  23هـ الموافق 1422صفر  29، بتاريخ 38: ، السنة29: ، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد10 – 91الأوقاف 
 . م2001
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ة يعن ذلك إلى الجهة الوص )1(في الصندوق المركزي للأوقاف، مع تقديم هذا الأخير تقريرا مفصلا 
السهرِ على دفع أموال  ةُمهِ، وفي نفس الإطار توكَلُ م)والتي لم تحددها المادة بشكل دقيق(

  ). 36( المادة السادسة والثلاثين إلى المدير بنص) الوطني(الأوقاف في الصندوق المركزي للأوقاف 
جميع المواد التي سبق عرضها بشكل من الإيجاز والاختصار؛ تفيها  ظهِر وقَعمتالمكانة التي ي

العلاقة الإدارية  لشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية بالنسبة للأوقاف، ومن ثَم فإنّمدير ا
ئُه القيام بأدوار موبهِالتي يتمركز فيها تما بشكل يكَة في تسيير الأوقاف وإداريكون مباشرا  اد

  . تبين ذلك بشكل واضحالنصوص الظاهرة لا رغم أنّ) ة له ومداهالَوخبحكم الصلاحيات المُ(
  .وكيل الأوقاف: ثانيا

وكيل الأوقاف على مستوى الولاية هو العنصر الأساسي الثاني في سلَّمِ القائمين على إدارة 
الأوقاف ملِّحاب التواجد الواقعي ا، وهو حاليا المباشر الأول للأملاك الوقفية على اعتبار غيي
م تعيينهمذي لم ر الملك الوقفي الاظَّوالميداني لنتإلى حد اليوم؟؟ ي!!!   

  .مركزه واختصاصاته:  1
يعد مركز وكيل الأوقاف من المراكز القانونية التي اعتمدت في تسيير وإدارة الأوقاف في 
 لُهشمد عند الفقهاء وعند القانونيين يمالجزائر، كما أنّ المفهوم العام للنظارة على الأوقاف المُعت

بِنطَويعليه كذلك، فمن الناحية الفقهية؛ يتماشى مركز وكيل الأوقاف والتأصيلات التي وضعها  ق
النظرة الفقهية لا تقوم على نفس النظرة القانونية  الفقهاء لناظر الأوقاف بالمفهوم القديم، باعتبار أنّ

اف وتجعل لكل موظَّف الحالية التي تفَصلُ العديد من المراكز الوظيفية للقائمين على شؤون الأوق
دوره في العملية التسييرية والإدارية للأوقاف، وعليه فإن كل ما يقَالُ من الناحية الشرعية والفقهية 

من شروط ) ه عند الحديث عن ناظر الملك الوقفيلُصفَنوهو ما س(حول ناظر الأوقاف 
لقانونية فَثَمةَ نوع من الاختلاف ومواصفات ومهام؛ ينطبق على وكيل الأوقاف، أما من الناحية ا

ك الإداري لموظفي الشؤون الدينية، لالمركز القانوني الذي أُلحق به وكيل الأوقاف في الس هضرفَ
ما يجب أن يدرك ابتداء؛ هو أن وكيل الأوقاف موظف تابع لسلك الشؤون الدينية والأوقاف، ف

                                  
)1 (ط كيفية تقديم هذا التقرير المادة التاسعة ضبِت)أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  05من القرار الوزاري المؤرخ في ) 09

 . لمحدد لكيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفيةم؛ ا2000
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-08المرسوم التنفيذي  في المرسوم التنفيذي لُثَّمتي )1(والتي كما هو معلوم يحكمها قانون خاص
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة المتضمن  411

، الذي )2(114 – 91 بعد أن كان ساري المفعول المرسوم التنفيذي بالشؤون الدينية والأوقاف
يتضبعمال قطاع  ن القانون الأساسي الخاصمؤلُ لمركزه الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تص

ن مضتي[ سالف الذكر التي تنص على أنه 411-08 من المرسوم التنفيذي) 27( المادة القانوني
 ، بينما ]، رتبة وكيل الأوقاف رئيسيرتبة وكيل الأوقاف: سلك وكلاء الأوقاف رتبتين اثنتين

  ،)114 – 91من المرسوم التنفذي ) 24(المادة ( واحدة كانت فيما سبق رتبة 
 بأنّ نيبت  411-08واد ذكرها المرسوم التنفيذي الم بشروط التوظيف فإنّ قلَّعتوأما فيما 

 فعن رتبة وكلاء الأوقاف فهي ة لذلك؛فَهدستالتوظيف في هذا السِلك يختلف باختلاف الفئة المُ
طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على عن  )30(كما تشير المادة 

أما  ،)06(شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 
عن طريق المسابقة ؛ )31( فهي على ثلاثة أصناف بحسب المادة رتبة وكلاء الأوقاف الرئيسيين

ن بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف على أساس الاختبارات م
في حدود  عن طريق الامتحان المهني، )06(بمعادلتها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 

سنوات من ) 05(من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء الأوقاف الذين يثبتون خمس  30%
 %10وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود  سبيل الاختيار علىذه الصفة،  الخدمة الفعلية

سنوات من الخدمة ) 10(من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء الأوقاف الذين يثبتون عشر 
الوزاري المشترك ذه الصفة، وعن الكيفية التي تجري ا الامتحانات ومضموا فإنّ القرار  الفعلية

ن إطار تنظيم المسابقات م المتضم2009نوفمبر  08هـ الموافق 1430عدة ذي الق 20المؤرخ في 
                                  

)1 (نلى هذه الخصوصية المادة الأولى ت عص)لوظيف العمومي، حيث جاء قة بالقانون الأساسي لوالمتعلِّ 133 – 66من الأمر ) 01
، ولكن التعديل الذي تعرض ]أفراد الجيش الوطني الشعبي والقائمين على الشعائر الدينية وولا يسري هذا القانون على القضاة . [ .فيها 

يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  03-06مر رقم بموجب الأ(له القانون الأساسي للوظيف العمومي 
يخضع لأحكام هذا الأمر لا [ وصية ألغى هذه الخص) 2(وفي مادته الثانية ) القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةالمتضمن  ،2006

     .]والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان القضاة والمستخدمون العسكريون
ن القانون الأساسي الخاص م المتضم1991أبريل  27هـ الموافق 1411شوال  12المؤرخ في  114 – 91المرسوم التنفيذي رقم ) 2(

هـ الموافق 1411شوال  16، بتاريخ 28: ، السنة20: بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد بعمال قطاع الشؤون الدينية، الصادر
 . م1991ماي  01
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على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة 
 .يفصل ذلك المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف

لم ي10 – 91ر قانون الأوقاف ش طَإلى وكيل الأوقاف، وإنما تق إلى ناظر الوقف والذي ر
يقصبه بشكل أَ ددوالملاحظ اليوم؛ هو أنّ)381 – 98المرسوم التنفيذي (ناظر الملك الوقفي  ق ، 

من خلال ثنايا النصوص، فهو مركز قانوني غير موجود في  ناظر الملك الوقفي لا وجود له إلاّ
لملك الوقفي تنسحب تلقائيا إلى وكيل الأوقاف قة بناظر اجميع النصوص المتعلِّ الواقع، وبالتالي فإنّ

الذي يعتر في وقتنا الحالي المباشر الأول لإدارة الأملاك الوقفية في الميدانب.  
ه تصريحا أو ضمنا، عوقم 381 - 98يجِد وكيل الأوقاف من خلال المرسوم التنفيذي 

ونقصة عليه وبخاصة مع غياب مركز ناظر الملك الوقفي بالضمني هنا؛ انطباق المفهوم العام للنظار د
ه من المُواقعا كما ذكرنا ذلك سابقا، وبالتالي فإنفترث عن ض أن تعود جميع النصوص التي تتحد

آخر السلسلة الإدارية المُوكَلُ ) في الواقع الحالي(ناظر الملك الوقفي على وكيل الأوقاف، باعتباره 
اف الإسلامية في الجزائر، والتي كانت قانونا من نصيب ناظر الملك إليها تنظيم وتسيير الأوق

ثغور في نصوص القانون ستؤدي لا محالة إلى  ددصنا سنكون بِوخلاف هذا الأمر يعني أن. الوقفي
تعطيل الأعمال وبالتالي ضياع الحقوق والمسؤوليات وهو ما يعود على الأملاك الوقفية بالضر ر

وللوقوف على أهميه ذلك نورِد على  تيسرا،ون تداركه مستقبلا أمرا سهلا ومالكبير قد لا يك
 – 98من المرسوم التنفيذي ) 12(المادة الثانية عشرة  تنصسبيل التمثيل لا الحصر المثال التالي؛ 

381 ر أحكام تسند رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطا: [ه على أن
 –وهو الواقع الآن  –، فماذا سيرتب غياب التعيين الرسمي لناظر الملك الوقفي ]10 – 91القانون 

ي إلى أنفضالنص ي نطُوقه لا تسيير ولا رعاية للملك على رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي؟ م
نا نالوقفي بغياب ناظر الملك الوقفي، ولكنعلى رعايتها وتسييرها الأوق بأنّ ظُلح رسهاف حاليا ي

وعليه فإن السلطة المُخولَة  ،الرئيسي وبشكل أَدق وكيل الأوقاف بشكل مباشر وكيل الأوقاف
؛ وبحكم الواقع إدارة الأوقاف نقَلَت وأَضافَت ومن دون تصريح وبغياب تعيين ناظر الملك الوقفي

  .وكيل الأوقاف رتبة مهام إلى )ناظر الملك الوقفي( مهام هذا الأخير
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   .مهامه وصلاحياته:  2
سالف الذكر مهام من هم في رتبة وكيل الأوقاف؛  411-08يحدد المرسوم التنفيذي 

  :منه مهام وكيل الأوقاف على النحو التالي) 28(تسرد المادة ف
  .مراقبة ومتابعة تسيير وإدارة الأملاك الوقفية والزكاة •
  .ملاك الوقفية واقتراح كل تدابير ترميمهاالسهر على صيانة الأ •
  .ترقية الحركة الوقفية واستثمار الأوقاف •
  .البحث عن الأملاك الوقفية غير المصنفة وإحصاؤها •
  .متابعة المنازعات المتعلّقة بالأملاك الوقفية •

  :على النحو التالي )114 – 91 المرسوم التنفيذي(وقد كانت سابقا 
  .ومتابعتها مراقبة الأملاك الوقفية -
  .السهر على صيانة الأملاك الوقفية -
 .مسك دفاتر الجَرد والحسابات -
 .السهر على استثمار الأوقاف -
 .تشجيع المواطنين على تنشيط الحركة الوقفية -
 .مسك حسابات الأملاك الوقفية وضبطها -

ة متمثِّلَةً في وكيل الفرق في المهام المذكورة بين المرسومين هي التي ساهمت في إنشاء الرتبة الثاني
زيادة على المهام المُسندة إلى وكلاء : [ مهامه بقولها) 29(الأوقاف الرئيسي والتي تحدد المادة 

  : الأوقاف؛ يكَلَّف وكلاء الأوقاف الرئيسيون على الخصوص بما يأتي
  .اقتراح مشاريع الاستثمار المتعلِّقَة بالزكاة والأملاك الوقفية •
    .تلف الحصائل السنوية لإيرادات ونفقات الزكاة والأملاك الوقفيةإعداد مخ •

بعض النصوص الموجودة في بعض المراسيم التنفيذية والقوانين تشير إلى بعض  أضف إلى ذلك أنّ
التي تشير إليه بالتصريح؛  381 -  98المرسوم التنفيذي  من) 11(المادة  ومن ذلك ؛المهام الأخرى

ة وكيل الأوقاف في مراقبة عمل ناظر الملك الوقفي على صعيد مقاطعته تحت تظهِر مسؤوليف
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ما ذكرناه سابقا  زبرِ، وهذه المادة ت)1(إشراف مدير الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية 
وكيل الأوقاف هو المباشر  من هو في رتبة من أن غياب منصب الناظر للأملاك الوقفية حاليا، يجعل

) 13(الأوقاف وهو المسؤول الميداني لتسييرها وإدارا، وهذا الأمر تؤكِّده المادة الثالثة عشر لهذه 
ومن ذلك  ،...]مراقبة وكيل الأوقاف و متابعته يباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت : [ التي تليها

هـ 1419دة ذي القع 14المؤرخ في  31من القرار الوزاري المشترك رقم ) 06(كذلك المادة 
 م المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف؛ التي تجعل وكيل الأوقاف1999مارس  02الموافق 
 ىلَّوتي بحسب توزيع المهام الذي ذُكر سابقا؛ حاليا وبشكل أَدق وكيل الأوقاف الرئيسي سابقا

الدفاتر المحاسبية، كما تعود إليه ت ولاَّجِالس سكة يكَلَّف بمفَذه الصو...  أمانة الحساب الولائي
تأشيرة أي طلُعملية مالية لحساب الأوقاف يبوذلك بمقتضى المادة )2(ا الآمرون الثانويين بالصرفه ،
وكيل الأوقاف مع كل هذا؛  من هو في رتبة من نفس القرار الوزاري، ويدخل) 09(التاسعة 

تسهر [ ه على أن تنصالتي  381 – 98ي من المرسوم التنفيذ) 10(ضمن عموم المادة العاشرة 
نظارة الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها والبحث عنها، وجردها 

، فباعتباره عنصرا من عناصر نظارة الشؤون الدينية ]وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به 
والأوقاف على مستوى الولاية، فإنإليه جميع المهام التي أشارت إليها المادة سالفة الذكر لُوكَه ت.  

  .ناظر الملك الوقفي:  ثالثا
 رحوبناظر الملك الوقفي، يصلُ إلى اعتباره م قإنّ المُدقِّق في النصوص القانونية التي تتعلَّ

تباره المشرف ، باع)موهو الأه(عملية التسيير والإدارة لشؤون الأوقاف على المستوى القاعدي 
عليها بشكل مباشر وملاصق أكثر من الهيئات والأشخاص الذين تموقعهم من إدارة وتسيير  م ردس

وزير الشؤون الدينية والأوقاف، اللجنة الوطنية للأوقاف، مديرية الأوقاف (الأوقاف فيما سبق 
قاف، وكيل الأوقاف والزكاة والحج والعمرة على مستوى الوزارة، مدير الشؤون الدينية والأو

ناظر الأوقاف لا وجود له في  ب عندما يكتشف بأنّغرِستالمرء ي غير أنّ). على مستوى الولاية
، ومركزه الإداري نظري 381 – 98، فهو حبيس نصوص المرسوم التنفيذي )التعيين(الواقع 

                                  
 02هـ الموافق 1419ذو القعدة  14المؤرخ في  31من القرار الوزاري المشترك رقم ) 08(وهو ما تشير إليه كذلك المادة الثامنة ) 1(

 . للأوقافن إنشاء صندوق مركزي م المتضم1999مارس 
)2 (تحدهم المادة السابعة والثلاثون د)رئيس لجنة الأوقاف، رؤساء مكاتب : وهم على التوالي 381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 37

 ).  المسجد مؤسسةإحدى مجالس (، وأمناء مجالس سبل الخيرات في الولاية )مديرو الشؤون الدينية على مستوى الولاية ( المسجد  مؤسسة




 >- ا�+�ة ا����7ة: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا0ول ���ر إدارة ا0و��ف ا�%<ا=A  

174 

تصوري إلى يومنا هذا، وهو ما جعل موقعه ودوره ومهامه ووظائفه تنتبشكل تلقائي غير  لُق
نظَّار الأملاك الوقفية،  )1(مصرحٍ به إلى وكيل الأوقاف، الذي يتحملُ اليوم تبِعات غياب أو تغييب

التساؤل؛ عن السبب من الإسراع في وضع نصوص قانونية، ثم الت ثَاروهنا يقُّوعن السعي في  ف
  تجسيدها ؟ 

  .مركزه واختصاصاته:  1
يديسمبر  01هـ الموافق 1419شعبان  12المؤرخ في  381 – 98المرسوم التنفيذي  لُثِّم
؛ القاعدة )2(م الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك1998

ة القانونية التي تجلي وضعية ناظر الملك الوقفي ووظيفته ومهامه في الجزائر، غير أنّ المادة الثالث
؛ حيث نصت )3(سس لوجوده قانوناهي التي تؤ 10 – 91من قانون الأوقاف ) 33(والثلاثين 
ه على أن]يتولَّى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدعن طريق التنظيم  د[ ،

كَلَ لهم القانون ن أَوالنص جاء بعموم لفظ النظارة التي ذكرنا سابقا بأا تشمل جميع م ورغم أنّ
مسؤولية متابعة الأوقاف وشؤوا؛ وهم الأطراف الذين سبق الحديث عنهم وتفصيل مواقعهم؛ إلاّ 

وهي (سالفة الذكر هو ناظر الملك الوقفي ) 33(الثلاثين ع من نص المادة الثالثة ورشمقصود المُ أنّ
الذي 381 – 98وص المرسوم التنفيذي ، بدليل استعمال هذه التسمية في ثنايا نص)العبارة الأدق ،

يحدد نص [ ها بنص 10 – 91من قانون الأوقاف ) 34(أَحالَت إليه المادة الرابعة والثلاثون 
   ]. الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته شروط تعيين )4(تنظيمي لاحق

إدارة الوقف  وللوقوف على المركز القانوني الذي يشغلُه ناظر الملك الوقفي في سلَّمِ
وتسييره؛ لابد من المقارنة بين وضعه باقي القائمين على العملية الإدارية للأوقاف والذين  ضعِوو

وإن " فناظر الملك الوقفي متميز عن أعضاء لجنة الأوقاف  سبق تحديد مراكزهم وأوضاعهم،
                                  

)1 (النصوص  ار، رغم أنّظَهذه الكلمة لا تعني النقد بقدر ما تعني التنبيه إلى غياب الأسباب الموضوعية التي حالت دون تعيين هؤلاء الن
 . مدة طويلة جداالقانونية حاضرة ومنذ 

ف وتسييرها إلى ناظر الملك الوقفي  هو المرسوم النص القانوني الوحيد الذي استفتح ديباجته بنسبة إدارة الوق تجدر الإشارة هنا بأنّ) 2(
قة بالأطراف الأخرى التي لها مسؤولية في إدارة الأوقاف، وهذا ما بنصوص القوانين الأخرى المتعلِّ نَورِ، إذا ما ق381ُ – 98التنفيذي 
يبين مرِحوة ناظر الملك الوقفي في عملية التسيير وإدارة الأوقافي . 

 . أساسا قانونيا لناظر الوقف ربعتتراف بالشخصية المعنوية للوقف يالاع كما أنّ) 3(
)4 (يقصأكثر من سبع سنوات للتنصيص على مركزه القانوني، وها 381 – 98باللاحق هنا المرسوم التنفيذي  د رظوالغريب أنه انت ،

 .   !!هي المدة قد تجاوزت ذلك بالضعف ولم يتم التعيين ؟
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 هامها تتشابه مع مهامهاختصاص ناظر الملك الوقفي  إلاّ أنّ) ةالإدارة، التسيير، الحماي(كانت م
إضافة إلى الإدارة والتسيير  صختمهامه أوسع من مهام هذه اللجنة إذ ي ليس وطنيا، كما أنّ

لَّة وقسمتها على المستحقين، مما يعني أنه يقوم بمهام والحماية؛ إلى التنمية والاستثمار وتحصيل الغ
أعضاء لجنة الأوقاف يشرِفُون على الأوقاف  ، في حين أنّ)لأوقافالملامسة لأعيان ا(الإدارة الفعلية 

، كما أن تعيين )كما هي حال الوزير ومديرية الأوقاف والحج والزكاة على مستوى الوزارة(
أعضاء هذه اللجنة لا يكون إلا بقرار من الوزير ابتداء، بينما ناظر الملك الوقفي إذا لم يعينه الواقف 

، وهو أيضا متميز عن العاملين في مديرية )1("تعينه يمكن أن يتم من قبلِ الوزير فإن اختصاص
الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية، وإن كان اتالُصه ومجال عمله متلِّعم بشكل  ق

ت مهامهم مع مهام ناظر الملك الوقفي من حيث"  مستمرال هذه الإدارة وإن تشاتسيير  فعم
وحماية الأوقاف، إلاّ أنّ مهامهم تزيد عليه؛ باختصاصهم في البحث عن الأملاك الوقفية وجردا ه

وتوثيقها إداريا، في حين يختص ناظر الملك الوقفي إضافة إلى التسيير والحماية بالتنمية وتحصيل الغلَّة 
ه الطرفان، هي مسألة الارتباط الإداري ما يتمايز ب مهإلى جانب كل هذا فإنّ أَ ،)2("و قسمتها 

؛ فبينما يعد عمال مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على )الوزارة(بالجهة الوصية على الأوقاف 
حكُمستوى الولاية موظفين لدى الوزارة يمم في ذلك القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع ه

يرتبط بوزارة الشؤون الدينية " ناظر الملك الوقفي  ؛ فإن114ّ – 91الشؤون الدينية والأوقاف رقم 
في كل الحالات من طرفها، كما أنّوالأوقاف بصفة نسبية، إذ أن نيعلناظر الملك الوقفي  ه لا ي

3(ا به نظاما خاص( بِنطَفلا يعليه القانون الأساسي لعمال الشؤون الدينية والأوقاف  ق")وهنا )4 ،
التعامل مع  متتي لها تداعياا الواضحة على إدارة الأوقاف وتسييرها؛ إذ كيف يتكمن المشكلة ال

غياب (ناظر الملك الوقفي وهو لا ينتمي إلى الهيكلة الإدارية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف 
يد تحد مت؟ وكيف ي) الروابط الإدارية بينه وبين مختلف القائمين على إدارة الأوقاف وتسييرها

  المسؤوليات عند وجود التجاوزات ؟ 

                                  
 . 19ال الدين، مرجع سابق، ص ميمون جم) 1(
 . 20، ص المرجع نفسهميمون جمال الدين، ) 2(
 . ربما كانت هذه الخصوصية؛ هي السبب في تعطُّلِ تعيين نظّار الأملاك الوقفية إلى اليوم) 3(
 . 20ص  سابق،مرجع ميمون جمال الدين، ) 4(
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فقد " ا في التعاملات الإدارية، دعا ناظر الملك الوقفي ليست بِهلُشغهذه الوضعية التي ي على أنّ
تلجأ الإدارة في تسيير مشروعاا العامة إلى أفراد لا يكتسبون صفة الموظف العام، وتخضع علاقتهم 

م هنكعد تجمع بين أحكام القانون العام والقانون الخاص، ولَا لأحكام القانون الخاص، أو لقوا
هِ، المُ)1("ة حال لا يعتبرون موظفين عموميينعلى أيم العلاقة بشكل دقيق ما دام أن ددحه في أن ت

  .الإمكان ذلك
  .   مهامه وصلاحياته:  2

ة إلى ناظر الملك الوقفي، وهي لَوكَبشكل غير مباشر المهام المُ نيبالمادة ت ، وبالتالي فإنّى
ف لَن الوقف من التاالناظر بالمحافظة على أعي ملزوبناء عليه ي" النظرة ذاا التي يعتمدها الفقهاء، 

والخراب، ويقوم بما تحتاجه من ترميم وعمارة وإصلاح، ويستلُّغا استغلالا حسنا، ويستثمرها بما ه
ت على لاَّّالمصروفات والنفقات، وأجدى المردود أو النفع، ويوزع الغ لِّقَأَيحقق الرِيع أو الغلَّةَ ب

المستحقين توزيعا عادلا يتفوبما )2("مع نظام الوقف أو قانونه، ويراعي شروط الواقف وترتيباته ق ،
استمرار قدرة  نضمت ةٌمهِم" ها المهام؛ إذ أن مهعمارة الأوقاف وحمايتها من الزوال هي أَ أنّ

، فهي الطريق الآمن لبقاء أصل الأوقاف )3("الوقف على إنتاج المنافع والعوائد المقصودة منه
من نفس المرسوم المقصود من عمارة الملك الوقفي؛ والذي ) 08(ودوامه؛ ذكرت المادة الثامنة 

  : يتمثل في
  .صيانة الملك الوقفي وترميمه -
  .قتضاءإعادة بناء الملك الوقفي عند الا -
 .يل وغيرهسِالفَ رسِغاستصلاح الأراضي الوقفية وزراعتها بِ -

اه الأملاك جواجبات ناظر الملك الوقفي ت لُثِّمت) 08(و) 07(المهام التي أشارت إليها المواد  لُّوكُ 
بعا ام تهعلى سرد هذه المَ) 13(الوقفية التي هي تحت مسؤوليته، ولذلك جاءت المادة الثالثة عشرة 

مباشرة هذه المهام تكون تحت مراقبة  بأنّ نيبالمادة نفسها ت بشكل من التفصيل، وللإشارة فإنّ

                                  
، الجزائر، ديوان المطبوعات ]2[، طالمقارنة والتشريع الجزائري دراسة في الوظيفة العامة في النظممحمد يوسف المعداوي، ) 1(

 . 42م، ص 1988الجامعية، 
 -هـ 1418سوريا، دار المكتبي،  –، دمشق ]1[، ط–بين الأصالة والمعاصرة : سلسلة  –إدارة الوقف الخيري وهبة الزحيلي، ) 2(

 . 16م، ص 1998
 . 70ميمون جمال الدين، مرجع سابق، ص ) 3(
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وكيل الأوقاف ومتابعته، مع إسناد رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي للناظر وذلك بموجب المادة 
تسند رعاية التسيير المباشر : [ هبأن تنصالتي  381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 12(الثانية عشرة 

 مع الملاحظة بأنّ، ] 10 – 91للملك الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام القانون رقم 
مترابطة ومتداخلة إلى ) من المرسوم التنفيذي) 13(المذكورة في نص المادة الثالثة عشرة (هذه المهام 
درجة يصعا عن ذكر بعضها الآخرالتمييز بينها، حتى أن ذكر  بغنِينهذه المهام ي دكما أنّ )1("أَح ،

- 90كقوانين التهيئة والتعمير (القيام ا لابد وأن يراعي التقَيد بالقوانين والتنظيمات المعمول ا 
إلخ، الشيء الذي نبه ...  176- 91و  175- 91والمراسيم التنفيذية المتعلقة بالتهيئة العمرانية  29
 . ليه المُشرع الجزائري واشترطه على ناظر الملك الوقفي عند قيامه بواجباتهإ

هذه إذن جملة الصلاحيات و المهام التي تبرز وضعية ناظر الملك الوقفي ومكانته المرِحوة ي
 ضرفتا الحديث فيه عن ناظر الملك الوقفي يلنصفي عملية تسيير وإدارة الأوقاف الإسلامية، وما فَ

أن ينطبق على جميع القائمين على إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وبخاصة إذا علمنا عدم وجود 
، إذ كيف تسن هذه اموعة الكبيرة !!هذا المنصب في الواقع، الشيء الذي يبعث على الحيرة ؟

 ديوجد لها إلى حقة بناظر الملك الوقفي وبشكل تفصيلي في بعض الأحيان، ولا من القوانين المتعلِّ
الآن تطبيق، وفي مقابل ذلك توجد المناصب الوظيفية لبقية القائمين على أمور الأوقاف وإدارا 

من خلال نصوص قانونية تإلى العمومية التي لا تسمح بتحديد المسؤوليات بشكل دقيق،  يلُم
لفظ  ، ومهما يكن فإنّبالإضافة إلى التداخل الواضح فيما بينها من حيث الأعمال والصلاحيات

جميع تصرفات  لُشمغ القانونية المعتمدة حتى الآن تيالص يعمهم جميعا، وبالتالي فإنّ] النظارة[
القائمين على إدارة وتسيير الأوقاف على اختلاف رهِبِتم الوظيفية، ولا تم ودرجالحبناظر  ق

  .خصصة لطرف دون غيرهفي حال ورود القرينة المُ الملك الوقفي فقط إلاّ
  

                                  
 . 74ميمون جمال الدين، مرجع سابق، ص ) 1(
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  .فات إدارة الوقف في الجزائرتصر: المبحث الثاني 
بعد أن وقفنا على الهيكلة التي تلُكِّشا الإدارة الوقفية في الجزائر؛ صار من الضروري ه

ا هذه الإدارة، حتى يكون مسعى الإصلاح الذي نسعى إليه الوقوف على التصر فات التي تقوم
السعي إلى اقتراح حلول لها، إذ لا  ةَغيهذه التصرفات ب زيمل التي تلَلى إبراز مواطن الخَقائما ع

باعتبار  دقيق لوضعها الحالي، يمكن تحديد مراحل الإصلاح المرجو من إدارة الوقف من غير تحديد
، فكل إدارة التصرفات هي عملة العمل الإداري والأساس الذي توجد به وتقَيم من خلاله أنّ

راشدة تعني تصرفا راشدا وكل إدارة فاشلة تعني تصا خاطئا من ورائهافًر.  
سنحاول من خلال مطالب المبحث تفصيل جملة التصرفات ومن يقوم ا، ووضع ذلك في 

فعِميزان المردودية والن الذي تعود به تلك التصرفات على ناء الوقف وتطوره، بالإضافة إلى م
عرضا هر للأوقاف اليوم، رع المطلوبة، وكيف تعاملت معها نصوعلى شروط الشيص القانون المُس

  من جهة الوجوب (وقد عمدنا إلى تقسيم المبحث إلى مطالب؛ تمثل التصرفات المطلوبة الأصلية 
ة، إلى ذكر التصرفات الطارئة العارض) المطلب الثاني(في المطلب الأول، وسنأتي لاحقا ) أو الندب

أو تصرفات ممنوعة ) لا يلتجئ لها إلا عند الحاجة والضرورة(والتي هي إما تصرفات استثنائية 
)يلتى فقط ئُجإليها عند الضرورة القُصو(ويرجع س ،بهذا التقسيم إلى أنّ العديد من هذه  ب

التصرفات ترِشتتالي فالتعاطي معها فيها أكثر من هيئة إن على المستوى المركزي أو المحلي، وبال ك
كرِمن هذه الجهة أسهل من ذ كل هيئة كرِعلى حدى وذ فات المُالتصرقَلحا، لأن ةنا سنقع حا تم

ف أكثر من مرةفي تكرار التصر.  
  

  ).المطلوبة(التصرفات الأصلية :  المطلب الأول
سنطَنلق ة لعملفي عرض التصرظِّمالهيئات الإدارية المتعاملة مع  فات من ثنايا النصوص المُن

سبق عرض أبرز مهامها  التي، و)محليا(وعلى مستوى الولاية ) مركزيا(الوقف على مستوى الوزارة 
فات التي سمح ا القانون لهذه الهيئات عند إدارا التصر رذكُنأدق س كلٍشفي الفصل السابق، وبِ

لشرع منها، بعد ذلك سنحاول تقييمها من حيث وتسييرها للأوقاف، ثم نأتي إلى ذكر موقف ا
الفعالية بعنها، ضمن سياق الإصلاح  الوصول إلى اقتراح الاستمرار فيها أو اختيار بديلٍ ةَغي

  .الإداري المنشود
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قصبالتصرفات الأصلية وي المطلوبة(د(اللازمة لضمان  كمِ؛ تلك الأعمال التي هي في ح
ا على أصل اظًفَبدوره، وهي أعمال قد تكون في مرتبة الضروري؛ ح استمرار الوقف ونمائه وقيامه

الوقف واستمراره، أو تكون في مرتبة الحاجي والتحسيني ضما لتطويره ونمائه، وهي بالجملة ان
تصرفات لا تفتقر ا من تعلُها، بل على القائم على الوقف ف نفسه متى  اءِلقَإلى إذن الواقف للقيام

  . الضرورة أو الحاجة إليها، فقد يفضي عدم القيام ا إلى زوال الوقف واندثاره مع الزمن استدعت
  

  .الحصر والتسجيل: الفرع الأول 
هذه العملية أساسية ضطَنِ مناق استرجاع الأوقاف وبخاصة بعد حقبالاستعمار، حيث  ة

ن قبل الخواص، وكذلك تم استعمال تعرضت العديد من الأوقاف إلى الاستغلال أو الاعتداء م
لِ الدولة، أضف إلى ذلك ضبالعديد من العقارات والمباني وكذا الأراضي الفلاحية من قيالعديد  اع

كان لزاما على إدارة الأوقاف ابتداء أن تضع خ جِ الوقف، ومن ثَمجلحصر الأوقاف  ةًطَّمن ح
  .واستغلال في الحقبة الماضية لبٍقاف من سوتسجيلها حتى تتفادى تكرار ما وقع للأو

  .من الناحية الشرعية:  أولا
عملية الحصر والتسجيل تدخل من باب الحفاظ على الأوقاف وحمايتها وهو  بأنّ لا شك

كَأمر مطلوب شرعا، فهو يدخل من باب ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب، ولالمحافظة على  ون
عملية الحصر والتسجيل الداخلة في هذا السياق تعد بدورها واجبة، وبخاصة  الأوقاف واجبا؛ فإنّ

بعد انتشار الأوقاف وتوسعها، وكذا ضيا التي تجِهجاع العديد منها بسبب غياب حعتبتوثيقا لها  ر
وهو القصد من عملية الحصر والتسجيل إذ به نتفادى تعريض هذه الأوقاف إلى الضأ اعيي و التعد

شكلٍ عليها بأي ا أو على وجودهامن أشكال التعدوضمن المستوى الثاني  ،ي على أعيا)ي التعد
عليها الشرع الحنيف، وأكّد عليها الفقهاء في  ثَّتأتي أهمية الحصر والتسجيل التي ح) على وجودها

أقوالهم عند حديثهم على صيانإليه في الفرع التاليالأوقاف وحمايتها وهو ما سنأتي ة .  
  .من الناحية القانونية: ثانيا

غفَلم يع عن التنبيه إلى هذه العملية، ولذلك وجدناه يل المشرقُلحا بمسؤولية القائمين على ه
   .إدارة الأوقاف وتسييرها على المستويين المركزي والمحلي
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  . على المستوى المركزي -  1
مستوى الوزارة إلى المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية ة على مهِأُوكلَت هذه المُ

وتسجيلها، وهي إحدى المديريات الفرعية لمديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة على مستوى 
من خلال المرسوم   -ولم يستحدث إطارها  - )1(هذه المديرية التي استحدثَت تسميتهاالوزارة، 
ن تنظيم المتضم )3(146 – 00ل للمرسوم التنفيذي رقم م والمعدالمتم )2(427 – 05التنفيذي 

من  وعملها أُعيد تنظيم هيكَلَتهاالأوقاف، هذه المديرية ينية والإدارة المركزية في وزارة الشؤون الد
ن م المتضم2012يونيو  3هـ الموافق 1433رجب  13خلال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

، حيث أصبحت تتكون من )4(لمركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتبدارة اتنظيم الإ
  : ثلاثة مكاتب هي

  .مكتب حصر الأملاك الوقفية •
  .مكتب تسجيل الأملاك الوقفية •
  .مكتب متابعة تسيير الأملاك الوقفية •

ه، فبعدما كانت عملا على تدقيق وترشيد جهود العمل وسعيا إلى إتقان ؛ويأتي الفصل إلى المكاتب
ن من مديرية فرعية للبحث تتكو 146-00مديرية الأوقاف والحج من خلال المرسوم التنفيذي 

عن الأملاك الوقفية والمنازعات، يتلُثَّم عملها كما يعليه اسمها في البحث عن الأملاك الوقفية،  لُّد
 قغرعمل هذه المديرية واست لَثقَيء الذي أَالمنازعات التي تنجر عن ذلك، الش ضفَوكذا الاهتمام بِ

جهودها في المنازعات التي رتبتها عملية البحث عن الأوقاف ما أعاق عملية الاستمرار في البحث م

                                  
 . وكانت تسمى من قبل مديرية الأوقاف والحج) 1(
ن تنظيم م، المتضمل والمتمم المعد2005نوفمبر  07هـ الموافق 1426شوال  05المؤرخ في  427 – 05المرسوم التنفيذي رقم ) 2(

 07، بتاريخ 42: ، السنة73: ر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الصاد
 .م2005نوفمبر  09هـ الموافق 1426شوال 

ن م، المتضمل والمتمم المعد2000جوان  28هـ الموافق 1421ربيع الأول  25المؤرخ في  146 – 00المرسوم التنفيذي رقم ) 3(
، بتاريخ 37: ، السنة 38: الدينية والأوقاف، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددتنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون 

 . م2000جويلية  02هـ الموافق 1421ربيع الأول  29
ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة م، المتضم2012يونيو  03هـ الموافق 1433رجب  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ) 4(

ذو القعدة  25، بتاريخ 49: ، السنة56: الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددلدينية والأوقاف في مكاتب؛ ؤون االش
 .م2012أكتوبر  11هـ الموافق 1433
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عن بقية الأوقاف وتسجيلها؛ أصبحت اليوم مديرية فرعية بمكاتب فرعية تبين مختلف  لُفص
، وذلك بغرض المساهمة في ترشيد الجهود )ر، التسجيل، المتابعةالحص(ات صالتخصالعمليات و

  .وجعلها أكثر فعالية
من صلاحية مديرية  لُهي التي تجع 427 – 05من المرسوم التنفيذي ) 03(المادة الثالثة 

البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها  والزكاة والحج والعمرة؛ الأوقاف
لَت نفس المادة المهام المُوكَلَة إلى المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وإحصائها، كما فَص

  : وتسجيلها على النحو الآتي
  .البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها •
  .رد الأملاك الوقفية العقارية والمنقولةت جمسك سجلاَّ •
• جرد الأملاك الوقفية ووضع بطاقة خاصلك وقفية بكل م.  
  .بعة تسيير الأملاك الوقفيةمتا •
• رغَالمساعدة على تكوين ملف إداري لكل شخص يفي وقف ملكه ب.  
  .متابعة إشهار الشهادات الخاصة بالأملاك الوقفية •

 .هصصخكُلٌّ حسب ت ،هذه المهام تتقاسمها اليوم المكاتب الثلاثة التي ذكرناها من قبل
  .على المستوى المحلي:  ثانيا

ا من عملية الجَرد والتوثيق هعتبوالتسجيل وما ي حصرِال ةُمهِالولائي؛ أُنِيطَت م على المستوى
) 10(العاشرة ابتداء بمدير الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية، الأمر الذي تؤكِّده المادة 

دينية في الولاية على تسيير نظارة الشؤون ال رسهت: [ تنصوالتي  381 – 98من المرسوم التنفيذي 
، وهذا ]الأملاك الوقفية وحمايتها والبحث عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به

ف المتعامل المباشر مع هذا التصر التكليف يسِير بنسبة كبيرة نحو الإشراف والتنظير للعملية، إذ أنّ
مدير الشؤون  المباشر مع الأعيان الوقفية، وعليه فإنّ ميدانيا هو وكيل الأوقاف، باعتبار تعامله
السلطة الرئاسية التي يملكها على وكيل الأوقاف  كمِحالدينية والأوقاف على مستوى الولاية وبِ

  .من نفس المرسوم؛ متابِع للعملية التي يباشرها وكيل الأوقاف) 11(المادة  صن فقوِ
وكيل الأوقاف تتضمنإلى مدلول نظارة الشؤون ) 10(ادة العاشرة الم ه يرشسالفة الذكر والتي ت

مسؤولية الحصر والتسجيل داخلة  الدينية والأوقاف في الولاية باعتباره عنصرا فيها، وبالتالي فإنّ
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تشير  )1(411-08من المرسوم التنفيذي ) 28( ضمن اختصاصه وعمله، بالإضافة إلى أنّ المادة
الموكلة إلى من هم في رتبة وكيل  ث عن الأملاك الوقفية غير المُصنفَة وإحصاؤهاإلى مهمة البح

القانون الأساسي السابق الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف وفي ، بينما كان الأوقاف
ف ة إلى وكيل الأوقالَجملة المهام الموكَ يحدد، )2(114 – 91المرسوم التنفيذي من  )25( مادته

والتي من بينها مرد والحسابات وكذا مراقبة الأملاك الوقفية ومتابعتها، وهذه المهام دفاتر الجَ سك
داخلة ضمن تصروثيقية، وهذه المادة أدق في صر والتسجيل التي هي عملية بأغلبيتها إدارية تالحَ ف

   .التعبير عن المقصود
هو  ؛من خلال هذه الهيئات هفُعرِالذي لا نالشيء وما يمكن قوله بعد هذا التفصيل هو أنّ 

ها تقوم بنفس العمل ولَمدى التنسيق الموجود بينها والآليات الضابطة لذلك، وبخاصة أنكن 
إذ من خلالها  ؛للغاية ةُمهِمسألة التنسيق ممع العلم بأنّ ، )مركزي، محلي(المستوى الإداري مختلف 

يتالتداخل المُ توضيح الاختصاصات وتفادي مفضي إلى تارِكر العمل وضاع الجهود، كما أَينا ه
عوامل الإصلاح الإداري المنشود، فعالية  مهالسبيل إلى ترشيد الجهود وتكاملها فيما بينها، وهي أَ

  .لّقََأَ ةفَكلُتأكبر بِ
  

  .الصيانة والحماية: الفرع الثاني
به،  وطنللازمة لاستمرار الوقف وقيامه بالدور المَعملية الصيانة والحماية من العمليات ا

زِلاَوهي مةٌم له على الدوام، ويدخل ضمنا العمارة بكل متطلَّها من ترميم وإنشاء وتقوية وغير با
ذلك من الأعمال التي تبقا شرعا وقانونا ممكن، ولقد كان الاهت ي على الوقف أكير وقت مام

  .ضرورالأهميتها و
  
  

                                  
القانون الأساسي ن م المتضم2008 ديسمبر 24هـ الموافق 1429 جةالح يذ 26المؤرخ في  411 – 08المرسوم التنفيذي رقم )1(

: ، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددوالأوقاف الشؤون الدينيةب الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفةالخاص ب
  . م2008 ديسمبر 28هـ الموافق 1429 جةالح ذي 30، بتاريخ 45: ، السنة78
ن القانون الأساسي الخاص م المتضم1991أبريل  27هـ الموافق 1411شوال  12المؤرخ في  114 – 91المرسوم التنفيذي رقم ) 2(

هـ الموافق 1411شوال  16، بتاريخ 28: ، السنة20: بعمال قطاع الشؤون الدينية، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
  . م1991ماي  01
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  .من الناحية الشرعية:  أولا
في  م لمسائل الأوقاف بجملة الآراء و الفتاوى لم يكن لهم قصدهِلاونالفقهاء في ت أنّلاشك 

على الحماية  بنصآرائهم ت لُجمضمان استمرارها وبقائها، ولذلك كانت مالابتداء إلا حمايتها و
ماية المادية للأعيان الموقوفة وذلك بصيانتها لحل في اتمثِّالم(التي هي من جنس المستوى الأول 

خر من الآكذلك المستوى  لُثِّم، وكانت في المقابل آراؤهم و فتاواهم ت) ترميمها وعماراو
يختلف عن  وإن بشكلٍ) ل في الحماية القانونية من حيث النصوص والتشريعاتالمتمثِّ(الحماية 

تدخلَ الفقهاء بمواقفهم لحماية الأوقاف أكثر  زبرِريخية التي تالنظرة الحديثة للمسألة، والشهادات التا
فهذا الإمام النووي رحمة االله عليه ي ،دعمن أن تقبصحبة العلماء في وجه الظاهر بيبرس الذي  ف

موقف  ثلِمو بِكان يريد الاستيلاء على الأوقاف التي لا يملك أصحاا سند الحُجِية عليها، 
الأهلي وإبطاله  وقف سراج الدين البلقيني في وجه برقوق أتابك الذي فَكَّر في إاء الوقف النووي؛

ورغم الوقفة التي وقفها العديد من ، )1(جمهور العلماء بعدم جواز ذلكفي القرن الثامن، فأفتى له و
ين دعتعتداء المُم في بعض الأحيان من اسلَها لم تأن العلماء في وجه الاعتداء على الأوقاف، إلاّ

م بتواطئ من القضاة، ومن ذلك ما كان أقدم عليه جمال الدين يوسف من قُقَّالذين حوا فيها مآر
ن العديم قاضي بمساعدة القاضي كمال الدين عمرو بالاستبدال،  ةجحالاستيلاء على الأوقاف بِ

  .الحنفية
وتعتبالعمارة  رالتصر ا، فات التي يجب من أَوكَد فعمارة "على القائم بشؤون الوقف القيام

الوقف واجبة فيما نص ا من ريع الوقف، لأن عليه الفقهاء، والبدءه إذا لم يتعهد بالعمارة لم يع فَنت
به ويؤول إلى التخريب، ولا يشتهذا التقديم ولا رضا لتقديم عمارة الوقف اشتراط الواقف  طُر

ها أكثر ق العمارة بالمباني دون الآلات وما شاها من المنقولات لأنغالبا مع تتعلَّ، و)2("المستحقين 
حاجة إلى ذلك، وتأخذ العمارة صالترميم والإصلاح لما هو في طريق التهالك والتآكل، وغالبا  ور

نسبة من عائدات الأوقاف للقيام بذلك، وحتى وإن لم ت طَعقتمع تحيان د الحاجة في بعض الأوج
إلى العمارة فإنّ المال يدخر لوقت الحاجة ونوائب الزمان، ذه الكيفية تضمن الصيانة للأعيان 

الوقفية وتتالمحافظة عليها من كل تدهور م.  

                                  
  .19الإمام أبو زهرة، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 334محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص ) 2(
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  .من الناحية القانونية: ثانيا
أما القانون الجزائري فقد كَفَلَ ومن خلال أسمرجِى معيتاية القانونية وهي الدستور؛ الحم ه

) 52(ق بالحقوق والحريات، وفي مادته الثانية والخمسين للأملاك الوقفية؛ ففي الفصل الرابع المتعلِّ
] مي القانون تخصيصهاا، ويح فرعتالأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية م[التي جاء فيها 

الأوقاف [لفظة  10 – 91وقاف من قانون الأ) 08(إشارة إلى ذلك،كما ذكرت المادة الثامنة 
ي عليها غير مقبول ومرفوض ة بقوة القانون مما يجعل التعديحمها مهذا يعني بأن، و]العامة المَصونة

يعرض ويكَّصاحبه على قانون العقوبات، والذي أَ يلُحدبقولها) 36(المادة السادسة والثلاثون  ته :
]يتعري عقود أو كل شخص يقوم باستغ ضخفة أو تدليسية أو يرتستلال ملك وقفي بطريقة م

إلى جانب  ،)1(]نصوص عليها في قانون العقوبات وثائق أو مستندات أو يزورها، إلى الجزاءات الم
السلطة [ على أنّ تنص 10 – 91من قانون الأوقاف ) 46(المادة السادسة والأربعين  هذا فإنّ

 فظُ، وجاء لَ]على تسييرها وحمايتها رسهة لقبول الأوقاف وتلَهؤالأوقاف هي الجهة المُة بفَلَّكَالمُ
شراف على إدارة الأوقاف ا وهذا يعني مسؤولية جميع المَوكُولِ إليهم قانونا الإفة عامالسلطة المكلَّ
ت إليه المادة السابعة ذلك مقصود النظارة الذي أشار حضوالعمل على حمايتها، كما ي )2(وتسييرها

  . ت عليه صراحةصوقد ن) مدلول الحماية( 381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 07(
ن المتضم 381 – 98ع من خلال الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي المشر )الحماية(ها قد أثبتو

 ةًلَثَّمتة بالحماية مقَك المتعلِّقة بموارد الأوقاف ونفقاا، وجعل من النفقات تلالأحكام المالية المتعلِّ
في الصيانة والترميم والإصلاح وهذه كلها تصرفات تي إلى الحماية، فضوقد تدخل ضإطار  من

الحماية؛ مسألة المتابعة والمراقبة التي تتعيذا الصن على العملية الإدارية الوقفية، ود دتنالمادة  ص
إلى وزير الشؤون الدينية  ودعت[  أنه على  99 – 89رسوم التنفيذي من الم) 12(الثانية عشرة 

                                  
ومن الوجهة الجنائية لا ) خارج إطار إدارة الأوقاف(الإحالة على قانون العقوبات وإن كانت تحمي نسبيا من الاعتداء الخارجي ) 1(

، إلاّ أا لا تحمي من الاعتداء الداخلي، ولذلك وجب أن تكون لإدارة الأوقاف نصوصا )لا تشير إلى التعويض والضمان مثلا(المدنية 
واضحة في هذا اال حتى تتحدد المسؤوليات وتتضالجزاءات ح    . 

؛ أشارت إلى مسؤولية لجنة الأوقاف في حماية الأوقاف، والمادة العاشرة 381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 09(المادة التاسعة ) 2(
لشؤون الدينية والأوقاف على مستوى مدير ا(أشارت إلى مسؤولية نظارة الشؤون الدينية على مستوى الولاية في حماية الأوقاف ) 10(

من المرسوم ) 13(، وأشارت المادة الثالث عشرة 200 - 00من المرسوم التنفيذي ) 03(وكذا المادة الثالثة ) الولاية، وكيل الأوقاف
 . إلى مسؤولية ناظر الملك الوقفي في حماية الأوقاف 381 - 98التنفيذي 
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ومسألة الرقابة لها أهميتها البالغة ] ...ق بالأعمال التابعة لاختصاصه مبادرة إنشاء نظام الرقابة المتعلِّ
في موضوع تسيير الأوقاف، لأنها الدا وتعريضه رع ا الواقي لها من جميع احتمالات التلاعب

الملاحظ هو غياب الإطار الرقابي أو على الأقل عدم  ولكن أو للزوال،للاستغلال غير المشروع 
ى السؤال مطروحا حول آليات الرقابة بقَوضوحه بشكل ظاهر في إدارة الأوقاف، وبالتالي ي

همية هذه العملية ه من الضروري التنبه إلى أة في الوزارة بشأن تسيير الأوقاف، ولذلك فإندمعتالمُ
اممباعتبارها ص آمان اَ لاَ هيئة خاصة تللأوقاف، وذلك من خلال وضع آليات ولمذا عن ى

الجانب؛ تختص بمسألة التفتيش والمتابعة ولكن ليس ضمن ما كجهاز المفتشية العامة للوزارة وإن
  .خاص بالإدارة الوقفية

ف عمارة الأوقاف بمفهوم النظارة عنده، فذكر أَلحَق تصره ع الجزائري فإنبالنسبة للمشرو
ه يعني ؛ مفهوم نظارة الوقف بأن 381 – 98من المرسوم التنفيذي  ) 07(من خلال المادة السابعة 

وجميع هذه التصرفات متداخلة فيما بينها وكُلُّها ) رعايته، عمارته، استغلاله، حمايته، حفظه(
دقَّق   –) 08(المادة الثامنة  -وقف، وأَعقَب هذه المادة بمادة أخرى تدخل ضمن مفهوم عمارة ال
صيانة الملك : لوقفي في صلبِ هذا النص ما يأتيبعمارة الملك ا دقصي[ فيها مدلول العمارة بقوله 

الوقفي وترميمه، إعادة بناء الملك الوقفي عند الاقتضاء، استصلاح الأراضي الوقفية وزراعتها 
  ].                         لفسيل وغيره بغرس ا

  . على المستوى المركزي -  1
والصيانة ذا المعنى موكَلَةٌ على المستوى المركزي إلى مديرية الأوقاف والزكاة والحج 

ن تنظيم الإدارة المركزية في المتضم 427-05من المرسوم التنفيذي ) 03(والعمرة، فالمادة الثالثة 
الدينية والأوقاف تشير إلى أحد مهام المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وزارة الشؤون 

المتمثلة في صيانة الأملاك الوقفية، وقد استثَحد مكتب خاص بالصيانة ضهذه المديرية الفرعية  من
ونيو ي 03هـ الموافق 1433رجب  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في عليه  صما ن فقوِ

ا عن الحماية فهي مقترِنةٌ بالصيانة إلى أمو ل على اهتمام إضافي ذه المسألة،، وهو ما يدم2012
من المرسوم التنفيذي ) 07(مدلول النظارة السابق والمذكور في المادة الثامنة  حد كبير حتى أنّ

  : أخذ الحماية مستويين أساسيين همايشير إلى ذلك، وت 98-381
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يتمثل في الحماية المادية للأعيان الموقوفة وذلك بصيانتها وترميمها وعمارا، وهذا : الأول المستوى
رع والقانون منه في معرض حديثنا عن واجب العمارة المذكور الجانب قد أوضحنا موقف الش

نا النصوص التي تسابق وبيحإلى ذلك وض.  
ة في الحماية القانونية لهذه الأعيان وذلك من دسجتوية المُل في الحماية المعنثَّمتيو: المستوى الثاني

 وتردع كل راغبٍ ،خلال جملة من القوانين التي تحمي العين الموقوفة من الاستغلال غير المشروع
في التعدلبِي عليها بالس ا من الداخل فَوالاختلاس من الخارج، أمتتجسالحماية القانونية من  د
خلال ستشريعات قانونية وآليات عملية ت نسمح  برِزبوضوح الأعمال وعدم تداخلها، وت

المسؤوليات وما يترتبشكل مقبول وكاف في عنها من جزاءات عند التجاوز ب قَدوهذا هو المُفت ،
على مستقبل ارها السلبية مجموع القوانين المُنظِّمة لشؤون الأوقاف في الجزائر، والتي سيكون لها آث

  . الأوقاف
ه هيئاا من خلال المستويين ماسقَتدور الحماية ت مستوى الإدارة المركزية فإنّ وبالعودة إلى
المذكورين، فالوزير يتماشى موقعه وموضعه مع المستوى الثاني، وهو الشيء الذي تكِّؤدالنصوص  ه

 ة السهرِمهِإلى م يرشت 99-89من المرسوم التنفيذي ) 10(مة لعمله؛ فالمادة العاشرة ظِّنالقانونية المُ
ق من إنشاء نظام الرقابة المتعلِّ) 12(، كما سمحت له المادة ...على تنمية الأوقاف وحمايتها
والرقابة نوع من أنواع الحماية، ودور الوزير في الحماية غالبا مع . ..بالأعمال التابعة لاختصاصه 

ات يضعها، ومن بينها؛ تنصيبه للجنة الوطنية للأوقاف التي تقوم بِدورٍ في حماية يكون من خلال آلي
 رذكُم ت 1999فيفري  21الصادر في  29من القرار الوزاري رقم ) 01(الأوقاف؛ فالمادة الأولى 

 01المؤرخ في  )1( 381 – 98من المرسوم لتنفيذي ) 09(تطبيقا لنص المادة [ بقولها  ذلك صراحةً
ى مهام الإشراف تتولَّ" لجنة الأوقاف"لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف  أُنش، ت1998ديسمبر 

العملي والتوجيه والإدارة للأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وتنظِّم ذلك، تمارس اللجنة مهامها 
ودور اللجن]ا بالأوقاففًلَّكَتحت سلطة وزير الشؤون الدينية باعتباره م ،ة من خلال هذه الآلية يتم 

لِ الوزير فإنبمن ق دمه عن طريق الإدلاء برأي فيما يخص مسألة الحماية، ولكن الرأي إذا ما اعت
من ) 10(يصبِح ملزِما لجميع القائمين على إدارة وتسيير الأوقاف، وهو ما تؤكِّده المادة العاشرة 

لجميع  ةًملزِم) الوزير لِبمن ق(اللجنة المصادق عليها  تكون مداولات:[ القرار سالف الذكر

                                  
 .الأملاك الوقفية وإدارا وحمايتهاق هذا المرسوم بشؤون تسيير يتعلَّ) 1(
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 رجدت ،]بالكيفيات الإدارية المناسبة  القائمين على إدارة وتسيير وحماية الأملاك الوقفية وتنفَّذُ
رار للأوقاف أمام القضاء؛ فقد جاء الق لاًثِّمالقانون يجعل الوزير أو من يفَوضه م الإشارة هنا إلى أنّ

لمديري الشؤون الدينية  لاًهؤم م2011مارس  13هـ الموافق 1432ربيع الثاني  08المؤرخ في 
، 2، 1اد المو( )1(والأوقاف على مستوى الولاية بتمثيل الوزير في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

3.(  
  .على المستوى المحلي  -  2

ى الولاية مسؤولية صيانة وحماية الأملاك الوقفية؛ ة للأوقاف على مستويتلحق بالإدارة المحلِّ
فمدير الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية يسهالمرسوم من ) 03(بموجب المادة الثالثة  ر

المادة  هدكِّؤعلى مراقبة وتسير وحماية الأملاك الوقفية، الشيء الذي ت )2( 200 - 00التنفيذي 
ا، وبالتالي فهو المسؤول الأول عن هكرالسالف ذ 381-98التنفيذي  ممن  المرسو) 10(العاشرة 

رجِحالة الأملاك الوقفية، وإليه يا للزوال أو التهالك  عهضرعا وصيانتها من كل ما ي أمر الاهتمام
يانة وكيل الأوقاف دور مهِم وملازم لعملية الصهم في رتبة ن لم والاندثار، وفي نفس الوقت فإنّ

السهر على صيانة [... بقولها  411 – 08المرسوم التنفيذي من  )28(والحماية كما تبينه المادة 
على عاتقه توفير كل الوسائل المادية اللازمة  عقَي كما ،...]الأملاك الوقفية واقتراح كل تدابير ترميمها

فهو الذي يؤشر على طلبات الآمرين  لذلك وبخاصة الأموال التي تحتاج إلى صرفها في هذا الاتجاه،
بالصرف الثانويين على مستوى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية فيما يخالنفقات  ص

اللازمة لعملية الترميم والبناء والصيانة، وتحت إشرافه يالمباشر للملك  لُعم ريناظر الملك الوقفي المُس
الأملاك الوقفية المعهودة إليه، وعليه يكون كذلك لناظر الملك الوقفي  الوقفي الساهر على حماية

صلُدور في عملية الصيانة والحماية، كيف لا وهو المباشر للملك الوقفي وأدرى الناس بما يله،  ح
من المرسوم ) 13(وهو المتابع له على الدوام وباستمرار، إذ هي إحدى مهامه المذكورة في المادة 

                                  
ن تأهيل مديري الشؤون الدينية والأوقاف م، المتضم2011مارس  13هـ الموافق 1432ربيع الثاني  08قرار وزاري مؤرخ في ) 1(

، بتاريخ 48: السنة، 29: الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددعلى  الولاية بتمثيل الوزير في الدعاوى المرفوع أمام العدالة، 
  .م2011ماي  22هـ الموافق 1432جمادى الثانية  19
ن قواعد تنظيم م المتضم2000جوان  26هـ الموافق 1421ربيع الثاني  24المؤرخ في  200 – 00المرسوم التنفيذي رقم ) 2(

 02، بتاريخ 37: ، السنة47: ش، العدد مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د
  .م2000أوت  02هـ الموافق 1421جمادى الأولى 
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يقصد [   تنصالتي ) 07(يبرِزه مدلول النظارة المُعرفَة من خلال المادة ، كما 381 – 98التنفيذي 
التسيير المباشر للملك الوقفي، رعايته، عمارته، : بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي

  ].استغلاله، حفظه، حمايته 
لجميع  ولٌوكُف الصيانة والحماية متصر الملاحظ للنصوص المذكورة سابقا يلحظُ بأنّ إنّ

ة، وهذا الأمر وبالقَدرِ الذي يظهِر يالهيئات المشرفة على إدارة الأوقاف سواء المركزية منها أو المحلِّ
الإدارة الوقفية لمثل هذا العمل، فإن يهولمدى الاهتمام الذي ته وفي مقابل ذلك يعلى التساؤل  ثُبع

التنسيق وتحديد نوعية مساهمة كل طرف في مسألة الصيانة والحماية؛ عن  وبخاصة مع غياب آليات
هذه العملية واقعيا وميدانيا، ونحن هنا نتحدث بشكل أَ يرِكيفية سدعن ضرورة تحديد آليات  ق

كل طرف المدى الذي هو  فعرِيالتنسيق بين جميع من أَوكَلَ القانون لهم مسؤولية الحماية، فَ
   .للفاعلين وجود كثرة بسببِالفعل  يعض يمسؤول عنه، فلا

  

  .الماليو الإداري التسيير: الفرع الثالث
فات ف فيه من أَوكَد التصردمة الأوقاف وتنميتها، والتصرمن عوامل خ لٍامع مهالمال أَ

إلى تسيير  ي بحاجةوه اللازمة لذلك، فالمال قَوام الأعمال كما يقَال، والأوقاف في حد ذاا أموال
التسيير المالي للأموال الوقفية أصبح م من حيث النفقات أو الاستثمارات، فراشد وتوظيف حكي

الركيزة الأساسية اليوم في إدارة الأوقاف وتنميتها، وعليه كان من الواجب الاهتمام به والسعي 
إلى التمِكُّح سِفيه بشكل يجعل العملية الإدارية الوقفية تال، وهذا الأمر يطلبه ب يرسٍ وفَعلشكل س
الشرع ويكِّؤدالقانون ه.  
  .من الناحية الشرعية:  أولا

حفظُ المال من الأعمال التي جاء الإسلام لتحقيقها باعتبارها من مقاصد الشارع التي انبنى 
أهمية ذلك في  نيبلتي تالدين الحنيف، فقد جاءت عديد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ا اعليه

 Απ�‡ΦΑ♣ο ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅Η<� حياة المسلم؛ ففي أموال اليتامى وحفظها وعدم الاعتداء عليها قال تعالى 

∃∼β‹]ϕπ‚%&Α ]œ›ο >Απ�ϕ∈θΨΕ]Ε]‡Φ {∴∆–ΕΨΕ]Ζ�>ϕ≅Η ∑Ρ_∆≥–ΕΝϕΒΨΦ ]œ›ο >Αšπ�ι.ƒΒ]‡Φ ♦β∼β‹]ϕπ‚%&Α ™]ϕ;Α ♦∃β∼.„ϕπ‚%&Α ∋βŠΝΖΦ;Α υΒ∴ƒ ΛΒΨΦπβ÷ 

ΛΑσ–ΕΨΕ∴ƒ �
 )1( م لأموالهم بشرطهلُّمست بكما رت، الراد فقال ش�  >Απ�ι]ΕΨΦΑο ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅Η ™ΝΕ÷ Α∴⊥ρ;Α 

                                  
 .02الآية : سورة النساء) 1(
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>Απ�Ζµ]ιΨΦ �Β]„±⌠Εϕ≅Η υ;ΒΨΞ ∼�Εψ]ΖΦΑ∫ ∼β‹>⌠Ε≥‚ ΛΑθ⊂{ζβτ >ΑšπβµΨΞ>ρΒΨΞ ♦β∼Π‹–Ε]ϕ;Α ∼β‹]ϕπ‚%&Α ]œ›ο ,ΒŒπ�ι.ƒΒ]‡Φ ΛΒΨΞΑσζ;Α ΙΑτΑ∴θΨΦο 

υ]Α >Α∃οβσΨΕ<⊂„δ–Φ�
 )1( ضعِ، وفي التحذير من و وفًالمال في يد السفيه خا من تبذيرها وصرفا فيما لا ه

 ÷∇œ›ο >Απ�‡Φπ�‡Φ ♣,Β‹ΨΩ°ψϕ≅Η β∼.„]ϕπ‚Α —Εϕ≅Η ∗ηµ[� تعالى ينفع، والتأكيد على مسؤولية القائم عليها قال 

φβ/≅]Α ∼.„]ϕ ΛΒ�–ΕΖΞ ∼�Œπ�ΖΞ�ΖττΑο Β‹–ΕΨΞ ∼�Œπχψ⊂ƒΑο >Απ�ϕπ�ΖΞο ∼β‹]ϕ œ›π]ΖΞ ΛΒΨΞοβσµδ‚ �
، فهذه توجيهات  )2( 

ه فظ، كما أند مظَنةَ حسنِ التصرف والتدبير وبالتالي الحقرآنية إلى أنّ المال لا يكون إلاّ بيد الراش
رِ على حدقتلمعطَى إلا للا يومن الإرشادات النبوية  لقادر على توظيفه بالطرق الصحيحة،ه، افظ

القيامة  يوم بدلا تزولُ قَدم ع[ في هذا اال حديث المصطفى صلوات االله عليه الذي يقول فيه 
 باسحي، فالمال مسؤولية س)3(..].هقَنفَاكتسبه وفيما أَ أين نم لهاوعن م...تى يسأَلَ عن أربع ح

الاعتناءَ به وحفظَه وحسن صرفه فيما ينفع تكليف شرعي لا  المرء عليها يوم القيامة، وهذا يعني أنّ
في يد من يستحقه نِعمةً وسدادا وفي ذلك  يمكن التهاون أو التساهل فيه، ولذلك كان وقوع المال

، والصلاَح هنا صلاح )4(]حالالص) بدلعل( لِجلرل حالالص الُنِعم المَ[ يقول صلى االله عليه وسلم 
هو  صدما القَفالمال بذاته لا يقَالُ له صالح وإن من العبد الصالح،التحصيل وصلاح التوظيف 

 هفظح ةَيمفهذه الآيات والأحاديث وغيرها كثير توضح قيمة المال وق الاستعمال الصالح له،
يلَ على المال يلُ ذلك شرعا، وما قأَصالُقَوت المال،  يلِبِن قَبالضرورة عن الأوقاف التي هي م

بِنطَويق بِنطَعليها ما يق عليه من ضرورة حفظوحسن تسيره وتوظيفه ه .  
  .ناحية القانونيةمن ال: ثانيا
  .على المستوى المركزي  -  1

المستوى المركزي، فالوصاية الأولى على  علىا المالي تبدأ حتمو الإداري عملية التسيير
الأوقاف من خلال النموذج الإداري الحالي هي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فالوزير ابتداء 

                                  
  .06من الآية : سورة النساء) 1(
  .05الآية : سورة النساء) 2(
، من بيهقيالجامع لشعب الإيمان لل .612، ص4، ج2416: لقيامة، رقم، من حديث بن مسعود، باب في اسنن الترمذي )3(

  .277،  ص3، ج1647: حديث عبد االله بن مسعود، رقم
و بن العاص، ، من حديث عمرصحيح ين حبان .298ص  29، ج17763: بن العاص، رقم، من حديث عمرو مسند أحمد )4(

  .446، ص 2، ج1190: ، من حديث عمرو بن العاص، رقمالجامع لشعب الإيمان للبيهقي .06ص  08، ج3210: رقم
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يفَصلُ من خلال  381-98زارته، والمرسوم التنفيذي ة على الشؤون المالية لونيمله اختصاص الهَ
هذه الوضعية؛ فالوزير هو الآمر بالصرف الرئيس لإيرادات ونفقات الأوقاف  37إلى  34المواد 

، )34المادة (الإيرادات والنفقات تتحدد بقرار من الوزير  بط، كما أنّ كيفيات ض)37المادة (
، ويسمح )35المادة (ف بالمالية ف المركزي بالاشتراك مع الوزير المكلَّوهو المُنشئُ لصندوق الأوقا

له القانون مع ذلك تفويض هذا الاختصاص إلى غيره باعتباره آمر بالصرف ثانوي، من مثل 
مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمر على مستوى (تفويض رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف 

اء نموأُ) مديرو الشؤون الدينية والأوقاف الولائية(المسجد  سةمؤس، أو رؤساء مكاتب )الوزارة
مجالس سل الخيرات على مستوى الولايةب.  

اللجنة الوطنية للأوقاف ومن خلال موقعها القانوني والهيكلي في الوزارة يمكناقتراح ا ه
وِفق آلية التفويض التي  )2(لريع الأوقاف المُتاح والإنفاق الاستعجالي )1(أولويات الإنفاق العادي

يمنحها إياها الوزير، هذا التفويض يختص به رئيس هذه اللجنة والذي هو مدير الأوقاف والزكاة 
ن المتضم 427-05والحج والعمرة على مستوى الوزارة، هذه المديرية وبموجب المرسوم التنفيذي 

 منه فإنّ) 03(وقاف وانطلاقا من المادة الثالثة تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأ
  : من مهامها 

  .صرفها قِرمتابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طُ •
  .تحسين التسيير المالي والمحاسبي للأملاك الوقفية •
كما تشنفس المادة وبشكلٍ ير إلى أحد مهام المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية والمُ أدقتل ثِّم

في متابعة العمليات المالية والمحاسبية للأملاك الوقفية ومراقبتها، هذه المهام تبرِز الدور الذي تقوم به 
-08التسيير المالي للأملاك الوقفية، وضمن نفس السياق أضاف المرسوم التنفيذي  هذه المديرية في

411 ة مراقبة إيرادات تسيير ومن خلال عمل مفتش إدارة الأملاك الوقفية المُستهِمث؛ محد

                                  
)1 (تنالمادة الرابعة  ص)د لكيفيات ضبط الإيرادات 2000أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  05من القرار المؤرخ في ) 04دم؛ المُح

ه والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفية إلى أن ]تعتبر دها لجنة الأوقاف طا لأحكام المادة بقًمن النفقات العامة للأوقاف؛ النفقات التي تحد
من نفس المرسوم إلى إمكانية تفويض وزير الشؤون ) 37(المادة  صن، كما ت]381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 33(لثالثة والثلاثون ا

  . الدينية الأوقاف رئيس لجنة الأوقاف لصرف إيرادات ونفقات الأوقاف باعتباره آمرا بالصرف ثانويا
)2 (د المادة الخامسة تحد)م سالف الذكر النفقات 2000أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  05لمؤرخ في من القرار ا) 05

 .  الاستعجالية
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في مجال إدارة الأملاك الوقفية؛ مهِمة  ، وكذا عمل المفتش الرئيس)21ادة الم( الأملاك الوقفية 
تفتيش ومراقبة التسيير الإداري والمالي لحسابات الأملاك الوقفية وإعداد مختلف الحصائل واقتراح 

     .)22المادة (الوقفية  كل إجراء من شأنه تحسين تسيير الأملاك
  .على المستوى المحلي  -  2

المالي يبدأ من مدير الشؤون الدينية و الإداري ة في عملية التسييرينصيب الإدارة المحلِّ
لِ الوزير بالصبمن ق ضفَورف الاستعجالي للإنفاق من إيرادات الصندوق والأوقاف الذي قد ي

- 98من المرسوم التنفيذي ) 33(المادة الثالثة والثلاثون خصيا؛ فالمركزي للأوقاف المشرف عليه ش
381 تشإلى إمكانية تفويض الوزير مدير الشؤون الدينية والأوقاف بِ يرصاستعجالي للإنفاق  رف

من إيرادات الوقف قبل إِيداعها في الصندوق المركزي للأوقاف، مع تقديم هذا الأخير تقريرا 
فَما الوزير(ذلك إلى الجهة الوصية عن  )1(لاًصا المادة بشكل دقيق، والظاهر أدهدحوالتي لم ت( ،

وفي نفس الإطار توكَلُ مهمة السهرِ على دفع أموال الأوقاف في الصندوق المركزي للأوقاف 
وكَلَة إلى وكيل هام المُمن أبرز الم، كما أنها )36(المادة السادسة والثلاثون  صنإلى المدير بِ) الوطني(

مراقبة ومتابعة تسيير وإدارة (  411 – 08من المرسوم التنفيذي  28والتي توضحها المادة  الأوقاف
من نفس المرسوم وضمن ) 29(بينما تطَرقَت المادة  ،تسييرية إداريةوهي مهام  )الأملاك الوقفية

الحصائل السنوية لإيرادات ونفقات الأملاك إلى مهِمة إعداد مختلف  اف الرئيسمهام وكيل الأوق
من القرار ) 06(ي وكيل الأوقاف بموجب المادة السادسة لِّوبالإضافة إلى ت الوقفية وهي مهام مالية،
م 1999مارس  02هـ الموافق 1419ذي القعدة  14المؤرخ في  31الوزاري المشترك رقم 

ساب الولائي وقاف؛ أمانة الحن إنشاء صندوق مركزي للأالمتضم... بمسك كَلَّفذه الصفة يو 
السِجِلاّت والدفاتر المحاسبية، كما تعود إليه تأشيرة أي طلُعملية مالية لحساب الأوقاف يبا ه

أما من نفس القرار الوزاري، ) 09(، وذلك بمقتضى المادة التاسعة )2(الآمرون الثانويون بالصرف 
المستوى القاعدي بتحصيل عائدات الملك الوقفي؛ ويقصد ا في  ناظر الملك الوقفي فيقوم على

الغالب الأعم عائدات الإيجار إذ هي الصيغة الغالبة في استثمار الأملاك الوقفية، كما تشإلى ذلك  ير
                                  

)1 (تكيفية تقديم هذا التقرير المادة التاسعة  طُضب)أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  05من القرار الوزاري المؤرخ في ) 09
2000ملاك الوقفيةد لكيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة بالأم؛  المحد . 

رئيس لجنة الأوقاف، رؤساء مكاتب : وهم على التوالي 381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 37(تحددهم المادة السابعة والثلاثون ) 2(
 ). المسجد  مؤسسةإحدى مجالس (، وأمناء مجالس سبل الخيرات في الولاية )مديرو الشؤون الدينية على مستوى الولاية(المسجد  مؤسسة
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 القرار الوزاريمن  07ا المادة هدكِّؤ، وت381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 13(المادة الثالثة عشرة 
ن إنشاء م المتضم1999مارس  2هـ الموافق 1419ذي الحجة  14المؤرخ في  31المشترك رقم 

  .)1(صندوق مركزي للأملاك الوقفية
المالي للأموال الوقفية يؤطِّره و الإداري من خلال ما سبق ذكره يمكننا القول بأنّ التسيير

ختحت، والذي تال التسيري الإداري الببه الإدارة المركزية على مستوى الوزارة مجالان؛ ا ص
المشاريع المالية  إدارة دراسة طلب النفقات وكذا(من حيث الإشراف العام على الأموال الوقفية 

مباشرة مع الأموال الوقفية، والذي  ةفَص، واال العملي البحت المتفاعل بِ)إلخ...قة بالأوقاف،المتعلِّ
تحصيل العائدات، مسك الحسابات، متابعة (ة باعتبارها الأقرب إلى الأوقاف يتختص به الإدارة المحلِّ

  ). إلخ... ة لحاجة الأوقاف،صصخالنفقات المُ
  

  .الاستثمار والتنمية:  الرابع الفرع
طَائع اموقَاءَ الأوقاف ودب قِّقحة التي تمقَدجانب تنمية الأوقاف من الجوانب المُت دعا، يه

من الوسائل المشروعة هو الكفيل بضمان المحافظة عليها، ومن  فالسعي إلى تنميتها بجميع ما أَمكَن
هنا كان الاهتمام واضحا عند الإدارة الوقفية ذا الجانب، وبخاصة جانب الاستثمار الذي أصبح 

يأخذ حيزهِا ما في إستراتيجية وعمل مختلف الإدارات المُمسيالعالم الإسلامي ومنها لأوقاف فية لر 
ز فالنشاط التنموي يتمي... ويقصد بتنمية الوقف زيادة حجم وقيمة الوقف وإيراداته " الجزائر، 

بأنط ه يزيد في القيمة الرأسمالية للمال الموقوف وفي طاقته الإنتاجية، وهو في الغالب طويل ومتوس
مية الأوقاف هنا؛ هو أن تصبح الأوقاف مشاريع استثمارية في ، والمقصود بتن)2("الأجل على الأقل

مجالات الحياة الاقتصادية، من خلال الأعيان الوقفية أو من خلال الإيرادات التي تستجمعها وتتر فَّو
  ).إلخ ... مداخيل الإيجار، هبات، تبرعات، دعم، (عليها 
  .من الناحية الشرعية:  أولا

قديما أن تنتقل الأموال الوقفية إلى مستوى التفعيل بالطريقة التي  لم تكن في أذهان الفقهاء
يعتمدها اليوم الكثير من البلدان الإسلامية، والسإلى أنّ الأموال الوقفية كان مآل  بب راجع

                                  
م المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك 1999مارس  2هـ الموافق 1419ذي الحجة  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في )1(

 .م1999مايو  2هـ الموافق 1420محرم  16بتاريخ  32الوقفية، المنشور في الجريد الرسمية لـ ج ج د ش العدد 
  . 77ميمون جمال الدين، مرجع سابق، ص ) 2( 
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في غير ا أن تجمع وتوظَّف روصتإرادة الواقف، فلم يكن م فقمداخيلها  موجها إلى مستحقيها وِ
هذا الاتجاه، وهذا لا يعني بحال قصور فهم الفقهاء، بل العكس هو الصحيح، فالمُتبصر للموروث 

الفقهي الذي تكُروه مدى القو درِكية الذهنية التي كانوا يتميلُوا للعديد من العقود زا، فقد أَص ون
ة، وخير دليل رفي القرون المتأخ الأخرى فعلَه إلاّالاقتصادية والتعاملية بما لم يسع غيرهم من الأمم 

ة اليوم في استثمار الأموال الوقفية لا تخرج عن جملة العقود التي جميع العقود المعتمد على ذلك أنّ
المضاربة، المقاولة، (لى الأموال الوقفية بشكل مباشر وضعوها وأَصلُوا لها قديما وإن لم يوظِّفُها ع

لديهم لأنّ الأوقاف من جِنسِ المال وبالتالي تنطَبِق عليه جميع  من مانعٍ دوج، وليس ي)إلخ... 
إذن لتخصيصها بمعاملات خاصة إلاّ ما كان  المعاملات المالية التي شرِعت للمال، فلم يكن من داعٍ

مع  ،طه يجري على الأوقاف جميع تلك المعاملات وبنفس الشرومن خصوصيتها، وبالتالي فإن
م في استثمار دومن المعاملات الشائعة منذ الق .قة بخصوصية المال الوقفي طبعامراعاة الشروط المتعلِّ

عقد يعد لاَزِما على منفعة المال الموقوف لمدة معلومة، بثمن معلوم " والتي هي )1(جارةالأوقاف؛ الإ
المثل كما اتفق على ذلك الفقهايتحد ةلا تختلف إجارة الوقف عن إجارة " ، و)2("ء د ضابطه بأُجر

غيره من حيث طبيعة العقد والأحكام المترتة عليه إلاّ في بعض الأمور التي اقتضتها مصلحة الوقف ب
، )3("مصلحة المستحقينبالنظر إلى مصلحته و دف في الوقف مقيرصالت وما يتميز به ، ذلك أنّ
شارة لا للتفصيل فيها، باعتبار الغالب من المعاملات التي جرت عليها وذكرنا لها هنا هو للإ

  .الأوقاف قديما وحديثا، وهي إلى جانب ذلك من عقود الاستغلال لا عقود التنمية
  .من الناحية القانونية: ثانيا

أَحقِّيةَ  )4()45(من خلال المادة الخامسة والأربعين  10 – 91لقد أثبت قانون الأوقاف 
ملاك الوقفية في أن تنمى وتستثمر ولكن وِفق إرادة الواقف وطبقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في الأ

                                  
فهو : الكراءا هي العقد على منافع الآدمي، أم: الإجارةمن حيث الاصطلاح الفقهي فإن الأصوب القَولُ كراء الأوقاف؛ لأن ) 1(

العقد على منافع غير الآدمي، وما دامت الأعيان الوقفية ليست من جنس الآدمي فالأسلم أن تلحبالكراء لا بالإجارة ق  . 
، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، فرع العقود الاقتصادية للوقف و دوره في التنمية الوظيفةدلالي الجيلالي، ) 2(

 . 35م، ص  2004 –م 2003والمسؤولية، 
 .338مرجع سابق، ص  محمد أحمد سراج،) 3(
وتنمى الأملاك الوقفية، وفقا لإرادة الواقف تستغل وتستثمر [ بما نصها   07 – 01من القانون ) 05(ة بنص المادة الخامسة لَدعالمُ) 4(

بقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، حسب الكيفيات التي حدوطها هذا القانون، والأحكام القانونية غير المخالفة له د .[ 
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مجال الأوقاف، وأشارت نفس المادة إلى أن الكيفية ستحدد عن طريق التنظيم لاحقا، وهو الشيء 
ماي  22ق هـ المواف1422صفر  28المؤرخ في  07 – 01الذي أوضحه من بعد القانون 

2001 المعدت على أن ) 04(؛ في مادته الرابعة 10 – 91م لقانون الأوقاف ل والمتمصالتي ن  
هـ الموافق 1411شوال  12المؤرخ في  10 – 91تتمم أحكام الفصل الرابع من القانون رقم [ 
  : ركما يأتي تحر 11مكرر  26مكرر إلى  26م والمذكور أعلاه بالمواد من 1991أبريل  27
أو   يمكن أن تستغلَّ وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو تمويل وطني : مكرر 26المادة 

، بقيةُ النص القانوني يحيلُنا إلى مجموع . ]..وانين والتنظيمات المعمول ا خارجي مع مراعاة الق
عقد المزارعة، عقد المُساقَاة، عقد الحكر، (خلال العقود التالية الطرق المُعتمدة لتنمية الوقف من 

عقد المَرصد، عقد المقاولة، عقد المُقَايضة، عقد الترميم أو التعمير، القرض الحسن، الودائع ذات 
جملة هذه العقود متداخلة بين الاستغلال  وكما هو ملاحظ، فإنّ) المنافع الوقفية، المُضاربة الوقفية

عملية تحويل الأموال : تنمية الأوقاف عند المشرع الجزائري هي"  والاستثمار والتنمية، وبالتالي فإنّ
  .)1("الوقفية المُجمعة إلى استثمارات منتجة 

يمكن بشكل من الإجمال ومن خلال النصوص القانونية؛ الحَديثُ على نوعين من أنواع 
الوقف في استثمار أموالها من غير  ؤسسةائم على الاعتماد الذاتي لمالاستثمار، الاستثمار الداخلي الق
اشتراك الغير، واستثمار خارجي يفتق26إلى مشاركة خارجية، وهو ما ذكرته المادة  ر ر من مكر

يمكن أن تستغلَّ وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل [بقولها  07-01القانون 
وقد أفاضت النصوص القانونية في ] وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول ا

سرد القانون هذه المُ)2(فات وبعض تفاصيلها جميع هذه التصر قلحهِ، وية من خلال عناصر م
  .ي في الولايةالإدارة الوقفية في الجزائر بالمستويين المركزي في الوزارة والمحلّ

  .على المستوى المركزي:  أولا
من أبرز مهامه تنمية الأوقاف  باعتبار الوزير رأس السلطة المركزية في إدارة الأوقاف فإنّ

، وتتحدد مسؤولية 99 – 89من المرسوم التنفيذي ) 10(وتطويرها كما تشير إليه المادة العاشرة 
الهيئات الإدارية للعمل على تنمية الأوقاف، الوزير في هذا الاتجاه من خلال تشجيعه وتوجيهه باقي 

                                  
 . 78ميمون جمال الدين، مرجع سابق، ص ) 1(
)2 (للمزيد من المعلومات حول م147-132، ص مرجع سابقبن تونس زكرياء، : أنظر 07-01المذكورة في القانون  ل العقودجم. 
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ا له اللجنة الوطنية للأوقاف فيما يهمقَدة التي يمكن أن توربالرأي والمَش دسجتالشيء الذي يخص 
مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة أهم ربعتهيئة على  استثمار الأملاك الوقفية، كما ت

  :ة بتنمية الأوقافقَتهتم ذا الشأن؛ فمن أبرز مهامها المتعلِّالمستوى المركزي 
  .إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها -
 .إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالأملاك الوقفية وضمان متابعة تنفيذها -

ة هذا الملف كما يشير إلى ذلك المرسوم التنفيذي وبالتالي فهذه المديرية هي الهيئة المُشرِفَةُ على معابت
2005 – 427)1( المتم146 – 2000ل للمرسوم التنفيذي رقم م والمعد )ن تنظيم الإدارة  )2مضالمُت

المديرية الفرعية  وإذا ما أردنا التدقيق أكثر؛ فإنّون الدينية و الأوقاف، المركزية في وزارة الشؤ
القرار الوزاري المشترك  فقلاك الوقفية التي أُعيد تنظيمها من خلال مكَاتب ثلاثة وِلاستثمار الأم

ن تنظيم الإدارة المركزية م المتضم2012يونيو  03هـ الموافق 1433رجب  13ؤرخ في الم
  :لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهي

  .مكتب استثمار الأملاك الوقفية وتنميتها .1
  .موارد ونفقات الأملاك الوقفيةمكتب تسيير  .2
  .مكتب صيانة الأملاك الوقفية .3

  :قد أُوكلَ فيها إلى مكتب استثمار الأملاك الوقفية وتنميتها مهام
  .قة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتهاإعداد الدراسات المتعلِّ •
  .يذهاإعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلِّقة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنف •
  .وضع آليات إعلامية وإشهارية لمشاريع استثمار الملك الوقفي •

  
  

                                  
ن تنظيم م، المتضمل والمتمم المعد2005نوفمبر  07هـ الموافق 1426شوال  05المؤرخ في  427 – 05المرسوم التنفيذي رقم ) 1(

 07، بتاريخ 42: ، السنة73: الرسمية لـ ج ج د ش، العدد الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الصادر بالجريدة
  .م2005نوفمبر  09هـ الموافق 1426شوال 

ن م، المتضمل والمتمم المعد2000جوان  28هـ الموافق 1421ربيع الأول  25المؤرخ في  146 – 00المرسوم التنفيذي رقم ) 2(
، بتاريخ 37: ، السنة38: لأوقاف، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددتنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية وا

 . م2000جويلية  02هـ الموافق 1421ربيع الأول  29
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 .على المستوى المحلي : ثانيا
ناظر الملك الوقفي؛ فمدير  ما عدا كُلِّها يلحق تصرف الاستثمار يئات الإدارة المحلية

الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وبموجب ن00المرسوم التنفيذي من ) 03(المادة الثالثة  ص - 
جملَةَ  ينية والأوقاف في الولاية وعملها، فإنّ منالمتضمن قواعد تنظيم مصالح الشؤون الد 200

 امِ المُوكَلَةمراقبة التسيير والسهر على حماية الأملاك الوقفية ؛ على مستوى الولاية إليهالمَه
رص المواتية التي تساهم في تنمية الأوقاف من واستثمارها، فهو إذن مكَلَّف بالسهر على إيجاد الف

نوعا من أنواع  381-98من المرسوم التنفيذي ) 23(خلال الاستثمار فيها، وقد خصصت المادة 
وهو إيجار الأملاك الوقفية الذي يتم تحت إشراف المدير؛ حيث نصت على ) الاستغلال(الاستثمار 

 صق الاستثمار التي نرى باقي طُبقَ، وت.]..ظر الشؤون الدينيةت إشراف نايجرى المزاد تح[ أنه 
ها جاءت على صيغة العموم من غير أن صالحة لكي يعتمدها المدير لأن 07- 01عليها القانون 

  .تلحق يئة معينة بذاا
تنفيذي من المرسوم ال) 28(أشارت المادة  حيث ؛وكيل الأوقاف وبالمثل يقَالُ عن من هم في رتبة

، وهي إلى إحدى مهام وكيل الأوقاف وهي ترقية الحركة الوقفية واستثمار الأوقاف 411 – 08
ت ركة في مجال استثمار الأوقاف والتي ذُربعترق القانونية المُله باعتماد الطُ حسمت يفترض أن صيغة

الصيغَ و المشاريع يقترحهو الذي  الرئيسي وكيل الأوقاف من الناحية العملية فإنّلكن سابقا، و
التي هي في مجال و ،من المرسوم سالف الذكر) 29(بموجب المادة  المناسبة لاستثمار الأملاك الوقفية

طروحة قانونا، ه الأعلَم بِطَبِيعتها وما يصلُح لها من الصيغِ الملأن) الولاية(اختصاصه الجغرافي 
، وهنا يبرز التداخل في الاختصاصات بسبب شر على قَبولهايقَدمها بعد ذلك للمدير الذي يؤل

  .عمومية وعدم دقَّة النصوص 
من الواضح أنّ ملف الاستثمار يحظَى بأهمية كبيرة في إدارة الأوقاف؛ بدليل أن جميع 

الهيئات المركزية والمحلية تشارك فيه، ولكن  صخة فيما ية وفَضفَاضالآليات التي النصوص تبقى عام
تسمح بتحديد أنواع الاستثمار المَسموحِ ا في كل مستوى، وكذلك طُرق التنسيق والتواصل بين 

من أصناف الأملاك  نفتحديد أولويات الاستثمار الخاصة بكل ص ضِرغهذه الهيئات، وذلك بِ
لأنجَع لاستثماره والتي ليست من أصناف الأملاك الوقفية الطريقة ا نفص لِّكُلالوقفية الموجودة، فَ

مستوى الاستثمار الذي  بالضرورة نفس الطريقة الاستثمارية المُعتمدةَ لملك وقفي آخر، كما أنّ
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تقترحه الهيئات المركزية غير مستوى الاستثمار الذي تقترحه الهيئات المحلية، وهذه مسألة مهِمة 
  .اصات والصلاحيات وكذا المسؤوليات لتسهلَ المتابعةلابد وأن تضبطَ جيدا وتحدد فيها الاختص

 – 01بعض العقود التي تطَرق إليها المشرع الجزائري من خلال القانون  لابد وأن نشير هنا إلى إنّ
مسألة الاستثمار وتنمية الأموال الوقفية، لا ينطَبِق عليها لفظ الاستثمار ولا التنمية، بل هي  في 07

هناك بعض العقود التي لم يذكرها المشرع الجزائري رغم سهولَتها  ل أقرب، كما أنّإلى الاستغلا
وسهولة توظيفها حتى مع انعدام العائدات الوقفية الكبيرة، ومن بين هذه العقود؛ عقد المُشاركَة 

فية بإنشاء شركة بينها وبين الوق ؤسسةالمأن تقوم " المُتناقصة المُنتهِيةُ بالتمليك، والتي تنبنِي على 
، على أن تكون حصةُ الأوقاف فيه هي قيمةُ )المصارف الإسلامية مثلا(غيرها من الجهات المُمولَة 

الأعيان الموقوفة التي يراد استغلالها لإقامة مشروع عليها، وتكون حصةُ الجهة الممولة؛ الأموال 
ص المتفَق عليها، وأن صعلى أن توزع الأرباح بينهما وِفقًا للحاللازمة لإقامة هذا المشروع، 

يتضمن عقد الشركة وعدا ملزِما من جانب الجهة الممولة بالتنازل عن حصتها للأوقاف خلال فترة 
، وهذا النوع )1("ة زمنية يتم تحديدها حسب الدفُعات المالية التي تقَدمها الأوقاف إلى الجهة الممول

من العقود يعاةٌ ومتزايدة،  ودمنا مةٌ محفوظة، وإيراداونصبالنفع على الجميع؛ الأعيان الوقفية م
" وفي نفس السياق تذكَر سندات المُقَارضة، وهي والمُمولُ لمثل هذه المشاريع منتفع ومستفيد، 

رأس مال مضاربة مع الوقف، ويستحق أصحاا أرباح المشروع  سندات بقيمة اسمية متساوية تمثِّلُ
وتستعملُ ... الوقفي حسب الاتفاق، ويتحملُونَ الخسائر حسب حصصهِم في رأس مال المشروع 

ويقَدر ... باحها فة بالاستثمار هذه الأموال في استثمار محدد متفَقٍ عليه مع أرالسلطة المكلَّ
أو الخسارة في آخر كل دورة مالية حسب الاتفاق، وتوزع على الحساب ريثما حساب الربح 

تنتهي المضاربة، حيث يتالقيمة الاسمية صافية عند انتهاء  م ادعحساب الربح والخسارة النهائية، ثم ت
ة لجلب التمويل هذه الصيغة وسيل ، وإلى جانب أنّ)2("بة وذلك بتصفية أموال المضاربة المضار

لعرض الموارد الوقفية للاستثمار والاستخدام  ةٌرصاللازم للاستثمارات المتنوعة؛ فهي كذلك فُ
التنموي، غير أنّ هناك من يرِعتفَة ض على هذه الصيغة ولا يعتبرها بحال مضاربة لأنها لا تملك الص

ة، فهي عبارة عن نسبة مئوية من لة بفائدفالسندات ما هي إلا قروض مؤج" الشرعية للمضاربة، 

                                  
 .55دلالي الجيلالي، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 57، ص نفسهرجع المدلالي الجيلالي، ) 2(
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رض المُؤجل، وإذا فرضنا جدلاً العائد الإيجاري للمشروع، والسند ما هو إلا صك توثيق بمبلغ القَ
هذه الصيغة مضاربة شرعية فَتبرز مسألة الضمان الذي تقَدمه الحكومة ولكن تعود وتسترِده من  أنّ

حقيقته ضمان مباشر من إدارة الأوقاف، ومن شروط المضاربة عدم  إدارة الأوقاف، فهو في
فات ويبقى الآن وضع هذه التصر ،)1("الضمان وإدارة الأوقاف هنا مضاربة في سندات المقارضة 

في ميزان المردودية للتأكُّد من الحاجة إليها، ومن سلامة تكليف تلك الهيئة دون غيرها ا، وما 
 ،ةرار الفعل أكثر من مكرت المفضي إلىفي الصلاحيات بين تلك الهيئات  مدى وجود التداخل

قَّةَ في العمل؟ وهل نالشيء الذي ينافي الفعالية والدكتذه الهيئات ونسعى إلى تطوير أدائها ؟ أم ف ي
الأفضل هو الاستغناء عنها إلى هيئات أخرى بصلاحيات ومجال عمل أَدق وأَحسن ؟ وما هي 

بيعة التصرفات التي يفترض أن تتولاَّها هيئات بمثل الهيئات المركزية، وتلك التي تلاَءِم الهيئات ط
المحلية ؟ هذه وغيرها من الأسئلة هي التي تحد مدى الحاجة إلى إصلاح الإطار الهيكلي الحالي د

  .للأوقاف
  

  ).الطارئة(فات العارضة التصر:  المطلب الثاني
قصويمطلوبة ابتداء، ولكن دعا تلك الأعمال التي لا ت داررا اضط حفاظا على  انا نقوم

ضطَالوقف وعلى مآله، فقد تر إدارة الأوقاف إلى بعض التصرفات فات التي ليست من قبيل التصر
من باب التي تجري عليها الأوقاف، ولكن ظروف وحالة الأوقاف هي من يستدعي اللجوء إليها 

طَتحقيق المقصد الأساسي للأوقاف وهو بقاء عائا الدائم كما هو أصل كل وقف وإرادة كل ه
واقف، ونستطيع أن نقول بأنا من فَها تصرالأصل، وهي إم جهض لا على ورالع جهعلى و رِدات ت

قَبِيلِ الاستثناء الذي يكون للحاجة أو للضرورة ويإليه اضطرارا،  ئُلجيل الفعل الممنوع بِن قَأو م
، أو هي أفعال ترِد على الأوقاف من الغير ي للضرورة تحقيقا لمصلحة الوقفسرِي هنكولَ أصالةً

ها لم ها غير مقصودة ابتداء فإنفات وباعتبار أن، وهذه التصروتلحق ا الضرر قصدا أو بغير قصد
رِفَة على الأوقاف، وعليه سيتم تناولُها بالبحث على أساس موقف تلحق بأحد الهيئات الإدارية المُش

ها وذلك من خلال فروع هذا المطلب، مع أنّ رع والقانون منالشفات بجهة عدم إلحاق هذه التصر
 إلاّ أنّ فات وإن كانت غير مطلوبة ومقصودة؛هذه التصر إدارية بِعينِها يعد ثَغرةً بِحد ذاته، إذ أنّ

                                  
 . 137حسن عبد االله الأمين، مرجع سابق، ص ) 1(
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ا بمن تكون تحت مسؤوليته في حال الحاجة أو الضرورة لفعلها، هاقَلحَإمكانية وقوعها يحتم علينا إِ
ا، وهذا هو المطلوب ف ا طبعا بعد ضبطها وضبط آليات وشروط تفعيلها والقيام قُومعلُفَيمن  ه

مع الوضع الذي تعيشه الأوقاف اليوم يمكن فات وبخاصة أنّ هذه التصرإذ الناحية الاستشرافية، 
  .وقوعها وبنسبة محترمة

  

  ).الاضطرارية(فات الاستثنائية التصر:  الفرع الأول
  :التغيير في الأوقاف  : أولا

التغيير من التصر دعفات المُيحتلَمة في حفي الكثير من  عارضٍ الأعيان الوقفية وإن بشكلٍ ق
نية وقوعه تستلزِم الحديث عنه، ونقصد بالتغيير هنا ما كان مؤثرا على أصل الأحيان، ولكن إمكا

الوقف كأن يفضي إلى التملُّك مثلا، أما التغيير الذي هو من قبيل التحسين والصيانة والترميم، فهو 
كما ذكرنا سابقا داخل في التصر ا فات التي هي في حكم الاستغلال والاستعمال التي لا بأس

تغيير في الوقف بالبناء والغراس "خاصة عند الاقتضاء، فالتغيير الذي نقصده والذي يعد تصرفًا هو 
عليه مما قد يترتيك بملى تعوأو د ةيلكلَّ محالتغير الذي لا  ، وبالتالي فإنّ)1("عليه حقوقا تجعله م

، وفي المقابل بالمعنى الذي نقصده افًرصت دعتملُّكه لا ي يفضي إلى مساسٍ بملكية الوقف أو دعوى
في  افًًرصتغيير يصدر ممن ليس أهلا لذلك ولا يملك الصفَةَ القانونية للقيام به يعد كذلك ت أي فإنّ

من القانون  )25(من خلال المادة (ورغم أن المشرع الجزائري لم يصرح بلفظة التصرف " الوقف، 
، حيث 25/11/1998القضاء الجزائري حكم بذلك في القرار الصادر في  إلاّ أنّ) 10 – 91

أَقَرت المحكمة العليا بأن إحداث البناء والغراس في العينِ يعتبر تصرفًا في الوقف و يمس بمقتضيات 
ولا يكون دوما من الواقف، "ة أطراف ف يحتملُ وقوعه من عدوالتغيير كتصر، )2("عقد الحبس

فقد يكون من الموقوف عليهم أو من الناظر، وقد يكون من الغير سواء كانت تربِطُه بالوقف 
  .  )3("علاقة قانونية كالمُستأجِر والمُحتكر، أو غير قانونية كالمُغتصب والمُعتدي

  

                                  
جامعة الجزائر، فرع  –مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  التصرفات الواردة على الوقف في التشريع الجزائري، سالمي موسى،) 1(

 . 51م، ص 2003العقود و المسؤولية، 
 .53، ص نفسهرجع المسالمي موسى، ) 2(
 . 51، ص المرجع نفسهسالمي موسى، ) 3(
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  . التغيير في الفقه الإسلامي:  1
فتإلى التغيير إلا عند وجود الضرورة، ووجود قُون في العموم على أنّالفقهاء م ارسلا ي 

ولا يجوز نقض بنيان الحبس ولا ) : " هـ741ت(  )1(ن جزيمصلحة بينة من ورائه، قال ب
يباع، تغييره، وإذا انكسر منها جِذع، لم يجز بيعه، بل يستعملُ في الحبس، وكذلك النقض، و قيل 

  )2("ولا يناقَل بالحبس وإن خرب ما حواليه
لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف ولو " في حاشيته  )3()هـ1069ت(مة القليوبي و ذكر العلاَّ

يجوز تغيير : لأَرفَع منها، فإن شرطَ الواقف العمل بالمصلحة اتبِع شرطه، و قال أبو الحسن السبكي
ن لا يغير مسماه وأن يكون مصلَحةً له كزيادة رِيعه، وأن لا تزالَ عينه بل الوقف بشروط ثلاث؛ أ

، وعلى هذا يكون جواز التغيير مرتبِطًا بإرادة الواقف ومصلحة )4("ينقُلُه من جانب إلى آخر
قوفة لتزرع حناء فَأَجرها الوقف، فإن انعدما لم يجز التغيير، وبذلك أفتى الإمام البلقيني في أرض مو

ا؛ بجواز ذلك لظهور المصلحة وعدم مخالفة شرط الواقف، كما أنمكَر سغره ربط الناظر لت
على أن الفَرض في مسألتنا أنّ الضرورة أَلجَأَت " التصرف بالتغيير بوجود الضرورة وأَصلَ له بقوله 

ة مخالفة شرط الواقف جائزة؛ إذ من المعلوم أنه لا يقصد تعطيل إلى الغرسِ أو البناء، ومع الضرور
لأصل ، وبالتالي يعد وجود الضرورة تقيِيدا آخر للجوء إلى التغيير عند الشافعية، وا)5("وقفه وثوابه

                                  
رناطي، الإمام الحافظ والعمدة المتفنن، أخذ عن ين الزبير ولازم بن رشد أبو القاسم محمد ين أحمد بن جزي الكلبي الغ: ابن جزي) 1(

ألَّف . وأبى اد بن أبي الأحوط وأبا القاسم ين الشاط و غيرهم، وانتفع به خلق كثير منهم بن الكماد ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم
في الفقه والذي " القوانين الفقهية في تلخيص مذهب مالك" لحديث، وفي ا" وسيلة المسلم في ذيب صحيح مسلم : " في فنون عدة منها

" و" المختصر البارع في قراءة نافع" ، و"النور المبين في عقائد الدين " في أصول الفقه، و" تقريب الوصول إلى علم الأصول " اشتهر به، و
، محمد شجرة النور الزكية: انظر. هـ 741بالأندلس سنة  توفي شهيدا في موقعة طريف. في القراءات" أصول القراء الستة غير نافع 

 .      388، بن فرحون ، الديباج المذهب. 306، ص 01مخلوف، ج 
هـ 1423لبنان، المكتبة العصرية،  –عبد الكريم الفضيلي، صيدا : ، تحالقوانين الفقهيةجمال الدين بن أحمد بن جزي الغرناطي، ) 2(
 . 389م، ص 2002 -
له حواشي وشروح ورسائل، ) مصر ( ن سلامة، أبو العباس شهاب الدين، فقيه متأدب من أهل قليوب أحمد ين أحمد ب: وبيالقلي) 3(

، "فضل مكة والمدينة وبيت المقدس وشيء من تاريخها " في تراجم جماعة من أهل البيت، ورسالة في " تحفة الراغب : " كتب كتبا منها
: انظر. هـ 1069لجامع الصغير للسيوطي؛ فبين الحسن والضعيف والصحيح مما جاء فيها، توفي سنة وأوراق صغيرة علَّق ا على ا

 . 92، ص 01، خير الدين الزركلي، ج الأعلام
، دار إحياء الكتب العربية، شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للإمام النووي علىحاشيتا قليوبي وعميرة ) 4(

 . 108، ص 03مصر، د ت ط، ج  –القاهرة 
 . 366، ص 05الإمام ين شهاب الرملي المنوفي، مرجع سابق، ج ) 5(
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الإمام [ في فتاوى  ذُكر" في مسألة التغيير في وجه الوقف، عندهم كما ذكرنا عدم الجواز، و
أنه يجوز أن يجعل حانوت القَصارِين للخبازين، وكأنه احتمل تغيِر النوع دون تغيِرِ : ]ال القَفَّ

والأصل عند الحنابلة عدم التغير إلاّ إذا افتقدت منافعه وتعطَّلَت، فقد قال الإمام ، )1("الجنسِ
، إلاّ أن لا ينتفَع منه بشيء، وعليه لا يغير عن حاله ولا يباع: نقَلَ أبو طالب: ")2(المرداوي

لا يجوز تغيير المَصرف : "في الشرح الكبير ) هـ682ت(ن قدامة ، وقال الإمام ب)3("الأصحاب
  . )4("مع إمكان المحافظة عليه، كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به

  . التغيير في التشريع الجزائري:  2
اطعقانوني مع مسألة التغيير  إنّ أول تسالمادتاالواقعة على الأعيان الوقفية ج هتن التاسعة د

 09المؤرخ في  11 – 84من قانون الأسرة ) 220 - 219(عشرة والعشرون بعد المائة الثانية 
ت صم في فصله الثالث المُخصص للوقف، حيث ن1984يونيو  09هـ الموافق 1404رمضان 
كل ما أَحدثَه المُحبس من بناء أو غرس على الحبس يعتبر من الشيء [ على أن ) 219(المادة 

ا ، والقانون بموجب هذا النص يجعل التغير بالزيادة ملحقًا بأصل الوقف ويأخذ حكمه، أم]المُحبس 
من تغير في طبيعته،  يبقى الحَبس قائما مهما طرأ على الشيء المُحبسِ[ فَتظهِر بأنه ) 220(المادة 

، وهذه المادة تؤكد حرمةَ العين الوقفية وعدم ]وإذا نتج عن التغيير تعويض ينزلُ مترِلَةَ الحَبس 
ا الن دقصت طبيعة الوقف؛ التي يريغةَ (ص الجانب المادي لا المعنوي زوالها حتى ولو توِجه ريغت

والدليل على ذلك أنه جعل ما يعوض من ضرر ملحقٍ بالعين ، )الوقف كمصرف الوقف مثلا
كمِ العين نفسها، فكل ما يأتي على الوقف من تغيير فإنبعد الموقوفة في ح هبه، وهو ما أَكَّد قلحه ي

                                  
 .302، ص 06رجع سابق، ج مالإمام الرافعي القزويني، ) 1(
ن، شيخ نفَتق المُعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ين أحمد بن محمد السعدي ثم الصالحي الحنبلي، العلامة المحقِّ: المرداوي) 2(

المذهب وإمامه ومصححه ومقِّنه على الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي شيخ الحنابلة في عصره، انتهت إليه ه، شيخ الإسلام، تفقَّح
ّه في في المذهب الحنبلي، واختصر" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : " ف الكثير من التصانيف أبرزهارياسة المذهب في وقته، صن

لابن مفلح، وكانت كتاباته في الفتوى حجة في " الفروع " ح كتاب ، كما صح"التحرير " ، وله في أصول الفقه "المقنع " كتاب سماه 
، بن شذرات الذهب: انظر. هـ 885المذهب، من تلاميذه قاضي القضاة بمصر بدر الدين السعدي، توفي بالصالحية بدمشق سنة 

  .  34، ص 07العماد، ج 
 –هـ 1419لبنان، دار إحياء التراث العربي،  –، بيروت ]1[، طلإنصافالحسن بن سليمان المرداوي، ا الإمام علاء الدين أبو) 3(

 .77، ص 07م، ج 1998
 .  629، ص 07، مرجع سابق، ج المغنين قدامة المقدسي، الإمام ب) 4(
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كل [ ت على أنّحيث نص) 25(في مادته الخامسة والعشرين  10 – 91ذلك قانون الأوقاف 
ا كان أو غَرسا، يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع تغيير يحدث بِناءً
ل المعد 07 – 01من القانون  4ر مكر) 26(، وأما المادة السادسة والعشرون ]ذلك التغيير 

10 – 91م للقانون والمتم ثُفتتحد مالوقف كما س ةبِوِجه صختا عن التغيير المعنوي الذي يه
مثل هذا التغيير إذا كان في مصلحة الوقف أو المستح جِيزين، ولم يمنع ذلك قِّنص المادة، والتي ت

شرط من شروط الواقف، والأمر متعلِّق في حقيقة الأمر بمسألة مدى وجوب احترام إرادة الواقف 
 .)1(وعدم تغييرها 

ان نوعه ماديا أو معنويا؛ فالأصل أن لا التغيير مهما ك كل هذه المواد القانونية تبين بأنّ
فإن هقُوعئَ إليه إلا في حدود مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم، وفي حال ولجبالوقف، ي قلحه ي

 )2(القانون أشار إلى تسويتها بالتراضي وأما القضايا القديمة التي وقع فيها التصرف في الوقف فإنّ
، طريقة التراضي هذه طبقا لأحكام القانون، على أنّ )3(فة بالأوقافكلَّبين المَعنِيين والسلطة الم

وبِسببِ غياب التنصيص القانوني على آلياا وكيفية أدائها وضوابطها، قد تشوبها شائبة 
الاستغلال والتواطؤ على المال الموقوف من قبلِ القائمين على إدارة الوقف وشؤونه، ولذا وجب 

.                        د حتى لا تضيع الحقوق في ثنايا النصوص العامة الفَضفَاضةيات وضبطها بشكل جتحديد الآلي
  :الجهة القائمة على التغيير

لم يحدد المشرع الجزائري بِدقّة الجهة القائمة على التغيير والمسؤولة عنه، مما يجعل إمكانيتها 
لَهوت سالفا(ا القانون مسؤولية الإشراف على إدارة الوقف من جميع الجهات التي خروقد ذُك (

ا، غير أننمكا  ه ومن الناحية العملية، فإنّمامالناظر على الملك الوقفي هو أقرب هذه الجهات إِقد
تغيير من بناء أو غرس لمصلحة  على هذا التغيير باعتباره المشرف المباشر عليه، وعليه فإن قام بأي

قف فهي في حكم ملك الوقف، وقد يسأَلُ عن سبب إقدامه على ذلك إن لم يكن هناك داعٍ الو
إليه، لاحتمال ورود شبهة الاستغلال أو تبديد أموال الوقف فيما لا حاجة فيه أو الاستدانة عليه،  

                                  
 . البحث والإثراء قحستهو موضوع ي، و"مدى سلطان المصلحة في تغيير إرادة الواقف " أي ما ) 1(
وتسوى الحالات المخالفة لأحكام : [ ... بقولها 10 – 91من قانون الأوقاف ) 25(العشرين امسة وهو ما أشارت إليه المادة الخو) 2(

المرجعية (أعلاه  2اعاة المادة هذه المادة عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة المكلّفة بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مر
 ) ]. الشرعية فيما لا نص قانوني فيه

 ؟ ...ة بالأوقاف؛ أهو وكيل الأوقاف أم مدير الأوقاف على مستوى الولاية أم فَلم يتم تحديد من المقصود بالسلطة المكلَّ) 3(
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ه يملك ولاية النية لأن ويفترض فيه سوء" و إن قام بمثل ذلك التغيير وادعى الملكية له عد معتديا ، 
النظر على الوقف، فهو يعتبر وكيلا للوقف حال حياته ويعتبر كالوصي المختار، فيكون أمينا على 
ما تحت يده من أعيان الوقف وغَلاَّته فَتسرِي عليه أحكام الأُمناء، فَيلزم بِنزعِ ما غَير في الوقف، 

رضلُ الناظر إذا كان لا يعزلكًا للوقف ويم اسرالبناء والغ بِرا اعت رض1("بالأرض، فإن كان ي(.  
وختاما فإن التغيير في الوقف لا يعتد به و ليس له تأثير على وجود الوقف ومستقبله، فكل 

 فرصعلى) بالاصطلاح القانوني الذي أوردناه سابقا(ت رِدبطُلُ بقوة  مهما كان نوعه يالوقف ي
والمشرع الجزائري حسنا فعل حين أَبطَلَ هذه التغييرات وجعلَها مملُوكَةً للوقف حماية " القانون، 

سلطات واسعة في ) من غير أن يحدده(له وتماشيا مع مقتضياته، إلاّ أنه ترك للمتولي على الوقف 
، وهو أَمر منشئٌ للشبهة كما ذكرنا ولذلك )2() "بالتراضي والتعويض(تسوية الحالات الناتجة 

وجب سد بابِها، وأما فيما يخص التغيير المُتعلِّق بِوِجهة الوقف فإنّ الفقه والقانون متفقَان على أنه 
   .لا يلجئُ إليه إلاّ إذا كان في مصلحة الوقف أو المُستحقِّين واقتضته الضرورة

  . الاستدانة على  الأوقاف  :ثانيا 
والمَقصود ا؛ لُجوءُ القائم على شؤون الوقف بِتحميلِ ذمة الوقف دينا، بغيةَ القيامِ بغرض 

ة المالية للوقف ناتج عن مثبوت الذ" من الأغراض التي يفترض أن تعود على الوقف بالفائدة، و
تمتعبالشخصية الم هترتلَّة عن غيره وعن من عنوية، حيث يقة المالية المُستعلى هذه الأخيرة الذم ب

 هريسي ...وهذه الذة المالية المستقلَّم هتارمفي الاستدانة، وذلك بقصد ع للوقف الحَق حمنة ت
تدانة استقراض من الغير على حساب ، وعليه فإنّ الاس)3("واستثماره بما يحقِّق النفع المَرجو منه 

فعقود المَرصد والحكرِ مثلا من أنواع (الذمة المالية للوقف بقصد العمارة أو الاستثمار والتنمية 
، والظاهر )الاستدانة على ذمة الوقف، وقد أُشير إليهما سابقا في عقود الاستغلال والتنمية الوقفية

والتي قد تنزلُ ) تأصيل علماء المقاصد دترِلَةٌ دون الضرورة على حم(أنها لا تكون إلاّ للحاجة 
مترِلَةَ الضرورة في بعض الأحوال، وتبقى مسألة تحديد ضابط الضرورة والحاجة هو المطلوب 

  . تحديده شرعا وقانونا

                                  
 .60سالمي موسى، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 136، ص المرجع نفسه سالمي موسى،) 2(
 .91، ص نفسهرجع الم سالمي موسى،) 3(
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  . الاستدانة على الوقف في الفقه الإسلامي:  1
ةً مالية معلى الوقف، لأنّ هذا الأخير لا يملك ذ الأصل عند الحنفية عدم جواز الاستدانة

تطُبِرت ا الاستدانة، ولكن المتولي أو ةالاستدانة بذم قح لَّقعتهم أجازوها بإذن القاضي، على أن ي
ا للإضرار بالوقف نعم" الناظر باعتباره المشرف عليه، وكذا لانعدام ذمة الوقف عندهم 

للقَيمِ الاستدانة على الوقف لضرورة : بأنّ 326صفحة ] مجمع الضمانات[ء في ين، جاوالمستحقِّ
الاستدانة لا تصح إلاّ بإذن القاضي، ومعنى عدم  والراجح في المذهب الحنفي أنّ... العمارة 
أَخذ إِذن  للناظر في استيفَاءِ دينِ الوقف من غلَّته ما لم يكن قد استدانَ بعد قه لا حأن الصحة
ذمته المالية  تثبه تك كما رأينا سابقا، وبالتالي فإنلُّم، و يعتبِر المالكية الوقف أهلا للت)1("المحكمة 

المستقلّة، ومن هنا كان بالإمكان الاستدانة على الوقف، إذا لم يكن فيه إِلحَاق ضررٍ بوجوده 
ة الاستدانة على الوقف ويشترطون في الراجح عندهم أن صحب" وبقائه، وبالمثل يصرح الشافعية 

، أما الحنابلة فيربطون )2("يكون ذلك بإذن القاضي، دون نفيٍ لتعلُّقِ هذا الدينِ بذمة الوقف نفسه 
صفللناظر الاستدانة على " ة الاستدانة على الوقف بوجود المصلحة وإن بغير إذن الحاكم، ح

كم لمصلحة، كشرائه الوقف نسِيئَةً أو بِنقد لم يعينه، ويتعين صرف الوقف إلى الوقف بلا إذن حا
  .)3("الجهة التي عينها الواقف

  : وتجوز الاستدانة على الوقف بثلاث شروط هي " 
  .عدم وجود أموالٍ من غلَّة الوقف في يد القَيمِ للإنفاق منها على عمارته •
  .لقاضي فيما عدا الإنفاق على الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلالهأَخذُ إذن ا •
ر في منفَعته أن تكون العمارة ضرورية للانتفاع بالوقف، أما مجرد التزيِين الذي لا يؤثِّ •

 . )4("وتنمية غلَّته فلا يجوز الاستدانة فيه 
وعليه فإنّ الاستدانة متللوقف بالعمارة أو الاستثمار على  ةٌفَقِّو قِّقَةحوجود المصلحة المُت

أن يستقرِض شيئا ) الناظر على الوقف(ليس للمتولي " والتنمية، مع افتقار المَورِد الوقفي لذلك، و
، ولا يكون الوقف )من الواقف أو صاحب الولاية الشرعية عليه(باسم الوقف من غير إِذن شرعي 
                                  

 .337محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص ) 1(
 .126حسن عبد االله الأمين، مرجع سابق، ص ) 2(
 .13النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، مرجع سابق، ص  أبو) 3(
 . 338مرجع سابق، ص ، محمد أحمد سراج) 4(
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فإنّ للقائم على شؤون  ، وبالتالي)1("ا لصلاحياتهفًلاَي خلذي يعقده المتولِّمسؤولا عن العقد ا
قالوقف ح لُ ضدخالاستدانة عليه في حدود تكاليفه ووظيفته، وهي تأعمال الإدارة التي يقوم  من

 . تجاوزها تحملَ المسؤولية الشخصية عن فعله ا لصالح الوقف ونمائه، فإنْ
  . دانة على الوقف في التشريع الجزائريالاست:  2

كلامه لم يتحدث المشر منع الجزائري عن هذا التصرف، لا كمادة قانونية خاصة ولا ض
ه يمكن أن يكون قد أشار إليها بصيغة التضمين، وذلك قة بالوقف، غير أنعن الأحكام المالية المتعلِّ

وحتى التعمير والترميم، فكل هذه العقود لا تعبر إلاّ في معرِضِ حديثه عن عقود المَرصد والحكر 
عن صورة من صورِ الاستدانة وإن بشكل غير مباشر، وذلك لغرض الاستغلال والتنمية كما 

، وبالتالي فلا 10 – 91م لقانون الأوقاف ل والمتمالمعد 07 – 01أشارت إليها مواد القانون 
ع الاستدانة إذا وجِدت المصلحة المُحقَّقَةُ للوقف، ويبقى على المشرحرج عند المشرع الجزائري من 

أن يحدد الجهة الإدارية التي يمكنها الاستدانة باسم الأوقاف، وما هي الشروط والضوابط التي لابد 
ذا التصرف ح اهأجل  ا على الوقف وعلى مستقبله، والأسلَم أن تكون الاستدانة مناظًفَمن إِلحَاق

عندها ه يكونالحفاظ على الوقف لا من أجل استثماره لأن  ،حصازفة فلا يكمِ المخاطرة وافي ح
من أن  وترميم؛ فلا مانع وما دامت المسألة متعلِّقَةٌ بما هو في حكم المحافظة على الوقف من إصلاحٍ

اف وهو مدير الشؤون الدينية تلحق على المستوى المحلّي بأعلى سلطة إدارية في تسيير الأوق
والأوقاف على مستوى الولاية، على أن تتحملَ الوصاية تبِعات ذلك في حال وجود إشكالٍ في 

من غلَّة الوقف نفسه، وأما إذا كان الوقف  ، والأصل أن يكون الوفاء ابتداءًالوفاء بذلك الدين
من ذمة الوقف، وفي  ير، على أن يكون الوفاء ابتداءًزالمراد إصلاحه كبيرا فَتلحق الاستدانة بالو

حال العجز عن الوفاء تتحمل الدولة تبِعات مع إمكانية استرداد ذلك منه حال الإمكان بمعنى أن 
  . يبقى الدين على ذمة الوقف

  . الاستبدال في الأوقاف : ثالثا
، والغرض منه )2("ن العين المُباعة هو شراء عين أخرى بمال البدلِ لتكون وقفا عوضا ع" و

كلُه، والاستبدال من التصروربما ش هكَانلَ موحالوقف وإن ت دقصفات التي تجري الإبقاء على م

                                  
 . 464علي حيدر، مرجع سابق، ص ) 1(
 .22منصوري، مرجع سابق، ص كمال ) 2(
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ئُ إليها إلا عند الضرورة كما سجلتض، فلا يرة الععلى الأعيان الوقفية من جِهنوضذلك  ح
  : الشروط نذكر منها " ف بجملة من لتصرلاحقا، ولذلك اقترنَ هذا ا

  .أن لا يكون هناك رِيع للوقف يعمر به −
  .أن لا يتم البيع بِغبنٍ فاحش وقد يتم اللجوء إلى المزايدة −
 ).أو على الأقل مثله حتى تستبعد التهمة(أن يكون المُشترى خير من المَبِيع  −
− لٍ احتجؤأن لا يكون البيع بثمن ماءً من خطر العادمدجز عن الس. 
اع الوقف يفيه احتمال ض ف بالوقف إلى من له عليه دين، لأنّأن لا يبيع الناظر أو المكلَّ −

 .لعجز المَدينِ عن السداد
 . )1("أن يكون استبدال العقار مقَابِلَ عقار لا مقابل نقود −

لُ من جنس المُستفالاستبدال بيع يكون فيه المُبد هكمل وينتقل إليه حالحرمة الوقفية(بد( قَعولا ي ،
 : فيجوز للقاضي الاستبدال في حالتين" جوازه إلاّ للضرورة المراعية لمصلحة الوقف، 

كانعدام المَنفَعة منه، أو تخرب العين الموقوفة وتناقُص : الاستبدال بحكم الضرورة •
ا غير صالحة للزراعة، ولم يكن هناك حلٌّ آخر غير رجوع الأرض بور مداخيلها، أو

  . الاستبدال لعلاج هذا المشكل
محقَّقَة (ن أن استبدال الموقوف يكون ذا مصلحة إذا تبي: الاستبدال لمصلحة الوقف •

  . )2("للوقف، كأن يستبدلَ بستان بأرض تأتي بربح أكبر ) وراجِحة
؛ فكُعض ومعيار الضرورة كما يراها البةالمَنفَع لَّهو قَدرةُ من الوقف جاز مدائةُ العت المَنفَعقُصا ن

وجود المنفعة في الوقف ولو كانت ضئيلَةً يمنع من الإقدام  الاستبدال، إلاّ أنّ هناك من يرى بأنّ
في  تبعلى الاستبدال، وربما كان ذلك سدا لذريعة التلاعبات والاستغلال غير المشروع، فقد ثَ

ضاة والحُكَّام، وذلك التاريخ استعمال الاستبدال للتحايل على الأوقاف من قبلِ بعض النظَّار والقُ
طريقا لإفناء الأوقاف، وهو " باستغلالها لأغراضهم ومصالحهم الشخصية، حتى أصبح الاستبدال 
 لذلك صار بعض الواقفين قد شرِع لإبقائها وتكثير غلَِّتها، وقد رأى الناس ذلك وعاينوه، و

                                  
 .22، ص ابقسكمال منصوري، مرجع ) 1(
 . 121براهيمي نادية، مرجع سابق، ص ) 2(
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منهم من كان يلعن  بالوقف ولو بلَغَ من الخراب ما بلَغ، وأنّ لَبدستي يشترطون فيما يشترطون ألاّ
، فَمثلُ هذا القصد السيئ بالتجرؤِ )1("من يتقَدم للاستبدال بالوقف سواء أكان قاضيا أو ناظرا 

ريحة لمقصد الواقفين من وقفهم، وهو بالتالي تعد سافر على على الأوقاف، هو مخالفة واضحة وص
ويثبت حق الاستبدال بشروط في " ملكية أموالهم من أجلها وبسببها،  مشاعرهم التي تنازلوا عن

عقد الوقف للواقف وحده أو لغيره، أو يكون حقا للواقف مع غيره في الوقف الخاص، أما في 
  . )2("صاحب الولاية العامةالوقف العام فَيثبت ل

  .الاستبدال في الفقه الإسلامي:  1
بالإبدال عند الفقهاء بيع  ادري" للفقهاء في هذا اال اصطلاحان؛ الإِبدال والاستبدال، و

عين الوقف بِبدلٍ سواء كان عينا أخرى أو نقودا، ويراد بالاستبدال شراءُ عين بدلَ التي بِيعت 
ا بدلَها، فالعين المُبدلَةُ هي المَبِيعةُ من الوقف، والمُستبدلَةُ هي المُشتراةُ لتكون وقفا بدلَها، قفًولتكون 

ين يثِّقالمُو رفوفي عراد ينِ الوقف بالنبالاستبدال بيع عينٍ للوقف بالنقد، قد، وبالإبدال شراء ع
ضلُ أو التبادل هو المُقَايدينِ الوقف بعينٍ أخرى والب3("ةُ، أي بيع ع( ،وللفقهاء في تصرف 

استبدال العين الموقوفة لا يجوز أبدا،  فقد أجمعوا على أنّ" الاستبدال حكم أصلي وآخر عارِض؛ 
 اللّهم إلاّ في حالة ما إذا اشترطها الواقف لنفسه أو لغيره، أو إذا ما تخربت عين الوقف وأصبحت
لا تصلُح للوفاء بالغرض الذي وقفَت من أجله، فهنا فقط وعلى سبيل الاستثناء يجوز للقاضي أن 

يبيعها ويشتري عا في الغرض الخيري الذي كان الوقف من أجله ينلَّهحلُّ محا تلَهد4("ا أخرى ب( ،
شتراط الواقف لذلك، أو انعدم الإجماع منعقد على عدم جواز الاستبدال إلا عند ا وبالتالي فإنّ

  . الغرض الذي وقفَت العين من أجله، وإذا وقع الاستبدال فهو على وجه الاستثناء
و قد قَسم الفقهاء الاستبدال بِحسبِ حالة الملك الوقفي إن كان عامرا أو خرِبا، فإن " 

ا إذا اع بالوقف من جديد، أمكان خرِبا فالاستبدال هنا يكون حالةً ضرورية لأجل بعث الانتف

                                  
 . 189 – 188أبو زهرة، مرجع سابق، ص  ) 1(
 . 32سالمي موسى، مرجع سابق، ص ) 2(
 . 417محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص ) 3(
رابطة الجامعات : ، ندوة إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية، تنظيماف المصريةالتدخل التشريعي وأثره في الأوقيوسف قاسم، ) 4(

 . 115م، ص 1988ماي  07/09مصر،  –الإسلامية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، بور سعيد 
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، وذا الرأي حاول هؤلاء الفقهاء وضع مرونة لأحكام )1("كان عامرا فيكون لتحقيق المصلحة
الوقف حتى لا تزول فوائده الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، ولكن بعضهم الآخر تشدد على منعِ 

فَاظًا على الأوقاف من الاستغلال والضاع، واذلك حن رغم أن الغرض لعجيب أن الرأيين مختلفاي
واحد، وهو الأمر يتكربكثرة في أحكام الوقف ر.  

  : شروطا هي " و يشترط الفقهاء لوقوع الاستبدال صحيحا 
− بنٍ فاحشٍ، وقد حألاّ يكون بيع العقار الموقوف بِغدمسِ قيمة  دبخ بنبعض الفقهاء الغ

  .العقّار الحقيقية
ناظر، الوقف لمن له عليه دين، وسبب هذا الامتناع هو الخوف على أن يكون أن لا يبيع ال −

الناظر عاجزا عن تسديد الدين مما يؤدي إلى ضالوقف اعِي.  
اع ثمن الوقف قبل شراء عقار آخر يحلُّ يا من ضين، خوفًقِّحستعدم توزيع ثمن البيع على المُ −

  . )2("محلَّ العقار المُباع 
من وضع هذه الشروط هو التشديد والتضييق على من تسولُ له نفسه استغلال الوقف والغرض 

والاستيلاء عليه، كما كان دظَّار بتواطئهم مع بعض القضاة الذين كانت  أببعض الحُكَّام أو الن
لحالات الولاية العامة على الأوقاف بِيدهم، وهو السبب الذي جعل بعض الفقهاء يحدد للناظر ا

 : التي يجوز له فيها استبدال العين الموقوفة وقد عددوها في
في حال ما إذا غَصب غاصب العقار الموقوف، ولم يتمكَّن الناظر من استرجاعه لعدم "  .1

تمكُّنِه من مقَاضاة الغاصب لعدم وجود دليل يثبِت النصب وأراد الغاصب دفع قيمة 
  .نفسه، فعلى الناظر قَبولَه و شراءَ عقار آخر يكون بدلَه الموقوف من تلقاء

2. في حال ما اعتدى شخص على عقار الوقف وأفسدى إلى عدم الانتفاع به، هه ، مما أدفإن
مضى عليه، وشراء عقار آخر بمبلغ يجب على الناظر أن يدالمعتدي قيمة العقار المُعت ن

اقفًالتعويض ليكون و.  
 حال ما إذا نزِعت أرض الوقف للمنفعة العامة، ودفع مبلَغٌ للناظر، فعليه شراء عقار في .3

آخر بزِع لَدالذي ن. 

                                  
 .35سالمي موسى، مرجع سابق، ص ) 1(
 . بتصرف 124 – 123نادية براهيمي، مرجع سابق، ص ) 2(
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في حال بيع نصيب الوقف في عقار مشترك نتيجة دعوى إزالة الشيوع، فعلى الناظر شراء  .4
 . )1("عقار آخر ليحلَّ محلَّ الوقف الأول

الاستبدال تقوم  فرصالقاعدة في اللجوء إلى ت أنّ ت إلى أكثر من ذلك، المُهِمو قد تتعدد الحالا
هذا الإجراء قد يصب في  على وجود الضرورة له والمصلحة المُعتبرةُ للوقف عند القيام به، كما أنّ

ت الشروط، وتلخيصا لما سيوعرفًا إن رمصلحة الوقف وحمايته؛ المطلوبة شرعا وعبق القول  يمكن
قد نظَروا في الاستبدال إلى ) ا على الاستبدالحتفَوهم أكثر المذاهب ت( بأنّ فقهاء الأحناف " 

ق الحنابلة مع الأحناف في فتين به، ويعفنتأمرين؛ أولهما اشتراط الواقف، والثاني مصلحة الوقف والمُ
شتراطه إذا ساسين، فيجِيزونَ استبدال الوقف عند عدم االنظَرِ إلى موضوع الاستبدال على هذَينِ الأ

بدرجة متفاوتة في المَنعِ من بيع  ددشالشافعية والمالكية إلى الت هجوقد ات... دعت المصلحة إليه 
الموقوف؛ بِناءًا على أنّ الأصل في الوقف هو الحبس عن البيع أو الهبة، وما أشبه من التصرفات 

للملك، وتساهل المالكية بعض الشيء في جواز بيع الموقوف المنقول، كما تساهل الشافعية  الناقلة
في بيع بعض الأمور المرتبطة بالوقف والتي لا تدخل في صميمه كَشباك تلَف أو باب وجب تغييره 

رف ثَمنِه في ثم اختلفوا في جواز بيعه وص" ن هبيرة ، يقول ب)2("أو ما إلى ذلك من أمور ثانوية 
مثله وإن كان مسجدا؛ فقال مالك والشافعي يبقَى على حاله ولا يباع، وقال أحمد يجوز بيعه 
وصرف ثمنه في مثله وفي المسجد، إذا كان لا يرجى عوده كذلك، و ليس عند أبي حنيفة نص فيها 

 ودعاع، وقال محمد يبوللإمام أبي )3("إلى مالكه الأولواختلف صاحباه؛ فقال أبو يوسف لا ي ،
ونرى منع الاستبدال إلاّ في المنافع العامة، وفيما عداها لا : " زهرة رأي في الاستبدال يقول فيه 

يجوز الاستبدال، إلاّ إذا كانت العين خرِبةً لا ينتفَع منها بشيء، ولا يوجد من يستأجِرها مدة 
جرة، فإن الاستبدال بطريق المُبادلَة بعقار آخر يجوز على قَولِ بعضهم، لا على قول طويلة ويقَدم الأُ

 . )4("كُلِّهِم
  

                                  
 .122ي، مرجع سابق، ص نادية براهيم) 1(
 . بتصرف 273 – 271محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص ) 2(
      ، 02م، ج 1996 -هـ 1417لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بيروت ]1[، طالإفصاح عن معاني الصحاحابن هبيرة، ) 3(

 .46ص 
 .175أبو زهرة، مرجع سابق، ص  )4(
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  . الاستبدال في التشريع الجزائري :2
إلى مسألة الاستبدال في  10 – 91لقد تطَرق المشرع الجزائري من خلال قانون الأوقاف 

تحها بذكر الأصل؛ والذي هو عدم جواز تعويض عينِ ، التي افت)24(مادته الرابعة والعشرين 
الوقف أو استبدالها بملك آخر، وأردف بالاستثناء؛ وهو ذكر الحالات التي يجوز فيها الاستبدال 

  : وعددها في 
  .حالة تعرضه للضياع والاندثار •
  .حالة فقدان منفَعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه •
كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما ) المنفعة العامة(رة عامة حالة ضرو •

 .تسمح به الشريعة الإسلامية
حالة انعدامِ المنفعة في العقار الموقوف وانتفَاءِ إِتيانِه بِنفعٍ قَطّ، شريطة تعويضه بعقار يكون  •

 .مماثلا أو أفضل منه
ع الجزائري لم يعط ابتداء مفهومه للاستبدال، وهو ما ص يمكن القول بأن المشومن خلال هذا النر

ما  فقيحتم رجوعنا إلى الشريعة الإسلامية وبالتالي إلى الفقه الإسلامي لتحديد ذلك، وذلك وِ
على غرار كل مواد هذا القانون، [ ه على أن صنمن القانون نفسه التي ت) 02(أَقَرته المادة الثانية 

فيكون مفهوم الاستبدال عند المشرع ] أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه يرجع إلى 
المفهوم الفقهي عند المذاهب كما رأيناه سابقا؛ يحوِي   الجزائري هو المفهوم الفقهي، مع العلم بأنّ

ص الن إنّبعض الاختلاف الجزئية التي قد يكون لها أثَرها في التطبيق العملي، إلى جانب ذلك؛ ف
اجِبِ تد الشروط الودحالقانوني لم يفُّورا لاعتماد واعتبار الاستبدال صحيحا، بالإضافة إلى عدم ه

تحديده بشكل دقيق المَسؤولَ عن هذه العملية، فاكتفى بالتنبيه إلى أنّ حالات الاستبدال المذكورة 
ة عام ة، ولفظ السلطة الوصينايعة والمُبرعد الخة بتثبت بقرار من السلطة الوصي) 24(في نص المادة 

يحتاج إلى تخصيص وتدقيق، فهل يقصد ا السلطة المركزية أو السلطة المحلية، ثم من هو المُخولُ 
حسب النظام الإداري لوزارة "بذلك ضمن هيئات كل سلطة من هاتين السلطتين؟ فهل يعني 

من القوانين الشؤون الدينية والأوقاف الذي ي حضتةَ النظر على الأوقاف، وكما يهِمم بَِرعت
ينية والمراسيم المُنظِّمة لهذه الوزارة والتي هي موزعةٌ على؛ لجنة الأوقاف، ومديرية الشؤون الد
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الاستبدال يثبت  ؛ أنّ)1("، وناظر الملك الوقفيووكيل الأوقاف ،والأوقاف على مستوى الولاية
 ؟عا كُلٌ حسب اختصاصه وحدود مهامهؤلاء جميله

قة يعد عدم التدقيق في المصطلحات ميزةً ظاهرة بشكل جلي في الكثير من النصوص المتعلِّ
، وهذه المسألة لها ارتباط وثيق بجوهر موضوعنا بالأوقاف وليست خاصة بمسألة الاستبدال فقط

ي إلى تفضعِ المهام على الكثير من الهيئات التي يحتملها المصطلح فغياب التدقيق في المصطلحات يزو
واللفظ الواحد، وبالتالي يضيع معها تحديد المُتصرف بشكل دقيق، ولا يكون لتقييم الأداء وكذا 

ف كثير فائدة، كما أنّفاعلية التصر الإدارية الوقوف على مردودية وصلاحية التصر ةف من الوِجه
ذعتكذلكم رذعتوبالتالي يكون وضع البديل واقتراحه م ،ر.  

عند ) والذي هو مرجعية القانون في تحديد مفهومه(الاستبدال قد اعتمده الفقهاء  وإذا علمنا بأنّ
، فإنّ )24(وجود مصلحة محقَّقَة للوقف؛ وهو ما تبرِزه جملة الحالات المذكورة في نص المادة 

ئري لم يبين لنا من يحدد هذه المصلحة، وهذه ثغرة لها تداعياا السلبية كما ذكرنا المشرع الجزا
بوجود سالفا، بالإضافة إلى أنّ تحديد المصلحة والحُكماقًا لقوله تعالى هصدا تستدعي رأي الخبير م

 ﴿−η<<ψΨΞ ♥ŠΨΦ ΛΑσ–ΕΨΕ]Ζ÷ ﴾ )2(﴿ >Αšπ�ι<<ψΨΞ ∗ηŒ%&Α Πσ⊂ƒ∠⊥θϕ≅]Α υ;Α ∼�Ε⌠Ε.ƒ ]œ› υπβ�]ιµ]‡Φ ﴾ )3( ولذلك فقد أَمكَن ، "
ة لتحديد ما إذا كان الوقف خرِبا لا يمكن عمارته وأنّ صّختالاستعانة بالإدارات والهيئات المُ

للاستعمال  صين في تحديد صلاحية السكنخبراء الحماية المدنية المُتخصالمصلحة في استبداله، ك
مثلا، كما ينبغي أن تكون المصلحة مشروعة لا تستنِد إلى ظروف آنية أو إلى أَغراضٍ شخصية 

المصلحة في استبدال العقار  بأنّ) 24(، ولذلك حدد المشرع الجزائري من خلال المادة )4("
مدلول النص  إلى أنّالموقوف تكمن في تعويضه بعقار مماثل أو أفضل منه، وتجدر الإشارة هنا 

 ق بالأوقاف يركِّز على الملك الوقفي الذي هو من قَبِيلِ العقار ولا يشير إلى الملكالقانوني المتعلِّ
في وزارة الشؤون  ةًض على الدولة ممثلَّرفتالمُ من نكا امك الوقفي الذي هو من قبيل المنقول،

الأوقاف العامة، وباعتبار إِجازتها لعملية الاستبدال في الدينية والأوقاف باعتبار ولايتها العامة على 

                                  
 . 34سالمي موسى، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 59من الآية : سورة الفرقان )2(
 . 43من الآية : النحل سورة )3(
 . 40سالمي موسى، مرجع سابق، ص ) 4(
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حدود المنصوص عليه في القانون؛ أن تضالآليات والإجراءات الواضحة لإتمام عملية الاستبدال،  ع
 "ص على إجراءات منع الجزائري لم يفالمشرعير طريقة بيع الوقف نقَرة للاستبدال ولم ي          

 21المؤرخ في  29سمح للجنة الأوقاف من خلال القرار الوزاري رقم  هنك، ولَ)1("ايضته أو مقَ
أن تدرج عملية  نمك، وي)2(م بأن تنشئَ لجانا مؤقتة لدراسة حالات خاصة1999فيفري 

  .الاستبدال في الحالات المؤقتة والخاصة
ا لا يلتجئ إليه إلا بقصد المحافظة فًرصالاستبدال ت ربالمشرع الجزائري اعت وفي الأخير فإنّ

الوقف من أجله، ولذلك فلا يمكن اعت عضعلى القصد الذي وبعملية الاستبدال عملية  ار
أو تنموية، وإن ساهمت في بعض الأحيان بِمحصلَتها ومن خلال عوامل خارجية أخرى  استثمارية 

ستثمارية أو تنموية من ورائها، على أنّ الإقدام على الاستبدال يحتم مؤثِّرة، في اكتساب فائدة ا
ف به، شروطه، الكيفية، الأشكال، المكلَّ(على المشرع الجزائري أن يحدد آلياته بشكل دقيق 

، من خلال سن القوانين الواضحة والعملية، وسد جميع الثغرات التي قد يتسلَّلُ منها )إلخ ...
  .مرضى النفوس فَيعرضوا الأوقاف للهلاَك بدعوى المحافظة عليها

  

  .فات الممنوعةالتصر:  الفرع الثاني
ي بالطريق المباشر أو غير المباشر إلى زوال الوقف واندثاره وهي جميع التصرفضفات التي ت

للت هضرعوتاع، وبالتالي تيوالض الُكزِيلُ المقهوت با إلى مثل ذهقُنطَرمن أجله، فَت جِدصود الذي و
هذه التصرفات هو من قبيل التنبيه إلى احتمال وقوعها سواءً من قبلِ القائمين على إدارة الأوقاف 

م هذه المسألة قية للأملاك الوقفية؛ أن تنظَّأو من غيرهم، ولذلك وجب ومن باب الحماية الاستبا
ح، وذلك بالتصريح بِمنعها من خلال نصوص تشريعية واضحة وآليات حماية وتضبطَ بشكل واض

  . أوضح
  . بيع الأوقاف: أولا

ولا يقصد بالبيع هنا ما كان على سبيل الاستبدال، بل المقصود هو ذلك البيع المُفضي إلى 
البيع وارٍد  فرصت فإنّالأوقاف في غالبها عقّار أو منقول،  انتهاء وزوال الملك الوقفي، وباعتبار أنّ

                                  
 .47، ص ابقمرجع سسالمي موسى، ) 1(
 . م1999فيفري  21المؤرخ في  29من القرار الوزاري ) 04(من المادة الرابعة ) 10(البند العاشر ) 2(
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عليها، ومثل هذا التصرف ممنوع وغير مسموح به بصريح العبارة في حديث عمر المُؤصلِ لشرعية 
هذَات دالوقف في ح .  

سنعرِض من خلال هذا التحليل إلى موقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة عبر مسحٍ لآراء 
نردف ذلك بموقف المشرع الجزائري منها، من خلال النصوص التي  المذاهب الفقهية المعتمدة، ثم

  .  نظَّم ا شؤون الأوقاف
  . بيع الأوقاف في الفقه الإسلامي:  1

لقد كان موقف الفقهاء من بيع الوقف ظاهرا، حيث إنيلهم لم يجيزوا بيعه على ا وج
دعالإطلاق بالصورة التي نتحدث عنها، لأنّ ذلك ي ا صارخا على إرادة الواقف التي يجبيدعت 

سبيل الاستبدال كما ذكرناه سابقا، احترامها وإتمامها شرعا، و أجازه بعضهم إذا كان على 
وجب عبر عن إرادتين واللَتين عدم الجواز إلا عند وجود المُلك المُشاع الذي يالأصل عند الحنفية ف

، أو يشترِطُه )1(م أصلا؛ كما يذكر ذلك الإمام المرغينانيقُلاّ لم ياتحادهما في إثبات الوقف وإ
الواقف إذا شرطَ لنفسه بيع  أنّ: وعند أبي يوسف رحمه االله )2(الواقف ابتداءًا، قال الإمام الكاساني 

ه شرط البيع شرط لا ينافيه الوقف، ألا ترى أن الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل منه يجوز، لأنّ
البيع عندهم هو  كمحا المالكية فَأم، )3("يباع باب المسجد إذا خرِق و شجر الوقف إذا يبِس 

الاستبدال هو في الحقيقة بيع و لكن لشراء عين أخرى تقوم  حكم الاستبدال في الأصل؛ باعتبار أنّ
د الإمام العدوي بيع الوقف ويقَي ،مقام الأولى، وعلى هذا فلا يجوز بيع العين الموقوفة وإن خربت

) ولا يباع الحبس وإن خرب: " (مستقبلا من عدمها حيث يقول من عدمه بقيام منفَعته ورجائها 
ضرر هقَائإن كان في ب قَابِلُها إن لم يكن  وهو قول مالك، ومجاز اتفاقا، وأم هتنفَعم ودى عرجولا ي

ى عرجلم يجز اتفاقا في بقائه ضرر وي هتنفَعم بيعه(ود (ع رجب ولم يروإن خود نفَمعتمالك  ه هعنم
                                  

مصر،  –، القاهرة ]1[محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ط: ، تحقيق و تعليق وتخريجتدئالهداية شرح بداية المبالمرغيناني، ) 1(
 . 929، ص  02، ج م2000 -هـ 1420دار السلام للطباعة والنشر، 

أبو بكر ين مسعود بن أحمد علاء الدين، ملك العلماء، مصنف البدائع، تفقه على محمد بن أحمد بن أبي أحمد : الكاساني) 2(
هـ  587، توفي سنة "السلطان المبين في أصول الدين : " قندي، وقرأ عليه معظم تصانيفه، وله غير البدائع من المصنفات؛ منهاالسمر

. 25، 04، عبد القادر القرشي، ج الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: انظر. بحلب و دفن ا بجوار زوجته بنت شيخه السمرقندي
 .   70، ص 02ي، ج ، خير الدين الزركلالأعلام

، ]2[محمد عدنان ين ياسين درويش، ط: ، تخبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، ) 3(
 . 328، ص 05م، ج 1998 -هـ 1414لبنان، دار إحياء التراث العربي،  –بيروت 
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، وهناك رواية عن مالك تجِيز بيع الوقف الخَرِبِ الذي لم يتمكَّن من )1("ن القاسمو أجازه ب
ما ذكرنا ذلك في جعلَ ثَمنه في وقف مثله كى الإمام مصلحة في ذلك، على أن يعمارته إذا رأ
بيع الوقف عند زوال الانتفاع به على قولين؛ الجواز وعدمه، يقول الإمام  لشافعية فيلوالاستبدال، 

ه عين الوقف، والوقف لا يباع ولا يورث على ما ورد في الخبر منع البيع، لأن: وأَصحهما" القزويني
في استهلاكه كجفاف الشجرة، وحصير المسجد ) الوقف( هتعنفَوإن كانت م) ... حديث عمر(

إذا بليت ونحالَةُ أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، ففي جواز 
 اع لأابلا ت: أا تباع لئَلاَّ تضيع أو يضيق المكان ا من غير فائدة، والثاني: بيعها وجهان أَصحها
كترة عين الوقف، بل تمتلحالها أبدا، قال في الت :يجتهد الحاكم ويستلُعمفيما هو أقرب إلى  ه

وأما الحنابلة فيربطون جواز بيع الوقف بِافتقَاده للمقصود الذي وجِد من ، )2("مقصود الواقف
لا يصح بيعه ولا " ز البيع، إذ الأصل عندهم عدم جوا أجله، وارتفاع النفعِ المرجو منه، بمعنى أنّ

هبته ولا المُناقَلَةَ به نصا إلاّ أن تتعطَّلَ منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره بحيث لا يورِد شيئا أو 
ورِيد نفع دعتشيئا لا ي ذَّرععلى أهله وت هيقنفعه ولو مسجدا حتى بِض ودعمارته وع ذَّرعتوسيعه ا وت

ارتفاع ، فالإباحة عندهم مقرونة بالضرورة و)3("أو خراب محلَّته أو كان موضعه قَذرا فَيصح بيعه 
وإذا لم تتعطَّل منافع الوقف بالكُلية لكن قَلَّت، وكان غيره أَنفَع منه : قال في المغني" المقصود، 

ما أُبِيح للضرورة صيانةً الأصل تحريم البيع، وإن عه، لأنّوأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بي
  .   ، كما يجوز عندهم بيع بعض الوقف لإصلاح بعضه الآخر)4("للمقصود 

  .بيع الأوقاف في التشريع الجزائري : 2
ض المشررعتلم يع ف البيع بالمعنى الذي أوردناه في من خلال تشريعات الوقف إلى تصر

عن البيع كمرحلة من مراحل عملية الاستبدال التي أجازها في  ثَما تحدهذا الجزء، وإنمقدمة 

                                  
، ضبط العدوي على اية الطالب الرباني لرسالة ين أبي زيد القيرواني حاشيةعلي بن أحمد ين مكرم االله الصعيدي العدوي، ) 1(

 . 351، ص 02م، ج 1997 -هـ 1417لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بيروت ]1[محمد عبد االله شاهين، ط: وتصحيح وتحقيق
 . 298، ص 06الإمام الرافعي القزويني، مرجع سابق، ج ) 2(
 . 27، ص 03ج  الإمام الحجاوي، مرجع سابق،) 3(
المعتمد في فقه الإمام أحمد في الجمع بين نيل المآرب بشرح دليل الطالب ابراهيم بن محمد ضويان،  -القادر بن عمر الشيباني  عبد )4(

هـ 1414لبنان، دار الخير،  –، بيروت ]2[علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان، ط: تح:  ومنار السبيل في شرح الدليل
 .16، ص 02م، ج 1994 -
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حدود معينة نالتي و 381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 24(عليها في المادة الرابعة و العشرين  ص
 ال فيها، فإنّت للحالات التي يجوز الاستبدضقد تعر) 24(فإذا كانت المادة " سبق الحديث عنها، 

ص عليها المشرنحالة بيع العقار للحاجة، لم يع، وحسا فَنعذا يكون المشرع قد أخذ بالرواية ل، و
يز بيع العقار للحاجة، والحكمة من عدم جواز ذلك؛ هو المحافظة على دوام جِالثانية التي لا ت

الأوقاف التي تتميعارستقُّونَ إلى بيع عقار الوقف، مما يؤدي إلى  ز بصفة التأبيد، ولكي لا يحالمُست
ع في هذا من القاعدة التي قَررها في المادة الثالثة والعشرين المشر ق، وينطل)1("القضاء على الأوقاف

)23 (من صفات التصر فَةص ف في أصل الوقف بأيرصالت عمنف سواء من نفس المرسوم والتي ت
الهبة أو التنازل أو غيرها، ومن أي جِهة كانت؛ الواقف أو الموقوف عليه أو القائم على بالبيع أو 

كما ذكرنا ) 24(الوقف ومتولِّيه، إلاّ إذا وجِدت الضرورة التي فَصلَتها المادة الرابعة والعشرون 
فة ولو باشتراط الواقف، وعليه فلا يجوز في قانون الأوقاف الجزائري بيع العين الموقو" ذلك سابقا، 

  . ، في مسألة اشتراط الواقف ذلك لا في مسألة البيع)2("موافَقَةً لقول الجمهور غير المالكية
  .التعدي على الأوقاف :ثانيا

وهو كُلُّ تصركِّلُ طريقً فشبالوقف أو بمستقبله، وي رضالتعدي ي سلَبتا إلى انتهائه، وي
إن بقصد أو بغير قصد، وللفقه الإسلامي والتشريع القانوني الوضعي موقف  غالبا بصفة الإضرار،

  .من هذا التصرف سنحاول التعرض إليه بشكل مختصر
1  :التعي في الفقه الإسلاميد .  

لا يخرج معنى التعدِي في اصطلاح علماء الشريعة عن معناه اللغوي، غَايةُ ما في الأمر أنّ " 
   د ااوزة بغير المشروع الحق دون تقيِيد، ومنهم من قَيطلَق التعدي بمعنى مجاوزةَ الحَد أو منهم من أَ

الفقه الإسلامي يعتبِر الأوقاف أموالا  ، وباعتبار أنّ)3("أو بغير الجائز، أو بما ينبغي أن يقتصر عليه
فإنفَره لا يا من حيث التعدي عليها قُهلُ التدخعن باقي الأموال، فهو يعّي عليها في باب د

انَ على الأموال الوقفية المُعتمالض قرِيرِهى عليها،الجنايات المعروفة في كتب الفقه الإسلامي، مع تد  

                                  
 . 202براهيمي نادية، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 457بلبالي ابراهيم، مرجع سابق، ص ) 2(
مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر،  –، الاسكندرية حق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي والقانون المدنيمحمد فتح االله النشار، ) 3(

 . 46م، ص 2002
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يقع التعدي في الفقه الإسلامي المُوجِبِ للضمان من خلال الفعل الضار الواقع بصفة إرادية " 
؛ فَأَماَّ الإتلاف فهو في ))1(فعلُ غَيرِ المُميزِ كالصبي وانون(وبصفة غير إرادية ) ف، الغصبالإتلا(

اصطلاح الفقهاء إِخراج الشيء من أن يكون منتفَعا به منفَعةً مطلُوبةً منه عادةً ، ويعرف أيضا بأنه 
  : بِماليته مع بقاء ذاته وهو نوعان قق بذات المال، وقد يتعلَّإِهلاَك المال وإِفنائه، والإِفناءُ قد يتعلَّ

  .إِتلاَف للشيء صورةً ومعنا؛ بإخراجه عن كونه صالحا للانتفاع به •
إِتلاَف للشيء معنا لا صورةً؛ بإحداث معنا فيه يمنع من الانتفاع به مع قيامه في نفسه  •

   .)2("حقيقة
كُلَّ ما يسبِب ذَهاب المال وضياعه وخروجه عن يد صاحبه بنية التجاوز يعد وبالجملة فإنّ 

تعدياً، ولذلك أَدخلَ بعض العلماء التعيِيب والذي مظهره انتقاص قيمة المال ومنافعه وبخاصة في 
الأعيان؛ ضمن دائر التعدبِ أو بالمباشرة، وأَمبسي سواء أكان بالتوهو من ص صبا الغي  رِوالتعد

هالإرادي، فقد جاء في تعريف مجلة الأحكام العدلية له بأن ]:بدون إِذنِه هبطوض دأَخذُ مال أَح[ ، "
 دو أن يكون أَخذًا أو استيلاَءًوالتعريف على إيجازه يؤدي المعنى المقصود من الغصب، فهو لا يع

الانتفاع بمال الغير بغير وجه ، فالغصب هو )3("بدون إِذن صاحبه  على مال شخص بغير حق، أو
 ه وباتفاق العلماء؛ يقَع بِالمثلِ إذا كان المال مثليا،أما كيفية الضمان في حال الغصبِ، فإن حق،

ييمتقديرا(ا وبالقيمة إن كان المال ق ةيمبِالق .(  
2  :التعئريي في التشريع الجزاد .  

ّض قانون الأوقاف من خلال مواده إلى مسألة التعدّرعتذكُر ولم يي على الأملاك لم ي
الوقفية إلاّ من قَبِيلِ الاستغلال غير المشروع للأملاك الوقفية كالتدليس أو التزوير أو إخفاء وثائق 

، هذه 10 – 91لأوقاف من قانون ا) 36(تتعلَّق بالوقف، وذلك في المادة السادسة والثلاثين 
ي وكيف يكون ي على قانون العقوبات؛ جاءت عامة ولم تفَصل أنواع التعددعتالمادة التي تحيلُ المُ

الجزاء المُترتب عليها، وكان حرِيا بالمشرع أن يفَصِلَ، لأن الأموال الوقفية لها خصوصيةٌ تجعلُها 
ال العامة التي يمكن للناس الانتفَاع ا، إِضافَةً إلى الحُرمةُ التي تكتسِيها، وهو تختلف عن باقي الأمو

                                  
من قانون  31و 30الوقف لا يقع أصلا من الصبي أو انون، عملا بالمادتين  ات لأنّفَفصيل لهذه التصرلن نتعرض بالشرح والت) 1(

 .  10 – 91الأوقاف 
 . 52، ص سابقمرجع محمد فتح االله النشار، ) 2(
 .65تح االله النشار، المرجع نفسه، ص محمد ف) 3(
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الشيء الذي يفترِض زيادةَ الحرصِ والتأكيد على المحافظة عليها وحمايتها من كل اعتداء، بل 
صية، وبالتالي إدخال تشديد العقوبة لكل من تسولُ له نفسه التلاعب ا واستغلالها لأغراضه الشخ

النصوص الخاصة ا ضمن ما يعرف في القانون بالظروف المُشددة، ثم إنه وبالرجوع إلى قانون 
نا العقوبات فإن "الجرائم المرتكب صخفيه عقوبات ت جِدلا نة في حف وحدها، بل ولا الأوقا ق
؛ إلاّ التزوير الذي تناولَه قانون )36(ورة في المادة لهذه الجرائم بالمصطلحات المذك نجِد أَسماءً

ا الجرائم الأخرى فَيمكن إدراجها ، أم...العقوبات الجزائري في فصله السابع من الكتاب الثالث 
 فيما يسمى في قانون العقوبات إِساءَةَ استعمال الوظائف وائتمانِها الذي تناولَه في القسم الثامن من

، وعليه فإنّ هذه الإحالة ينقُصها التعرض إلى الكثير من )1("أقسام التزوير، ولذلك فهو داخل فيه
التصر كهنتكِّلُ ثغرة قانونية قد تشطَال الأملاك الوقفية، وهو ما يفات غير المشروعة التي يمكن أن ت

لا يضمن " نِها مثلا؛ أن قانون العقوبات من خلالها حرمةُ الأعيان الوقفية بشكل خطير، ومن ضم
التعويض عن الضرر الذي يلحق أهل الوقف من جراء الاعتداء عليه، فهو من القانون العام، ولا 
 رجِععليها بعقوبات لا ت باقعتمع، فَية بمصلحة اا ضارإلى الجرائم إلاّ من حيث كَونِه نظُري

ا)2("ني عليهبفائدة مباشرة على اهذَات دفَ !!!، وحتى على الأوقاف في حالض ضوعن يمرر  قالمُلح
ي بأحكام جزائية حتى مع حكمنا على المعتد ا أو بتعريضها للإهمال والتعييب؟بالاغتصاب لأمواله

ف نفسه، هذه ي أَحد القائمين على الوقدعتكالسجن مثلا، وكيف يكون الأمر إذا ما كان المُ
قة بالأوقاف وبخاصة قانون التساؤلات وغيرها كثير، لا نجد لها جوابا مفَصلاً في القوانين المتعلِّ

الوقف، ولا ندري سبب إغفال المشر ددحع لها رغم أهميتها القصوى، فمثل هذه القوانين ت
الحقوق الخاصة بالأوقاف، وكان من الأجدر وم ظُحفَالمسؤوليات وتع  ن باب أولى على المشر

وتحديدا على مسألة العمل غير المشروع " حسب رأينا؛ أن يحيلَنا على الأقل على القانون المدني 
والذي سماه القانون المدني الجزائري العمل المُستحقِ للتعويض، وأساسه المادة الرابعة والعشرون 

لَّ عملٍ أَيا كان؛ يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزِم كُ[ والتي تنص على أن ) 124(بعد المائة 
عامة ] من كان سببا في حدوثه [، مع التنبيه إلى أن لفظة )3(]"من كان سببا في حدوثه بالتعويض 

                                  
 . 465بلبالي ابراهيم، مرجع سابق، ص ) 1(
 .465، ص نفسهرجع المبراهيم، بلبالي ا) 2(
 .465، ص نفسه رجعالمبلبالي ابراهيم، ) 3(
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قة مشكلة التعميمِ التي تعترِي صياغة النصوص المتعلِّّ في تحديد المسؤول خاصة إذا علمنا أنّ
لأوقاف مطروحة بشكل واضح، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، فإلى من نرجِع سبب الفعل المُلزِمِ با

للتعويض بالنسبة للقائمين على إدارة الأوقاف ؟ هل إلى الرئيس أم إلى المرؤوس أم إلى الشخص 
  ).متمثلا في الأوقاف(المعنوي نفسه 

  .إهمال الأوقاف :ثالثا
الإهمال من التصرلبِفات السة التي قد تقع على الأعيان الوقفية بشكل خاص، إذ أنّ القائم ي

بشؤون الأوقاف قد يتهاون في ترميم الأعيان الوقفية وإصلاحها إذا كانت الحاجة ملحةً في ذلك، 
أن مما يجعل الأوقاف معرضةً للتدهور والتهالك مع مرور الزمن، فَتفقد وضعها الأصلي تدريجيا إلى 

يهملَ الوقوف على حاجات الأوقاف أو تهملَ فرصة  قد ينتهي أمرها إلى الزوال والاندثار، أو
لبِمواتية لتنميته وتطويره، إلى غير ذلك من التصرفات السالإهمال هو من أخطر  ة، ولا شك بأنّي

ي المادي بكثير، خطر من التعدالتصرفات التي قد ترِد على الأوقاف، إذ هو تعد معنوِي قد يكون أ
  .وبالتالي فهو من التصرفات الممنوعة شرعا وقانونا

  .إهمال الوقف في الفقه الإسلامي:  1
 لاَ ضرر ولاَ [ الإهمال إضرار؛ وعليه فهو داخل في عموم قوله صلى االله عليه وسلم 

تحتها العديد من أبواب  جرِند، وهو الحديث الذي جعله العلماء قاعدة فقهية ت)1(]ضرار 
المعاملات، والنظرة الفقهية واضحة في مسألة الضعلى النفس وعلى غيرها، ر مرحر؛ فهو ممنوع وم

وبذلك يدخل إهمال الأوقاف تحت هذا الغطاء فَيصبِح تعريض الأعيان الوقفية للإهمال أمرا منهِيا 
صاحبه، إضافة إلى ت أثَما يمرحةَ الإضرار عنه ومونِي الإهمالُ القَصد بصحبِ التعويض إذا استتر

د، والإهمال مخالفمعالوقف المطلوب ابتداءً المُت فظلمقصد ح سابقا عن تأصيل حفظ  يلَفكل ما ق
صلُالأوقاف من الناحية الشرعية يلذلك ولا داعٍ ح نوع من خيانة الأمانة التي  هلإعادته، كما أن

ا قال تعالى ما شرعا من إتيانِعن ﴿ϖ–Φ⊥θϕ≅]ΑΒ‹ε–Φ%&Βš#<–Φ >Απ�⌠Ε‚Α♣ ]œ› >Απ�ΖΦπ�Ζ�]‡Φ ]φ/≅Η ∗γπχζδσϕΑο >Αšπ�ΖΦπ�Ζ�]‡Φο 

∼.„Ε#<]⌠Ε#<‚%&Α ∼�ΕΖΦ%&Αο υπβ�]ιµ]‡Φ ﴾)2(لِّي بحفظ الأمانة من صفات عباده المؤمحنين ، وجعل االله تعالى الت

                                  
 .2370: بن ماجة، رقمسنن ا. 2867: ، المسند، رقمأحمد )1(
 .27الآية : سورة الأنفال) 2(
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، كما حثَّ عليها المصطفى صلوات )ϖ–Φ⊥θϕΑο ∼�Œ ∼Π‹Ε#<]⌠Ε#<‚œ› ∼Œθ‹νο υπβντ  ﴾ )1﴿ قال جلَّ شأنه 
، واعتبر التلَبس بخلافها من )2(]كانن خولا تخن م كنمئتن امل ةَانأَد الأم[ عليه بقوله االله وسلامه 
، أَضف إلى ذلك أنّ الإهمال )3(......]انخ نمأتوإذا  ...ثلاث قِافنالمُ ةُآي[  فقين فقالصفات المنا

غَيرِ المُصاحبِ لنية الإضرار هو نوع من ترك الإتقان في العمل، وقد أَمرنا صلى االله عليه وسلم 
فعل الإهمال  ، وبالجملة فإنّ)4(]هنتقلا أن يمم عكُدحأَ لَمإذا ع بحإنّ االله ي[ بإتقان العمل فقال 

مستهجن وتأباه الفطرة السليمة في الإنسان باعتباره مفضٍ إلى كل سيءٍ وقَبِيح، فما بالُك إذا كان 
ونعني بذلك الأوقاف؛ لا ) ه اللهلُّوالملك كُ(فيما هو عند بعض الفقهاء في حكمِ ملك االله تعالى 

بأن شكانهجاه أكثر استا وقُبح .  
  . إهمال الوقف في التشريع الجزائري:  2

قة بالأوقاف إشارة إلى هذه المسألة، رغم أهمّيتها وإمكانية لا نجِد في نصوص القانونية المتعلِّ
واقع الأعيان الوقفية اليوم يشهد بذلك، وربما يعود السبب في ذلك إلى  حدوثها في الغالب، بل إنّ

ال في الأعيان لم تتمكَّن إلى حد الآن من الأخذ بزمام الأمور والتحكُّمِ بشكل فع أنّ الوصاية
ال والمتواصل، الوقفية، لا من حيث الضبط القانوني الدقيق، ولا من حيث الوجود الميداني الفع   

ع(ه أو يكون سبب عدم الإشارة إليها بنصوص قانونية راجع إلى أنالمشر (منا عي عليها، لتعد
فيكون من باب أولى منعه تعريضها للإهمال، ومع ذلك فإنّ الأمر يستلزِم الانتباه إلى ذلك 
مستقبلا، خاصة مع وجود نية السعي إلى إدخال الأملاك الوقفية وبخاصة الأعيان منها؛ في مجالات 

في صورة مقبولَة من حيث العرضِ  أن تكون هذه الأخيرة املات مالية تتطَلَّب ابتداءًاستثمارية وتع
  . والشكل

                                  
  .08الآية : سورة المؤمنون) 1(
 سنن الترمذي، .395، ص5، ج3535: رقم من تحت يده،من حديث أبي هريرة، باب في الرجل يؤخذُ حقُّه  سنن أبي داود، )2(

  .555، ص3، ج1264: من حديث أبي هريرة، رقم
من حديث أبي هريرة،  مسلم، .27، ص1، ج33: علامة المنافق، رقم، من حديث أبي هريرة، كتاب الإيمان، باب البخاري )3(

: بي هريرة، باب ما جاء في علامة المنافق، رقم، من حديث أسنن الترمذي. 46، ص59: يان خصال المنافق، رقمكتاب الإيمان، باب ب
  .19، ص5، ج2631

حديث عائشة، ، من المعجم الأوسط الطبراني .349، ص 7، ج4386: االله عنها، رقم، من حديث عائشة رضي أبي يعلى مسند) 4(
  .232، ص 7، ج4929: ، من حديث عائشة، رقمالجامع لشعب الإيمان للبيهقي .275، ص 1، ج897: رقم
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  : خاتمة الفصل الثاني
لقد مرت إدارة الأوقاف منذ عرِفَت في صدر الإسلام بمراحل عدة، إلى أن وصلت إلى 
المرحلة المعاصرة والتي نقصد ا في سياق البحث؛ أواخر الفترة التي شهِدت حكم العثمانيين في 

ر من الجانب الإداري الذي حدث فيها التطو يومنا هذا، وذلك لأهميتها باعتبار أنّالجزائر وإلى 
 :ويمكن أن نوجِز المراحل المتقدمة عن الفترة المعاصرة إلى مرحلتين أساسيتين هما محوري ونوعي، 

ع الإسلام يمتد فيها نمط التعامل مع الوقف من يوم أن شر مرحلة الذاتية والاستقلالية في التسيير
الذاتية في التسيير، (إمكانية الوقف كقربة الله تعالى إلى عهد الدولة الأموية، ومن أبرز خصائصه 

المُمتدة من العهد الأموي  مرحلة الإشراف القضائي، ثم )الاستقلالية في الإدارة، انحصار مصارفه
لٍ توحإلى بدايات العهد العثماني مع تدومدى الإشراف، ومن أبرز خصائص هذا ي في كيفية جِر

مرحلة ، بعدها جاءت )نظَّم نِسبِيا، توسع مجالات الوقفالتسيير المُالإشراف القضائي، (النمط 
، والتي بدأت مع اية العهد الثماني، وقد انقسمت بدورها إشراف هيئات خاصة على الأوقاف

رحلة التأسيس الإداري، فمرحلة التأسيس م: مراحل ثلاث اتسمت بالتحول التدريجي وهيإلى 
  .التشريعي، ثم مرحلة التأصيل المؤسسي

هما؛ التطور التاريخي للأوقاف في الجزائر إِبانَ الفترة العثمانية مر بمرحلتين أساسيتين  إنّ
يم مرحلة التنظترِك فيها الأمر للمبادرة الشخصية في الإدارة والتسيير، و مرحلة التسيير العفوي

أين بدأت الأوقاف تصطَبِغُ بِصبغة المُؤسسِية والهيكلة الإدارية، وتجسدت إدارا من  والمتابعة
أجهزة ثلاثة؛ جهاز القائمين على الوقف، وجهاز التشريع والمراقبة، وأخيرا جهاز التنفيذ  خلال
والتصرةيلحكلَ إدارة مد  ف، كما اتخذت تنظيمات الأوقاف شدحل مقستة وجهاز إداري مخاص

الصلاحيات، واستمرت الحال على هذا التطوقَيلاَءُ الاستدمار الفرنسي الذي  ر والرإلى أن جاء ب
القضاء على المؤسسات الأهلية، : بيت للقضاء على الأوقاف خطَّةً خبيثة تمثَّلَت في الخطوات التالية

أموال الوقف وإدخالها في ميزانية الدولة  ةُقَرِالبنى الاجتماعية، سالإلحاق الاقتصادي، تدمير 
ور التي ساهمت في تده و غير ذلك من الاعتداءات السافرة المُستعمرة، إضعاف الأوقاف وتصفيتها،

 كانت حيث في مطلَعِ الاستقلالالشيء الذي حدث بالفعل  ،حالة الأوقاف وزوالها مع الوقت
الب أَثَرا بعد عين بِسببِ ما لَحقَها من الدمار والاستغلال، وعندما كان الأمل مع في الغ الأوقاف

من (الاستقلال منعقدا لعودة الأوقاف إلى سابق عهدها؛ خاب الأمل، فَخطوةُ إعادة الاعتبار 
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ئدة را مؤسسةلم تكف لجعل الأوقاف  )07/10/1964المؤرخ في   64/283المرسوم خلال 
في الخدمة الإنسانية كما كان يراد لها، إذ لم تتغير في الجوهر حالها واستمرت المُعاناةُ إلى أن جاء 

حيث بدأ الاهتمام  جديدة لوضعية الأوقاف في الجزائر؛الذي كان بداية  91/10قانون الأوقاف 
ت خاصة وضمن وصاية خاصة ا فَنالَت الحماية الدستورية، وتنظَّمت من خلال قانون وتشريعا

، وأصبحت لها هيكلة خاصة مركزية على مستوى الوزارة )وزارة الشؤون الدينية والأوقاف(
وزير الشؤون الدينية والأوقاف، اللجنة الوطنية للأوقاف، مديرية الأوقاف والزكاة والحج (

لى، ووكيل الأوقاف، مدير الشؤون الدينية والأوقاف ع(ومحلية على مستوى الولاية ) والعمرة
فات التصرفات يمكن تميِزها إلى نوعين؛ جملة من التصر التي أُوكلَ إليها، و)وناظر الملك الوقفي

الحصر والتسجيل، الصيانة والحماية، التسيير المالي، (المطلوبة على جهة الوجوب أو الندب الأصلية 
تبار المصلحة المُتوخاة منها لعودها على الأوقاف رع باعوالتي أجازها الش، )الاستثمار والتنمية

مشترِكَةٌ فيما بينهم  أولاً؛ منهابالنفع العام، وهي على هذا مطلوبة وضرورية لمستقبل الوقف؛ و
المشرع كثيرا  على وجه الإلحاق بعموم استغراق لفظ القائم على الأوقاف للجميع والذي قُلنا بأنّ

 استعمال الألفاظ المشتركة ذا المدلول، وهو مسلَك غَير سليم كما ذكرنا ذلك ما كان يعمد إلى
في متن الرسالة، لأنه يفضي إلى توزعِ العمل الواحد بين أكثر من جهة، وهو غالبا ما ينتهي إلى أن 

 ثَانِيا؛المسؤولية معه، و لا يلزم طَرف به مظَنةَ أنه من اختصاص الآخر، وبالتالي يضيع العمل وتضيع
تصرل رجِعثلِ عقد الاتفاقيات الدولية  لِّكُفات خاصة تن ما؛ م ةُ القياميلاَحى صدعلى ح يئَةه

الخادمة للأوقاف المُوكَلَة للوزير، أو متابعة عمل وكيل الأوقاف ونظَّار الملك الوقفي على المستوى 
التي تقوم كذلك بمتابعة ملف إيجار الأوقاف من حيث ووطنية للأوقاف، ي المُوكَلَة للجنة الالمحلِّ

، وكذا )الإيجار(تحديد الكيفية ودفتر الشروط وتجديد العقود وما إلى ذلك من ترتيبات التصرف 
فات تسوية وضعية الأملاك الوقفية وبخاصة من الناحية القانونية، في مقابل ذلك هناك بعض التصر

ة إلى هيئات الإدارة المحلية، كمراقبة عمل وكيل الأوقاف واقتراح ناظر للملك الخاصة المُوكَلَ
الوقفي؛ المُلحقَة بمدير الشؤون الدينية والأوقاف، وكتشجيع الحركة الوقفية للناس ومراقبة عمل 
ناظر الملك الوقفي تحت إشراف مدير الشؤون الدينية والأوقاف؛ المُلحقَةُ بوكيل الأوقاف، وكذا 

وزيع الغلاَّت على المستحقين وفق إرادة الواقف المُلحقَةُ بناظر الملك الوقفي، والنوع الثاني هي؛ ت
ئ لها إلا عند الحاجة والضرورة[الطارئة على وجه الاستثناء  فات العارضةالتصرجلتالتغيير، ] (لا ي
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 ]عند الضرورة القُصوى فقط إلاّ لُ معهايتعام وألا يلتجئُ إليها [أو المنع  ،)الاستدانة، الاستبدال
فات توافَق الشرع والقانون على عدم اللجوء إليها إلاّ في ، وهذه التصر)ي، الإهمالدعالت، بيعال(

ا، بمعنى أنانِهها على العارض لا على الأصل، وهي حال الضرورة وثبوت مصلحة الوقف في إِتي
كما أنّ القانون ر شروطها، فُّوإِذن الحاكم أو القاضي الذي يأذَنُ ا عند تعلى الدوام مفتقرةٌ إلى 

 غرِقستة التي تا عند الحاجة إليها، واكتفى كعادته بالعبارة العام ا بمن يقومهقِّقِ في إِلحَاقدلم ي
  .الجميع وهو الشيء الذي نبهنا على سلبيته سابقا

 هفُعرِر الذي تجديد ينتظَر أن يستكَملَ بالجديد الذي يتواءَم مع التطو بِدايةَ عهد كان هذا
م ءَلاَتنموذج إداري جديد ومتجدد ي الإدارات الحديثة من حيث التسيير، فإدارة الأوقاف بحاجة إلى

تمع الجزائري، ويوطبيعة اواكب التطوالعالمية من حيث الإدارة  ه المؤسسات الخيريةفُعرِر الذي ت
والتسيير، وِفق إستراتيجية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والحقيقي للأوقاف في 

الفاعلة في  ؤسسةالمالجزائر، وتتطَلَّع فيه إلى تحقيق أهداف مستقبلية ترقَى بالأوقاف إلى مستوى 
  .أجلها اتمع، والتي تؤدي الرسالة التي وجِدت من



 

 
 

        الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني
            

  نظام الأوقافلالإصلاح الإداري خطوات 
  

  



 

 

        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
        

 نماذج الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف
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        ....خطوات الإصلاح الإداري لنظام الأوقافخطوات الإصلاح الإداري لنظام الأوقافخطوات الإصلاح الإداري لنظام الأوقافخطوات الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف: : : : الباب الثاني الباب الثاني الباب الثاني الباب الثاني 
  

  :تمهيد
التأصيل النظري الذي اعتمدناه في الفصل التمهيدي وكذا الباب الأول بقصد وضع  بعد

؛ سيكون الحديث من خلال الباب الأساس الذي تنبني عليه الرؤية التطبيقية لموضوع الإصلاح
على ذكر بعض النماذج  تطبيقي للموضوع، فيكون الفصل الأول قائماالثاني على الجانب ال

التطبيقية التي اعتمدت بعض المقاربات في مسيرة الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف، هذه المقاربات 
، فكل المختلفة والمقصودة تؤكد جملة الزوايا التي قد ينظر إليها ومن خلالها إلى موضوع الإصلاح

زت فيه، وعلى هذا الأساس تمّ اختيارها وبر جارب عالجت جانبا من الإصلاحالت هذه ربة منتج
كنماذج، أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد تمّ ذكر المتطلبات التي تقوم عليها عملية الإصلاح 

، وهي مرتكزات تقوم عليها العملية الإصلاحية لضمان السير الحسن والفعال الإداري في الجزائر
الحصول على النتائج المرجوة منها، إذ دون هذه المتطلبات الأساسية لن يكون  لها، بغرض

في الوصول إلى تغيير الواقع الإداري الحالي، كما أنه سيكون بلا معنى، وسينضاف  للإصلاح فائدة
التجارب والمحاولات الإصلاحية السابقة التي لم تؤت النتيجة اللازمة والهدف المنشود إلى رف.    
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  .نماذج الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف: لفصل الأولا
  :تمهيد

هِلقد شدةً مت الأوقاف في العقود القليلة الماضية طَفرعتبا رإدار قكلُ وطُرة من حيث ش
درجة  وتسييرها، وهو ما يبرِز الاهتمام الذي أصبحت توليه هذه البلدان لأوقاف، ورغم أنّ

ة التي أصبحت فيها الأوقاف بعد سنين من انكَالمَ هي مهِالمُ ن بلد لآخر، إلاّ أنّالاهتمام متفاوتة م
من خلال هذا الفصل عرض بعض  لُاوِحنسقصود تارة والواقعي تارة أخرى، الغياب والتغيِيبِ الم

يمتت جانبا من إدارة الأوقاف والتي كانت بحسب رأينا مسةً من تلك التجارب الإصلاحية التي مز
التي ع ةهالجمت إصلاحها في النظام الإداري للأوقاف، وهذا يعني أنّ هذه التجارب من خلال د

تمس جزءا منه،  على الأقلّ هاي والأكمل للإصلاح الإداري، ولكنلِّرصيدها لا تمثل النموذج الكُ
زِه؛ فَلَرا إذا أخذناها بكاملها كُلٌّ من جهة تمينولأنا تمكَبوت لدينا آفاق للحلول المُنمكة ن

 ، على الأقل من حيث تحديد المحاور التيفي الجزائر ق بنظام الأوقافللإصلاح الإداري المتعلِّ
، ما دامت التجارب حاضرة ويمكن الاستفادة منها، وهذا هو يمكن الشروع في إصلاحها ابتداءً

  .   المقصود والمأمول
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  .التجربة المغربية الحديثة لإدارة الأوقاف العامة: لأولالمبحث ا
كانت وما  ةَيكلَالمَ ارتبط وجود الأوقاف بوجود النظام السياسي في المغرب، حيث أنّ

زالت تأَوالذي  ،ي في البلدمرجعية النسيج السياس لُكِّشوجد تفاعلا اجتماعيا منذ مة طويلةد 
المعاصر وإلى فترة أسبق من  المغرب فعرِلم يي لهذا البلد، فسبِنِساهم في الاستقرار السياسي ال

الدينية في شرعيته  ةَبغوالذي كان غالبا ما يأخذ الص ،يكلَما سياسيا غير النظام المَانظ ذلك بكثير؛
قَوإلى يوم الناس هذا، وقد كان لهذا النظام الذي استعليه المغرب والمُ رعاملا  ؛بالدين طُبِرتهِما م

  .إلى ملك المغرب ةلَوكَمن واجبات إمارة المؤمنين المُ ، باعتبار أنهفي بقاء نظام الأوقاف واستمراره
  

  .إدارة الأوقاف المغربية في العصر الحديث: المطلب الأول
؛ ما كان مرتبِطًا بِمظهرِ الدولة الحديثة الذي له ارتباط اليوم "الحديث"ونقصد بعبارة 

ول الدولة المدنية، وهو بالنسبة للدول العربية والإسلامية متعلِّق بفترة ما بعد الاستعمار بمدل
 مظِّن، حيث أخذت إدارة الأوقاف شكل الإدارات الأخرى التي ت(ايات القرن العشرين(الحديث 

  .شؤون الدولة واتمع
  

  .لمحة تاريخية عن الأوقاف في المغرب: الفرع الأول
نطَلم تفي التاريخ، ل دمتق التجربة الوقفية الحديثة من فراغ بل هي استمرارية لرصيد كبير م

فلقد كان للأوقاف حضور ت تلك المنطقة من  دائمكَمفي الحياة المغربية عبر الدويلات التي ح
مي الذي اعتنقَته شعوب ين الإسلاة، بالإضافة إلى ارتباط نظام الأوقاف بالددمتالرقعة الإسلامية المُ

تلك المنطقة مكِّبرا في مسار الحضارة الإسلامية، فبعد الفتح الإسلامي تت المنشآت الوقفية الَو
بالمغرب، فأُنشئَ مسجد القرويين بمدينة فاس في عهد الأدارسة، ومسجد الأندلسين، كما بنى 

ة جامع القرويين، ة كأوقاف على المساجد وبخاصالزناتيون المساجد والفنادق والحمامات والأرحي
وعلى النهج نفسه سار المرابطون، حيث كان يشرِف يوسف بن تاشفين على زيارة المساجد 

امات في جميع أنحاء مدينة فاس، التي ضمت في عهد ات والحمايقَوإصلاح أسوارها وبناء السِ
ة والحوانيت يحامات والأرمن الحم اا وعددمسجد 782بنه الناصر ايعقوب المنصور الموحدي و

وغيرها وكان جلَّها محبسا على مساجد فاس وبخاصة القرويين، وأُلحقَت بالمساجد كتاتيب 
القرآن ومكتبات ضت العديد من المصاحف التي وقفت على المُمتلِّعأَت بعيدا عن مين، كما أُنش
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الملوك  ة؛ فقد اهتمرعرف الوقف بإجماع الدارسين ضة معتبفي العهد المريني ات، واطَبالمدن رٍ
المرينيين الأوائل بشكل عملي ومكَثَّف ببناء المؤسسات الوقفية والاجتماعية إلى جانب المؤسسات 

المساجد، (كان معتادا الدينية والثقافية، كما اشتملَت الأوقاف في عصرهم إلى جانب ما 
، )مستشفيات الأمراض العقلية(خرى جديدة مستحدثَة؛ كالمارستانات أصنافا أ..) .الأرحية،

ين والعالمُسِن ورودجات زربوا الأوقاف للمصصة، وخ)المادية وأعمال الإحسان التي ) من البِِر
وا بالمنشآت الخاصمة بالخدمات استفادت منها الفئات الفقيرة والمرضى والمعاقين، كما اهت

ا ور الوضوء وإنارة الأزقّة وغير ذلك، كان هذا في بداية العهد المريني أمات ودايقَعمومية؛ كالسِال
ايته فقد شهدت تراجعا بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها الدولة التي أَثَّرت على هذه النهضة، 

  .)1(فَتراجع الوقف في أواخر العصر المريني وخلال الفترة الوطَّاسية
حاول السعدهِم في ياتماهست مرلوبون إصلاح هذه الوضعية وإعادة تنظيم الأوقاف من جديد وت

       ض الآخر، وإنشاء المكتبات تشييد المساجد وترميمها، وإحياء بعض المدارس وتأسيس البع
ا الاهتمام بالأحباس أو تزويد القديم منها بالمؤلفات، جاءت بعدها مرحلة العلويين؛ التي بدأ فيه

منذ عهد الرشيد العلوي، ثم توسع في عهد اسماعيل الذي حفظ الكثير من أوقاف المسلمين من 
ياع والغصب، حيث أمر نار الوقف في كل جهة من الجهات بإحصاء الأوقاف وتسجيلها ظَّالض

ة، تعينها على التعرف على في دفاتر خاصة تكون كوثائق قانونية وتاريخية بين أيدي الأجيال القادم
ممتلكات الأوقاف ومقاصد الواقفين، وكان من ذلك ما يسمى بالحَوالاَت الحبسية الإسماعيلية التي 

نوعية في التوثيق، وفي عهد عبد االله بن اسماعيل  ةٌقلَما زال بعضها موجودا حتى الآن، وهي ن
تأسسيموزارة المالية(ار بنفس اشتقاق أمانة الأمناء نظَّّت نظارة الُت النظارة العامة للأوقاف وس (

م أن يكون لز، وأصبح لها من الاختصاص والنفوذ العام كَكُلِّ ما ي)وزارة العدل( وقاضي القضاء 
الدولة العلوية كانت  ، ومما يجدر التنبيه له هو أنّ)الميلادي17بداية القرن (لوزارة أوقاف حديثة 

                                  
تمثل اية الحكم المريني في المغرب وبداية الحكم السعدي، وبني وطّاس فرقة من بني مرين، حكموا مدينة فاس إلى : الفترة الوطّاسية )1(

هـ وأسر جميع الوطّاسيين إلاّ أبى حسون الذي فر 956أوائل  )سلطان مراكش آنذاك( أن دخلها عليهم السلطان محمد الشيخ السعدي
 .هـ وبمقتله انقرضت الدولة المرينية بالمغرب، وبدأت فترة السعديين ا961ثم عاد إلى فاس وقُتلَ ا على يد السعدي سنة  إلى الجزائر

أحمد بن : ، تحالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، )هـ1315/هـ 1250(أحمد بن خالد الناصري : لمزيد من التفاصيل أنظر
   . 384 – 331، ص 4، ج2001وزارة الثقافة والاتصال، المغرب،  جعفر الناصري السلاوي، منشورات
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وجِد لتحقيق المصلحة العامة كما  أنه بمعنى(اثًا خاصا لجماعة المسلمين الأوقاف الإسلامية ترتعتبر 
 -م1912ة من ت بالتقنين للوقف؛ ففي الفترة الممتدم، كما اهت)يسمى حديثا بالمال العام

  .)1(تاها ظهيرا شريفا لتنظيم الأحباس وإدار 35م أَصدر السلطان يوسف أكثر من 1924
هذا ملخص عن أهم المراحل التي عرفتها الأوقاف تاريخيا، وليس المقصود الاستطراد في 
تفاصيلها وإنما الإشارة إليها، بِغرضِ ولُوجِ العصر الحديث الذي تعيشه الأوقاف اليوم وبخاصة بعد 

يها لتعلُّقه الاستقلال، وهو الأمر الذي سنحاول تسليط الضوء عليه وبخاصة جانب الإدارة ف
  .بموضوع البحث

  

  .حاليا وضعية إدارة الأوقاف: ثانيالفرع ال
   مؤسسةالمحافظة على استقلاليتها الذاتية ك للسعي فيالوقف دائما؛  مؤسسةلقد حرِصت    
  ط نفَصلَةً من الناحية المالية عن موازنة الدولة الإسلامية، التي أصبح معظَمها منذ سقوية مدين

لاً زمنية عصرية تقوم على أساس قومي أو وطني أكثر مموا تقوم على أساس الخلافة العثمانية د  
  :وقد كانت من فوائد الاستقلال الذاتي للأوقافديني، 
حمايتها من الذوبان في أملاك الدولة، وصيانتها من الاستغلال في النفقات العمومية  •

  .للحكومات
الدينية والاجتماعية التي تحددها حجج الوقف التي غالبا ما تنتهِي الحفاظ على رسالتها  •

   ."فمن بدلَ أو غَير فاالله حسيبه" بعبارة 
الإدارات الأخرى الموجودة في الدولة  لم تختلف وضعية الإدارة الوقفية عن حال ومستوى باقي

  العنصر البشريذلك في أجهزا وطريقة التسيير و، ويتجلَّى يشهموالت فلُّخالتي تعاني التو
  :الهيكلة والتشريع على النحو التالي ه، إلى جانبالمُكَلَّف ب

                                  
، المعهد الإسلامي )نماذج مختارة من تجارب الدول و اتمعات الإسلامية(، نظام الوقف في التطبيق المعاصر بد العزيز الدرويشع )1(

م،       2003 -هـ1423، جدة، 1، ط)ويتالك(الأمانة العامة للأوقاف  –) البنك الإسلامي للتنمية بجدة(للبحوث والتدريب 
  . بتصرف 17-14ص 
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فكل ما تستخدمه الإدارة لتسيير أمورها، يوحي بإدارة قديمة، لا تعطي أهمية خاصة : الأجهزة
للمكثيرا من الأدوات التي أصبظه بِرعتحت ضرورية في إدارات أخرى ر الخارجي للإدارة، وت

  ).كوسائل المعلوماتية الحديثة(نوعا من التبذير والترف الذي لا معنى له 
واحدة، وغالبا ما يكون  دالذي يتميز بتداخل الاختصاصات وجمع السلطات في ي :التسيير

تسمية الأقسام والمصالح شكلكِّلُ ) و ثلاثةاثنين أ(ا فقط، كما تكون جماعة من الأشخاص يشت
ة دائمة إلى جانب المسؤول عن الإدارة وتسيير كل شيءخلي.  

في مستوى  عفن مع ضم في السدقَمن إدارات الأوقاف بالت دديمتاز في عالذي  :العنصر البشري
  ).ة القديمةبرالاعتماد على الخ( التكوين 
 عقَالذي غالبا ما يكون قديما وبسيطا ولا يالأوقاف، قانون التنظيمي لإدارة والتي تعنِي ال: الهيكلة

غيِتيره ه إلاّ بعد عقود من الزمن، وحتى ولو كان على أرفع وأحدث مستوى تشريعي ممكن؛ فإن
المديريات والأقسام لم تتعود على الاضطلاع بمسؤولياا في  غالبا ما يبقى اسميا وشكليا لأنّ

رجة الاستقلال بل هي مخرأجهزة للس 1(، صالحة فقط لتنفيذ التعليمات )من التسخير(د(.  
عليها الأوقاف وفي الكثير  يرسِنصوص تشريعية وضوابط حبسية تقليدية، ت همعظَمفَ: التشريع

ضعٍمنها كلام عن و مضى لم يعا تد موجودا، ولذلك كانت هذه التشريعات ممجاوزالزمان ولم  ه
يعلتعا داطي معه سليما، واحتاج بذلك إلى أن يحني .   
  

  .هيكلة إدارة الأوقاف: لثالفرع الثا
ى الدعوة للوقف والمحافظة على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة التي تتولَّ إنّ

على وجوه الب هأمواله وإدارته واستثمار وصرف رِيعمن أجلها، وبموجب الفص ر فقل التي و
هـ تدير هذه الوزارة الأوقاف العمومية، كما 1333رجب  19الخامس والسبعين من ظهير 

تباشر على أحباس الزوايا اختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي، وتشتملُ الوزارة بالإضافة إلى 
ديوان الوزير؛ إدارة مركزية ونظارات ملِّحة ومصالح خارجيةي.  

                                  
أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم : ندوة، إدارة الأوقاف الإسلامية في اتمع المعاصر في المغرب عبد الكبير العلوي المدغري، )1(

ؤسسة الإمام الخوئي الخيرية، بريطانيا، و م) مآب –مؤسسة آل البيت (امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية : تنظيماليوم، 
   .بتصرف 470-467، ص 1996
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  . ركزيةالإدارة الم: أولا
  : وتشتمل على ما يلي

قة بالوزارة، والسهرِ على جميع مهام ى توجيه سير الأعمال المتعلِّ؛ التي تتولَّالكتابة العامة) 1
  .الدراسات والأبحاث التوقُعية

حص والتدقيق يات والدراسات والفَرح؛ والتي تقوم بجميع أعمال التفتيش والتالمفتشية العامة) 2
  .ات استغلال الأوقاف العمومية واستثمارهافي حساب

ى استغلال الأوقاف العمومية واستثمارها والمحافظة عليها، ومراقبة ؛ وتتولَّمديرية الأوقاف) 3
ى التخطيط التنموي للوقف، تضم هذه المديرية الأقسام أحباس الزوايا والأحباس الخاصة، كما تتولَّ

  :التالية
الدراسات ومشاريع البناء، البناء (ثمار؛ المُؤلَّف من المصالح التالية قسم التخطيط والاست – أ

  ] ).الذري[والتجهيز، المعاملات العقارية، الحبس المُعقِّب 
وضبط المداخيل الحبسية، ) جمع كراء(الأَكرِية (ل على المصالح التالية مشتقسم المالية؛ وي – ب

  .)سييرالحسابات والميزانية،مراجعة نفقات الت
المغارسات واستغلال الأراضي الوقفية، (ن من المصالح التالية قسم الشؤون الفلاحية؛ ويتكو – ج

  ).التحفيظ العقاري
ر على الحفاظ على القيمِ الإسلامية وسلامة العقيدة، سه؛ وتمديرية الشؤون الإسلامية) 4

  .بيةوضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع أنحاء المملكة المغر
؛ ويعهد إليها بالتدريب والتأهيل في اال الديني وتنمية مديرية الدراسات والشؤون العامة) 5

  .الموارد البشرية في الوزارة
  ). الإقليمية(الإدارة المحلية : ثانيا

  :ي فَتمثِّلُ الأجهزة التالية وزارة الأوقافأما على المستوى المحلِّ
ى إدارة الوقف واستثماره والمحافظة عليه، ؛ التي تتولَّالإسلاميةنظارات الأوقاف والشؤون ) 1

  .وبناء المؤسسات الدينية والثقافية والاجتماعية وإصلاحها والعناية ا
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؛ التي تناطُ ا رعاية كراسي الوعظ والإرشاد والتثقيف الشعبي، االس العلمية الإقليمية) 2
  .)1(ة والأخلاقية والتاريخية في المغرب والتوعية بِمقَومات الأمة الروحي

ات بهيكل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يستجِيب على هذا النحو لمتطلَّ وهكذا فإنّ
ي للوقف، ووظائف استثماره والمحافظة عليه، الوظائف الأساسية للتسيير الإداري والمحاسبي والفن

سِوبجانب هذه الإصلاحات المؤسرِفَية؛ عت أساليب العمل ووسائله تطورا ملحوظا خلال الحة قب
الأخيرة، فقد تم تعزيز الكفاءات التقنية والإدارية بالمزيد من ذوي التأهيل العالي في مختلف 
الاختصاصات التي يحتاجها العمل الوقفي، وسجلَت الوزارة قَفزةً نوعية مشهودة في مجال برامج 

ية الموارد البشرية، من قَيمين دينِيين وموظفين، واستحداث التطبيقات المعلوماتية الخاصة بتنم
اع واستغلال الأراضي الفلاحية الحبسية المعلوماتية الخاصومع هذا تبقى )2(ة بمتابعة أكرية الرِب ،

ومية الإدارة الوقفية في المغرب وكغيرها من الإدارات الوقفية في البلدان الإسلامية ذات مسحة حك
 ولُحة الإدارية للوصاية ييعبالت يغلُب عليها الطابع البيروقراطي للإدارات الحكومية، وبالتالي فإنّ

ذاته كثير الحساسية  دف الأوقاف في حلَم دون انطلاقة الأوقاف إلى المستوى المطلوب، كما أنّ
في المغرب لما يشه من شبهات كثيرة وفساد من جهةوب، ولتبعيه لوزارة الأوقاف والشؤون ت

الإسلامية التي هي بمترلة وزارة ة(نظام الحكم السائد  كمِللسيادة بحيذي الخلفية الدينية ) المَلَك
  .  من جهة أخرى )إمارة المؤمنين(
  

  .التسيير الإداري للأوقاف العامة في المغرب: المطلب الثاني
قة بكيفية إدارة الأوقاف، بعض الجوانب المتعلِّسنحاول من خلال هذا المطلب تفصيل 

ة النمط التي عرفته الإدارة الوقفية في المغرب سابقا، وكذا النمط الذي تسعى ربما إلى وبخاص
  . اعتماده في المستقبل

  
  

                                  
م مع بعض 1993نوفمبر  08هـ الموافق 1414جمادى الأولى  23الصادر في  1.93.164هذه الهيكلة المُقَررة في الظهير رقم  )1(

  .م2003ديسنير  04الموافق هـ 1424شوال  09الصادر في  1.03.193التعديلات البسيطة التي أضافها الظهير رقم 
  .22-20، مرجع سابق،  ص بد العزيز الدرويشع )2(
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  .تسيير الأوقاف العامة بإدارة حكومية: الفرع الأول
دت، وكذا بعد الاستقلال وهو الأمر الذي كانت عليه الأوقاف في المغرب منذ وجِ

الذي كما قلنا بالنظام السياسي المُعتمد، الذي يعتبر نفسه وصيا عن الدين وحمايته و لاًولارتباطها أَ
ة وفي كل الميادين قصرِ التجربة الإدارية بصفة عامبالإضافة إلى الأوقاف، يعد من أكبر شعائره 

ةوالتي لم تسمح بوجود بدائل أخرى مبرج.  
في البداية كانت الأوقاف تسير من طرف الواقف أو من يعينه كناظر عليها وبالتالي كانت 

تعن مختلف الأنماط الإدارية التي عرفها الوقف في ) الباب الأول(م بالفردية، وقد تحدثنا سابقا سِت
ة تأثّرت في البداية بالأحكام العام فالولاية على الأوقاف" الحضارة الإسلامية ومنها هذا النمط، 

بمصالح اجتماعية  قالوقف قطاع خاص مرتبط بإرادة الواقف أساسا، ومتعلِّ الفقهية التي ترى بأنّ
محدودة ولو على المستوى الجغرافي، وبالتالي لم يكن لشكلِ الولاية أن يتجاوز حدود ما يسمح به 

ر في الناظر مجموعة من فَّوتيحرِص فيها الواقف على أن ت هذا الإطار الضيق، فكانت الولاية فردية
  .)1("الشروط التي تؤشر على قدرته في القيام بواجبه تجاه الوقف وعدم إهماله أو التفريط فيه

  .سيطرة الدولة على إدارة الأوقاف العامة:  أولا
الأسباب نذكر أهمها جملة من  ؛ة إلى الدولةوقد ساهم في رجوع إدارة الأوقاف العام

  :وهي
1  - ببسظّار رغم وقوعهم  تالإدارة الفردية في ظهور العديد من التجاوزات التي وقع فيها الن

ا أنتج تلك التجاوزات التي تحت رقابة القضاء، الذي كان يتساهل و يتواطأ في بعض الأحيان، مم
على حماية كل الأملاك وبخاصة تلك التي ل إلى الإدارة الحكومية التي لها الولاية فرضت التحو

غُ بصبغة الدين ومنها الأوقاف، ولذا كانت ولاية الدولة على الأوقاف والتي عصبفَرِتا جميع ته
ن مسؤوليتها عن إدارات الأوقاف في العالم العربي والإسلامي هي ولاية عامة تستمدها انطلاقا م

من غير أن تكون ولاية مباشرة إلاّ ) شؤون الأوقاف وحمايتهاوالتي منها رعاية (مصالح المسلمين 
فيها الوقف من دون و كترفي الحال التي يلالحَ[ من باب  ياكم  يلمن لا و يل؛ وهضفَوأومن ي

                                  
 -المملكة المغربية –، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرباصبيحي،  عبد الرزاق )1(

  .29م، ص 2009/هـ1430مطبعة الأمنية، الرباط، 
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وأمام هذا الوضع أصبح جهاز القضاء الذي كان مكَلَّفًا بالرقابة على الإدارة الفردية ، )1(]له
العيوب التي ر إلى كثرة ظَه على أكمل وجه، بالنتقاف العامة، عاجزا عن الاضطلاع بمهمللأو

ل من أجل إعادة تنظيم قطاع ا كافيا للدولة كي تتدخرربكان ذلك ماعترت هذه الإدارة، ف
  .الأوقاف

2 – كِّلُ عائقارغبة بعض الحكومات في السيطرة على الأوقاف العامشم  ة التي تلطموحا
الشخصية؛ باعتبار الاستقلالية التي تكُملها ا الأوقاف من الأساس وبخاصة في تسيير أمورها من ذا

لِ الدولة وهها بطبيعتها مستقلِّولو كان ذلك تحت عين القضاء، إلاّ أنخدطبيعة (ي ة عن ت
ور الدولة على حساب دور ومع تعاظم د عناصر القوة التي تملكها الأوقاف، أحد )الاستقلالية

) اقطاعا هامشي لُثِّملم تعد ت(الفرد وبخاصة في الأنظمة الاشتراكية، وكذا ازدياد حجم الأوقاف 
التي أصبحت تشكِّلُ رصيدا وطنيا معتبرا له تأثيره المباشر على اقتصاد البلد؛ نمت الرغبة عند 

موازية للدولة تفقدها  مؤسسة لا تكون العديد من الحكومات في السيطرة على الأوقاف حتى
  :وقد ساهم في وجود هذه الرغبة العديد من العوامل من أبرزها ،)2(مهابتها 

• الضغط الذي اعتمدةالاستعمار في تفكيك  هسالوقف، والجُ مؤسهد لَذَالذي بالسلطات  ته
  .الأجنبيةالوطنية في إنشاء إدارات لتنظيم الوقف وحمايته من اليد 

  ).مالسيطرة والتحكُّ(قوة النزعة المركزية للدولة الحديثة  •
اعتقاد الأنظمة التي تبنت الاشتراكية؛ بضرورة إبقاء الأوقاف تحت سيطرة الدولة لضمان  •

 .)3(تنفيذ برامج الإصلاح المختلفة 
  
  

                                  
عائشة، باب ما من حديث  ،الترمذيسنن  .425ص، 3ج ،2083 :رقمفي الوليّ، ، باب عائشةحديث  من ،سنن أبي داود )1(

  .38ص  ،03 ، ج2260: ، من حديث بن عباس، رقممسند أحمد .399ص، 3ج ،1102، رقم لا نكاح إلاّ بوليّ: جاء
تصل إليه استقلالية الأوقاف كمؤسسة، ومدى  من المُهِم التفكير من خلال البحوث العلمية؛ في مسألة المدى الذي يمكن أن )2(

  .إمكانية تعارض ذلك مع مبدأ السيادة الذي يرتبط بأحد أركان الدولة المعتبرة في المفهوم الدستوري المعاصر لها
ي ابراهيم بيومي غانم، التكوين التاريخ :انظر كذلك في نفس السياق.بتصرف 37-29اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق )3(

  .للوقف في اتمع العربي
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  .التجربة في الميزان: ثانيا
صنِيعِ الوجود الاستعماري، بل عرِفَت  لم تكن كما قلنا سابقا؛ وزارة الأوقاف من

بالشكل التنظيمي منذ العهود الأولى للدولة العلوية؛ حيث أنشأ المولى عبد االله ما يسى وقتئذ م
بنظارة النظّار على غرار ما يعروزارة العدل(وقاضي القضاة ) وزارة المالية(بأمانة الأمناء  ف( ،

حولكن هذا الوجود السابق لم يل سواء في عهد الحماية أو ما بعدهال دون التدخ.  
  :في عهد الحماية العامة الأوقاف – 1

) م1912مارس  30بفاس (لقد تعهدت فرنسا في بنود اتفاقية الحماية المُبرمة مع المغرب 
بعدم التعض والمَرساس بالأحباس ؛ فقد نلحماية نظام ا الفصل الأول من الاتفاقية على أنّ ص ]

سيحافظ على الوضعية الدينية، احترام وهيبة السلطان، ممارسة الدين الإسلامي، وعلى المؤسسات 
ذلك من خلال وضع الأوقاف تحت إشراف  د، وقد تجس]قة بالأحباسالدينية لا سيما تلك المتعلِّ

أكتوبر  31وافق هـ الم1330ذو القعدة  20السلطان، حيث أُنشأَت وبموجب الظهير المؤرخ في 
ى الولاية وكانت تتولَّ )1()سميت بنِيقَة الأحباس(م إدارة مركزية تابعة لدار المخزن 1912

هـ 1331شعبان  08المباشرة على الأوقاف باختصاصات محددة أوضحها الظهير المؤرخ في 
  :في ةًلَم متمث1913ِّيوليوز  13الموافق 
  .وقاف العامة بجميع أطراف المنطقة السلطانيةإجراء مراقبة شاملة وتامة على الأ •
• ظَّفَمراقبة تصرم الشهرية والسنويةات النار وحسابا.  
  .وضع الضوابط التي تمشي عليها جميع النظارات •
  .ة الموجودة في سائر النواحييبسِإحصاء الأملاك الحَ •
  .إصلاح الأحباس وصيانتها بواسطة النظّار •
  وعة أمام المحاكم فيما له علاقة بالأحباستتبع الدعاوى المرف •
  .   إنجاز تقرير سنوي عام عن ميزانية الحبس •

                                  
وفي مقابل ذلك عمدت سلطات الحماية إلى إنشاء أجهزة موازية لبنِيقَة الأحباس بغرض التحكُّم والسيطرة ولو بصفة غير مباشرة،  )1(

كما تمَّ استحداث مجلس إدارة الأوقاف،  في تابع مباشرة لسلطات الحماية بادعاء المساعدة الفنية" قسم مراقبة الأحباس " حيث أنشأت 
  .م مهِمته الرقابة العليا على سائر أعمال إدارة الأحباس بعضوية شبه كاملة من عناصر الحماية1914أعلى للأحباس سنة 
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النظَّار هم وحدهم المُخولين إدارة وتسيير الأحباس الموجودة في مناطق  ي فإنّأما على المستوى المحلِّ
، ويقوم بأمر الرقابة نفوذهم، وصيانتها والمحافظة عليها طبقًا للشروط الشرعية والنصوص القانونية

ة على تصربنيقة الأحباس  من بين المغاربة المسلمين" مراقب حبسي"فات الناظر التام هنيع1(ت(.  
وجدير بالذكر أنبالرغم من المعطيات التي تؤكِّو هأنّ د ة في مرحلة إدارة الأوقاف العام

ا عيرطستا مرالاً عليها، وشبا وقضى على أهدافها ومقاصدها؛ إلاّ أنّالحماية كانت وبأركا فص 
في استقلال الأوقاف العامة بإدارا عن  لَّالقائمين على الأوقاف المغربية إذَّاك لم يكونوا يرون الحَ

الدولة، وإنون برجوع التصرادنف في ما فقط في استقلالها عن السلطات الفرنسية، وبالتالي كانوا ي
المسألة  ل فرنسا وعمالها، إلاّ أنّإلى المغاربة المسلمين وحدهم من غير تدخ ؛بالأوقاف قكل ما تعلَّ

لها الع جِدوإن ووجود الاحتلال كما نادت بذلك جمعية العلماء المسلمين ( في سياقها التاريخي  ذر
استقلال (صبحت ضرورة ها في وقتنا الحاضر أفإن) الجزائريين إلى فصل الدين عن الدولة الفرنسية
ا على الأوقاف وتحقيقا لمقاصد اظًفَلابد منها ح) الأوقاف العامة بتسييرها عن الإدارة الحكومية

  .)2(وجودها 
  :في عهد الاستقلال العامة الأوقاف – 2

ت في التعامل بنفس ا، واستمرهديالأوقاف بِ بعد الاستقلال أخذت الحكومة زِمام أمرِ
ة أساسا عليها، والمتمثِّلَ مباشرة كانت تدار ا على عهد الحماية من حيث بسط ولاية الصيغة التي

وزارة عموم الأوقاف " م تحمل اسم 1961في إدارة الأحباس والتي أصبحت ابتداء من يونيو 
ني ربيع الثا 12، وقد استمر الوضع على ما هو عليه حتى صدور الظهير في "والشؤون الإسلامية 

م في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون 1976أبريل  12هـ الموافق 1396
 لَوكة بقطاعي الأوقاف والشؤون الإسلامية معا، فأُفَالإسلامية، باعتبارها السلطة الحكومية المكلَّ

ا، حيث ة الإشراف على إدارة الأوقاإليها مهمأَف وتسييرها والمحافظة على كياذا الظهير ه ثَحد
  : للأوقاف أَوكَلَ إليها ممارسة الاختصاصات التالية على المستوى المركزي للوزارة مديريةً

                                  
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الأحباس الإسلامية في المملكة المغربيةمحمد مكي الناصري، : انظر لتقييم هذه التجربة )1(
  .28م، ابتداء من ص 1992هـ الموافق 1412، )المغرب(سلامية بالمغرب، مطبعة فضالة، المحمدية الإ
  .بتصرف 43-39مرجع سابق، ص ، اصبيحي عبد الرزاق )2(
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تدبير شؤون الأوقاف والقيام بإحصاء ممتلكاا، وبذل الجهد في صيانتها وتنميتها، واتخاذ  •
  .جميع الإجراءات الكفيلة بضمان مصالحها واستمرار بقائها

الدينية، وتمكينها من أداء رسالتها السامية وبناء مساجد حسب صيانة وتجهيز المؤسسات  •
  .الاستطاعة والإمكان

رق وأَنجَع ا لأَحدث الطُبقًطط والمشاريع للانتفاع بجميع إمكانيات الأوقاف طوضع الخُ •
  .الأساليب، والمساهمة في مشاريع الدولة الهادفة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية

والأوقاف المُعينة وأوقاف الزوايا والأضرحة ) الذرية أو الأهلية(ف المُعقِّبة مراقبة الأوقا •
  .حسب النصوص الصادرة بشأا

لم يم 1993نوفمبر  08هـ الموافق 1414جمادى الأولى  23ف الظهير الصادر في ض
قَبِجديدا لما سه فيما يخرية الأوقاف؛ وظيفة الوزارة تجاه الأوقاف، أو اختصاصات مدي ص

، )1(باستثناء التدقيق في بعض عبارات الظهير السابق، وإعادة ترتيب طفيف في الهيكلة الإدارية
 04هـ الموافق 1424شوال  09الظهير سالف الذكر نسِخ بالظهير الصادر في  وبالرغم من أنّ

هذا الظهير هو  م في شأن اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ إلاّ أن2003ّديسنبر 
الآخر لم يأت بجديد يهم الأوقاف سواء في الهيكلة أو الاختصاصات، باستثناء إحداث مصلحة 

هذا على المستوى ) قسم الشؤون الفلاحية منض(قة بالأوقاف تتبِع الدعاوى والمنازعات المتعلِّ
ا محليالفصل بين تدبير الشأن الديني الالمركزي، أم ملَ إلى مندوبيات الشؤون ا فقد تذي أُوك

ة بالحفاظ على ممتلكات فَالمكلَّ اف الذي أُلحق بنظارات الأوقاف، وتدبير شؤون الأوق)2(الإسلامية
طط قة ا، واقتراح كل مشروع أو مخع المنازعات المتعلِّتدبيرها وتحسين مداخيلها، وتتبالأوقاف و

  .)3(يهدف إلى حسن استثمارها
  
  

                                  
  .انظر الفرع الثالث من المطلب الأول السابق )1(
بات التابعة للأوقاف والسهر على الحفاظ م فإنّ من اختصاص المندوبيات الإشرف على المكت2003من ظهير  19بحسب المادة  )2(

  .على تراثها
  .بتصرف 48-44اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق )3(
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  .سلبيات الإدارة الحكومية للأوقاف: ثالثا
لكل  شكل الإدارة ينعكس سلبا أو إيجابا على القطاع المُدار؛ ذلك أنّ لا جدال في أنّ

بطابع خاص يتمي هعطبشكل إداري آليات اشتغاله التي تبه عن غيره من طرق التدبير، وهذا ما  ز
ات تطوير الأشكال الإدارية، ولقد ظهرت يجعل من أولويات الإصلاح الإداري التفكير في كيفي
لأوقاف؛ هذه السلبيات التي كان لها الدور لالعديد من السلبيات التي رافقت التسيير الحكومي 

ة دون وصول الأوقاف إلى تحقيق الغرض الذي وجِدت من أجله، كما أنها ولَيلُالكبير في الحَ
الانطلاقة الحقيقية والقوية نحو  كونأن ت مكانص التي كانت بالإرأَبعدت عنها العديد من الفُ

مستقبل زاهر ومتين يعود بالنفع على البلاد والعباد، ويمكهذه السلبيات على مستويين  ن يدعدت
  .رئيسين؛ ما تعلّق بجانب التسيير، وما تعلّق بجانب الرقابة والمحاسبة

   .ة بالتسييرقَالسلبيات المتعلِّ – 1
  :توى المركزي؛ ويمكن تعديدها إلىعلى المس – أ

، الشيء الذي من جميع النواحي على أداء الوقف لدوره مركزية القرار التي تنعكس سلبا •
 .يمنع من استجابة الوقف بالسرعة والفعالية المطلوبين للحاجات المُلحة على الصعيد المحلّي

• فَجمع الوزير بين الصهجبِرعلى مسايرة سياسة الحكومة ورؤيتها،  ة السياسية لمنصبه التي ت
  .ةوبين منصبه الإداري باعتباره الناظر الأول على الأوقاف التي تملك بالأساس رؤية مستقلِّ

التوظيف على أساس القواعد المعمول ا في باقي الإدارات الحكومية رغم خصوصية  •
  .الأوقاف

• برامج التكوين والتأهيل التي ي عفضقَّلَتظف الحكومي ومنه العامل في الأوقافا المواه.  
• للأوقاف على أساس التطو سسؤالاجتماعي الذي ي عدع، الشيء الذي عدم الاهتمام بالب

  .يغيب في ظل الإدارة الحكومية للوقف العام
  :ي؛ ويمكن تعدادها إلىعلى المستوى المحلِّ – ب

ير الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص اعتبار الناظر عاملا إداريا كباقي الإداريين من غ •
عدم تمييز م ببسا، مما يهِللأوقاف ولمن يقوم بإدارة الناظر عن باقي المهام الإدارية التي م

أكثر من للخصوصية التي تتحلَّ يشغلها باقي الإداريين، وهو تجاوز هتهِما الأوقاف، فَم ى
  .أن يستوعبها إطار الوظيفة العامة



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

239 
 

• عدم وضوح التكييف القانوني للمركز الذي يلُشغه الناظر مما يسبإزدواجية في العمل،  ب
فهو من جهة يخضع لقواعد تعيين وعزل الموظفين باعتباره موظفا إداريا يخضع للسلطة 

ا على الوقف لشروط الواقفين باعتباره مشرفً اسية لرؤسائه، ومن جهة أخرى خاضعالرئ
سمها باثًومتحد .  

الوضعية جعلت من مركز الناظر في غاية التعقيد والصعوبة، إضافة إلى كوا غير طبيعية ولا هذه 
 .)1(منسجمة مع أحكام الوقف كما حددها الفقهاء وكما درج عليها التطبيق العملي

  .قة بالرقابة والمحاسبةالسلبيات المتعلِّ – 2
ّسيير هناك سلبيات أخرى متعلّقة بجانب محوري في قة بالتبالإضافة إلى السلبيات المتعل

العملية الإدارية للأوقاف وهو محور المراقبة والمحاسبة، فهو العمود الفقري الذي يضمن سلامة 
  : الأملاك الوقفية ويضمن بقاءها واستمرارية عطائها، وأهم هذه السلبيات

إلى السلبية التي ذكرناها في الإدارة الفردية عدم كفاية آليات الرقابة، وهو الأمر الذي يعيدنا  -أ 
وأحد الأسباب التي  ،أن تكون الإدارة الحكومية بديلا عنها ضِرفتللأوقاف والتي كان من المُ

، واستعملَ الأمر حجةً لذلك، ولذلك لم )الإدارة الحكومية(ساهمت وساعدت في الانتقال إليها 
ا كانت كُتمب واستغلال الأوقاف في الأغراض فعليه من قبل؛ ن النتائج مختلفة عيسالفساد والت

ة للوقف العام في الرقابة الخاص أمولقد كان من المبقي منتشرا، و الشخصية وغير ذلك من الآفات
أن تمكِّن من إعطاء صورة واضحة وشفافة عن وضعيته، ولذلك لا غنى لتحقيق ذلك عن رقابة 

  .التدبير وتتكامل مع الرقابة الداخلية، وتفَعل بآليات حقيقية للمحاسبة، تصاحب سير )2(خارجية 
التي يكون سببها القائمون على إدارة  التجاوزاتعدم كفاية آليات المحاسبة، إذ تنتهي  -ب 

أو جنائية، مع ما يصاحب ذلك من ضياع لمُقَدرات ) باعتبارهم موظفين(الأوقاف بعقوبة تأديبية 
غير رجوعها واستعادا، وهو الأمر الذي يبرِز الثغرة التي يتم من خلالها محاسبة الأوقاف من 

                                  
  .بتصرف55-50اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق ) 1(
الس الأعلى لمراقبة مالية " هناك تجربة مهِمة في هذا اال سنأتي إلى تفصيلها في المطلب اللاحق باعتبارها تجربة رائدة؛ وهي تجربة  )2(

  .في المغرب" الأوقاف العامة 
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ظّار على أخطائهم، بل وأكثر من ذلك فعدم كفاية هذه الآليات يالني لأصحاب النفوس عط
1(ي والاستغلال غير المشروع للأوقافالمريضة ضمانات للمزيد من التعد( .  

  

  .حكومية غير الأوقاف العامة بإدارةتسيير : ثانيالفرع ال
سنأتي من خلال هذا الفرع إلى الحديث عن تجربة مأمولة في المغرب وفي العديد من البلدان 

ل في إعطاء الفرصة لإدارة غير حكومية لتسيير الأوقاف، ة بالوقف، تتمثَّمهتالعربية والإسلامية المُ
التسيير الذاتي(نمطا ثالثا وسطا بين الإدارة المنفردة ها ستكون وهي تجربة جديرة بالاهتمام، إذ أن (

لا  واقعي ، تجمع بين إيجابياما وتتجاوز سلبياما، وهو أمر)التسيير الحكومي(والإدارة المركزية 
يطرح أي إشكال من الناحية العملية؛ لأند من قمه المُعتجوه ينسجم مع التالكثير من الدول  لِب
ها التي أصبحت تتخلَّى تدريجيا عن الكثير من السلطات والخدمات والصلاحيات لتتولاَّاليوم، 

أجدر المؤسسات التي يمكنها أن يقام ومؤسسات خاصة بأشكال حديثة وتحت مراقبة الدولة، 
  . ها بالأصل تملك ذلك الرصيد وتتميز بتلك الاستقلالية من ذاا، لأنالأوقاف مؤسسة عليها ذلك

  .مزايا الإدارة غير الحكومية للأوقاف: أولا
هناك العديد من المزايا التي يمكن استخلاصها من الإدارة غير الحكومية للأوقاف، وهي في 

الأوقاف من ذاا، لا من وجود تلك الجهة غير الحكومية التي  مؤسسةالحقيقة مزايا توفرها طبيعة 
  .ومن حيث منطلق وجودها تملك تلك المزايا سةمؤستقوم بإدارا، لأن شخصية الأوقاف ك

  .الوقف ؤسسةوضوح الشخصية المعنوية لم – 1
قانونية، ولم يعد الآن مجال ) اعتبارية(لم يعد خافيا استقلال الأوقاف بشخصية معنوية 

للتناقش عن ذلك؛ فقد أصبحت من المُسلَّمات التي يتفق عليها الفقهاء اليوم حتى بحكم الأمر 
الواقع، وقد فَصلنا هذا الأمر في الفصل التمهيدي بما يغنِينا عن العودة إليه، وبالتالي لم تعد الحاجة 

ق بمسألة انتقال الذمة اليوم إلى إثبات الشخصية المعنوية للوقف، وربما بقي بعض الاختلاف المتعلِّ
، والأنسب مع )ة الواقفمه، أو تبقى على ذذات دهل إلى الموقوف عليهم، أو الوقف في ح(المالية 

 مؤسسةحديثنا هو أن تنتقل إلى الوقف بذاته فَتستكملَ مواصفات الشخصية القانونية للوقف ك

                                  
  .بتصرف 57-56اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق )1(
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ة عن الوقف والواقف والموقوف عليهم وكذا على الناظر الذي يدير مصالحها، مستقلِّ, قائمة بذاا
يكتسِب شخصيته المعنوية بمجرد إنشائه بالإرادة المنفردة  الوقف هناك من يرى بأنّ ورغم أنّ

للواقف دون الحاجة إلى شكلية معينة أو إقرارٍ من الدولة؛ إلاّ أنّ تدخلَ السلطة للاعتراف له 
بشخصيته الاعتبارية سيكون مفيدا في إقرار هذه الحقيقة الفقهية لتصير حقيقة قانونية واقعية، كما 

شخصية الوقف،  لها شخصيتها المعنوية سيزيد من وضوح مؤسسةإدارة الوقف العام من قبلِ أنّ 
ة إدارة الأوقاف أمام مسؤوليام الحقيقية كنائبين عن الوقف، ذلك أنّ ين بمهمفوسيضع المكلَّ

صية الاعتبارية إلحاق المسؤولية بمن ينوب عن الوقف في إدارته عنصر إيجابي آخر من وضوح الشخ
عن الوقف، ) يحددها القانون(اعتبار الناظر نائبا نيابة قانونية  الوقف، فبهذا الشكل يمكن ؤسسةلم

الأمر الذي لا يحقِّق لنا الانسجام مع أحكام الوقف فحسب، بل يجعل الناظر أكثر إحساسا 
مما يترتب عليه من مسؤولية بواجب النهوض بشؤون الوقف ووظائفه على أكمل وجه، انطلاقا 

  .)1(تجاهه 
  .انفصال الأموال الوقفية عن أموال الدولة – 2

وهذه ميزة أخرى لها دلالتها الواقعية والعملية في مجال إدارة الأوقاف، فَمن المُهِم بمكان 
ة، فاتحاد الهدف التفريق بين الأموال الوقفية والأموال العامة رغم اتحادهما في خدمة المصلحة العام

ز ا كلاَ المَالَين عن ه الخصوصية التي يتميضفرِالتمايز ت لا يبرر الخَلطَ بين النوعين، بالإضافة إلى أنّ
المشرع المغربي التمايز بينهما من خلال الظهير  دبعضهما وإن اشتركا في بعض الأمور، وقد أكَّ

ق بالأملاك العمومية المُتمم م المتعل1914ِّيوليو  01هـ الموافق 1332شعبان  07المؤرخ في 
أهمية الفصل؛ في  نكموتم، 1919أكتوبر  29هـ الموافق 1338 صفر 04بالظهير المؤرخ في 

تصرِو ة باستعمال أموال الدولة قصد تنفيذ الاختيارات فَلَّكَخلافه، فالقطاعات الحكومية م
والتي لا ) أبعاد سياسية خاضعة للتغير باستمرار(لق السياسي والتوجهات الحكومية ذات المنط

ات الأوقاف، فعلى هذا يكون الخَلطُ بين المالين ضهجوتكون بالضرورة نفس تميزانية سلطة  من
حكومية واحدة مؤد حتما إلى إضعاف الأوقاف العامة وتصفيتها، والحيلولة دون أداء رسالتها 

                                  
ة هناك من يرى بأنّ يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يضمن إلاّ إذا ثبت تقصيره، وهو بالتالي مطالب من حيث الالتزام ببذل عناي )1(
، بينما يرى آخرون بأنّ يده على الوقف يد ضمان وبالتالي فهو ملتزم تجاه الوقف ببذل عناية وتحقيق نتيجة )لعاديمسؤولية الشخص ا(
  .وهذا الرأي هو أكثر انسجاما مع النيابة القانونية المُخولَة للناظر من خلال هذا الأنموذج) مسؤولية الشخص الحريص المُتبصر( 
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عية بالدرجة الأولى، يضاف إلى ذلك أنّ تسهيل عملية الرقابة على الأموال ذات الطبيعة الاجتما
لا يتيحه الخَلطُ بينهما المُفضي إلى التداخل بين المالين بما يصعب معه معرفة ) العامة أو الوقفية(

لُ الميزانية الخاصة بالأوقاف ضعمستحدود كل منهما، وبالتالي تالدولة، فَلاَ احتياجات ميزانية  من
يعرف متى ينتهي تدخلُ ميزانية الدولة ليبدأ تدخلُ ميزانية الأوقاف، بل وقد تصرف نفس النفقة 

  .  مرتين؛ مرة من قبل ميزانية الدولة ومرة من قبل ميزانية الأوقاف
ذا الفائدة ن لإبراز أهمية الإدارة غير الحكومية للأوقاف، وكهاتان الميزتان مهمتان وكافيتا

الكبيرة التي ستتحصل عليها الأوقاف من ج1(هذه الاستقلالية  اءِر(. 
  .في المغرب) من خلال إدارة غير حكومية(كيفية تحقيق الاستقلالية : ثانيا

ة عن الإدارة الحكومية، فضلا عن المزايا التي ذكرناها سالفا؛ إنّ استقلال الأوقاف العام
جوللت ايِرسمالحديث الذي أصبحت ت هتبت أشكالا جديدة نرلواه بعض التجارب المعاصرة التي ب

في إدارة هذا القطاع، بما يعكس الرغبة في تجاوز التسيير الحكومي التقليدي الموروث عن إدارة 
ير، وقد ة بسلبياته السالفة، وبعدم استجابته للأساليب الحديثة في الإدارة والتسيالأوقاف العام

أثبتت هذه التجارب وجود نقلَة نوعية في أنماط تسيير وإدارة الوقف جديرة بالاستفادة منها، من 
الأوضاع والظروف التي نجحت فيها ليست  غير استنساخها ومحاولة إسقاطها بشكل مباشر، لأنّ

صوصية الواقع بالضرورة نفس الظروف والمعطيات الاجتماعية التي نريد تطبيق الأنموذج فيها، فخ
الذي نريد تطبيق أي هِمشروع فيه مفي نجاح المشروع، فتجربة الأمانة  م يلفصللغاية، وعامل م

، ولكن )الإمارت العربية المتحدة(العامة للأوقاف الكويتية مثلا لم تصلُح كنموذج لإمارة الشارقة 
، بالإضافة )2(طا آخر يصلح لواقعها هذه الأخيرة ومن خلال نموذجها الخاص استطاعت أن تجِد نم

فكرة إلحاق إدارة  بأنّ يرى المغرببعند بعض الباحثين في شؤون الأوقاف  رٍوصت إلى وجود
مستبعدةٌ في الظروف الحالية وذلك لاعتبارات كثيرة تدور جميعها  )3(الأوقاف بإدارة اتمع المدني

                                  
  .بتصرف 85-61حي، مرجع سابق، ص اصبي عبد الرزاق )1(
  .يذكَر في هذا الصدد التجربة الكويتية من خلال الأمانة العامة للأوقاف والتي سنأتي إلى تفصيلها في المبحث القادم )2(
ا وكذلك الأحزاب ويقصد ا مجموع التنظيمات والجمعيات والهيئات المستقلِّة عن مكونات اتمع السياسي من الدولة ومؤسسا )3(

  .السياسية
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، فالوضع الذي جرى عليه العمل لحقَبٍ )1(الانتقال حول محور عدم وجود الجاهزية الكاملة لهذا
ة على الأوقاف، يلِّطويلة بالنسبة لإدارة الأوقاف في الدول العربية من خلال الهيمنة الحكومية الكُ

فيه الدولة ي نفُضيجعل من الصعب عمليا وواقعيا المرور بسرعة إلى وضع تدهة من شؤون ا بالكلي
الأوقاف، كما أنه مايِغنِ التغيير الاجتماعي  رنسل)التحل الاجتماعيو (التي تستدعي التدج في ر

أي عدم الجاهزية لهذا الانتقال المباشر والسريع عملية انتقالية، ومن أهم برِزالأسباب التي ت: 
  .الإطار التشريعي لمؤسسات اتمع المدني في المغرب – 1

أن يشكِّلَ إطارا قانونيا صالحا يستند عليه لتسيير  )2(ة ريات العاملا يمكن لقانون الح
بالمنع الوارد في الأوقاف العام صصخم  امع صه نتمع المدني، ما دام أنة من طرف جمعيات ا

ق المتعلِّ(م 1915يونيو  02هـ الموافق 1333رجب  19من الظهير المؤرخ في  74الفصل 
ة الذي قَصر إدارة الأوقاف العام) لمُطَبق على العقارات المُحفَظَة كما وقع تغييره وتتمتهبالقانون ا

على الدولة وحدها ممثلة بوزارة الأوقاف، ومن ثَم يصبح من غير الممكن لغير هذه الوزارة إدارة 
نفسهالأوقاف العام ة، حتى المُحبِس.  

  .دني لهذا الدورعدم أهلية مؤسسات اتمع الم – 2
وليس هذا تنقيصا من قيمتا هفي الكثير من مجالا شبِها أو دورها فيما تقوم به من جهود ت

الوقف عبر التاريخ، ولكن واقع وحال هذه المؤسسات اليوم لا يؤهلُها  مؤسسةما كانت تقوم به 
  :للقيام ذا الدور، وذلك للأسباب التالية

منطلقاا قائمة على اسية لأغلب هذه المؤسسات، والتي غالبا ما تكون أهدافها والخلفية السي -أ 
الدخول في صراعات سياسية لا تتواءَم ولا تتجانس مع  في الغالب إلى مآلها المُنتهِي هذه الخلفية

وقف في طبيعة الوقف الجَامعة للناس، والمساهمة في مساعدم من غير تمييز ولا تصنيف، فلم يكن ال

                                  
يذهب البعض الآخر إلى أنّ إسناد إدارة الأوقاف العامة للمجتمع المدني هو الخَيار المناسب لطبيعتها، باعتبارها جزء من القطاع  )1(

  .الذي يرتبط أساسا بتنظيمات اتمع المدني وليس بالحكومة) الحكومي –لا الخاص، ولا العام (الثالث 
م، الذي وقع تغييره وتتمته بموجب الظهير بمثابة قانون رقم 1958نوفمبر  15الصادر بتاريخ  1.58.376الظهير رقم  )2(

م المُنظِّم 2002يوليو  23الصادر بتاريخ  1.02.206م، المُغير والمُتمم بموجب الظهير رقم 1973أفريل  10المؤرخ في  1.73.283
  . لحق تأسيس الجمعيات
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يوم من الأيام أَداةً سياسية في أيدي الحكام أو غيرهم، وحتى أولئك الذين أرادوا استغلاله 
  .لأغراضهم الخاصة لم يستتب لهم الوضع طويلا، ورجع الوقف إلى أصله من الاستقلالية والذاتية

اة لقَم مع المسؤولية المُاءَوتلا ت ؛عية في العمل التي تمتاز ا جمعيات اتمع المدنية التطوبغالص -ب 
  .على عاتق القائم على إدارة الوقف، من حيث المتابعة والمراقبة والمسؤولية

صعوبة متابعة عمل هيئات اتمع المدني ومراقبته بما يحافظ على التراهة والشفافية،  - ج
هذه  فالانحراف وارد بشكل كبير وبخاصة من الناحية المالية، فأغلبالهيئات تستفمن إعانات  يد

مالية داخلية وخارجية تكون في بعض الأحيان في مقابل الولاء أو اتخاذ مواقف معية لمصلحة جهة ن
  .الأوقاف ذات السمعة الربانية مؤسسةك مؤسسةالأمر الذي يأبى أن تحشر فيه  ،من الجهات

يتناسب مع التجربة الفَتية التي تعيشها هيئات اتمع الرصيد التاريخي الكبير للأوقاف لا  -  د
المدني، والتي لم تكَون لنفسها بعد رصيدا كبيرا في مجال التسيير والإدارة ومعرفة اتمع بصفة 

ضاربة في أعماق تاريخ الأمة، هذا الأمر يعني أن هذه  مؤسسةيسمح لها بِتحملِ مسؤولية إدارة 
اجة إلى مزيد من الوقت والتجربة والعمل المتواصل حتى تصل إلى مستوى وضع رؤية الهيئات بح

  .)1(وتصور علمي وعملي حول تسيير وإدارة الأوقاف 
  .عامة مؤسسةإدارة الأوقاف العامة من خلال : ثالثا

رة، وهي الطريقة التي تدار ا الأوقاف العامة في المغرب حاليا هي طريقة الإدارة المباش إنّ
طريقة تقليدية تجِنسأكثر مع المرافق ذات الطابع الإداري، وتلك التي لها علاقة بسيادة الدولة،  م

ة بالدرجة الأولى؛ فيحتاج إلى طريقة إدارة تنسجم مع طبيعته أميما قطاع الأوقاف ذو الصبغة الخَد
قاً أخرى لإدارة اهذه، وقد أفرز تطولمرافق العامة إلى جانب الإدارة المباشرة، ر التنظيم الإداري طُر

الإدارة بواسطة المؤسسات العامة، الإدارة بواسطة الامتياز، الإدارة بطريق الاستغلال غير : وهي
ومن خلال   إلخ،...، )الاشتراك(غلال المختلط ، الإدارة بطريقة الاست)مشاطرة الاستغلال(المباشر 

رق المُحقِّقَة أقرب الطُ لتي يمنحها الجو العام السائد حاليا، فإنّواقع الأوقاف في المغرب والفُرصِ ا
استمرار الاستقرار وعدم تجاوز الواقع، الانتقال التدريجي إلى الوضعية ( للمقصود بكل تداعياته 

الأفضل من دون هات كبيرة في النسيج الاجتماعي، تكوين رصيد وتجربة قابلة للتطوير في قابل ز

                                  
  .بتصرف 96-94اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق )1(
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هي )  تضمن التحول السلس إلى الأحسن، التخفيف من هيمنة الحكومة بشكل متصاعدالأيام التي
  .)1(العامة بالنظر إلى مزاياها، وإلى سهولة انسجام الأوقاف العامة معها  ؤسسةالمالإدارة عن طريق 

  .المزايا – 1
 فرعةالمتسؤس ها العامة على أن ]رفَعبارة عن مق عام يتخصفي صنشاط معي  حمنن، وي

الاستقلال في إدارة شؤونه بإضفاء الشخصية المعنوية عليه، وإدارته عن طريق مظَّنمة مع ة عام
، وهذا الوضع يشبِه إلى حد ما مدلول اللامركزية الإدارية التي ]خضوعه لقَدرٍ من الوصايا الإدارية

ية مع الاضطلاع باختصاصات ركزية أو السلطات المحلِّتحقِّق الاستقلال النسبي على الحكومة الم
  :محدودة على أساس وظيفي، وينتج عن ذلك جملة من المزايا من أبرزها

) الموجودة على المؤسسات العامة(تكييف رقابة الدولة  نمكالاستقلال الإداري والمالي، وي -أ 
الوقف  مؤسسةى الحيلولة دون خروج ، بأن يقتصر دورها عل)الوقف( ؤسسةالمعلى مثل هذه 

  ).رقابة وقائية(على الأغراض التي وجِدت من أجلها 
ة المالية معنها من نتائج إيجابية من مثل استقلال الذ باكتساب الشخصية المعنوية، بما يترت - ب 
نية في مواجهة الغير قضائيا، ة المالية للوقف، التمتع بالأهلية المدمباعتبار استقلال الذ مؤسسةلل

  .وكذا إبرام العقود وما إلى ذلك من حقوق قانونية ملحقَةٌ بالشخص الاعتباري
ات الحكومة وليست أداة هجوتها غير تابعة لالوقف باعتبار أن مؤسسةالابتعاد عن تسيِيسِ  - ج
في يدا كيف وحيثما شاءتهههوجا ت.  
د على المعطيات السياسية معتص كمعيار للاختيار بدلَ التوظيف المُة والتخصاعتماد الكفاء -  د

العامة المديرة  ؤسسةالمالتوظيف في  المُرتبة بخيارات الحكومة وإكراهاا في مجال التشغيل، باعتبار أنّ
  .للأوقاف سيكون على أساس احتياجات الأوقاف لا غير

ة بما تمتاز به من فعالية وجودة القواعد المُتبعة في إدارة المشاريع الخاصالاستفادة من الأنظمة و -  ذ
  .ومنافسة

                                  
الس الأعلى لمراقبة مالية " هذا الرجاء الذي عبر عنه الأستاذ عبد الرزاق اصبيحي، هو الذي تحقَّق لاحقا من خلال إنشاء  )1(

اف والشؤون الإسلامية مكَلَّفَة بجانب الرقابة م كمؤسسة مستقلِّة إداريا وماليا عن وزارة الأوق2011سنة " الأوقاف العامة بالمغرب 
، سنأتي إلى تفصيل عمل هذا )الكاتب العام(المالية للأوقاف العامة، كتجربة جديدة، والذي سيكون هو أحد كوادرها الإدارية العليا 

  .الس لاحقا
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على أوقافهم وتشجيعهم على الإقبال على وقف  ة المواطنين بما يعنِيه من اطمئنانقَث سبكَ - ر
  .أموالهم

لاهتمام نحو مجالات تخفيف الأعباء المُلقَاة على عاتق الدولة تجاه الأوقاف، وتوجيه ذلك ا - ز
تمع، فهذه الاستقلالية التي تعطَأخرى إستراتيجية تعود بالنفع على الفرد وا قِّقحى للأوقاف ت

التكاملية المنشتمع التي تسير في اتجاه واحد لتنمية ودة بين الجهاز الحكومي وباقي مؤسسات ا
  .)1( الفرد واتمع من كل الجوانب

كل هذه المزايا تع على خوض تجربةجش إشراف ة وإدارةسعامة للأوقاف، انطلاقا  مؤس
من الواقع التي توجد فيه، ولا بأس من المحاولة التي ستكون حتما رصيدا إضافيا في مستقبل 

  .الوقف التي نصبو إليه مؤسسة
  .العامة لإدارة الأوقاف ؤسسةالمآليات إنشاء  – 2

ة ينبغي أن يراعي الخصوصية المغربية مع عام مؤسسةاف لإدارة اقتراح إخضاع الأوق إنّ
الاستفادة من التجارب المعاصرة التي أثبتت جدوتها، وهذا الاقتراح يحتاج إلى منهجية لتجسيده 

  :تتمثل في الخطوات التالية
جة إلى إرادة بحا ؤسسةالم ة تحت الإشراف المباشر لملك البلاد، لأنّعام مؤسسةإحداث  -أ 

سياسية من أعلى سلطة سياسية في البلد تكسِبها الشرعية والحماية اللازمة لاستمرار عملها 
  .ونجاحه

بالإضافة إلى وزير الأوقاف والشؤون , مجلس إداري يضم في تشكيلته ؤسسةالمى إدارة يتولَّ -ب 
دارة المشاريع الاقتصادية ص والكفاءة في مجال إالإسلامية؛ شخصيات تجمع بين التخص

م بظهير بعد اختيارهم من بين هنعيِ، يتم ت)تماشيا مع طبيعة الوقف(والاجتماعية والتنموية 
مرشحين يتقدمم لشغل هذا المنصب على أساس برامج محدون بملفاة يلتزمون بتنفيذها خلال د
  .فترة عملهم

  : يكَلَّف الس بالمهام التالية -ج 

                                  
  .بتصرف 100-98اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق ) 1(
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• رسم السياسة العامعلى الوقف  ة لإدارة واستثمار الأموال الوقفية، تحقيقا لأكبر عائد
  .وعلى الموقوف عليهم

• وضع ظُم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وتطوير القوانين والن
المحافظة عليها لُكفُوصيانتها باستمرار، ومتابعة تنفيذ ذلك بما ي.  

  .وافقة على مشاريع الموازنات السنوية والحسابات الختاميةالم •
• م عن سقَدةالمالعمل ب يرِالنظر في التقارير الدورية التي تسوفروعها ومركزها المالي،  ؤس

واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة ما يمن اختلالات في ذلك أُطر.  
لها الانطلاقة  نضماجه من وسائل مادية ومعنوية تحين إنشائها بكل ما تحت ؤسسةالمتدعم  - د

الة، كما تتحمدة والفعةالمالدولة جزءا من نفقات  لُالجيسنسبته( ؤس ددحهذه ) ت كهلستحتى لا ت
 .النفقات جانبا كبيرا من ريع الوقف

قة الإسلامية المتعلِّ بعد إنشائها اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون ؤسسةالمتنقَلُ إلى  - ذ
مكَلَّفَة وحدها دون غيرها بالنظر في كل شؤون الأوقاف على مستوى  ؤسسةالمبالأوقاف، لتصير 

ا تقتضيه مسبح فروعا لها تراب المملكة، ولها أن تنشئَ على صعيد الجهات والأقاليم والعمالاَت
والوزارة علاقة تعاون  ؤسسةالمة بين حاجة الأوقاف والمتعاملين معها، على أن تكون العلاق

  .وتنسيق لا علاقة تبع
القائم على التأَكُّد من صحة العمليات (اعتماد نظام دقيق في الرقابة يتجاوز التدقيق المحاسبي  - ر

المُسطَّرة  إلى مقارنة النتائج المُتحقِّقَة فعليا مع الأهداف والغايات) المالية ومطابقتها الشكلية للقانون
 .)1() رقابة الأداء(في البرامج المُتعهد على تجسيدها عند التأسيس 

قَلُ فيه إنّ مثل هذه الآلية المعتمدنتة في إنشاء جهاز إداري يقوم على شؤون الأوقاف، ي
بالأوقاف من مرحلة السيطرة المطلقة للإدارة الحكومية إلى مرحلة التي تصبِح فيها الأوقاف 

ع بالاستقلالية مع بقاء دور الدولة في الإشراف عليها من باب الرقابة اللاحقة لا تمتت سسةمؤ
أكثر؛ هو نموذج معقول  ومقبول ويمثِّلُ في رأينا الفرصة المواتية للانتقال المُنظَّم والمدروس إلى ما 

ة إلى الجهاز الإداري يعبالتي والمفاجئ من لِّهو أحسن، من دون الفصل المطلق والانعتاق الكُ

                                  
  .بتصرف 102-100رجع سابق، ص اصبيحي، م عبد الرزاق )1(
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الحكومي الذي دام سنين طويلة، باعتبار ما فيه من محاذير وأخطار ليس بالأمر الهَينِ التعامل معها، 
  . اعتباره مرحلة انتقالية مدروسة بشكل علمي تحقِّق سلاسة العملية الانتقالية نمكيكما 

  

   -الهيئة الرقابية المالية المستقلة  –الية الأوقاف العامة  الس الأعلى لمراقبة م: لثالمطلب الثا
وضعية الس الأعلى لمراقبة مالية وبشيء من التفصيل سنتعرض من خلال هذا المطلب 

التي تديِر  ؤسسةالمالأوقاف العامة الذي يعد تجربة جديدة وجديرة بالتنويه، تمثل مبدأ استقلالية 
الجوانب التي لابد  في اعتقادي أهم هنجانب واحد وهو الجانب المالي، ولك شؤون الأوقاف ولو في
لإدارة الأوقاف أن تبِنتعملية إصلاح إداري لنظامها، ففي سياق الحديث  ه إليه عند البدء في أي

قة بالجانب المالي وبالذات آليات عن الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف؛ تكون الإصلاحات المتعلِّ
  .الرقابة والمتابعة هي الأساس الذي يقوم عليه أي برنامج للإصلاح

  

  .نشأة الس: الفرع الأول
هـ 1431 ربيع الأول 08خ في المؤر 1.09.236لقد أصل لوجود الس؛ الظهير رقم 

 ق بمدونة الأوقاف، الذي أشار إلى الس من خلال الفرع الثاني، المتعلِّم2010فبراير  23الموافق 
تنظيم مالية الأوقاف العامة (من الباب الرابع ) مراقبة مالية الأوقاف العامة(من الفصل الثاني 

هيئة رقابية بالدرجة الأولى  اعتبارهوالذي يعطي الفكرة الأولية عن وضعية هذا الس ب) ومراقبتها
  ). لا الخاصة(تهتم بجانب مالية الأوقاف العامة 

قة ذا إلى شرح بعض الأمور المتعلِّ) 165إلى  157( مواد  09ن خلال أَتت المدونة وم
لس، حيث حدلس إلى القصر الملكي وهو مكلَّ 157دت المادة اة ايعبتعِ شؤون التدبير  فبتبِت

قة بالأوقاف علِّة في دراسة القضايا المتلَبمهامه المتمثِّ 158المالي للأوقاف العامة، بينما ذَكَّرت المادة 
ا واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حة وإبداء الرأي بشأتدبيرها وِ سنِالعاممبادئ  فق

الشفافية والحَكَامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفًا عاما، والحفاظ عليها وتنمية 
  :ة فيثلِّالمتم) الس(مداخيلها، بالإضافة إلى اختصاصاته 

1. القيام بجميع أعمال البحث والتحرة،  ي في أيقضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العام
  .وتقديم تقرير بنتائجها للملك
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2. فَةَ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامنصة، والتنظيم المالي والمحاسبي إعداد مشاريع م
المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة  )1(رق ا، ومصنفَة المَساطالمتعلِّ

  . فة بالأوقاف قَصد اعتمادهاالحكومية المكلَّّ
القيام بِافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه  .3

ثُ نسخة منه إلى وزير الأوقاف والشؤون يبعالإسلاميةرفع إلى الملك، وت.  
قة بتدبير الأوقاف العامة، والتي تحيلُها عليه إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلِّ .4

  .فة بالأوقافالسلطة الحكومية المكلَّ
تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة والحفاظ عليها  .5

  .وتنمية مداخيلها
 ددعلِ الملك شخصيا إلى بقية الأعضاء  159المادة تبن من قيلس؛ ابتداءًا من رئيسه المُعتركيبة ا
  :وهم 

  .كاتب عام الس •
• ملس العلمي الأعلىثِّمل عن ا.  
  .شخصية علمية من الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف •
  .قاض له صفة رئيس غرفة بالس الأعلى للحسابات •
  .نوني خبير في مجال الوقفمستشار قا •
• قَخبير محاسب ميئة الخبراء المحاسبيني د.  
  .ثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاءا في مجال التدبير الإداري والمالي •

هؤلاء جميعا يعينون بظهير من الملك، ويمكن للمجلس عند الحاجة أن يستعين بشخصيات علمية 
  .محددة وظَرفية وإدارية وخبراء لمهام

 يرشت الضرورة إلى الالتقاء؛ تعة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دةٌ بمرددلس المُحدورية ا
 تقوم بمساعدة الس في ين اللَّتعن اللجنتين الدائمتين 161ث المادة ، بينما تتحد160إليها المادة 

                                  
لفظ المسطرة القانونية وجمعها مساطر؛ لفظ كثير الاستعمال في اللغة القانونية للمغرب، ويقصد ا الترتيبات والكيفيات والآجال  )1(

والشروط المحدلتنفيذ قانون ماة د .    
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يوكَلُ إليها إعداد مشروع التقرير  مالية الأوقاف العامة والتدقيق في لجنة الافتحاص: مهامه وهما
تكَلَّف  ولجنة استشارية شرعيةالسنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، 

للمجلس إنشاء  نمككما ي الس في القضايا المعروضة عليه،بإعداد الاستشارات التي يقَدمها 
  .إذا اقتضت الضرورة لذلك) ائمة، مؤقتةد(لجان أخرى 
 رأمالداخلي الذي يعرِضه على الملك للمصادقة عليه، بينما ت الس وضع قانونه 162تخولُ المادة 

بضرورة تسهيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عمل الس؛ وذلك  163،165المواد 
هِبتزويده بكل ما يحتاجه لإتمام ممتوثائق ومستندات ومعلومات ومعطيات، بالإضافة إلى من  ه

جميع الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة وجعلها تحت تصرفه بعد طلبها من الوزير وموافقة 
تسجيل الاعتمادات المالية اللازمة لسير الس تكون من  بأنّ 164الملك عليها، كما تقَرر المادة 

، وهذا يعني عدم استعمال ريع الوقف لهذا الغرض )1( وقاف والشؤون الإسلاميةميزانية وزارة الأ
وهذا شيء إيجابي، كما يكون رئيس الس آمرا مساعدا بالصرف بتعين من وزير الأوقاف 

  .والشؤون الإسلامية
  

  .تنظيم الس وكيفيات تسييره: الفرع الثاني
م صدر الظهير رقم 2011) تأو(أغسطس  09هـ الموافق 1432رمضان  08بتاريخ 
ق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بالمغرب، المتعلِّ 1.11.139
الباب الأول إلى أحكام عامة تحدد الوجود المعنوي القانوني  ضرعتأبواب، ي 6والمحتوي على 

 هقَرلس بينما يفصل الب) 3، 2، 1المواد (للمجلس ومفصلين كاملين تنظيم ا مناب الثاني وض
  ).40إلى  4المواد من ( وكيفيات تسييره 

  .أجهزة الس: أولا
    تتحدد أجهزة الس في رئاسته، لجانه، الجمع العام، الكتابة العامة، كتابة الضبط 

  ).04 المادة(
  

                                  
لامية والأوقاف لا تتناسب مع استقلاليته الإدارية عنها، وقد يكون عاملَ تعطيلٍ لمهامه، وهو الرأي الذي التبعية المالية للمجلس من خلال ميزانيته إلى وزارة الشؤون الإس ) 1(

، وقد أفصح لي من خلال لقاءٍ جمعنا في مكتبه بالس عن النِية الموجودة عند أعضاء الس للعمل على )الكاتب العام للمجلس(يذهب إليه الدكتور عبد الرزاق اصبيحي 
  .  ستقلالية الس من الجانب المالي عن الوصاية في المستقبل، وهو الأمر الذي يحضر لعرضه على الملكا
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  .رئاسة الس – 1
تر مهام الرئيس واختصاصاته، فهو المسؤول عن من الظهير سالف  )05المادة ( لُفصالذِّك

إدارة الس وتنظيم جميع شؤونه بما يملك من الصلاحيات والسلطات اللازمة التي تسمح له 
  . بذلك

   .لجان الس – 2
لجنة الافتحاص ( ، أما الدائمة فَتضم كل من )06المادة (وهي على نوعين؛ دائمة ومؤقتة 

ا ، وأم)، اللجنة الاستشارية الشرعية، لجنة تنمية الوقف وتحسين أساليب التدبيروالتدقيق المالي
 مضالمؤقتة فَت)ي لجنة إعداد مشاريع النصوص المالية والمحسبية والمرجعية، لجنة البحث والتحر

 ،)07المادة (مؤقتة كلما دعت الضرورة لذلك  ، كما يمكن إنشاء لجان دائمة أخرى أو)والمعاينة
لس، كما يمكن الاستعانة بأعضاء ) أعضاء 3على الأقل (تركيبة اللجان  تضمم رئيس اهنيعي

آخرين على سبيل الاستشارة وطلب الخبرة أو غير ذلك، بينما تكُلٌّ  13إلى  09ير المواد من ش
، وِفق 06في المادة  على حدى؛ مهام اللجان الثلاثة الدائمة واللجنتين المؤقتتين التي سبق ذكرهم

  ).14المادة (الرئيس ) اللجان(البرنامج الذي يسطِّره لها 
  .الجمع العام للمجلس – 3

جميع اختصاصاته  )16المادة (مع العام جميع أعضاء الس، والذي تبين ويقصد بالجَ
ار التوصيات والمقترحات، أما ة وعلاقته بمختلف اللجان، وكذا إصدورشقة بإبداء الرأي والمَالمتعلِّ

وكيفية استدعاء الأعضاء والنِصاب القانوني لانعقاد الجمع وما ) كل ثلاثة أشهر(دورية اللقاءات 
  . 21إلى  17تعلَّق بذلك تنظمه المواد من 

  .الكتابة العامة – 4
ضطَللس في أداء مهامه، ولهذه الغاية يتحت سلطة يتولّى الكاتب العام مساعدة رئيس ا ع

ر مستتذكُر هذه المهام؛ وهي بالدرجة الأولى التنسيق الدائم والمُ 22المادة (الرئيس بالمهام التالية 
ر في مختلف الاجتماعات، كما أنالمُقَر فَةلس، بالإضافة إلى صه قد بين الرئيس ومختلف لجان ا

  ).يكون مفَوضا من قبل الرئيس في إحدى مهامه
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  .كتابة الضبط – 5
ى بتوثيق الاجتماعات وإعداد المحاضر ومعنوهي هيئة إدارية تالسِجِلاّت والمحافظة  سك

  ).23المادة (عليها وعلى أرشيف الس وتدبيره وصيانته 
  .تسيير الس: ثانيا

  .يكلة الس وتنظيمه المالي قوهو كل ما يتعلَّ
  .الهيكلة الإدارية – 1

ب هين إدتتكوعلس من ثلاث شارة ا :  
الموارد البشرية، : وتضم ثلاث وحدات(شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية  -أ 

  .)26المادة () الشؤون المالية وتدبير الممتلكات، المنظومة المعلوماتية
الدراسات : م ثلاث وحداتوتض(شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير  -ب 

  .)28المادة () والاستشارات، إعداد التقارير والوثائق، تنسيق وتتبع أعمال اللجان
  .)30المادة () الضبط، التوثيق والأرشيف: وتضم وحدتين(شعبة كتابة الضبط  - ج

كيفية تعيين  33 ،32مهام الشعب الثلاث، بينما توضح المواد  29، 27، 25تبرِز المواد 
فَتشير إلى الكيفيات التي يستعين ا الس  36، 35، 34رؤساء الشعب والوحدات، أما المواد 

لإتمام مهامه بموظفين وأعوان من إدارات أخرى توضع تحت تصرفه سواء أكانوا من وزارة 
  . ة الأخرىالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من غيرها من الإدارات الحكومي

  .التنظيم المالي للمجلس – 2
، تظهِر كيفية رصد الاعتمادات المالية المُخصصة )40إلى  37من (تؤطِّره أربع مواد 

للمجلس ضمن ميزانية الوزارة، ومسؤولية الرئيس كآمر مساعد بالصرف في صرفها، بالإضافة إلى 
محاسبا عاما لدى الس مكَلَّف بالاختصاصات التي تخولُها ر؛ راَقَف بالمالية بِتعين الوزير المكلَّ

  .عموميينالقوانين والأنظمة للمحاسبين ال
  

  .الاختصاصات والمساطر: ثالثالفرع ال
يحدد هذا الباب جملة الاختصاصات وكيفية أدائها وآجالها القانونية، إلى جانب دراسة 

  . ق بحسابات التسيير والإدارةوكل ما تعلَّ تقارير الميزانية والمراقبة المالية،
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  .دراسة مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و المصادق عليه: أولا
الحديث يتركَّز على الميزانية؛ استقبال الس  54وإلى غاية المادة  41ابتداء من المادة 

إحالتها على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي  ، ثم)41المادة (لمشروع الميزانية من قبلِ الوزارة 
، )51إلى  42المواد (بعد سماع ممثِّل الوزارة ) مقترحات وتعديلات(لدراستها وإبداء الرأي فيها 

م عتل التعديلات يجمالعام للمجلس للمصادقة  معِرض المشروع على الجَوبعد الاتفاق على م
  ).54إلى  52المواد (عليه أو رفضه 

  .افتحاص وتدقيق مالية الأوقاف العامة: انياث
  : ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

  .دراسة تقارير المراقبين الماليين والبت فيها – 1
يرفَع المراقب المالي المركزي والمراقبين الماليين المَحلِّيين كُلٌّ على حدى تقاريرهم إلى الس 

ا على لجنة هرض، هذه التقارير يتم ع)56المادة (ة قانونا وِفق كيفيات محدد )55المادة(
63إلى  57المواد من (د الافتحاص والتدقيق المالي لدراستها في إطار برنامج زمني محد ( رفَعتل

  ).64المادة (بدورها تقريرا يعرض على الس للمصادقة عليه 
  .لميزانية السنوية والمصادقة عليهق بتنفيذ ادراسة حساب التسيير المتعلِّ – 2

قَما قيل عن التقارير المالية يال عن دراسة حساب التسيير الذي يسهلس  رعلى تدقيقه ا
، هذا الحساب تحيلُه الوزارة على الس )66المادة (ة قانونا دضمن الآجال المحد) 65المادة (
التي من ) 69المادة (نة الافتحاص والتدقيق المالي الذي يقوم بدوره بإحالته على لج) 67المادة (

ا المطالبة بأيقِّهح 71، 70المواد (جهة كانت تساعدها في عملها  وثيقة توضيحية ومن أي( ،
لترفَع بعد ذلك تقريرها إلى ) 72المادة (بعدها تقوم اللجنة بمناقشة العرض مع ممثِّلين عن الوزارة 

  ).73المادة (قة عليه مع العام للمصادالجَ
  .الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة – 3

الأمر هنا بالتأَكُّد من مدى رشادة التدبير المالي خلال السنة، ووضعيته على صعيد  قويتعلَّ
المادة (ى تدبير مالية الأوقاف الإدارة المركزية للوزارة ومصالحها الخارجية وكذا الأجهزة التي تتولَّ

مشروعية العمليات المُنجزة من الناحية القانونية (، وهو يهدف إلى تحقيق جملة من الأمور )74
والشرعية، احترام الضوابط القانونية والشرعية المُنظِّمة للعمل، تقييم النتائج المُحصل عليها من 
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، بينما تشير المواد من )75المادة (...) سائل المستعملة،خلال المشاريع المبرمجة، وكذا جدوى الو
اللجنة المُخولَة ذا العمل، تاريخ ومكان (إلى الكيفية التي تنجز ا هذه العملية  79إلى  76

مع العام العمل، تشكيلة اللجنة، تسهيل عملها، إنجاز التقرير النهائي الذي سيرفَع إلى الجَ
  ).للمجلس

  .التقرير السنوي للمجلس: ثالثا
يرفَع رئيس الس إلى علمِ الملك تقريرا سنويا حول نتائج عملية الافتحاص السنوي لوضعية 
التدبير المالي للأوقاف العامة، قبل اية شهر يونيو من السنة الموالية لسنة التسيير موضوع التقرير، 

ويتضن التقريرم:  
فَقَة بالخُلاَصات والاستنتاجات والملاحظات والمقترحات حصيلة عملية الافتحاص مر •

  .والتوصيات التي صادق عليها الس
  ).80المادة (حصيلة نشاط الس وآفاق عمله  •

  فة بالأوقاف قَصد الإخبار ترسلُ نسخة من التقرير سالف الذكر إلى السلطة الحكومية المكلَّ
  ). 81المادة (
  

  .ووضعية أعضائه والتزامام لس بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةعلاقة ا: الفرع الرابع
لس ونا ا مدى الاستقلالية التي يتمتع ظهِرةٌ تهِموهذه مسألة مطَما، فبحسب المادة ه

رئيس الس هو المُمثِّل القانوني للمجلس والمُخاطب الدائم لإدارة الأوقاف في علاقتها  فإنّ 82
، وهذا يعني الاستقلالية الإدارية عن إدارة الأوقاف، وعدم )وقد ينوب عنه الكاتب العام(لس با

التبعية الرئاسية لرئيس الس حيالَ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى تبعية الس 
 ه ووِفقل )83المادة (للقصر وليس للحكومة، كما أنلس فإنّ الوزارة مةٌ بتسهيل عمل امز

وتمكينِه من جميع حاجياته، وتوفير كل الوسائل المادية لتمامِ أعماله، وهو ما يؤكِّد بأما 
ميزانية تسيير الس تعتمد  ان عن بعضهما البعض من الناحية الإدارية، غير أنّتمؤسستان مستقلِّ

يسعى الس إلى ) الاستقلالية المالية عن الوزارة(وهي مسألة مع ميزانية الوزارة من الناحية المالية، 



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

255 
 

تجاوزها في السنوات القادمة كمرحلة لاحقة للمنهجية التدرجِية في التغيير التي يعتمدها الس 
  .)1(لتوسيع صلاحياته المساهمة في تفعيل عمله بشكل أكثر فعالية

 صنوز الجمع بين العمل بأسلاك وزارة الأوقاف والشؤون لا يج: على ما يلي) 84المادة (ت
على جميع العاملين بالوزارة  نعالإسلامية والعمل بإدارة الس، بصفة دائمة أو مؤقتة، وينطبق المَ
، الأمر الذي )نظامية أو تعاقدية(المذكورة والس، مهما كانت صفَتهم ووضعيتهم الإدارية 

معلومات، (، كما يحضر على أعضاء الس البوح بأسرار الس )نافيحالة الت( 85تؤكده المادة 
استغلال المنصب (فعل يسِيءُ إلى نزاهة الس وتجرده  ، وكذا القيام بأي...)تقارير، قرارات،

لس من غير إذنه، عدم التصريح بلأغراض شخصية، التحدوجود مصلحة مع إحدى ث باسم ا
  ).89المادة (، وهم ملزمون بالتصريح عن ممتلكام )88، 87المواد من ) (...الإدارات،

لس تعويضات عن مهامهم، وتعويضات عن التيتقاضى أعضاء ال بمناسبة مزاولة هذه قُّن
، وهي )2()90المادة (بعد موافقة الملك ) المقدار وكيفية الصرف( المهام بقرار من رئيس الس 

عجشلس تسهيلا لهم للقيام بمهامهم على أحسن صورة ممكنةمسائل مةٌ لأعضاء ا .   

                                  
م 2013وهي الرغبة التي أبداها الكاتب العام للمجلس الدكتور عبد الرزاق اصبيحي في لقاء خاص معه أواخر شهر ديسمبر  )1(

  ).حقاللقاء موثق انظر الملا(بمكتبه في الس 
ربيع  08بتاريخ  1.09.236الصادرة بظهير ملكي رقم  مدونة الأوقاف المغربية: مصدر المعلومات الخاصة بالمطلب الثالث )2(

المصادق عليه  النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بالمغرب. م2010فبراير  23هـ الموافق 1431الأول 
  .م2011أغسطس  09هـ الموافق 1432رمضان  08بتاريخ  1.11.139بالظهير الملكي رقم 
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  .التجربة الكويتية الحديثة لإدارة الأوقاف العامة: المبحث الثاني
ة وصغيرة نالت استقلالها مؤخرا، وبما أنيعلى مخزون كبير دولة الكويت دولة فَت عبرتها ت

البلدان البترولية الكبيرة في منطقة الخليج، الوضع الذي ها أصبحت من من الذهب الأسود؛ فإن
ساعدها على أن تقفز قَفزةً نوعية في مجال التنمية والتطوير، فانتقلت الكويت من البلد الصحراوي 

ة الاقتصادية التي دخلت فرالفقير إلى أحد أكبر منتجي البترول وأغنى البلدان في العالم، هذه الطَ
همت بدورها كذلك في نمو الأوقاف وانتقالها من المرحلة التقليدية التي كانت فيها الكويت سا

تعرفها أوضاع الأوقاف في ملِجم مة التي أصبحت البلدان العربية والإسلامية، إلى المرحلة المتقد
اف فاعلة في اتمع، وبالخصوص في الكويت أين تعد تجربة استثمار الأوق مؤسسةفيها الأوقاف 

من التجارب الرائدة التي جعلت دولة الكويت تنتقل إلى مصاف الدول الرائدة في مجال العمل 
  .المؤسسي للأوقاف

مة لقد انتقلت الأوقاف في الكويت ومن خلال الأمانة العامة للأوقاف إلى مستويات متقد
توى الشركات في العطاء والخدمة عبر مؤسسات عملية فاعلة وصلت في بعض الأحيان إلى مس

التجربة  كرِر إدارة الأوقاف في العالم دون ذلا يمكن الحديث اليوم عن تطولدرجة أنه القابضة، 
الرائدة لصناديق ومشاريع الأوقاف التي أَسستهما الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، وسعيا إلى 

تسلهِالضوء على هذه التجربة الرائدة والمُ يطقَول الوقفي في العالم، ة في العممالوقوف على  صد
تسييرها؛ سنحاول من  قِرخصوصياا وكذا اال الذي أسهمت فيه لإصلاح إدارة الأوقاف وطُ

كنموذج رائد في مجال  الوقفية العالمية ؤسسةالمخلال مطالب المبحث تفصيل الحديث عن هذه 
  .الاستثمار الوقفي

  

  .ن تطور الأوقاف في الكويتلمحة تاريخية ع: المطلب الأول
تجربة الأوقاف في الكويت بدأت منذ استقلال البلد وتشكيل أول حكومة في تاريخ  إنّ

منذ نشأة الدولة في حد ذاا؛ حيث كان الأهالي  مؤسسةالكويت، فقد نشأت الأوقاف إذن ك
ون المساجد ويوقفون عليها، وكان أول وقف مبنيالذي " مسجد بن بحر" ق في هذا الإطارثَّو

كانت هذه المرحلة بمثابة مرحلة الإشراف ، و)م1695(هـ 1108يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 
  . المباشر للواقفين على أوقافهم
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ظل جهاز الدولة بسيطا حتى بداية القرن العشرين حيث كان جلُّ النشاط أهليا، وكانت 
الإدارة الحكومية مهتلجمارك وتنظيم التجارة والنشاط البحري، ولكن دخول بالدفاع والأمن وا ةًم

القرن العشرين بِكُلِّ ما جاء به من متغيالكويت ر فَّزات عالمية وإقليمية وصراعات وحروب؛ ح
ة ، فازداد الاهتمام بتطوير جميع مناحي الحياة وبخاصمة وشعبا للسير في طريق المعاصرةحكو

مة وبخاصة مع توفُّرِ الإرادة يا للوصول إلى مرتبة الدول المتقد، سع)1(والاقتصادية  يةالاجتماع
السياسية وكذا الموارد المالية الناتجة عن الاستغلال الكبير للبترول، الشيء الذي كان له أثر في 
الدفع نحو ضة علمية وحضارية جديدة للكويت من خلال انتشار التعليم وبناء المؤسسات 

على ذلك  عجقد شمات للأفراد وتشجيع المبادرات، وادية الكفيلة بتقديم الخدالاجتماعية والاقتص
النظام الاقتصادي المفتوح الذي اعتمدته دولة الكويت، والذي كان عاملا مهِما ومساهما فَعاّلاً 

كانت جزءا من ى والأمل الذي طالما حلُم به الكويتيون، ولأنّ الأوقاف غتمبفي الوصول إلى هذا الُ
لٍ وانتقال إلى مستويات أحسن النسيج الاجتماعي الكويتي فإنوحتمع من تا ما أصاب اه أصا

وأرفع، فكان الطَفرةُ الوقفية التي شهدا الكويت المَاثلَة للعيان اليوم، ليس على مستوى التواجد 
روع الأمانة العامة للأوقاف إلاّ خير وإنما كذلك على مستوى الأداء والفعالية العملية، وما مش

دليل على ذلك، والتي سنأتي إلى تفصيل تجربتها ضهذا المبحث المُ منخص للتجربة الكويتية ص
  .ات لتجربة الأمانة العامة للأوقافوبالذّ

  

  .مراحل تطور العمل الوقفي: الفرع الأول
متعددة، إلى أن وصل إلى ضرورة إنشاء تبلور التفكير الوقفي في دولة الكويت عبر مراحل 

ة في شؤون الوقف ورعايته واستثماره بمختلف الوسائل والطرق المشروعة، صوقفية متخص مؤسسة
فلم يكن ما وصلت إليه الأوقاف اليوم في الكويت نتيجة فعل معزول في الزمان، ولا قرار ارتجالي 

رصيدا طويلا من التجربة الوقفية وإن كانت  من مسؤول بغرض إظهار الاهتمام، وإنما كان
قَلَنطَبسيطة في ماتها إلى أنهو أن قا بِحهزيما، والذي يايا ها ها وصلت إلى مستويات كبيرة في

                                  
، رسالة مقدمة لنيل دور الوقف الإسلامي في استثمار التعليم العالي في ضوء الخبرات العالمية والإقليميةشيرين حسن مبروك،  )1(

هـ الموافق 1431تربوية، جامعة القاهرة، ، معهد الدراسات والبحوث ال)تخصص التعليم العالي والجامعي(درجة الماجستير في التربية 
  .112م، ص 2010
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وصلت اليوم إلى هذا المستوى وهي الدولة التي كانت صحراء قاحلة لم تعرِف الحضارة ولا 
ير من الدول التي كانت مهدا للعديد من الحضارات، وكانت حواضر مظاهرها، بينما نجِد الكث

ءُ في طرزالُ الأوقاف فيها تزعلمية وثقافية للعديد من العهود الإسلامية؛ ما تالنسيان ولا صوت  ي
ة بالشؤون يعنِوصاية الوزارة المَ منإلاّ في المناسبات وض....) سوريا، العراق، مصر،(يعلُو لها 

  .الدينية والأوقاف
  :ويمكن تعديد المراحل التي مرت ا التجربة الوقفية الكويتية على النحو الآتي 

  .مرحلة الإدارة الأهلية –أولا 
وتميزت كما قُلنا بالإشراف المباشر للواقفين أو من ينصبونهم نظَّارا على أوقافهم لإدارة 

ك تجسد النمط الأول في إدارة الأوقاف والذي تحدثنا عليه وتسيير تلك الأوقاف، فكانت بذل
ا الإدارة الوقفية، وهذه المرحلة هي المرحلة الطبيعية التي يبدأ سابقا في الأنماط الإدارية التي مر ت

ا أَي وقف عند نشوئه، إذ يقوم الواقف أو من ينوبه على تسيير الوقف والقيام عليه وعلى 
  .اتهبطلَّمت

  .مرحلة الإدارة الحكومية الأولى – ثانيا
دائرة " م، والتي تمّ فيها إنشاء 1949م إلى 1921ويمكن حصر مداها الزمني بين 

توسيع صلاحياا وإنشاء مجالس الأوقاف  تمَّبشؤون الأوقاف، و مهتكجهاز إداري ي" الأوقاف 
ى عنا الأوقاف تأخذ شكل الهيئة الإدارية التي ت، وهي مرحلة كما يظهر بدأت فيه)م1948(

  .بشؤون الأوقاف، فانتقلت بذلك من الإدارة الفردية الأهلية إلى الإدارة الحكومية
  .مرحلة الإدارة الحكومية الثانية – ثالثا

  :م، وتم فيها1962م إلى 1949والتي امتدت من 
  .تأسيس مجلس شؤون الأوقاف )1
  .دائرة الأوقاف هي المرجع الأول في أمور الوقف ربِعتشرعية يحكم من المحكمة ال )2
  ".دائرة الأوقاف " م ينظم عمل 05/04/1951مرسوم أميري في  )3
  .مرحلة الوزارة – رابعا

  :م، وتميزت بـ1990م وسنة 1962وكانت بين سنة 
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، ثُم وزارة م بوزارة الأوقاف1962أصبحت دائرة الأوقاف تعرف ابتداء من يناير  )1
م، وأُسنِدت مهمة إدارة الأوقاف 25/10/1965الأوقاف والشؤون الإسلامية ابتداء من 

 .إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية
2( م1982للأوقاف في الوزارة برئاسة وكيل وزارة مساعد سنة  لّإنشاء قطاع مستق.  
وزارة الأوقاف والشؤون  م يعيد تنظيم1992سنة  168صدور قرار وزاري رقم  )3

  .الإسلامية
م يقضي بتنظيم جهاز تنمية الموارد الوقفية 1992سنة  255صدور قرار وزاري رقم  )4

  .ليتولّى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها وتنميتها
لأوقاف تابع ل لّق بإنشاء قطاع مستقم، يتعل1993َّسنة  09صدور قرار وزاري رقم  )5

  .لوزارة الأوقاف
  .)1(" الأمانة العامة للأوقاف" مرحلة  – امساخ

لُ المراحل المذكورة؛ التطوجمظهِر متالكبير الذي عرفته إدارة الأوقاف الكويتية، حيث  ر
عن باقي قطاعات الوزارة، هذا الاستقلال  ستقلّوقاف إلى مستوى القطاع المٌُوصلت بقطاع الأ

ة سيكون لها ما بعدها حتما، إذ أَفضى التفكير نحو إعطاء هذا النسبي هو في حد ذاته نقلَةٌ نوعي
ك التجارب العملية؛ إلى ضرورة منحِ استقلالية إدارية رعتمع دخول م مالقطاع مرونة أكثر تتلاءَ

الأوقاف من خ كَّنمتعن جهاز الوزارة، على أساسه تدمتمع  ةابرع  برِزمشاريع متنوعة ت
ة الناس، وهو الشيء الذي حصل بالفعل عند صدور المرسوم دمة الهادفة إلى خزالمتمي خصائصها

، والتي "الأمانة العامة للأوقاف " م والقاضي بإنشاء 13/11/1993بتاريخ  257الأميري رقم 
هي جهاز حكومي يتمتقلالية نسبية في اتخاذ القرارات، ع باستهذا التطومن  كان الدافع الذي ر

  :ورائه تحقيق الأهداف التالية
1. دي في خاةُ بالوقف إلى دوره الرِيودالعتمع الكويتي في تلك الفترة دمتمع وتنميته، واة ا

إلى هذا النوع من التنمية والتطويرة كان بحاجة ماس.  

                                  
  .سنعود إلى بسط هذه التجربة بشيء من التفصيل في مطلب خاص )1(
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في التجربة  تحديث أدوات استثمار الأموال الوقفية وتنميتها وتنويعها، وهنا تكمن الجدةُ .2
الكويتية التي لم تكتي فقط، وإنما ارتمت به قَف بإرجاع الأوقاف إلى مستوى القطاع الخَد

  .الفاعلة والمانحة في القطاع الاستثماري ؤسسةالمإلى مستوى 
3. الاستفادة من الخبرات الشعبية الوطنية في إدارة العمل الوقفي؛ وهذه مأخرى رائدة في  ةٌيز

لكويتية تمثَّلَت في فتح اال للمشاركة الاجتماعية من خلال الأفراد والهيئات التجربة ا
بعضها البعض، فهذا  ةَدمتطوير هذا القطاع الذي هو ملك للأمة تستطيع من خلاله خل

 كسِبةالانفتاح يسالوقف مكانةً مؤس هِمباعتبار أنّةًم اءٍ قَوِيويسمح لها بِأَد ، هنحضا م
   .)1(تطورها ونمائها ه وبالتالي فهو درع حمايتها وسببلُّاتمع كُ هو

  

  .قانون الوقف الكويتي: الفرع الثاني
اءً على إنشاء الأمانة العامة للأوقاف، وعملا على إحياء مهِبِنة الوقف ودوره التاريخي؛ م

وضع  ةُمهِالشرعية، أُوكلَت م من الأحكام إعداد قانون متكامل للوقف مستمدكان لابد من 
مشروعه إلى لجنة من الخَبراَت الشرعية والقانونية وقد تم ذلك؛ حيث أعاد القانون ترتيب هيكلة 

لَّ هيئة الأوقاف الكويتية مالأوقاف، فَأَحة المسؤولة  لَّحهالأمانة العامة للأوقاف، فأصبحت الج
أو ما عرِف  )2("هيئة الأوقاف"ون الإسلامية تعرف باسم عن الأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤ

  .)3("مجلس شؤون الأوقاف"بعد ذلك في هيكلة التنظيم المؤسسي لإدارة الأوقاف في الكويت بـ 
  .ميزات قانون الوقف الكويتي - أولا

  : يمكن تعداد ميزات قانون الوقف بما يلي
1( الشمولية؛ حيث شهية الخاصة بعقد الوقفجميع الأحكام الفق لَم.  

                                  
، سلسلة الرسائل )نموذجا - الكويت  -الأمانة العامة للأوقاف(دور الوقف في تنمية اتمع المدني ابراهيم محمود عبد الباقي،  )1(

تجربة عبد المحسن العثمان، : انظر كذلك. بتصرف 144-137م، ص 2006العامة للأوقاف، الكويت،  ، الأمانة1،ط)3(الجامعية 
  .  94- 91، ص مرجع سابق، ندوة نظام الوقف في التطبيق المعاصر، الوقف في الكويت

ي وأصوله، كلية الشريعة، ، رسالة ماجستير في الفقه الإسلامالوقف الخيري ودوره في التنمية الاقتصاديةمحمد أحمد العثمان،  )2(
  .346م، ص 2005/هـ1426جامعة دمشق، 

  .114شيرين حسن مبروك، مرجع سابق، ص  )3(
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المرونة الفقهية؛ من حيث التفَتح على كل المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجماعة مع  )2
  .الرجوع إلى أشهر الأقوال من مذهب الإمام مالك رضي االله عنه

الإدارية والاستثمارية؛ التي يكفُلُها القانون للأوقاف وهي الاعتبارات التي الاستقلالية  )3
ت في نجاح الأوقاف من خلال استثمار أموالها دون قيود وتعقيدات إدارية، مما ساهم ساهم

ضة في تنموية اقتصادية معتبةر.  
المشاركة الأهلية في الإدارة والاستثمار والتوزيع؛ حيث ضمن القانون تحقيق شروط  )4

ا أدى أصحابه، مم الواقفين على أحسن وجه من الاستثمار ونوعه، والتوزيع العادل على
ا إلى ازدياد رغبة الناما عأناس في الوقف، فزادت بذلك الأموال الوقفية وأصبح الوقف ش

  .يساهم فيه الجميع؛ أفرادا ومؤسسات للمجتمع المدني
قة باستثمار الأموال الوقفية أعطى حماية لها، استثمار الأموال الوقفية؛ فَسن القوانين المتعلِّ )5

كبير في الإقبال على الوقف وكذا على استثماره، وبالتالي فقد كان  دلى حوساهم إ
القانون دا لها كما هي الحال في الكثير من القوانين التي لم فعدقَيا للأوقاف إلى الأمام لا م

ع إلاّ بنيشركُّمتحة التقييد والت.  
6( الاعتماد على الخبراء المختصالات؛ لبطريقة علمية مدروسة ومضبوطة ين في كل ا تلب

قة بإدارة واستثمار الأموال الموقوفة، والابتعاد عن النظرة التقليدية في تسيير في القضايا المتعلِّ
  .الأوقاف القائمة على مبدأ المحافظة على الموجود

  .ة للقانونهالانتقادات الموج – ثانيا
م من بعض سلَه لم يلقانون للأوقاف ومستقبلها، إلاّ أنة التي جاء ا اربعتورغم الإضافة المُ

  :النقائص والانتقادات والتي هي للملاحظات والتعقيبات أقرب؛ ومنها
1( ر العكس من حيث الشكل تأخيره أحكام الناظر عن أحكام الاستحقاق، وكان من الأجد

  .أحكام الناظر أسبق لأنّ
  .عقاد الوقف مؤبداعدم تحديد ألفاظ الوقف التي يتم ا ان )2
  ).أحكام المشيئة والخيار(ق على المشيئة عدم التوسع في الوقف المعلَّ )3
  .لم يخصص القانون صندوقا لموارد كل نوع من أنواع الأوقاف على حدى )4
  .لم يحدد القانون قَدر الضرورة أو المصلحة التي يجوز ا مخالفة شرط الواقف )5
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6( بطَة الظاهرة إهمال القانون مسألة الغ)تغيير شرط الواقف، أو الوقف(ا ، حيث أنفهنصه لم ي
بأحكامها في ثنايا النصوصوي ني.  

ومن الملاحظ بأنّ هذه الانتقادات لم تس جوهر الإدارة الوقفية التي اعتنى القانون م
بإظهارها بشكل يضمالمرونة و ن قِّقحهِالفعالية اللازمة لإتمام المُلها الاستقلالية الإدارية التي تة التي م

  .)1(وجِدت الأوقاف من أجلها 
  

  .في الكويت البناء المؤسسي للقطاع الوقفي: الفرع الثالث
ن من وكَتواحدة، بل ي مؤسسةالبناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الكويت لا ينحصر في 

  :ل فيما يليشبكة من المؤسسات تتمثَّ
  :العامة للأوقافالأمانة  – 1

المركزية الرسمية التي تمثِّل الدولة في الإشراف على القطاع الوقفي، وتنظِّم  ؤسسةالم هيو
العلاقات المتبادلة بين الجهات المنتمية إليه، وعلاقات تلك الجهات مع غيرها من مؤسسات 

تمع، ولها النارة على أوقاف كثيرة، وتنقسم بدورها إلىظَا:  
  .ل جملة المشاريع الوقفية التي يستثمر فيهاثِّمناديق الوقفية المتخصصة التي تالص •
• المشاريع الوقفية التي تارِمة في مختلف الميادين الرسمية  سيمالأمانة من خلالها أنشطتها الخَد

  .والأهلية وتتنوع مجالاا بتنوع مجالات الوقف
• ى بالعمل التنموي الوقفي في مختلف المناطق سات التنمية الاجتماعمؤسعنية والتي ت

  .السكنية، وتدعم تنظيماا الوقفية المحلية
• جهاز الاستثمار الوقفي الذي يبالاستثمار من حيث أساليبه وأدواته، ويتولَّهت مهِى مةَم 

 .البحث عن الفُرص الاستثمارية، والتعرف على المشاريع وتقييمها
  :السلطة القضائية – 2

توثيق حججِ  ةَمهِى موهي الجهة التي تشرِف على تطبيق التشريعات القانونية للوقف، وتتولَّ
ب تصراقرظّار في ضوء شروط الواقفين والقواعد القانونية والشرعية المنظِّالأوقاف، وتفات النة م

  . للوقف
                                  

   .بتصرف 356-354محمد أحمد العثمان، مرجع سابق، ص  )1(
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  :نظارات الأوقاف الأهلية – 3
لا تعتبر جزءا من جهاز الأمانة العامة للأوقاف، ويتسِم أسلوا بالعمل  هذه النظارات
ف والعلاقات مع التنظيمات الأخرى الوقفية وغير الوقفية، وهي خاضعة المؤسساتي في التصر

ويمكن اعتبار هذه النظارات لرقابة كافة الأجهزة التي يحددها القانون ومنها السلطة القضائية، 
ن يعفي مدا استثماري م رصنحثابة الإدارة الوقفية التقليدية على مختلف الأوقاف التي لا تبم
  . )1(.....)المساجد، المقابر، (

  
  .-الريادة في إدارة الاستثمار الوقفي  –الأمانة العامة للأوقاف الكويتية : ثانيالمطلب ال

سابقا إلى أنّ الأمانة العامة للأوقاف جزء وهنا التخصيص الذي يتبع التعميم؛ فقد أشرنا 
، لأنّ المشروع الوقفي الكويتي ة في الكويت، بل هي عموده الفقريمهِم من الهيكلة الإدارية الوقفي

مرتكز عليها بشكل كبير، إلى درجة أنّ الحديث عن الأوقاف في الكويت يعني بالضرورة الحديث 
الدراسة  منهذا السبب الوحيد في اختيار الحديث عنها ض عن الأمانة العامة للأوقاف، وليس

ما تماشيضِا مع طبيعة الموضوع العلمية؛ وإنرعتجارب الإصلاح الإداري للأوقاف، والذي لا ل المُت
منها بالإدارة  قيمكن فيه بحال تجاوز التجربة الإدارية للأمانة العامة للأوقاف وبخاصة ما تعلَّ

  .تثمارية للأوقاف وهو عين ما نريده من الدراسةالاس
تعتبر تجربة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت من النماذج الرائدة اليوم وبخاصة في مجال  

ة نسبيا عن الإدارة الوقفية المستقلِّ ؤسسةالمالإدارة الاستثمارية للأوقاف، حيث أُعطيت هذه 
رلَ بالأوقاف إلى مستوى عاليا في مجال الاستثمار االحكومية؛ مجالا واسعا وحصمن  لوقفي و

مانحة وقابضة بالمدلول الاقتصادي الحديث؛ بما تراكم  مؤسسةالمردودية، أصبحت معه الأوقاف 
عندها من أموال، وبما أصبح لها من استثمارات كبيرة في كل مجالات التنمية الاجتماعية 

الناحية الاستثمارية للأوقاف يمكن اعتبارها نموذجا ناجحا في مجال  وميادينها، هذه التجربة ومن

                                  
لمعهد الإسلامي ، ا)نماذج مختارة من تجارب الدول و اتمعات الإسلامية(نظام الوقف في التطبيق المعاصر عبد المحسن العثمان،  )1(

      ،م2003 -هـ1423، جدة، 1 ، ط)الكويت(الأمانة العامة للأوقاف  –) البنك الإسلامي للتنمية بجدة(للبحوث والتدريب 
  .  بتصرف 96-94ص 
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الأوقاف في الجزائر وغيرها، وسنحاول من خلال فروع المطلب  ؤسسةالإصلاح الإداري المنشود لم
  .الوقفية الرائدة ؤسسةالمتفصيل جوانب هذه 

  

  .رسالة، رؤية، ودور –الأمانة العامة للأوقاف : الفرع الأول
الأمانة العامة للأوقاف اعتمدت الأسلوب الحديث في تسيير المؤسسات فقد كان  ولأنّ

لزاما عليها أن تضال والأفُ لنفسها رسالةً عا ددحه للوصول بالأوقاف إلى أعلى تهِجنتتق الذي س
خلاله إستراتيجيات  المستويات، فالرسالة في مثل هذه الحالات هي خطُّ السيرِ الذي توضع من

وتحميها من الانحراف عن الدور الذي  ؤسسةالمالعمل وأهدافه، وهو البوصلة التي توجه جهود 
 دسجعن تحقيق الرسالة اكتساب رؤية لذلك، وهو الشيء الذي ت بأَت من أجله، كما يترتأُنش

ؤسسات من خلال الأهداف الكبرى التي في الأمانة العامة للأوقاف ويتجسد في غيرها من الم
  . وتسعى إلى تحقيقها والتي يكون منطَلَقُها دائما تلكُم الرسالة المُسطَّرة ؤسسةالمتتبناها 

أهمية تحديد الرسالة قبل الشروع في أي عمل؛ كَسببٍ لنجاح بقد يستخف الكثير من الناس 
 ؤسسةالمالكثير من  لى اعتبار أنها مجرد كلمات، ولكن الحقيقة أنّووصولها لأهدافها، ع ؤسسةالم

إلاّ أن غياب الرسالة التي ) إلخ.....اقتصادي، اجتماعي،(حتى ولو علمت اال الذي تنشطُ فيه 
 ، اعتمادا)لا رؤية ولا أهداف(تريد تحقيقها من العمل جعلَتها تسير في طريق مظلمٍ  وبلا خريطة 

على استنساخ تجربة أو السير وِفق نموذج موجود في الساحة، فهي تحدد أهدافها وطريق سيرها 
والغرض الذي تريده من خلال غيرها، وكم ذا وجدنا من المؤسسات وحتى المشاريع الإصلاحية 

نطَالتي كانت تلإلى الفشل، وله ق ا المَطَاف ه من من دون رسالة ولا رؤية؛ كيف انتهىذا فإن
الوقفية الحديثة؛ أن تعتمد الأسلوب الجديد في تسيير المؤسسات، فَتضع  ؤسسةالمالضروري على 

  .لنفسها رسالة تبلوِر من خلالها رؤيتها لأداء الأهداف التي تسعى من أجلها
  .الرسالة – أولا

  ين والخبراءدراسة مع المختصتمكَّنت الأمانة العامة للأوقاف بعد جهد كبير من البحث وال
  وأصحاب الشأن في مجال الوقف؛ من صياغة رسالتها بشكل محدد، وأصدرت في يناير من سنة 

  تحقيق التجاوب الفعال مع العصر " م وثيقة الإستراتيجية المَحددة للرسالة التي مضموا 1997
  ه وتماسكه، تحدية للمجتمع، وعلى وِالذي نعيش فيه مع الحفاظ على الهوية العربية الإسلام
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  ته الأساسية والنهوض به في كافة وأداء دور إيجابي في حركة نموه، ومواجهة مشكلا
  هذا هو نص الرسالة التي اعتمدا الأمانة كقاعدة لانطلاق مشروعها مع الأوقاف،  )1("  االات

ر هي قيمة مضافة لتطو مؤسسةوقاف كالأوقاف ومن خلال الأمانة العامة للأ وهو يبين بأنّ
  اتمع 

  .ورقيه الحضاري على كل المستويات
  .الرؤية – ثانيا

  : وقد يعبر عنها بالغايات والأهداف الإستراتيجية المُحقِّقَة للرسالة الموضوعة، وهي 
  .نموذجية للإنفاق الخيري ةًيغرسوخ الوقف باعتباره ص: الغاية الأولى) 1

ودف هذه الغاية إلى تعميق الاعتقاد بكون الوقف حلا متعدد الأبعاد والغايات، وصيغة للإنفاق 
تؤه لأن يكون رائدا للعمل الخيريلُه.  
  .رسوخ الوقف باعتباره إطارا تنظيميا تنمويا فعالا في البنيان المؤسسي للمجتمع :الغاية الثانية) 2

الخيري (أكيد مكانة الوقف، باعتباره ركنا أساسيا في القطاع الثالث وتحرِص هذه الغاية على ت
بنيان اتمع، وتعزيز إسهامه بفعالية في تشكيل السياسات التنموية للدولة،  منض) التطوعي

  .واعتباره صيغة فعالة للإدارة الأهلية لشؤون اتمع
  .تحقيق المقاصد الشرعية للواقفين :الغاية الثالثة) 3

لتحقيق شروط  يعِعلى الأصول الموقوفة، وإنفاق الرِ اظُفَوالمعيار الحاكم لهذه الغاية؛ هو الح
  . الواقفين، وتوجيه الأنشطة الوقفية لتحقيق المقاصد الشرعية للوقف

  .توجيه الريع لتنمية اتمع وضته :الغاية الرابعة) 4
ويتج م لَةكمتالريع ل رفتمع، والقيام بالأعمال التي ذلك بتوظيف صهود مؤسسات الدولة وا
تخدا ما كُلَّه تمعي ولا تستطيع الأجهزة الرسمية والشعبية الوفاءالنمو ا.  
  .لأوقاف جديدة رمستالمُ لبالجَ :الغاية الخامسة) 5

                                  
  .  98عبد المحسن العثمان، مرجع سابق، ص  )1(
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عها، مع تعدد أغراض من الأصول الوقفية وشرائح الواقفين وتنو لٍّإلى نمو كُ لبويسعى هذا الجَ
ات العصر، دجستغ ملائمة لمُيات اتمع الحالية والمستقبلية، واستحداث صبالوقف وفق متطلَّ

  .وتوسيع المشاركة الأهلية في الدعوة للوقف
  .إدارة الأموال الوقفية بأقصى كفاءة ممكنة :الغاية السادسة) 6

ل الموقوفة والمحافظة عليها، وتنميتها بما يحقِّق أعلى عائد، ودف هذه الغاية إلى استثمار الأموا
ة والمعايير التنموية في استثمار يبحمع الالتزام بالضوابط الشرعية وتحقيق المُلاَئََمة بين المعايير الرِ

وقفية الأموال الموقوفة، وإدارا بأقَلِّ كُلفَة ممكنة، وتحديث إستراتيجية استثمار الأموال ال
  .)1(رها وِفقًا للمضامين الاستثماريةوتطوي
  .الدور – ثالثا

لا شك بأنّ دور الأمانة العامة للأوقاف دور هِكبير ومم ذكُللغاية وعلى أصعدة كثيرة نر 
  :منها
 اعتبارها صرحا دعوِيافقد حرِصت الأمانة على القيام ذه الوظيفة الربانية باال الدعوي؛ ) 1

اس، فكانت الأمانة العامة ت للنجخرِظُ للأمة كياا الحضاري الذي جعلها خير الأمم التي أُيحفَ
بمثابة الحصن الذي يقِّحق مقصد خدمة الدين وحفظلَعبر وسيلة الدعوة إليه، وقد تمثَّ هت خا دما

ال من خلال خلين عليها ونشر الإسلام في ربوع دمة القرآن ورعاية المساجد والعامفي هذا ا
الدعوة إلى الوقف وتطوير  ةُدمهذا خ لِّالعالم  وتسخير الإمكانيات اللازمة لذلك، إلى جانب كُ

الاهتمام به لدى الناس من خلال التعريف به وبمشاريعه، وكذا عقد الملتقيات والندوات الفقهية 
  .الداعمة له  تشجيعا للبحث فيه

وقد رأت الأمانة ضرورة الاهتمام ذا اال، الذي يحمي هوِيةَ والثقافي؛  اال العلمي) 2
اتمع ويكَرس أصالتها ويبعث تطَلُّعها للمستقبل وِفق رؤية حضارية تتوافق مع روح العصر 

  :الحصر منها على سبيل المثال لا رذكُة نعاته، وقد أَعدت لذلك خطَطاً وبرامج متنوبومتطلَّ
• الثقافة الإسلامية من خلال رعاية كُتب التراث والثقافة الإسلامية ودراستها  دمةخ

  .ونشرها جماهريا

                                  
  .  98 ، مرجع سابق، صلعثمانعبد المحسن ا. بتصرف 149-145، مرجع سابق، ص ابراهيم محمود عبد الباقي )1(
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• تمع خدمة البحث العلمي ونشر الثقافة العلمية والفنون المشروعة لدى مختلف فئات ا
  )ب، الباحثين الجامعيين، عموم الناسالأطفال، الطلاّ(

وهما عنصران مهمان في سلامة اتمع وضمان قيامه بالدور ؛ اال الصحي والبيئي) 3
ت الأمانة العامة للأوقاف ذا اال بتقديمها لجملة من به، ولهذا الغرض اهتم اطنالحضاري المُ
  :ت فيلَالخدمات تمثَّ

دعم حملات التوعية الصحية، وكذا الملتقيات والندوات العلمية والدراسات والبحوث  •
ذا الجانبالمهتم ة.  

  ..)..المعاقين، كبار السن،( اصة مساعدة ذَوِي الاحتياجات الخ •
• اس رعاية الجانب الصحي لعموم الن)خدات صحية مباشرةم.(  
• ب، والقيام رسين والطلاّنشر الثقافة البيئية في صفوف الناس وبخاصة الأطفال والمتمد

  ).خدمات بيئية(بحملات ميدانية لحماية البيئة 
وهما بابان تؤتى منهما الأمم لتسلَب منها حريتها وكرامتها اال الاجتماعي والاقتصادي؛ ) 4

وتضمن تبعيتها لقوى التق في ضمان حرية وسيادة الأمة لَنطَم والسيطرة الظالمة، ومن هذا المُكُّح
رالبابان في وجه المُت دت الأمانة على سدما؛ عهاترقَدقِ على مى الطُرتين، فاهتمت بِشصب

تمع وتنميته اقتصاديا عبر السوالوسائل المشروعة لترقية ال التاليةب:  
  ).الأطفال، الشباب، الأسرة(رعاية مختلف فئات اتمع  •
  .دعم مشروعات اجتماعية خدمية وتفعيل المشاركة اتمعية الأهلية •
  .اريع الاستثمارية فيهالاهتمام بالقطاع الحرفي والمش •
البحرين، بنك الميزان /بنك الاستثمار الإسلامي (الإسهام في التخصيص والبنوك  •

والشركات الاستثمارية ..) .لبنانية للاستثمار العقاري، باكستان، الشركة الكويتية ال/
)1(.  

 وضعتها كل هذه الجهود تبرِز للعيان الدور الذي تقوم به الأمانة في خدمة الرسالة التي
ا، بغيةَ الوصول بالأوقاف إلى سيرلنفسها، وكذا الأهداف والغايات الكبرى التي سطَّرَا لم

                                  
  .بتصرف 300 -213ابراهيم محمود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )1(
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له، والتي استطاعت الأمانة أن توضحه إلى اليوم، وما  هلٌالمستوى الرسالي والحضاري الذي هي أَ
؛ همخديدان الأوقاف واالات التي تبجانب البحث في م قتزالُ تبذُلُ كل الجهود وبخاصة ما تعلَّ

من أجل الوصول إلى أحسن الصيغِ والكيفيات التي تضمن بقاء الأوقاف وتطَورها المُستمر 
والدائم خكُلِّ الإنسانية، كما هو أصل الدين وهدف الرسالة المحمدية في  ةًدمتمع بل ولللفرد وا

  .الكون
السياسات واختصاصات ، الهيكل التنظيمي –العامة للأوقاف  الأمانة: ثانيالفرع ال

  .العلاقات، والصلاحيات
لم يكن من الممكن للأمانة العامة للأوقاف أن تحقِّق النتائج الممتازة في أرض الواقع؛ من 

وهيكلة، واحترام وانضباط بالاختصاصات والصلاحيات، وكذا  يمنظت هدغير أن يكون وراءَ الجُ
تمعشكَةٌ من العلاقات المتكاملة مع مختلف فعاليات اب.  

 .الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للأوقاف - أولا
ي ومحكَم، تكون وِطموحة إلى النجاح؛ من تنظيم إداري قَ مؤسسةلابد لكُلِّ 

دهياكله محد اتهِمفيها، وم ةٌاختصاصات أقسامه وفروعه واضحة لا لَبس تالتضارب ت بنج
من هنا حرِصت الأمانة اقة الوصول إلى الأهداف المنشودة، المُفضي إلى العرقَلَة والتعطيل، وإع

ل يتكونُ من مجموعة لجان دائمة ومؤقتة، وفعاَّّ يزٍقاف على إيجاد تنظيم إداري متمالعامة للأو
تلف الهيئات والفئات والجهات والمؤسسات وتسيره استراتيجيات استثمارية، وله علاقات مع مخ

شكل  خذوالقطاعات، ولهذا الغرض كان البناء المؤسسي للأمانة العامة للأوقاف يميلُ إلى أَ
التنظيم الشبكي الذي يضم قطاعات عدة، بعضها مسؤول عن تنظيم شؤون الأوقاف، وبعضها 

صمتخص في إدارة قطاعات معيلوقفي، إضافة إلى إدارات الصناديق والمشاريع ة من النشاط ان
  .)1(الوقفية، والاستثمار الوقفي والتي سنأتي إلى تفصيلها لاحقا 

هو  )2(مجلس شؤون الأوقاف وقبل الخوض في تفاصيل هذه الهيكلة؛ لابد من التنبيه بأنّ
اذ القرارات المناسبة اتخ قة على شؤون الأمانة العامة للأوقاف، ويملك حفَشرِالسلطة العليا المُ

                                  
  .154ابراهيم محمود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )1(
وزير : المتعلِّق بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف فإنّ الس يتكون من الأعضاء التالين 257من المرسوم الأميري  05بحسب المادة  )2(

 الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمين عام الأمانة العامة للأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مدير عام مؤسسة التأمينات
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ئَت الأمانة من أجلها، ويالضرورية لتحقيق الأغراض التي أُنشرِقتح ة لإدارة السياسات العام
ا هيلَحصظُم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتثمار أموال الأوقاف، ويضع النواست

بصفة مظَنتالتنظيمق بصيانة أعيان اة، وكذلك ما يتعلَّم دمعتلوقف والمحافظة عليها، كما ي 
واللوائح الداخلية المتعلِّالداخلي للأمانة العامة للأوقاف والن قة بالمسائل الإدارية، إلى جانب ظُم
) اللجان(التي سنذكرها و )1(ثِّل هيكلة الأمانة العامة للأوقافقيامه بتشكيل اللجان الدائمة التي تم

ق بإنشاء م المتعل1993ِّنوفمبر  13المؤرخ في  257من المرسوم الأميري  10 نص المادة(تبعا 
  ):الأمانة العامة للأوقاف

ومهِمتها إبداء الحكم الشرعي في كل أعمال الأمانة، وكذا ما يرِد عليها اللجنة الشرعية؛ ) 1
التي تعمل على التوعية  "إدارة الشؤون الشرعية والقانونية " من مسائل، بالإضافة إلى ذلك هناك 

الشرعية في مجال الوقف، ومتابعة أعمال اللجنة الشرعية، وتوثيق حججِ الوقف وتجميع الأحكام 
ة بالأوقاف، وتحصيل الديون وصياغة العقود وتقديم الاستشارات والدراسات قَوالفتاوى المتعلِّ

  .القانونية وما إلى ذلك
والتي من اختصاصاا متابعة الجهات الإشرافية  فية؛لجنة تنمية واستثمار الموارد الوق) 2

الاستثمارية، ووضع السياسات والمقترحات والتصوات لتنفيذ العمليات الاستشارية العقارية ر
التي تتابع استثمارات " اللجنة التنفيذية للمشاريع الاستثمارية " والمالية، كما توجد من ضمنِها 

تنمية واستثمار الموارد الوقفية " ى الجديد منها ورفعها إلى لجنة قاف وتوافق علالأمانة العامة للأو
."  
الوقف من أجل  يعِوتختص بإعداد إستراتيجية وسياسات صرف رِلجنة المشاريع الوقفية؛ ) 3

إعداده من دراسات في هذا ظَتحقيق المقاصد الشرعية، تنفيذا لشروط الواقفين، والن متالشأن ر بما ي

                                                                                                       
الهيئة  الاجتماعية، مدير عام بيت الزكاة، ممثِّل عن وزارة المالية لا تقلُّ درجته عن وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص، ممثل عن
عتمادا العامة للاستثمار، ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل مجلس الوزراء ا

   . على ترشيح من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
رة التدريبية حول إدارة واستثمار ممتلكات الأوقاف، الأمان ، الدوالتجربة الوقفية للأمانة العامة بدولة الكويتمحمد الجلاهمة،  )1(

  . 141م، ص 2008ماي  08إلى  03السودان، من  –العامة للأوقاف بالتعاون مع هيئة الأوقاف الإسلامية بالسودان، الخرطوم 
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م هذه اللجنة في لجان فرعية عنها هي لجنة ت والبرامج الوقفية، كما تتحكَّوالموافقة على المشروعا
  .المنح واللجنة التنفيذية للمشاريع الاستثمارية

وهي الساحة المشتركة لجميع أجهزة الأمانة العامة للأوقاف، والميدان لجنة التخطيط؛ ) 4
ها قناة التواصل الجماعي للأفكار والآراء، منها تتحدد لعاملين ا، كما أنالتدريبي الملائم لجميع ا

الخُطَطُ والبرامج الاستراتيجية للأمانة وكذا مشاريع الميزانيات، إلى جانب الاهتمام بكل ما يعمل 
على تطوير الكفاءة والأداء لدى العاملين من خلال التدريب والتعليم، ولا ننسى دورها في 

  .التنسيق بين مختلف وحدات الأمانة، وإبداء الرأي في كل ما يطلَب منها في هذا الصدد
بالنظر في كل المناقصات المطروحة عليها والخاصة بتنفيذ المشاريع  صختوتلجنة العقود؛ ) 5

  .المختلفة
  .ائيةوتتكامل مع لجنة العقود لإتمام العديد من العمليات الشرلجنة المشتريات؛ ) 6
....) أفراد، جمعيات، مؤسسات، (وتقوم بتقديم المساعدات للمحتاجين لجنة المساعدات؛ ) 7

  .مراعاةً لشروط الواقفين
  .لرعاية بيوت االله تعالى وإعمارهالجنة المساجد الأهلية؛ ) 8
بإبداء الرأي في كل ما يعرض عليها من مشاريع وبرامج  صختتلجنة الإدارة العليا؛ ) 9

مستقبلية، ورسم سياسات العمل الداخلية وفق منظومة الغايات الإستراتيجية للأمانة العامة 
  .للأوقاف

ا في مناقشة المواضيع التي تهم الموظفين، واتخاذ هتمَهِل موتتمثَّ لجنة شؤون الموظفين؛) 10
  .القرارات المناسبة بشأا، سواء على المستوى الإداري أو المالي

اقًا مع زانيات التقديرية التشغيلية، اتستعد الإطار العام للخطَط والمينة الموازنة التقديرية؛ لج) 11
  .)1(الأهداف الإستراتيجية للأمانة العامة للأوقاف وتطَلُّعاتها المستقبلية 

ة في الزمان والمكان دتة لإنجاز مهام محدقد تشكَّل لجان وفرق عمل مؤقّتجدر الإشارة هنا إلى إنه 
  .تسهيلا لعمل اللجان المختلفة

                                  
براهيم محمود عبد الباقي، ا: للمزيد من التدقيق في عمل اللجان المذكور وكذا سياسات بعضها واختصاصات بعضها أنظر إلى )1(

  .162 - 156مرجع سابق، ص 
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  : يحتوي الدليل التنظيمي لهيكل الأمانة العامة للأوقاف على العناصر التالية
  .الوحدات التنظيمية التابعة للأمين العام •
  .الوحدات التنظيمية التابعة لنائب الأمين العام للإدارة والخدمات والمساندة •
  .ابعة لنائب الأمين العام للمصاريف الوقفيةالوحدات التنظيمية الت •
  .)1(الوحدات التنظيمية التابعة لنائب الأمين العام لتنمية الموارد والاستثمار  •
  .السياسات والاختصاصات والصلاحيات – ثانيا
 وهي المبادئ الأساسية التي تلتزِم ا، وتتحاكَم إليها الأمانة العامة للأوقاف، في السياسات؛) 1

  :نذكر منها على سبيل المثال) مبدأ 31حوالي (تخطيط عملها وتنفيذه ومتابعته 
  .ا للتعاون مع الجميع في سبيل الخيرهدللأوقاف تمد ي الأمانة العامة •
• تمع هو خكُلُّ ما يخدم نماء االأمانة العامة للأوقاف جهودها إليه ير هجوت.  
  .وقاف تتجنب تعريض الأوقاف للمخاطراستثمارات الأمانة العامة للأ •
  .)2(الأمانة العامة للأوقاف بالتخطيط العملي منهجا أساسيا في العمل  متلتزِ •
وتجِته ة الوقف وتوجيه مختلف الفاعلين والشركاء إلى هذه المبادئ لتحقيق الوعي الإسلامي بأهمي

معالم هادية في طريق عمل الأمانة تستهدي  لُثِّمنها تاستثمار إمكاناته الهائلة لتنمية اتمع، كما أ
، )الرسالة(الاستحضار لها  لنفسها وتجعل العاملين فيها دائميا في طريق الرسالة التي وضعتها 

شبِوهي تا القواعد الفقهية في علم الأصول من  هقِّقُهحما؛ مسألة الاستحضار التي ت دإلى ح
  . لّة التفصيلية تحت مفهومهااجتماع جملة من الأد

  :فيما يلي لُوتتمثَّالاختصاصات؛ ) 2
  .اتخاذ كل ما من شأنه الحَثُّ على الوقف والدعوة إليه •
الأوقاف التي لم : ن منواستثمارها، وتتكو) الأهلية(إدارة الأوقاف الخيرية والذرية  •

وقاف التي لم يشترط يشترط الواقف النظارة عليها للوزارة، والأوقاف على المساجد، الأ
الواقف النظارة عليها لأحد أو لجهة معي نينة أو انقطع فيها شرط النظارة، الأوقاف التي ع

                                  
  .143محمد الجلاهمة، مرجع سابق، ص  )1(
  .152-150ابراهيم محمود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )2(
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ا عليها وانضظَّارواقفوها نا لأحكام القانون، فقًت إليهم الأمانة العامة للأوقاف وِم
  .الأوقاف خلال فترة حلِّها أو سحب يد الناظر عليها

  .لمشروعات تحقيقا لشروط الواقفين ورغَباتهِمإقامة ا •
التنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشروعات التي تحقِّق شروط الواقفين،  •

  .)1(ومقاصد الوقف، وتنمية اتمع
وهي الحدود والضوابط الشرعية والقانونية التي تتحرك في مجالها الأمانة العامة  الصلاحيات؛) 3
  :ل فيوقاف وتتمثَّللأ

  .تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيسها •
  .تملُّك شركات قائمة أو المشاركة فيها •
  .تملُّك العقارات والمنقولات والأوراق المالية •
  .القيام بكل ما من شأنه استثمار أموال الأوقاف •
  .ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والزراعية •
  .)2(وقف لحساب الأوقاف الخيريةشراء أَنصبة المستحقين لل •
  .العلاقات – ثالثا

التي تملك الرسالة والرؤية والاستراتيجية؛  ؤسسةالمأَدركَت الأمانة العامة للأوقاف وهي 
بأنها لا تسبمن فراغ بل على العكس من ذلك، فهي موجودة ومتواجدة في ميدان  ح في فَلَك

ن ومن كل الجوانب، وعلى هذا فقد عمدت إلى مد الجسور والروابط رويكثُر فيه الفاعلون والمؤثِّ
التي تكِّمنها من التفاعل الإيجابي مع المحيط الخارجي باءَة التي  ةَغينالوصول إلى مستوى التكاملية الب

قاف مانة العامة للأوتحقِّق المقصد الأساس من عمل الأوقاف، وفي هذا السياق أَنجَزت الأ
لتتمكَّن من خلاله تنظيم هذه الشبكَة من " ظُم الآلية المتكاملة للتنمية الوقفية الن" مشروع 
ومن أبرز هذه النظُم؛ وترتيبها على الوجه الجيد، ) هاتمع الهيئات والمؤسسات والج(العلاقات 

نظام المصارف الوقفية،  نظام العلاقات العام، نظام التوثيق، نظام دخول شبكة الانترنيت، نظام

                                  
  .من مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف 03المادة  )1(
  .من مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف 04المادة  )2(



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

273 
 

، وكل هذه الأنظمة مدعمة بأحدث تكنولوجيات المعلوماتية، )1(إلخ ...متابعة وتقييم الاستثمار،
ا بشكل محيِينِهوالتي تقوم الأمانة بِتستمبسبب السرعة التي تعرفها هذه التكنولوجيا، كما  ر

وضعت الأمانة العامة للأوقاف إستراتيجية لاتصالاا المتنوا وعلاقاة مع مختلف القطاعات في ع
ت هذه الإستراتيجية أهمنمضتمع، وتا بالقطاعات المختلفة  االوسائل المقترحة لتنمية علاقا

  .وتوثيقها، بما يحقِّق أهدافها وتطَلُّعاتها
ن خلال مد جسور التعارف م ؛)الواقفون وذريام(علاقة الأمانة العامة للأوقاف بالعملاء ) 1

ة في؛ تسهيل لَوالتعاون، وتقديم الرعاية المناسبة للمحتاجين منهم، وِفق جملة من الأنشطة المتمثِّ
، الاتصال الدائم م والاستفادة من آرائهم، ...)توجيه، توثيق الحُجج الوقفية،(إجراءات الوقف 

برنامج " ووثيقة " ظارة ة للنالأحكام العام" ة تعزيز العلاقة مع النظَّار من خلال إعداد وثيق
تسهيلا لعملهم" ظارة الن.  
في جو من التكاملية التي تعمل الأمانة علاقة الأمانة العامة للأوقاف بالجهات الرسمية المحلية؛ ) 2

اتهجوةَ دراسة مجموعة من المشاريع التي تتواءم مع تغير، بمستا، دون على توطيدها بشكل مه
توجهات العامة الدخول في منافسة معها، وِفقًا للتشريعات والقوانين سارية المفعول، والتزاما بال

الأمانة العديد من المشاريع مع جهات رسمية مختلفة، من مثل بناء  تمعفي هذا الإطار دلخطَّتها، و
 الخدمات لبعض المساجد، وتقديم المستشفيات، وتطوير بعض المدارس ورياض الأطفال، وتقديم

  .خدمات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك
التي تعتبر  ة وجمعيات النفع العام؛يعلاقة الأمانة العامة للأوقاف بالمؤسسات الأهلية المحلِّ) 3

مع شريكا رئيسا في تنفيذ برامج التنمية، ولهذا السبب كان توجه الأمانة نحو المزيد من التكاملية 
هذه المؤسسات وبصيغٍ مختلفة؛ كإقامة أنشطة تنسيقية مشتركة، أو الدعم المباشر لأنشطتها، ومن 

بالاشتراك مع شركة الاستثمار البشري "  يسِز المؤسيمجائزة الكويت للت" ذلك إنشاء 
فيها، للتدريب والاستشارات، دف إبراز القدرات الإبداعية لدى المؤسسات والأفراد العاملين 

الكويتية التي وقع العمل معها؛ جمعية الإصلاح  ومن أبرز الجمعياتوتشجيعهم على المزيد، 

                                  
  .176-173ابراهيم محمود عبد الباقي، مرجع سابق، ص : التفاصيل حول هذه الأنظمة؛ انظر لمزيد من )1(
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ر السلام الكويتية، الهيئة الخيرية الاجتماعي، الجمعية الكويتية لتقداديم الطفولة العربية، جمعية ب
  .إلخ...نة إعانة المرضى، طلابية، لجالإسلامية العالمية، اتحاد الحرفيين، لجنة إعانة البعثات ال

ثل ن مبِتبني المشاريع الثنائية العملية، م علاقة الأمانة العامة للأوقاف بالمؤسسات الإسلامية؛) 4
عم في مجال التي دف إلى رسمِ سياسات الد" لجنة التعاون الإسلامي " المساهمة في تشكيل 

 رثمَلخارجية والإعلام والشؤون الإسلامية، وقد أَالعلاقات الإسلامية الخارجية مع كل من وزارة ا
، كما أنشأت الأمانة العامة وبالاشتراك "الصندوق الوقفي للتعاون الإسلامي " هذا الجهد نشوء 

مع البنك الإسلامي للتنمية أكبر مركز تجاري في الكويت لاستثمار أموال الوقف، وكذا مشروع 
ة عن الأوقاف الإسلامية، إلى مهِر قاعدة بيانات دولية مبعتالذي ي" بنك المعلومات الوقفية " 

ت الأمانة العامة للأوقاف على علاقات متنورِصجانب هذا حعة ومتقدة مع هيئات ووزارات م
الأوقاف في الدول الإسلامية، وتم التعاون فيما بينهم في ميادين مختلفة، كما جرى تبادل 

 .المسؤولين في هذه الدول الزيارات والمشاورات مع
وقد تنوعت هذه العلاقات، وأَثمَرت عدة  علاقة الأمانة العامة للأوقاف بالمؤسسات الدولية؛) 5

اتفاقيات مع منظمات غير حكومية، منها اتفاقية تعاون مع جامعة أكسفورد ببريطانيا لإنشاء 
ة إلى إنشاء مثيلَتها في الولايات المتحدة وقفية كويتية في بريطانيا، كما تسعى الأمان مؤسسة

منظمة العمل الدولية، (ت التابعة لهيئة الأمم المتحدة امالأمريكية، وبالمثل مع الكثير من المنظَّ
  ).برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 ؤسسةم هذا القطاع الحَساس الذي لا غنى لأي علاقة الأمانة العامة للأوقاف مع الإعلام؛) 6
ة تجادطمبه، فالإعلام اليوم أصبح يقوم بدور بالغ  ح فخستة من أن تتجاوزه أو تادإلى الرِي

الأهمية والخطورة في آن واحد، بل أكثر من ذلك؛ أصبح الورقة الفاصلة في الانتصار الحاسم في 
أي به الأحداث العالمية معركة ومن أي رزخاليوم مستوى، وما ت دليل على ذلك، ومن هذا  خير

المنطلق؛ اهتمذا الجانب وو ت الأمانةضعا، تحقيقا للأهداف التي تريد تحصيلها  تهنِهأَعي صبن
) المرئي، المسموع، المقروء(والوصول إليها، وقد تواجدت في جميع وسائل الإعلام الحديثة اليوم 

ة جهم الوِهِن سطوة وقوة في التأثير على الناس، وتوجيهِبغرض إيصال رسالتها للغير، لما للإعلام م
رسالة الأوقاف هي المساهمة في  رسالة الأمانة هي من رسالة الأوقاف، ولأنّ التي يريدها، ولأنّ



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

275 
 

حماية اتمع وقيمه الحضارية فقد سعت الأمانة إلى التواجد إعلاميا وبكل الوسائل المشروعة 
  :كان لها ذلك من خلال العديد من الأنشطة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرالمُمكنة، وقد 

التغطيات الإخبارية لأنشطة الأمانة العامة للأوقاف ومشاريعها، وإجراء مجموعة من  •
مساء الخير يا " اللقاءات الإذاعية والتلفَزِية مع بعض المسؤولين فيها، من مثل برنامج 

، إلى جانب بثِّ مجموعة من "الثاني على الخط " و" ءتف المساها" وبرنامج " كويت 
" الوقف خير لا ينقطع " البرامج الإذاعية مثل المسلسل التلفزيوني الدرامي الإذاعي 

الذي يتناول سيرة أحد الواقفين وأحد المفاهيم الوقفية، " نجوم في سماء الوقف " وبرنامج 
إلى تبصير الجمهور  فهدوالذي ي" عطَاءَات وقفية " ج والبرامج التلفزيونية من مثل برنام
الذي يتناول نشاط الأمانة العامة للأوقاف " مجلّة الوقف " بالوقف والدعوة إليه، وبرنامج 

 .أو أحد أجهزا
 .من ذاا أو بالاشتراك مع غيرها ة والدولية للتعريف برسالتها، سواءيإقامة المعارض المحلِّ •
ة بالوقف وبنشاط الأمانة العامة للأوقاف؛ قَمن المطبوعات الإعلامية المتعلِّ إصدار العديد •

وهي نشرة إعلامية داخلية تتناول إنجازات الوحدات الإدارية " الوقفي " من مثل نشرة 
عطاءات الوقف اتمعية،  ل على أهممشتالتي ت" الوقف عطاءات مجتمعية "للأمانة، و

 .وغير ذلك من النشريات
تنظيم العديد من الملتقيات العلمية المحلّية والدولية المُعرفَة بالأوقاف، والمُشجعة للدراسات  •

الملتقيات الدورية للأمانة بشعارات متنوعة، (العلمية العاملة على تطوير الأوقاف وأدائها 
إلى جانب الندوات العلمية الخاصة والحلقات النقاشية التي يحضرها المختن من الداخل وص

  ).والخارج لدراسة بعض القضايا المستجدة في ميدان الأوقاف
حيث أَولَت للارتقاء م إلى أعلى مستوى من  علاقة الأمانة العامة للأوقاف بالعاملين؛) 7

الكفاءة والأداء أهمية كبيرة، وذلك من خلال إدارة خاصة م تعنى بمتابعة شؤوم وتدريبهم 
مهارات (سب مستواه التعليمي والوظيفي، كما يجري عقد دورات تدريبية ح لٌّوتطويرهم كُ

، وإيفاد العديد .....)السكرتارية، مهارات استعمال الحاسوب، اتخاذ القرارات وحلّ المشكلات،
منهم للمشاركة في دورات خارجية لنفس الغض، بالإضافة إلى ذلك تعمل الأمانة على تكريم ر
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ر دايا تذكَارِية، وتدعم عموم موظفيها عن طريق الخصومات في متسبشكل مموظفيها المتميزين 
  .للعاملين ا )1(ت الأمانة العامة للأوقاف نظُما ومشاريع للتنمية المهنيةعضو وقدبعض الخدمات، 

  

يع الصناديق الوقفية، المشار(الاستثمار الوقفي  –الأمانة العامة للأوقاف : ثالثالفرع ال
  .)الوقفية

المهام الإستراتيجية للأمانة العامة للأوقاف، والذي ي ديعتبر مجال الاستثمار أَحلَتخفي  ص
ق والضوابط والقواعد رإدارة الأموال والممتلكات الوقفية والمحافظة عليها وتنميتها بأفضل الطُ

  :لمعايير المُوجهة نذكر منهامن ا ةملَالشرعية المُحقِّقَة للعوائد المتنامية، وِفقًا لجُ
  .المعيار الشرعي القائم على تقليل المخاطر بغرض الحفاظ على رأس المال الوقفي •
  .المعيار الاقتصادي المُتضمن إنجاز دراسات الجَدوى لأي عمل استثماري •
طق الجغرافية ي على التوزيع العادل والمدروس للمشاريع على مختلف المنابنِالمعيار الجغرافي المَ •

  .لإحداث التوازن
  .معيار تنويع وسائل الاستثمار لضمان الاستقرار في المداخيل •
  .معيار تنويع قطاعات الاستثمار لتحصيل العوائد بشكل مستمر •
  .)2(معيار فني يحدد الأَسقُف الاستثمارية لكل قطاع  •

تصادي للأمانة وتعزيز قدراا على وقد كان لاعتماد هذه المعايير الدور الكبير في تحسين الأداء الاق
القيام بأنشطة استثمارية أكبر، وكذا دعم دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

  . للكويت
  .الصناديق الوقفية – أولا

ات استراتيجية لتطوير مسيرة الوقف، وتتلخاريص الفكرة في إيجاد قالب تنظيمي كخ
بالدعوة للوقف والقيام بالأنشطة التنموية في االات التي تحدد  صية، يختيتمتع باستقلالية نسب

لكل صندوق، وذلك من خلال رؤية متكاملة تراعي احتياجات اتمع وأولوياته، وتأخذ في 
، وأن تصب في صيغٍ الاعتبار ما تقوم به الجهات الرسمية والشعبية من مشروعات لابد منها

                                  
  .188-187مرجع سابق، ص ، ابراهيم محمود عبد الباقي: لمعرفة المزيد حول هذه الأنظمة والمشاريع؛ انظر )1(
  .147محمد الجلاهمة، مرجع سابق، ص  )2(
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الاستراتيجية التي  هبلَّطَتى تنح، وعلى هذا يكون منحى اختيار فكرة الصناديق الوقفية م)1(إسلامية
تسعى الأمانة إلى تحقيقها ضا منتهنبالرؤية التي ت.  

الصناديق عبارة عن صيغة تنظيمية عصرية أنشأا الأمانة العامة للأوقاف انطلاقا من  طبيعتها؛) 1
المفاهيم الحضارية والتنموية للوقف، باعتباره أداة رئيسة وخيار استراتيجي في فلسفتها في إحياء 

أسلوب تطوير مسيرة الوقف وتنفيذ الرسالة الوقفية للأمانة تنفيذا فعالا، وينشئُ الصندوق بحسب 
بعرض الحاجة إلى إنشائه، بناءا على دراسة تعدها الجهات المُختصة في الأمانة، والتي تقوم 

 رصدوفي حال الموافقة ي" مجلس شؤون الأوقاف " ة عن قَعلى لجنة المشاريع الوقفية المنبثالمشروع 
قرار عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس مجلس شؤون الأوقاف بإنشاء الصندوق 

 . )2(محددا أهدافه ومجالات عمله
  :لصناديق تحقيق جملة من الأهداف أبرزهاتتوخى الأمانة من خلال هذه ا هدفها؛) 2

• المشاركة في الجهود التي تخدة الوقف عن طريق طَرحِ مشاريع تنموية  منإحياء س
د، وذلك دحالمُ هضراجتماعية والدعوة إلى الوقف عليها، وإنفاق رِيعِ كل صندوق على غَ

من خلال برامج عمل محددة تريي أكبر عائد تنمواع.  
م يحقِّق التكامل بين مشاريع الوقف ويراعي تجديد الدور التنموي للوقف في إطار منظَّ •

  .الأولويات وينسق بينها
نموذج جديد وعملي يتيح للراغبين الإقدام على  رحِتطوير العمل الخيري من خلال طَ •

  .وقف أموالهم والاطمئنان على تحقيقها لمقاصدهم
  .في االات غير المَدعومة بالشكل المناسبتلبية حاجات اتمع  •
  .تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة إلى الوقف وإنشائه وإدارة مشاريعه •
في الوقت ذاته  نضمالانضباط وت قمنح العمل الوقفي مرونة من خلال مجموعة قواعد تحقِّ •

ابِهالعمل وانسِي فُّقد3(ت(.  
  :ل من كَّشتوق الوقفي بإدارة ذاتية واستقلالية نسبية، ويع الصندتمتيإدارا؛ ) 3

                                  
  .357محمد أحمد العثمان، مرجع سابق، ص  )1(
  .189ابراهيم محمود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )2(
  .99 عبد المحسن العثمان، مرجع سابق، ص )3(
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ل رئيس بأعضاء يشرِف على الصندوق، يتم تعيين أعضائه من ق 9إلى  5مجلس من  •
يمكن إضافة أعضاء آخرين لبعض القطاعات الحكومية (الأعلى لشؤون الوقف  الس

ة على فَشرِس هو أعلى هيئة م، وال)الأخرى التي لها علاقة بمجال عمل الصندوق
  .ط والسياسات والبرامجطَالصندوق في إقرار الخُ

ى قيادة الصندوق رئيس مجلس إدارته المُختار ونائبه من بين الأعضاء لمدة سنتين يتولَّ •
  .قابلتين للتجديد

ات على الأقل في السنة، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، مر 6يجتمع الس  •
الجانب الذي فيه الرئيس عند التساويوي حجر.  

يعين الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف مديرا لتنفيذ أهداف الصندوق، الذي يعتبر أمين  •
لس، كما يمكن أن يكون له مساعد أو أكثر بحسب الحاجة سر1(ا(.  

  :يقوم على العناصر الأساسية التاليةوالذي  ؛لصناديق الوقفيةلاتي سالبناء المؤسمرتكزات ) 4
رؤية إستراتيجية واضحة تحكُم عمل النشاط الوقفي وتحدد اتجاهات تنميته وتطويره  •

  .متجانسة مع السياسات العامة والرؤية الإستراتيجية للأمانة العامة للأوقاف
  .بناء منهج متكامل ومتوازن وواقعي لعمليات تخطيط النشاط الوقفي وتطويره •
  .الاهتمام بتطوير نظُمِ المتابعة والتقويم والرقابة •

  :يتميز بالعديد من الميزات ) اتيسأي البناء المؤس(كما أنه 
الوقف، في قَالَبٍ حضاري  مؤسسةباعتباره غاية ووظيفة " الخيرية " تجسد الصناديق مبدأ  •

  .راقٍ يتلاءم مع العصر
• يعطي الأوقاف الطابع المؤساتي الذي هو أقوى تأثيرا وأكثر فعاليةس.  
• ال للمشاركة الفعتمع المدني، وذلك بِفَسحِ افي إحياء مؤسسات ا سهِمة في أنشطة الَي

هِالصناديق، وهو عامل متمع مفي تعزيز عوامل التآلف والوحدة والتماسك بين أفراد ا.  

                                  
  .190ابراهيم محمود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )1(
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ا يكفُلُ رفع العنت والضيق عن الكثير من لجميع مناحي الحياة، بم) الصناديق(استغراقها  •
الحاجيات التي قد لا تا الكثيرة على توفيرها قوى الدولة لوحدها من خلال التزاما
  .للمجتمع بالقَدرِ الكافي

للمرونة والواقعية في البرامج المطروحة من خلال الصناديق، الشيء ) الأوقاف(اكتساا  •
الذي يسمسرٍ، بما يتوافق مع المتطلَّ لها بتحقيق حأهدافها بكل سهولة ويات الواقعيةب .  

تحاول الصناديق أن تمس مشاريعها مصالح ومنافع أكبر  مجالات عملها ومواردها المالية؛) 5
تمع، ومن خلال مجالات كثيرة ومتعدات شريحة من اجهة الوة، اقتصادية، ثقافية، اجتماعي(د

الصناديق  دمعتره، ولتحقيق ذلك تي، تصب جميعها في تنمية اتمع وتطو.)..،علمية، تربوية 
  : على مجموعة من الموارد المالية تتمثل في

  .ريع الأوقاف السابقة المُخصصة له سنويا •
أهداف  منضغراضها كما حددها الواقفون؛ ريع الأوقاف الجديدة التي تدخل أ •

  .الصندوق
  .نشطة والخدمات التي يقدمها الصندوقالأ يعرِ •
  .المشروعات التي يقوم ا الصندوق يعرِ •
• من ه مقَدما يبعات مشروعة ات ووصايا وتبر)لا تل التبرعات من الجهات الأجنبية إلاّ قب

  ).بعد الموافقة عليها من لجنة التخطيط
  :اورويمكن أن نحدد ذلك من خلال ثلاثة مح علاقاا؛) 6
  .علاقتها مع الأمانة العامة للأوقاف –أ 

بوجود هذه الصناديق  حمالأمانة العامة للأوقاف هي الإطار القانوني الذي س باعتبار أنّ
  :فإنها المسؤولة عنها من خلال جملة من الخدمات يمكن حصرها في

• ا، والدعوة إلى الوقف على أغراضها المتنو تعريف الجمهورةع.  
ام بأعمال الشراء الجماعي لاحتياجات الصناديق الوقفية المختلفة، مع تحمل كل القي •

  .صندوق تكاليف الأغراض التي تخصه
• تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والمالية والإدارية والفنة، والخدمات الإدارية ي

  .الأخرى
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على أعمالها، بغرض التأَكُّد من التزامها  متابعة الأجهزة العاملة بالصناديق الوقفية والرقابة •
  .بالنظُم واللوائح المُقَررة

   ).أي الصناديق(علاقاا فيما بينها  -ب 
فَلكُلٍّ  ؛وهنا لابد وأن لا يتعارض عمل أي صندوق مع عمل الصناديق الأخرى أو يتداخل

في عمل مشترك، وتشجيعا  صندوقين أو أكثرمن غير أن يكون ذلك مانعا من اشتراك نِطَاقُه، 
  :  والتي تحددت اختصاصاا فيما يلي" لجنة التنسيق بين الصناديق " لذلك تمّ تشكيل 

• قَإنجاز أنشطة ومشروعات الصناديق الوقفية والخدمات التي تدما لإقامة هبنجا، ت
  .مشروعات أو خدمات متماثلة فيما بينها

  .ك فيها أكثر من صندوق وقفيإنجاز المشروعات التي يشترِ •
الإسهام في الأعمال التي يشترك فيها صندوق وقفي أو أكثر مع غيره من الجهات  •

  .الحكومية أو الأهلية أو جمعيات النفع العام
التعاون بين الصناديق الوقفية وغيرها من الجهات التي تشترك في أهداف وغرض  •

  .الصندوق
  .تبادل الخَبارات بين الصناديق •
  .راسة المشكلات التي تصادف الصناديق الوقفية واقتراح الحلول المناسبة لهاد •
  .تحديد احتياجات الصناديق الوقفية من المواد المشتركة •
  .علاقاا مع الغير –ج 

 ارِكشهناك تنسيق كبير بين الصناديق وجمعيات النفع العام، فالعديد من هذه الجمعيات م
ة المُقَدمة دمك معها في نوع الخرِشتن الصناديق الوقفية التي تفي عضوية مجالس إدارة عدد م

مِ للصالح العام، بالإضافة إلى ذلك تللتكامل الخَاد قِّقحة، وهذا التنسيق مووالأهداف المَرجزِلتم 
ظُمِ التي تالن ا مع الجهات الحكومية بالعمل وِفقالصناديق الوقفية في علاقاضعهذه الجهات ا ه

كُلٌّ حسب اختصاصها، ومن هنا فقد شارك العديد من ممثلي الجهات الحكومية من وزارات 
ومؤسسات في عضوية جميع مجالس إدارات الصناديق الوقفية، كُلٌّ حسب تخصصه وتناسبِه مع 

  .اختصاصات تلك الصناديق
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7 (تعدادا؛ه و عن لقد كان عدد الصناديق في بادئ الأمر يإلغاء إحدى عشر رب مصندوقا ت
  :هي )1(صناديق 4بعضها ودمج بعضها في الآخر، وقد اختصرت حاليا إلى 

  .الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه .1
  .الصندوق الوقفي لرعاية المساجد .2
ة أُدمجت فيه صناديق؛ التنمية العلمية،رعاي(الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية  .3

  ).الأسرة،الثقافة والفكر، التي كانت موجودة من قبل
أُدمجت فيه صناديق؛ التنمية الصحية، رعاية المعاقين (الصندوق الوقفي للتنمية الصحية  .4

  .)2()والفئات الخاصة، المحافظة على البيئة، التي كانت موجودة من قبل
  .الوقفية شاريعالم – ثانيا

فية من الناحية الشكلية الهيكلية لا من حيث العطاء هي أقلّ أهمية من الصناديق الوق
والأهمية الواقعية، فالمشاريع كذلك لها دورها في إبراز دور الوقف وأهميته على مستوى القيام 
بدور التنمية اتمعية، ولذلك لا تكَاد تحصر الفرق بينهما إلا من الجانب الشكلي الهيكلي، 

 دالفرق بين الصناديق والمشاريع في فالصناديق الوقفية في ح سلَما مشاريع، ومع هذا يمكن تذا
 قٍرفَة من الناحية العملية والتنظيمية، بحيث يكون المشروع عبارة عن مكَون هذه الأخيرة مستقلٍّ

عام، أو خدمي لفئة معينة من الناس بخلاف الصناديق التي رأينا طريقة سيرها وتنظيمها الذي 
ا والإمكانات المرصودة لها هجمالمشاريع الوقفية بحكم طبيعتها وح ن خلاله، كما أنّتعمل م

وبِنيتها التحتية؛ لا يمكن استيعاا في الأشكال القانونية المعهودة في قطاعات النشاط الحكومي 
 عتبار أنّوفي نفس الوقت لا يمكن أن تكون بشكل جمعيات النفع العام با، ...)إدارة، لجنة، مركز،(

المشاريع ليست  الجهات المساهمة في هذه المشاريع هي مزيج من مؤسسات رسمية وغير رسمية، كما أنّ
بصبغة تجارية يمكن صهرها في قالب قانوني، ولذلك كان الأنسب لهذه المشاريع أن تأخذ صورة الوقف 

قة به وإطاره العام، ونظام اف المتعلِّذي الهيكل المؤسسي والذي تبين حجةُ تأسيسه الدواعي والأهد
ة التأسيسية مختلف الأوقاف التي ستعقد لصالح جوترتبط بمحتويات وأحكام هذه الحُإدارته وتمويله، 

                                  
ة، مرجع محمد الجلاهم: ؛ انظر2005إلى  1995للوقوف على بعض الأرقام المتعلِّقَة بإنجازات هذه الصناديق في الفترة الممتدة من  )1(

  .155 -152سابق، ص 
  .بتصرف 197-191ابراهيم محمود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )2(



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

282 
 

، وهذا مجال واسع للاجتهاد الشرعي والإبداع القانوني في مجال العمل الوقفي.. المشروع فيما بعد 
قائمة بذاا وِفق هيكلة  مؤسسةاديق يتمثل في أنّ الصندوق وباختصار فإنّ الفرق بينها وبين الصن

وطريقة عمل وبرنامج محدد ومخطّط له ينتهي بمشروع أو جملة من المشاريع، بينما المشروع الوقفي هو 
آلية عملية مباشرة للمساهمة في مجال محدد من دون إجراءات إدارية معينة، أي بعبارة أخرى؛ ليس كل 

 من، أضف إلى ذلك أنّ المشروع ضصندوق، ولكن كل صندوق ينتهي بالضرورة إلى مشروع مشروع
الصناديق الوقفية خاضع للترتيبات الإدارية سارية المفعول في الهيكلة الإدارية للصناديق والتي أبرزنا 

طريقة عملها سابقا، بينما المشروع ضبين الأمانة  لغالبفي ا المشاريع الوقفية وباعتبار كونه مشتركا من
وغيرها من الهيئات الرسمية أو غير الرسمية فإنه يخضللإدارة المشتركة فيما بينهما من غير إلزامية السير  ع
  .  على الهيكل التنظيمي و الإداري للصناديق

  :مفهوم المشروع الوقفي )1
قالب تنظيمي تئُنشع إحدى الجهات الرسمية أو الأمانة العامة للأوقاف بمفردها أو بالاتفاق م ه
ظُالوقفية أو الأهلية وفقاً للنم المعتمدة لتنفيذ أهداف تنموية محددة، تخدأغراض الوقف م.  

  :أهداف المشاريع الوقفية) 2 
  :  دف المشاريع الوقفية بصفة عامة إلى

• المساهمة في إحياء سأبعاد دينية ة الوقف بتجديد الدعوة لها من خلال مشروعات ذات ن
  .وتنموية

  .يد الدور التنموي للوقفدتج •
• الات غير المدعومة بالشتمع في اتلبية احتياجات اكل المناسب من قل الدولة أو المؤسسات ب

  .الشعبية
  .تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة للوقف، وإدارة مشروعاته •

  :ثمرا المشاريع الوقفيةالناجحة التي أ ويمكن ذكر جملة من المشاريع الوقفية
  .مشروع رعاية الحرفيين والأيتام وذو الحاجات الخاصة •
  .مشروع ثقافة الطفل •
  .مشروع رعاية الأسرة •
 . )1(مشروع تكريس الإبداع العلمي •

                                  
  .http://www.awqaf.org.kwمن الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة العامة للأوقاف الكويتية  )1(
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  .الوقفية ؤسسةالمالتجربة الغربية في إدارة : المبحث الثالث
عالخير طبيعة بشرية أقام االله تعالى من خلاله لُما سنةَ وجعلها  ،ا كثيرة في الدنيانطرف

اء من خالأَسوِيلقعلِه، في مقابل ف الشة الثنائية التي تقوم  رنالثاني من س قالذي هو المقابل والش
الخير ولا الشر معدا، وبالتالي فلن يأذَن بانتهاء  مادام االله عليها الحياة في كل مجالاتعالى لم ي

ن ات عبر الزمرت الإنسانية منذ وجودها عمل الخير في صور كثيرة تفاعلت وتطوفَرِلقد ع .الدنيا
ا الشاغل فغلُهالخير وإفادة  علَحتى صارت في أيامنا هذه مؤسسات وهيئات هدفها الأسمى وش

 ق الحديثة، فالكثير من اتمعات الآن أصبحت فيها مؤسسات تهتمرالناس بالوسائل والطُ
  بمساعدة الناس وتقديم يد العون لهم من خلال الكثير من الخَدمات التي لا يستطيعون القيام ا 

  .أو الحصول عليها
شعبيا ورسميا  كبيرٍ ى باهتمامٍحظَالعمل الخيري في الغرب أشواطا كبيرة، جعلته ي عطَلقد قَ

   لجانب السياسي، فقد كان ى من اأضحى القطاع الثالث الذي يحسب له ألف حساب حتف
في الكثير من الأحيان عاملا مرجحا في العملية السياسية لطرف على آخر، وذه المكانة استطاع 

ة؛ الوصول إلى المساهمة الفعصصختة وممهتة في الَالعمل الخيري ومن خلال مؤسسات وهيئات م
تمعية والتطور، وقد تزامن هذاالتنمية ا ر السريع الذي عرفته إدارة الأعمال الاهتمام بالتطو

وللوقوف  بحت تقَدم من خلاله الخدمات،والمشاريع في الغرب، وكذا المستوى الراقي الذي أص
على هذا الدور الأساسي والمرِحواس سنحاول من خلال المبحث؛ الوقوف على ي في حياة الن

نموذج الإداري ة الأرلوات الخيرية، بغرض الاستفادة منها في بالتجربة الغربية في إدارة هذه المؤسس
ةال في إدارة الوقف الذي هو أرقى الفعسلال الرؤية خيرية في هذا الوجود وبخاصة من خ مؤس

مستمر للأبعاد القانونية  وعملي اليوم بتجديد نظري زالتي تتمي الإسلامية، فالتجربة الغربية
 ةًدمة والتنظيمية، وتسخر الدول لها الكثير من الإمكانيات المادية في العديد من االات خوالإداري

للعمل الخيري الوقفي؛ جديرة بالاهتمام والمتابعة من باب الحة التي هي ضالَّةٌ المؤمن أينما كم
ب الغربية في الجانب وجدها كان أحق الناس ا، فإذا كُنا اليوم ننشد الاقتباس من التجار

السياسي والاقتصادي وقد فعلنا ذلك من غير أن ننجح في الوصول إلى مستواها، فَلما لا نقتبِس 
تقنِيا من الرصيد التنظيمي والهيكلي للتجربة الغربية في إدارة العمل الخيري من غير أن يكون ذلك 

ا كما فعل السياسيون والاقتصاديون، وإناخنسمااست فَاستةًاد لم لَةاثمهو رصيد  اَمن تجربة م
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حضاري نمتكُله نحن بالأصالة ومن قَبلِ أن تتميبه المؤسسات الخيرية الغربية؛ ممثّلا بالأوقاف،  ز
لا من فراغ، وتكون الاستفادة تقنية لا أكثر، عملا على  اسٍسوعندها سنكون قد انطلقنا من أَ

نموذج الغربي في إدارة العمل الخيري في الدراسة بعد غايتنا من ذكر الأالتحسين والتطوير، وهو 
  .كُلٌّ من جِهة محددة) المغرب، الكويت(ذكرِنا لنموذجين من محيطنا القريب 

  

  .الخيرية في الغرب ؤسسةالم: المطلب الأول
لفعل الفردي لقد انتظَم فعل الخير في الغرب من خلال مؤسسات وهيئات؛ حتى أصبح ا

ت التشريعات الغربية للخير لا يتأتدمى في غالبه إلاّ من خلال هذه المؤسسات أو الهيئات التي ع
على تأطيرها وحمايتها والدفع ا إلى الأمام، وذلك لتيقُّنِها من أهمية الدور الذي تقوم به في 

ت لها بالتعبير عن ذاا، فكان نِتاج ذلك؛ حمت لها اال وسحتالعملية التنموية للمجتمع، فلقد فَ
طَالمستوى الراقي والكبير الذي وصلت إليه هذه المؤسسات من العدمة التي جعلتها في اء والخ

الكثير من الأحيان تتجاوز الحدود الجغرافية للبلد الذي نت فيه، بل وتتجاوز في بعض الأحيان أَش
اةً لتحقيق غرض من الأغراض السياسية أو الاقتصادية د لها، وذلك عندما الإطار المحدل أَدعمستت

  .أو ما شابه ذلك
  

  .في الغرب الخيرية ؤسسةالملمحة تاريخية عن تطور : الفرع الأول
الخيرية في حياة البشرية منذ  ؤسسةالمالعديد من الإشارات التاريخية التي تبرِز تجذُّر  هناك

ين هو الدافع لها في جميع اتمعات التي عرفتها الإنسانية، وفي هذا عامل الدالقدم، وقد كان 
فكرة الأمانات الوقفية الخيرية كانت معروفة في العصور  السياق يؤكد معظم الباحثين بأنّ

، لكنها كانت حكرا على الكنيسة آنذاك، باعتبار أنها كانت المسؤول )1(الوسطى الأوروبية
  .ام والمُتنفِّذين عليها بالنهبِ أو السرقةأيدي الحكَّ اداية هذه الوقفيات من امتدالوحيد عن حم

                                  
العصور الني كانت مظلمةً في أوروبا، ولكنها كانت عصورا ذهبيةً في الحضارة الإسلامية أَضفت التقييد حتى نفَرق بين هذه  )1(

 ججحتها تنقلهم إلى الوالإنسانية جمعاء، وهذه هي المغالطة التي يبعض جهلا أو قصدا عند الحديث عن تطبيق شريعة االله تعالى؛ بقولهم أن
لزماني فتلك العصور كانت عصور التطور والرقي الإنساني عند المسلمين ولم يكُن ذلك ليكون العصور الوسطى، فإذا كان ذا المعنى ا

  .لولا فضل شريعة رب العالمين، فعلى هذا؛ أهلا وسهلا بالعصور الوسطى، وليقُل لنا هؤلاء في أي العصور يعيشون اليوم
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م، 1601أول إشارة لفكرة الأمانات الوقفية في القوانين الغربية كانت في بريطانيا عام  إنّ
من خلال إنشاء مؤسسات ترعى تلك  القوانين التي تحمي هذه الوقفياتحيث تم سن بعض 

الوقفيات تمتاز بالاستقلالية عن الكنيسة، فكانت هذه الخطوة الأولى في استقلال المؤسسات 
الخيرية، تلَتها في اية القرن السابع عشر تشجيع المَلَكية للعمل الخيري الاجتماعي، إذ بدأت هذه 

 راعية، وتطوالمؤسسات بإنشاء المدارس والمستشفيات والجامعات وغير ذلك من الحاجيات الاجتم
ف أشكالا جديدة من الوقفيات منعرِالأمر في القرن الثامن عشر حيث بدأنا ن وقفيات  ثلِم
البرلمان البريطاني من خلال تشريعاته في تنظيم  ةساهممالصكوك والأسهم الحكومية، بالإضافة إلى 

طَّلَ  ا في فرنسا وألمانيا وبسبب الثورة وانتشار الفكرالأمانات الخيرية، أمعالاشتراكي فيها فقد ت
، لأنّ الفكر الاشتراكي والشيوعي ذو خلفية )1(عمل المؤسسات الخيرية إلى مطلع القرن العشرين 

إيديولوجية تقوم على فلسفة التقَجميع المُ علىم والسيطرة كُّحدمحاربة ات حتى الخيرية منها ور
  .ينِ والذي يعتبرونه أفيون الشعوبطبعا من الد المبادرة الفردية بكل ملامحها، إلى جانب موقفه

ة بعد الحربين الخيرية في الغرب بشكل سريع في القرن الماضي، وبخاص ؤسسةالمتطورت 
ت التشريعات والقوانين على تنظيم هذا  العالميتين وبشكل متفاوتدمبين مختلف البلدان، وع

من رأس  دمحد شيءٍ صدر[ ه قد عرفَه القانون الفرنسي بأناال وإعطائه الصورة التي تليق به، ف
، ويكون العمل الخيري عاما كإنشاء ]المال على سبيل الدوام، لعمل خيري عام أو خاص

مستشفى أو ملجأ للعجزة، أو بإعطاء جامعة مبلغا من المال، أو عقارا لإنشاء الكراسي العلمية أو 
أو على أوجه أخرى من أعمال الخير، وفي النظام الأنقلو أمريكي  الإنفاق على جوائز علمية،

ى برعاية كبيرة في الولايات المتحدة الذي لم يكن يحظَ"   Trust – الترست" لدينا نظام 
الطبقة  مصالح كان يعمل من أجل) بريطاني(الأمريكية في بداية الأمر باعتباره موروث استعماري 

ة جدا في بادئ الأمر، إذ قَيان هذا النظام مضبوطًا في حدود ضالأرستقراطية فقط، ولذلك ك
ا خاصا بإنشاء الكنائس وخازيكان امتدمين، ومع بداية القرن العشرين أخذت فكرةة الد 

ر والاهتمام يزداد يوما بعد يوم، مما حدى برجال بدأت النظرة تتغيتتجذَّر شيئا فشيئا، و الترست

                                  
، سلسلة الدراسات الفائزة بمسابقة الكويت الدولية لأبحاث الغربية الوقفية في ظل التجربة المؤسسةتطور أسامة عمر الأشقر،  )1(

  .بتصرف 15 – 13م، ص 2007، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1الوقف، ط
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في مساعدة الحكومة لتحقيق الرفَاه الاجتماعي، فبدؤوا بِسن "  الترست" مراعاة دور  القانون إلى
قوانين تحترم فيها رغبات وأماني المانحين، فكانت ثمرة ذلك بارزةً في نشوء العديد من الوقفيات 

) م1936(وفورد ) م1906(التي أصبحت اليوم عالمية ومعروفة من مثل وقفيات كارنيجي 
 بِلَهؤلاء جهود كبيرة لانتزاع الاعتراف الحكومي بوقفيام، وطَ لَذَوكفلر وغيرهم، وقد بور

التسهيلات الإدارية والضريبية لأعمالهم الخيرية، وقد كان ذلك سببا مهِما في فتح مجال التنافس 
  .في إنشاء وقفيات جديدة وبخاصة العائلية منها

  وأشكالها،  هاصعوبة في تحديد جميع صور دجِاتمع الغربي ي في الترستإن المُتتبع لفكرة 
الدارِس في باب أو فصل لا تنتظم في منظومة قانونية واحدة، ولا يجدها  الترستوذلك لأنّ فكرة 

فعاليات القطاعات الخيرية الواسعة بمختلف نظُمها  منما تتوزع وتنتظم ضمستقل، وإنقانوني 
ست الخيري في اتمع رقانونية والإدارية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة معرفة الحجم الحقيقي للتال

ما تستنِد علية هذه ف وقفية عن الأشكال الخيرية الأخرى،إضافة إلى صعوبة تمييز الصور ال الغربي،
 66738ستوى الوقفيات اليوم من إمكانيات مادية كبيرة، وقبل ذلك من تكاثر وتواجد بلغ م

باشرة تقَدم خدمات م(ة تشغيلية بغمنها ذات ص 5000م؛ 2000خيرية في سنة  مؤسسة
استثمارية مانحة للمال، حيث بلغ حجم  ةبغوالباقي ذو ص..) .للجمهور؛ صحية، تعليمية،

بليون دولار أمريكي  447بليون دولار أمريكي، منها  471الأصول الوقفية لهذه المؤسسات 
ق قَّحبلغ صافي الدخل المُم وسندات وودائع نقدية، كما سهلى شكل استثمارات من أَع
تجربة العمل المؤسسي  ، وهو الشيء الذي يجعلنا نقول بأنّ)1(بليون دولار  72) الإيرادات الوقفية(

الخيري الوقفي في الغرب مرت بمراحل مذَتبذةالمة، فقد اصطدمت أحيانا ببسمة، وأحيانا الحاك ؤس
لها  الدينية، وأحيانا أخرى وقعت فريسة الاستغلال المالي أو السياسي، إلى أن استقر ؤسسةالمب

الأمر على ما هي عليه الآن؛ قوية ومترسخةً بفضل تبني اتمع لها، وحماية الدول وقوانينها لكافة 
  .  )2(أشكال العمل المؤسسي الخيري

  

                                  
، المؤتمر الثاني للأوقاف        " Trust  – الترست" التجربة الأمريكية في العمل الخيري عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي،  )1(
  .بتصرف 7 – 5م، ص 2006/هـ1427، جامعة أم القرى، مكة، ]غ التنموية والرؤى المستقبليةالصي[
  . 17أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص  )2(
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  .مفهوم الوقف في الفكر الغربي :الفرع الثاني
تاريخية ق دراسة الأبعاد اللَنطَالخيرية الغربية لابد وأن يكون من م ؤسسةالمدراسة  إنّ

وء الفكرة وتطورها، وهذا شالثقافية والاقتصادية التي ساهمت في نوالسياسية والاجتماعية و
يتطلب الوقوف على جملة من المفاهيم الأساسية التي أَصلات التاريخية التي لَت لها، وكذا التحو

لنا بالطبع؛ مقارنة هذه التجربة مع ما يتوافق في حضارتنا  حبما سيتيمرت ا هذه التجربة الغربية، 
  .الوقف والاستفادة من الأشكال التطبيقية الأقرب لها مؤسسةالمشاة لذلك و هي  ؤسسةالممن 

ربي الأمانات الخيرية بالنظر إلى العلاقة القانونية التي تنشأ عن هذه لقد عرف القانون الغ
) Trustee(تلزِم الشخص الذي يحوز المال  نٍعلاقة أمانة خاصة بمال معي[العقود، فذكر بأنها 

العلاقة بين الأطراف الثلاثة  طُضبِ، هذا التعريف ي]بعدة التزامات دف استغلاله لأهداف خيرية
استحداث أشكال  مشكل جيد ودقيق، يتم من خلاله تحديد الحقوق والواجبات، وعلى أساسه تب

د والمؤقت، ومنها الخيري والذري، أو صياغة أمانات قانونية مختلفة للأمانات الخيرية؛ منها المؤب
إطار هذه الأشكال تدخل في  لُّكُن تكون خيرية وذرية مؤقتة، فَأَتجمع أكثر من غرض؛ كَ

أن نستشف  نمك، بالإضافة إلى ذلك يCharitable Trust((الصياغة القانونية للأمانات الخيرية 
ا المؤسسات بمختلف أشكالها؛ إدارة الأمانات، وهو ما يةَ الأفراد كَميقمن التعريف أَحي دافعا عط

حتكار الحكومي لها، ويزيد من مردودية ا إلى المشاركة اتمعية في إدارة الوقف بعيدا عن الايوِقَ
ر والتنمية الاجتماعية للأفراد، إلى جانب هذا؛ هناك من وبالتالي المزيد من التطو ؤسسةالمعمل 

ظَالقانونين من نإليها، فيكون  ر درصإلى مفهوم الأمانات الخيرية الوقفية باعتبار الأغراض التي ت
معيار تقديم أوجه البوالخير رهو الو ةالمالذي يجعل  صفسهذا المعيار خيرية من عدمها، و ؤس

لدى الن دممن التخفيف المُعت يدفستظُمِ الضريبية الغربية في تحديد هذه المؤسسات التي ت          
  .)1(أو التسهيل أو الإعفاء الضريبي عن أعمالها 

  .المصطلحات المعبرة عن عن هذا المفهوم: أولا
م في الغرب والتي تبرِز ة بالعمل الخيري المُنظَّقَل المصطلحات المتعلِّجميمكننا تحديد مو

  :   مفهومه على النحو التالي

                                  
  . بتصرف 12 – 10أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص  )1(
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اعتماد مالي : وهو بالمعنى اللغوي يعني الهبة والمنحة، ومفهومه " Endowment" مصطلح ) 1
 بحالر هجوفَظُ به إلى الأبد، ويحتلُّ على منظمة يدالناتج عنه لصالح أعمال خيرية، وهو بذلك لا ي

على ما هو موهوب لها أو لأجلها بغرض تمويلها وتفعيل الأنشطة  لُّدما يبِعينِها، وإن مؤسسةأو 
  .الخيرية التي تقوم ا

مه وهو يعني لغويا وقف، ثقة، صندوق استثماري، مال أمانة، ومفهو " Trust" مصطلح  )2
بموجبه ن متلُ بالوقف هو ترتيب قانوني يصأموال أو ممتلكات من المالك إلى شخص آخر  قلُالمُت

يشبه ( لإدارا لصالح واحد أو أكثر من المستفيدين، وهو على نوعين خاص أو عائلي ) الأمين(
الوقف ( وجه للنفع العام يتعين للمالك الحقيقي وورثته، وعام وهو الخيري المُ) الوقف الذري عندنا

  ).الخيري عندنا
، ومفهومه هو ذلك الكيان التنظيمي القائم على ؤسسةالمويعني  " Foundation" مصطلح  )3

للأعمال الخيرية  عاتتبرلجمع  الخيرية، أو بعبارة أخرى؛ صندوق دائم ؤسسةالمالوقف لدعم 
الأغراض، أو الجمعية التي تقَدم مساعدات مالية إلى  والدينية والتعليمية والبحثية وغيرها من
 Non profit(غير ربحية  مؤسسةمات الخيرية وهي الكليات والمدارس والمستشفيات والمنظَّ

corporation . (   
" على من يديره، وأما  " Trust" دليل على المال، و  " Endowment" وعلى هذا يكون  

Foundation " من خلاله العمل الخيريفيكون ا دسج1(لإطار التنظيمي والقانوني الذي ي( ،
فالنظام الغربي تقوم فلسفته في العمل الخيري على صياغة منظومة تعمل كَوِحدة واحدة، وكل ما 

هو صدقات خيرية جامعها البِر ) على اختلاف تسمياتها وتصنيفاا(يدخل في وِعاءِ هذه المنظومة 
   .)Philanthropy ()2 (حسان والإ

                                  
الغرب والتجربة اني، ياسر عبد الكريم الحور: انظر كذلك.  730 – 729نعمت عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص  )1(

، جامعة أم القرى، مكة، ]الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية [ ، المؤتمر الثاني للأوقاف فاق العمل والفرص المفادةآ التنموية للوقف؛
  .7 – 6م، ص 2006/هـ1427

  .10ياسر عبد الكريم الحوراني، المرجع نفسه، ص  ) 2
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إننا إذا أردنا تحديد إطارٍ عامٍ تندرِج تحته سائر الأشكال الوقفية الغربية؛ فسيكون مصطلح 
 "Trust ")1(  الأنسب والأقرب لمفهوم الوقف وحبس المال عند المسلمين، حيث يمكننا من

بما في ذلك المؤسسات ذات العلاقة  وتتبع مختلف الأشكال الوقفية خلال هذا المصطلح استقراءُ
التي يعهد من خلالها إلى رعاية أموال القُصر ) الترست(بالأوقاف الخيرية، فهناك الأمانات 

فيها المتبر عهِدهِم، وهناك الأمانات التي يكمع باستفادته واستفادة واليتامى والأرامل ومن في ح
وقف الذري أو الأهلي، إضافة إلى الأمانات الخيرية التي ذريته منها وهو ما يعرف عندنا بال

تصرف في وجوه البِر العامة وهو ما يسمى عندنا بالوقف الخيري، وعلى أساس هذا الاختلاف 
ة التي تصب في عوذه المفاهيم المتنو قة بكل نوع،والتنوع؛ تعددت الأسماء والمصطلحات المتعلِّ

العمل الخيري في  هسالذي أصبح يتلَب ؤسسةالمهوم الخيري يمكن أن نستشف مفإطار العمل 
الغرب، فقد أصبحت هذه المؤسسات حقيقة واقعية لمنشآت اقتصادية فاعلة في مجالات الخير 

ا، وهو الشيء الذي ت يقلا في إيجاد المكانة التي تالعام، وساهمت بذالَّطَتاليوم؛ وهو ه الأوقاف ب
 .أن يكون لها كيان يفرِض نفسه في الواقع من دون الحاجة إلى غيره

غير حكومية، لا  مؤسسة: [هاالخيرية على أن ؤسسةالمومن خلال ما سبق يمكننا أن نعرف  
ارة ، وتوظِّف أموالها في إد)، عائلةمؤسسةمصدرها غالبا ما يكون فردا، (ربحية، تمتلك أموالا 

  :هذه المؤسسات العناصر التالية زما يمي ، وبناء على ذلك يكون أهم]برامج تخدم أهدافا خيرية
  .العمل المؤسسي لإدارة الأموال الخيرية أو الوقفية -
  .اللامركزية والاستقلالية بعيدا عن الاندماج في أجهزة الإدارة الحكومية -
- محدودية تبرعاتةة، أو ا من خلال فرد، عائلهسمؤس.  
 .)2(أهداف خيرية للصالح العام في مختلف القطاعات الني تفيد الرفاه الاجتماعي -
        .الأنماط التي يتجسد من خلالها هذا المفهوم: ثانيا

وإذا ما عرجنا على الصيغ القانونية التي تتجسد فيها هذه المؤسسات الخيرية فهي على 
  :النحو التالي

                                  
لشخص آخر ) Grantor(علاقةُ أمانة يعهد من خلالها شخص : على أنه"  Trust "عرف القانونيون مصطلح الأمانات  )1(
)Trustee (آخر يدفستم فالإشراف على مال مخصوصٍ وذلك لمصلحة طَر.  
  .22 – 21أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص  )2(
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الأنماط القانونية التي تسجلُ من خلاله  وهو أكثر ؛)Corporation(  ؤسسةالمنمط ) 1
ف في المال الخيري والتصر ؤسسةالمالمؤسسات الخيرية، حيث يسمح لها بحرية واسعة في مجال إدارة 

ه الأكثرراءات الحكومية تعقيدا في الوقت ذاته من حيث الإج والوقفي بما تراه مناسبا، مع أن
اللازمة لإنشائه بسبب الاحتياطات التي تريد الحكومات من خلالها مراقبة نشاط هذه المؤسسات 

  .التي تمتلك كل هذا القَدرِ من الحرية في التسيير والإدارة وبخاصة الجانب المالي منها
وقفية  مؤسسةي وه ؛)Charitable Trustالأمانة الخيرية (الخيرية الوقفية  ؤسسةالمنمط  )2

يتم التعهد فيها بالأمانة الوقفية إلى  مؤسسةاستثمارية قامت من خلال اتفاقية فرد أو عائلة أو 
إدارة ولكن مع تحديد مسؤولياا ووظائفها والمستفيدين منها، فالإدارة مقَيدةٌ برغبة الواقف، مع 

  .  )1(وقوفة على رأي الواقف أو القضاءأي تغييرات من حيث المستفيدين م ملاحظة أنّ
  

  .الغربفي  يالوقف نماذج من العمل: لثالفرع الثا
كَلقد توت من خلال هذا الرصيد الضارب في الزمان؛ العديد من المؤسسات الخيرية التي ن

أصبح للكثير منها الطابع العالمي والإقليمي، وأصبحت لها سمعةٌ دولية عابرة للقارات، بفضل 
  :الإنجازات التي حقَّقَتها على أرض الميدان، ومن جملة التجارب الرائدة في هذا اال اليوم نذكر

التي  ؛)Bil &&&& Milinda Gates Foundation(الوقفية  )2(بيل وميليندا غيتس مؤسسة: أولا
 دعم 2005سنة  مليار دولار 28من أكبر الوقفيات في العالم حيث بلغ إجمالي رأسمال الوقفية  ت

ة وتقديم منح للموهوبين يبِكتوهي وقفية متخصصة في الأغراض التعليمية وبخاصة التكنولوجيا المَ
، وكذا البرامج )سنة 20تمّ وقف مليار دولار على مدى (ابعة تعليمهم في جامعة كامبردج لمت

ز لهذه الكادر الإداري المتميالصحية ومن أبرزها محاربة الإيدز والسل وشلَل الأطفال، وبسبب 
أن  ؤسسةالمفرد على درجة كبيرة من المهنية والتخصصية استطاعت هذه  198البالغ  ؤسسةالم
تفدولة في العالم 100أكثر من  يد.  

                                  
  .بتصرف 25 – 24أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص  )1(
للبرمجيات والإعلام الآلي، وأغنى رجل )  Microsoft( عمال الأمريكي الشهير صاحب شركة ميكروسفت بيل غيتس رجل الأ )2(

  .في العالم لعدة سنوات وزوجته ميليندا
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ت هذه الوقفية عام ستأس ؛)Rockefeller Foundation( )1(روكفيللر مؤسسة: ثانيا
العامة والتعليم، ومن ذلك تطوير  الصحةم في مجالات أبحاث إلى التقد م، وكانت دف1913

لُقَاحات للوقاية من الحُمى الصفراء، ثم توسع اهتمامها نحو تحديث القطاع الزراعي خصوصا في 
مليار  3،2م حوالي 2004، بلغت ثروة وقفية روكفيللر عام )الثورة الخضراء(العالم النامي 
  .ين في الأعمال الإنسانية والعمل الخيري عبر العالمعاملا مختص 186ل ا نحو دولار، يعم

بدأت حيث م 1911ت سنة ستأس ؛)Carnegie Corporation( )2( وقفية كارنيجي: ثالثا
ت إلى دول الكومنولث البريطاني ودول إفريقيا، بلغ إجمالي الوقفية سنة دامت أنشطتها في أمريكا ثمّ

مليار دولار ولها فروع عديدة وبخاصة في بريطانيا حيث توجد وقفية  2،2رابة م ق2005
جائزة العمل الخيري تمنح كل سنتين  ؤسسةالمم أَنشأَت 2001، في عام )اسكتلندا(كارنيجي 

  .للمؤسسات التي تدعم العلاقات الديموقراطية في التنظيم المؤسسي
على ترسيخ القيم الديموقراطية، والحَد من  لُعمت ؛)Ford Foundation( )3( وقفية فورد: رابعا

الفقر والتلُّخف في العالم، ومن المهام التي تعتقةالم دسا قضايا حقوق  ؤس ضرورة الاهتمام

                                  
عائلة  هذه المؤسسة البارزة التي انشئتها سأس .نيويورك منظمة بارزة خيرية وهي مؤسسة خاصة مقرها في مدينة مؤسسة روكفلر )1(

روكفلر الابن الكبير في مجال الأعمال الخيرية والمستشار  جنبا إلى جنب مع ابنه جون")  الأب("جون روكفلر  ؛لستة الأجيل روكفلر
، ."تعزيز رفاه البشرية في جميع أنحاء العالم "هدفها الأساسي التاريخي ، 1913، في ولاية نيويورك في غيتس فريدريك تايلور الرئيسي

تصعلى أ اليوم فنبنهاية عام  مليار دولار  3.1لغت الأصول ، حيث بها من بين المنظمات غير الحكومية الأكثر تأثيرا في العالمن
   .مليون دولار 137لى إل صسنوية ت حٍن، مع م 2007مليار دولار في عام  4.6والتي كانت  2008

كان ) ، نيويوركفوريست هيلزب 1955نوفمبر 1 في ، توفي ميزوري بالقرب من 1888نوفمبر 24من مواليد :  ديل كارينجي )2(
دع "مؤلف أمريكي ومطور الدروس المشهورة في تحسين الذات و مدير معهد كارنيجي للعلاقات الإنسانية من أهم مؤلفاته كتاب 

  .الذي ترجم إلى العربية و انتشر بشكل واسع في العالم العربي و الإسلامي" ةالقلق و ابدأ الحيا
رجل الصناعة الأمريكي البارز، مؤسس شركة فورد ، )1863يوليو  30توفي في  1947أبريل  7من مواليد : هنري فورد  )3(

 فقد أنشأ ؛وقته وأمواله للمشاريع التعليمية والخيرية فورد كثيرا من صصخ، لتطوير تقنية التجميع خط الإنتاج الضخم وراعيا للسيارات
 سسأَ، في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميتشيجان وكلاهما في ديربورن ،ن هما متحف جرينفيلد فيلج ومتحف هنري فوردامتحف
صارت منظمة قومية عام  ، والتيتطويروالبحث وال وابنه إدسل مؤسسة فورد، وهي أكبر مؤسسة في العالم تقدم منحا للتعليم فورد

قام ببناء مدارس  كما ،الأمريكية مكاتب في بلدان أخرى من العالم، بالإضافة إلى مكاتبها في الولايات المتحدة توجد لها اليومم، 1950
    .التعليم من خلال المشاركةو, تقنية التدريس الحديث, الفصل الدراسي الواحد في مجالات مختلفة لتوفير خبرة تعليمية باستخدام تقنية
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ص التعايش السلمي بين الأديان، وقد كان لها نشاط مالإنسان وفُرعتر في فلسطين حيث أنفقت ب
  .قة بحقوق الإنسان وقضايا السلاممليون دولار على المسائل المتعلِّّ 50م حوالي 1948منذ 

ر؛ هناك العديد من الوقفيات المهمة في العالم والتي تقوم بدور تنموي كبير من إلى جانب ما ذُك
 & William(ووقفية وليام وفلورا هوليت ) Mac Arther Foundation(مثل وقفية ماك آرثر 

Flora  Hewllet Foundation ( ووقفية هنري لوس)Henry Luce( ووقفية تشارلز ،
ووقفية الرعاية الإنسانية في كندا ) Charles Stewart Mott Foundation(ستيوارت 

)International Human Concern ( ووقفية سارلو)Sarlo Foundation (ة بشؤون المختص
ب في ذلك إلى توفُّر المناخ المُشجع على ذلك وبخاصة الجالية اليهودية وغيرها كثير، ويرجع السب

جانب الحريات، الذي لم يستثنِ حتى المسلمين من أن تكون لهم وقفياتهم الخاصة م، وهو الأمر 
ت الوقفيات الإسلامية، وإن لم تجِدعلاً، فقد وكُالذي تحقّق فة إلا أنن بنفس الحجم والقوها تلُثِّم 

قد يكون لها ما بعدها إذا تمت الاستفادة من الفُرص المُتاحة، وفي هذا السياق يمكن الحديث  ايةًبد
منطَلَقَها في الغالب لا يتوافق  عن بعض الوقفيات التي تجتهد اليوم لفَرضِ نفسها في الواقع، مع أنّ

ومحاولة المساهمة في رفاه الفرد ها تشترك معها في إرادة الخيرمع منطلق الوقفيات الغربية، إلاّ أن 
تمع، صحيح أنّوتطوحاجات المسلمين في  ر ا دسأَت لالوقفيات الإسلامية في حقيقة الأمر أُنش

اجتماعية في مساعدة جميع  مؤسسةالغرب ابتداء؛ ولكن هذا لا يمنعها اليوم من أن تساهم ك
رِظَالأفراد دون الن لِّم، وهو الأمر الذي يتجانس بالكُإلى دينهم ومعتقداة مع رسالة الوقف في ي

  :الإسلام، ومن بين الوقفيات الإسلامية التي تذكر في هذا اال
إسلامي شعبي يستهدف الجاليات  عمجمقَره الدانمارك، وهو ت الوقف الإسكندنافي؛: خامسا
المسلي ة في الدول الاسكندنافية، حيث يسعى إلى الممنبشاركة العملية في قضايا الأمة الإسلامية وت

ة، ومن ذلك مساهمته في تحريك الرأي العام الإسلامي فيما يعرف المصالح الإسلامية المشتركَ
بالرسوم المسيئة للرسول صلى االله عليه وسلم من خلال الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية وإثارة 

ة الدول العربية بطرح مشروع قرار في الأمم المتحدة الروح الإسلامية من جديد، ومطالب
  .لاستصدار قانون حماية الأقليات والمحافظة على معتقداا الدينية في جميع أنحاء العالم

تم تأسيس هذا الوقف من قبلِ جمعية  ؛)NAIT(الوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية : سادسا
وقفية إسلامية تابعة  300م، وهو يشرِف على نحو 1973 الطلبة المسلمين بأمريكا الشمالية سنة
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للمراكز الإسلامية، يتركَّز دوره على ثلاثة أنشطة أساسية؛ المساجد والتعليم والمراكز الإسلامية، 
كما يقوم بتعريف تلك المراكز بأهمية المحافظة على شروط الواقفين والالتزام بالأهداف الإسلامية 

هذا الوقف باستحداث الصندوق التعاوني للمراكز الإسلامية الذي يقوم بمنحِ  لهذه الأوقاف، قام
قروض بلا فائدة للجاليات الإسلامية لتشجيعها على إقامة المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية، 

كما يمكن الإشارة إلى العديد من ركات التي توافق تعاليم الإسلام، كما يقوم بالاستثمار في الش
التجمع الإسلامي في أمريكا ت الإسلامية التي استحدثَت مشاريع وقفية؛ ومن ذلك مثلا الهيئا

 لوقف لضمان استمرارية البرامج التيا مؤسسةالذي قام بتأسيس مشروع  )IANA(الشمالية 
يشرِف عليها وأهمُّها المؤتمرات وإصدار الكتب والقيام بالأنشطة الدعوية والإعلامية، وهناك 

الحلقة الإسلامية لأمريكا الشمالية ، وكذا )ISNA(ية الإسلامية في أمريكا الشمالية الجمع
)ICNA( وغيرها من المؤسسات الإسلامية في الغرب ،)1(.  
  

 .في الولايات المتحدة الأمريكية"  Trust" النظام الخيري : ثانيالمطلب ال
كية، وقد عرف تطورا كبيرا من العمل الخيري المُنظَّم عريق في الولايات المتحدة الأمري

حيث الأداء و النتائج، وهو جدير بأن يدرس ويستفَاد منه باعتباره تجربة إنسانية رائدة وحكمةٌ 
ا، ومن هذا المُ ةٌالَّض ق سنحاول من خلال هذا المطلب لَنطَللمؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس

ز إد الوقوف على أهمةَ الاستفادة منه في تركيب صورة الميزات التي تميغيارة هذا العمل الخيري؛ ب
  .ولو نسبية عن المأمول من إدارة الأوقاف في البلاد الإسلامية

  

  .الوقفية الأمريكية ؤسسةالمر عوامل وحوافز نمو وتطو: الفرع الأول
ات حركاا تمكَّنت المؤسسات الخيرية الأمريكية خلال القرن العشرين من توسيع مساح

الاجتماعية، وتوطيد أركان دورها المؤثِّر في اتمع الأمريكي، بفضل تبني الحكومة الفيدرالية 
سياسة غير تدخل2(ة في مجالات الحياة العامة وبخاصة الخيرية منهاي(بعدم الت دقصوي ،دل هنا؛ خ
لنشاط والإدارة والتسيير واختيار طريقة العمل من أكبر قَدرٍ من الحرية في ا ؤسسةالمتمكين هذه 

                                  
  .بتصرف 24 – 19ياسر عبد الكريم الحوراني، مرجع سابق، ص  )1(
  .97شيرين حسن مبروك، مرجع سابق، ص  )2(
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ومجالاته والفئة المستهدفة، مع بقاء الرقابة على شرعية النشاط وكل ما تلَّعبالجانب المالي  ق
وحركته من باب الوقاية لا من باب التضييق، وذه السياسة بلغت الولايات المتحدة الأمريكية 

لخيري، مما ساعد على انتشار واسع للمؤسسات الوقفية مكانة كبيرة في مجال تشجيع العمل ا
الكبرى التي أصبحت تمثِّلُ نماذج قائدة للمؤسسات المانحة، كما أصبحت العديد من هذه 

  .المؤسسات كما سبق الحديث عنها مؤسسات خدمية عابرة للقارات
  .الوقفية الأمريكية ؤسسةالمعوامل نمو وتطور : أولا

بأنّ  لا شكهذا النمو والتطوفَرِر الذي عا هالأمريكية  حدةلقطاع الخيري في الولايات المت
د من فراغ، بل هو نِولَلم يتعوامل ساهمت في الوصول به إلى هذه المرتبة، يمكن تلخيصها من  اج

  :خلال مستويين رئيسين هما
ت رقافية والأخلاقية، التي تطووالذي كان الدافع فيه العوامل الدينية والث المستوى الفردي؛)  1

ر الحضاري وزيادة الإحساس الاجتماعي لرجال الأعمال وأصحاب الأموال بضرورة مع التطو
تمع وتطومن أموال العطاء الفردي كانت  % 83 د بأنّه، فالدراسات تؤكِّرِالمساهمة في تنمية ا

رى، وهو ما يدل على الارتباط الديني تذهب مباشرة إلى الكنائس والمدارس ومراكز البِر الأخ
للفرد الأمريكي والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية تاه الآخرينج.  

م في الولايات المتحدة 1920م إلى 1900ة من ت الفترة الممتددهِفقد ش المستوى القومي؛)  2
ناعة، هذا التغيير الاقتصاد من الاعتماد على الزراعة إلى الاعتماد على الص الأمريكية انتقالَ

يدة ا ترتب عليه ظهور علاقات جدمم ،الاقتصادي أَثَّّر كثيرا في الاقتصاد الأمريكي وأعاد تشكيله
ة على الحكومة ماظعتظهور استحقاقات جديدة وم ساهمت في بين العاملين وأصحاب الأعمال

 بءِفي تخفيف الع شاركةالفردي إلى الميوما بعد يوم؛ مما حدى بالدولة إلى مطالبة الرأس المال 
عِوالتطو من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لذلك الت دللححبإنشاء العديد و حمل، الشيء الذي س

  . )1(على مكانة الدولة واستقرارها من المؤسسات الوقفية الخيرية محافظةً
  
  

                                  
  .بتصرف 100 – 99شيرين حسن مبروك، مرجع سابق، ص  )1(
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  .يكيةالوقفية الأمر ؤسسةالمنمو وتطور  حوافز: ثانيا
ةالمن كُلم تسؤس الوقفية في أمريكا لتإلى هذا المستوى الكبير لولا وجود العديد من  لَص

في تشجيع عمل هذه  بفي هذا التطور، وكان لها الأثر الطي التحفيزات التي ساهمت بشكل مباشرٍ
  :المؤسسات، وهي على دربين

  . الحوافز المعنوية -  1
  :في لُوتتمثَّ
•  عدالديني والإيمان بالثواب الأخروي عند الأفرادالب.  
• الفطري الإنساني للخير والإحساس بالراحة النفسية عند ف الحُبهعل.  
• طَتفعيل المسؤولية الاجتماعية للعة عند أرباب المالاء الخيري وبخاص.  
  .مالإشادة الإعلامية بِمؤسسِي هذه الوقفيات، مما يدعم المكانة الاجتماعية له •
  .تكريم أصحاب الصناديق والمؤسسات الوقفية واعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى •

   .الحوافز المادية -  2
  :ل فيوالتي تتمثَّ

يتمتع ) لا حكومي ولا خاص(الوقفية قطاعا قائما بذاته  ؤسسةالمإرساء نظام قانوني يجعل  •
  .بالاستقلالية الكاملة في القرار والإدارة

دة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، الأمر الذي يشجع على زيادة النشاط الاستفا •
  .)1(ة يبحوبخاصة جانِب الاستثمار في المشاريع غير الرِ

  .في الولايات المتحدة الأمريكية"  Trust" طبيعة ومفهوم النظام الخيري : ثانيالفرع ال
 1167انونية التي تعرفُه، ومن ذلك المادة من خلال النصوص الق الترستيتحدد مفهوم 

" على أن  صنم الساري المفعول إلى اليوم والتي ت1865من التقنين المدني لولاية نيويورك لسنة 
ا في عوطَوالمقبولة من الآخر ت ،عن الثقة الشخصية الموضوعة في طرف ئٌاشن التزام الترست

ن، ة بمال معيعلاقة أمانة خاص" فَه معهد القانون الأمريكي بأنه كما عر ، )2("مصلحة طرف ثان

                                  
  .بتصرف 101-100شيرين حسن مبروك، مرجع سابق ، ص  )1(

(2) A trust is an obligation arising out of a personal confidence reposed in, and voluntarily accepted by, 
one for the benefit of another       
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ة التزامات تهدف إلى دعالذي يحوز هذا المال، بِ) يسمى الأمين أو الوصي(تلزِم الشخص 
عبير ، وتنشأُ هذه العلاقة نتيجةً للت)يسمى المُستفيد أو المُستحق(استغلاله لصالح شخص آخر 

من خلالها تحديد مفهوم  نمك، وقد وجِدت العديد من الاعتبارات التي ي" )1(عن إنشائها
 الترستوالخير عد  ر؛ فإذا كان على وجوه البِالترست، والتي منها اعتبار مصاريف هذا الترست
دة الأمريكية في عملية تحديد حظُمِ الضريبية في الولايات المتهذا الاتجاه اعتمدته معظَم النخيريا، و
 أُنشالتسهيلات والإعفاءات الضريبية، وباعتبار العلاقة القانونية التي ت قحستات التي تالترستأنواع 

علاقة أمانة خاصة بمال معين تلزِم الشخص الذي يحوز " ه فقد عرف على أن الترستعن عقود 
 ددحت، وعلى هذا الأساس ت"ات دف استغلاله لأهداف خيرية ة التزامدعبِ) Trustee(المال 

أطراف هذا العقد، وتتحدمن خلالها حقوق والتزامات كل طرف، ومع وأنّ هذه التعريفات  د
ها كذلك تفيد الكثير من إلاّ أن الترستيبتغى منها تحديد الإطار الشكلي الذي يصب فيه مفهوم 

ة الجوانب المهميلكستة الأخرى؛ من ذلك مسألة مالتر  رِكر إليها وبالتالي تشالتي لم ي هأبِيدأو ت
الأمر مفتوحا ومحتست، فأصبح بالإمكان أن يكون لاًمالتر دا أو مؤقتا خيرييا مؤبأهليا(ا أو ذر( ،

كما يمكن أن يكون لغرض واحد أو لعدا، وكل هذه الاحت ةتمالاأغراض مع هي التي حدت د
الأشكال القانونية الممكستة لهذه نالترت التعاريفحمات، كما س للأفراد والمؤسات بمختلف س
ات باعتبار الشخصية المعنوية القانونية التي يمتاز ا من يدير هذه الترستأشكالها إدارة هذه 

ثنايا النصوص القانونية؛ فإنّ النصوص من جهة ، إضافة إلى المفهوم المُستخلَصِ من )2(اتالترست
  :بذكر خصائصه ومزاياه وهي" ست رت" أخرى توضح لنا طبيعة النظام الخيري 

يتطَلَّب إنشاؤه التسجيل وإعداد التقارير و بح،الخيري الذي لا يهدف إلى تحقيق الرِ الترست •
  .لدى النائب العام

بالمعاملات المالية وتعارِض  قلَّعتسياسات واضحة وشفافة تالخيري  الترستضرورة تبني  •
  .المصالح

                                  
  .بما يشبِه إلزامية الوقف على الشيء الموقوف حالة النطقِ بالتعبير عنه في الفقه الإسلامي )1(
  .بتصرف 9 – 8عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي، مرجع سابق، ص  )2(
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بواسطة مجلس الأمناء؛ وهم القائمون على إدارة ممتلكاته للأغراض  الترستيتم إدارة  •
  .الخيرية فقط

  .ات في المشروع الخيري بدافع ذاتي أو من خلال حملات تسويقعالتبر لُقبالخيري ي الترست •
ة خاصة خيرية لدعم الأنشطة غير لَمسج مؤسسةالصفة القانونية في كونه  كلمتي ترستال •

.... الرِبحية في مجالات مختلفة؛ تعليمية، اجتماعية، ثقافية، صحية، بيئية، دينية، إنسانية،
  .وكل مجالات الخير

• يمكن للتارا وزياد عرببتحقيق عوائد تساعد في  ست الخيري الاستثمار في الأصول المُت
المحافظة على الأصول ومنعستا من التآكل وصرف العوائد على أهداف هالخيرية التر.  

بواسطة مجموعة من الأشخاص دون أن تكون لهم أموال، بل يكَونون  الترستقد ينشئُ  •
  .الخيري ومن ثَم يجمعون أمواله الترست

  .ع لا تستردربالخيري يقوم على صكوك ت الترست •
• يستفست يدزات القانونية غير  الترح وبعض الممينالخيري من الإعفاءات الضريبية والم

  .)1(ة في الصندوق الاستثماريروافَّتالمُ
هذه الطبيعة التي تمستز يه الذي يجمعها بم التربالش جهو نيبةالخيري تسالوقف  ؤس

د؛ وهو المساهمة في التنمية الاجتماعية من كل النواحي، والعمل على قصث المَالإسلامي من حي
خدمتمع في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والصة الفرد واحية وغيرها، بةَغي 

الوصول إلى التخفيف على الطبقات الفقيرة والمحتاجة، فالبةُصم الإنسانية في التحك والنشاط ر
في الغالب  صدالفارق بينهما مهِم ومهِم للغاية، فبينما يكون القَ واضحة في كلا النموذجين، إلا أنّ

في الوقف الإسلامي الله  صدتجرد القَ الخيري طلب الجاه والسمعة وذكرِ الناس، فإنّ الترستمن 
يلِ الأجر كصدقة جارية شرطٌتعالى ون القَفي أساسي بظَول، وهنا يهالتمايز ر  .  

  

  

                                  
  .15عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي، مرجع سابق، ص  )1(
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في الولايات المتحدة " Trust"أركان وأهداف وأنواع النظام الخيري : ثالثالفرع ال
  .الأمريكية

لاشك بأنّ مثل هذا النظام الذي مفي الواقع وأصبح له ر خسرة، قد تدت عليه قرون ع
ه وفعالية أعماله، وما ليكَد صلابة هوأهميته، كما يؤكِّ جدوته دوجود عملي ظاهر للعيان بما يؤكِّ

له أركانا يقوم عليها، وأهدافا يسعى إلى تحقيقها، وأنواعا  النتائج إلاّ تأكيد عن ذلك، كما أنّ
  .يتمثَّلُ من خلالها

  ." الترست" أركان : أولا
  :ل فيوتتمثَّ 

حقيقي (ست، وقد يكون فردا رهو الطرف المُُنشئ للتو) Settlor(المانح أو الواقف أو المُتبرع : 1
  .مؤسسةأو مجموعة من الأفراد أو ) أو حكمي

 الترستالذي يقبلُ تطوعا الإشراف على ) الناظر(الأمين أو الوصي ) Trustee(المَوثُوق به : 2
  .وإدارته حسب شروط المانح المنصوص عليها والموافقة للقانون

المقصود من الوقف ونتيجته، والذي يدير المَوثُوق به ) Beneficiary(أو المستحق المستفيد : 3
  . لمصلحته، وقد يكون فردا أو مجموعة من الأفراد، أو مشروعا الترست

4 : ينستعالتر )Corpus (به وقد يكون مالا أو عقارا أو منقولا عَربوهوالشيء المُت.  
  ". الترست" أهداف : ثانيا

  :إلى تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها الترستيهدف 
  .باتهنشر التعليم بكل متطلَّ •
  .محاربة الفقر في اتمع •
توفير الحماية للأرامل، وذلك بأن يعهِد بالأموال التي يريد تركها لزوجته أو لذريته، إلى  •

  ).لوافيست السفيه أو اتر( ى استثمارها وتسليم ريعها للمستحقين أمين يتولَّ
عات الأفراد والهيئات ل ذات النفع العام، التي تعتمد على تبرالقيام بالكثير من الأعما •

ذا خ عربالخاصة، فقد لا يكون المُتبرغَ اللازم لذلك؛ فَةفَرأو لا يملك الت ،يستعبأمين أو  ين
الخيري الذي قد  تالترس(من أجل تحقيق الغرض المطلوب  الترستمجلس أمناء لإدارة 

 ).يكون مؤقتا أو مؤبدا، بخلاف غير الخيري الذي لا يكون إلاّ مؤقتا
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  ". الترست" أنواع : ثالثا
هناك العديد من الصور التي تدخل ضمن ست، فإلى جانب الأنواع المفهوم العام للتر

 الترست، و)الأمانات( الخيري الترست، و)الائتماني(الاستثماري  الترستالرئيسة الكبرى، وهي 
د أشكالها بحسب التشريعات ونظُمِ الإدارة؛ هناك أنواع أخرى ، التي تتحدالاستثماري الخيري

د بحسب الهدف وطريقة الإدارة ومن أهمِّهاتتحد:  
والذي ينشأ بموجب سند محدد الغرض تحديدا عاما، ومن ثَم يباشر  التوجيهي؛ الترست) 1

  .قًا لتعليمات إضافية من منشئهعمله وِف
2 (ست الأمانة؛تر من تر ستست العهد وويشمل كُلاالسِلبِي، وفي مثل هذا النوع لا  التر

الأمين بأي كَلَّفي عمل سإليه ثم إيصاله إلى المستفيد في تاريخ مستقبليو هِدى الاحتفاظ بما ع.  
ف حال الإفلاس، فَيضمن ما يلزِمه وعائلته رصانةً للتوهو الذي يكون ضم الوقائي؛ الترست) 3

  .من نفقة عند صدور حكم الإفلاس، ولذلك كان طابعه وقائيا
وهو عبارة عن أمانات خيرية أو عهدات بِر يرصد ريعها على طبقة من  الخيري؛ الترست) 4

  .الناس أو على عامتهم دون تخصيص
ة من اتمع، أو نة ترصد لجميع الناس، أو لطبقة معيعبارة عن أمانة عاموهو  العام؛ الترست) 5

  .ما كان لوجوه الخير أو المنفعة العامة
6 (ترست العلُ منفعتها من مستفيد لآخر، أو تؤول إلى أُ ة؛هدقنتةٌ تهدوهو أمانة أو عغير  اسٍن

  .صةمذكوريين أصلا في سند الائتمان وذلك في ظروف خا
  .  )1(أو أمانة مرصودة لأغراض التعليم ة ائتمانية تعليمية،بوهو عبارة عن ه التعليمي؛ الترست) 7
  

  .في بريطانيا"  Wellcome Trust"  مؤسسة: ثالثالمطلب ال
في مجال العمل الخيري المؤسسبريطانيا أقدم وأعرق من الولايات المت ربعتحدة اتي ت

التجربة البريطانية في مجال تنظيم العمل  ، وبالتالي فإنّ)ستعمرة السابقة لبريطانياالمُ(الأمريكية 
الخيري رائدة وسباقَةٌ، ولابد من أخذ صورة عنها والاستفادة من خصوصيتها، وسعيا إلى تحقيق 

                                  
  .بتصرف 12 – 10عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي، مرجع سابق، ص  )1(



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

300 
 

ذلك سنحاول من خلال هذا المطلب الإحاطة ولو بشكل مقتةب بمضسؤس  "Wellcome 

Trust " كتجربة واقعية عن العمل الوقفي في الغرب، بغرض الاطلاع على تمزِيا ومدى ه
  .الإبداع الموجود فيها كتجربة ما تزال تعطي ثمارها بشكل مستمر ومتزايد إلى يومنا هذا

  

  .وتطورها ؤسسةالم نشأةدوافع : الفرع الأول
الصيدلاني  )Henry Wellcome " )1" من إنشاء  ؤسسةالم وكما يدل عليها اسمها فإنّ

الذي كانت له اهتمامات بالصناعة الدوائية، فجاءت مؤسة وبقيت على ذلك سبغته بتلك الص
مجال الاستثمار، ولقد كان الدافع إلى إنشائها العديد من  ؤسسةالمحتى بعد موته ودخول هذه 

ة العائلية التي نشأ فيها، والموضوعية الأسباب؛ الشخصية التي تعود إلى شخصية المُتبرع والبيئ
سائدة في تلك الفترة؛ متمثِّلَةً في الإقبال على فعل الخير في أوضاع الة بالمحيط الخارجي وقَالمتعلِّ

زرِاقتصادية واجتماعية مهذه الأسباب ي أهم ادعدة وبخاصة من رجال الأعمال المعروفين، ويمكن ت
  :على النحو التالي

• التطوفَرِر الحضاري الذي عال التنظيمي والتسييري والإداري؛  هالغرب وبخاصة في ا
نشاط ح لأيسموالذي لم يعد ي اجتماعي أو خيري أن يتجاوز الإطار المؤساتي، ومادام س

القطاع الخيري كان موجودا قبل ذلك، فقد كان لزاما عليه أن ينتظم ذا الشكل حتى 
الاًيكون أداؤه فع.  

• عات الفردية، فباعتبار الحاجة الكبيرة محدودية الآفاق التي تصل إليها المساهمات والتبر
 ؤسسةالمالفردي محدود الأثر، وعليه كان العمل الجماعي من خلال  هدوالماسة؛ فإنّ الجُ

  .السبيل الأنجع والأنفع للعمل الخيري هو

                                  
الأمريكية، من عائلة مسيحية متدينة، بدأت اهتماماته بالجانب الطبي والصيدلاني ) Wisconsin( م في مدينة 1853من مواليد  )1(

 نأو عصير الليمون، هذا النبوغ والاهتمام ساعده على " محلول الحبر السري" أظهر نبوغا فيه حتى أنه اخترع أول منتوج له و 16في س
ور وتوسع التخرج من كلية فيلادلفيا للصيدلة، لينشأَ بعدها مع زميله في الكلية مؤسسة تجارية تعنى بالأدوية والتي كان لها النجاح والتط

ضطره الأمر إلى نقل مقرها إلى بريطانيا، لتبدأ مرحلة جديدة في البحث العلمي الصيدلاني والعلاجي من خلال مختبرات نشاطها فا
م بدأت الاهتمامات غير التجارية تأخذ مكاا في حياته من 1901في . المؤسسة، إذ أصبحت إحدى الشركات العالمية في هذا اال

لمتعلّقة بتاريخ الصناعة العلاجية، وقد تم له تأسيس مؤسسة خيرية انطلاقا من دمج جميع أعماله التجارية مثل اقتناء الكنب والأثريات ا
  . م1936م، توفي هنري سنة 1932سنة "  Wellcome Foundation Limited" وغير التجارية في مؤسسة واحدة هي 
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تلبية الحاجات الكبيرة للمجتمع وعلى جميع  الاهتمام المتزايد بالعمل الخيري في مقابل •
  .الأصعدة

• حصول المُتع على مكانة اجتماعية في حياته وبعد وفاته بالثناء الحسن(ر .(  
يضمن استمرار العطاء ويتجاوز مستوى الشخصانِية التي يفضي  ؤسسةالمالعمل من خلال  •

هي  مؤسسةتوقُّفه بعد ذلك، فالبنية التحتية للتعلُّق العمل ا غالبا إلى تعطُّلِ العمل و
  .الخيرية في النشاط ؤسسةالمالكفيل الوحيد لاستمرار 

  .الخيرية مؤسسةالاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية المُقَدمة لل •
  ).المراقبةالتسيير المباشر و( قدرة المُتبرع على متابعة أمواله وإدارا بشكل جيد  •

لم تتوقف  ؤسسةالمفإنّ ، " Wellcome Trust"  ؤسسةوللتأكيد على صفة المُؤسسِية المُلحقَة بم
ها بل زاد نشاطها وما زال إلى الآن، فقد توفي سِبعد وفاة مؤس)Henry Wellcome  ( تاركًا

ه التجارية تسل وفاته لرعاية مؤسالذين اختارهم قب) الأوصياء(وراءه وصية إلى مجموعة من النظَّار 
الات الصحية والعلاجية وبخاصة جانب البحث العلمي، هذه الوصية والاستفادة من ريعها في ا

  .التي احتوت بالتفصيل على طريقة العمل، ابتداء من مجلس الأمناء إلى المشاريع المَرجو تحقيقها
، وذلك من خلال الخُطَط ؤسسةالملٍ في عمل م مرحلة تحو1964تعتبر مرحلة ما بعد 

الاستراتيجية الجديدة التي سمحت للوصول إلى مستوى القُدرة على الانفاق الخيري مقَدرٍ بحوالي 
ألف باوند سنويا، بعد ذلك  730لا يتجاوز  1960مليون باوند سنويا بعدما كان في  40

به الواسعة وبخاصة سوق الأدوية التي أصبحت تساهم فيه عالم الاستثمار من أبوا ؤسسةالمدخلت 
مكَّنها من دخول عالم  اعالمي اتجاري ااسم مؤسسةباكتشافات جديدة لأدوية علاجية، وقد أصبح لل

 مؤسسةالكبار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحَد؛ فمع مرور الزمن ازدادت القُدرةُ الاستثمارية لل
ت معة استثمارها وتوسجديدة تحافظ من خلالها على قو اكَاترا إلى الدخول في شها اضطَّرم

م ، 1995سنة ) Glaxo plc( مؤسسةتجاوزا لمسألة المنافسة القاتلة، فكان لها أن اتحدت مع 
ليصبح الناتج ) Smith Kline Beecham(وبعد سنوات اندمجت المؤسستين مع شركة أخرى 

ةمؤسى  سمسدوائية كبرى ت)Glaxo Smith Kline plc()1(.  
  

                                  
  .بتصرف 40 – 33أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص  )1(
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  .ؤسسةالمخصائص : ثانيالفرع ال
من حيث التواجد والنشاط؛ فقد اكتسبت من  ؤسسةالمز الذي عرفته هذه يوباعتبار التم 

  :خلاله العديد من الخصائص نذكر منها
  .الخصائص القانونية: أولا

  :ط التاليةوالتي يمكن تلخيصها في النقا
خيرية محدودة مستقلّة قانونيا وإداريا،  ؤسسةالموالذي من خلاله تعتبر  :الشكل القانوني - 1

 ؤسسةالمر يسيفي بريطانيا وولز،  )1(وِفق التسجيل الحكومي لدى المفوضية العليا للأعمال الخيرية 
) وثيقة(الوقفية من خلال دستور  ؤسسةالمؤون الذي يقوم بمتابعة ش) Governors(مجلس أُمنائها 
  .على الوقفية) Trustee(الداخلية والخارجية، وهي تعد ناظرا  ؤسسةالمينظِّم علاقات 

وهو من مهام مجلس الأمناء الذي يقوم بذلك لدى المفوضية العليا كما  :ؤسسةالمتسجيل  -  2
 صبِحةللذكرنا ذلك، وبعد هذا الإجراء يساورقم ااسم مؤس لُ عليها العمل الإداري  اتجاريهسي

لمعاير  ؤسسةالموالمالي في جميع التعاملات وبخاصة الخارجية، طبعا بعد تأَكُّد المفوضية من موافقة 
  .الخيرية الوقفية ؤسسةالم
بطريقة عصرية تحقيقا  ةؤسسالموهو وثيقة قانونية تنظِّم أعمال ووظائف  :دستور الوقفية - 3

ممارستها،  مؤسسةلل )2(، يحوي على نوعية الأعمال والاستثمارات المسموحؤسسةالملأهداف 
ة، كما يفَصل الدستور وكذا آليات إصدار القرارات، وكيفيات تجاوز الصراعات الداخلية المحتملَ

  .سةمؤسمهام مجلس الأمناء، وكذا طبيعة العلاقات الداخلية لل
كشخصية اعتبارية تماما عن  ؤسسةالما انفصال  دقصوي :الاستقلالية القانونية للوقفية -  4

شخصية المُؤسس، بما يحميها من قرارات الحكومات المتعاقبة أو من ولاءات الأفراد أو الجماعات 

                                  
هي الهيئة المسؤولة عن الأمانات والأعمال الخيرية في بريطانيا ووِلز، وتتكون من رئيس وعضوين غالبا ما يتم تعينهم من العاملين ) 1(

ريا في سلك القضاء، ويمكن زيادة عدد العاملين في الهيئة عند الضرورة، ويتمتع الموظفين في هذه الهيئة بمزايا الموظفين الحكوميين إدا
  .وماليا

  .التي يسمح ا القانون الذي يرسم للأمانات الخيرية سبيل تنظيم أعمالها ووظائفها، كما يقوم بدور رقابي عليها لحمايتها )2(
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     عن الضغوط الداخلية ة، كما يسمح لها بوضع سياساا الخاصة ا بكل حرية، بعيدا ذَالمتنفِّ
  .)1(أو الخارجية 

  .الخصائص الوظيفية: ثانيا
مرموقة؛ كأحد أهم العوامل في  من خلال وظائفها مكانةً ؤسسةالمهذه الخصائص أَكسبت 

جعلتها تحتلُّ المرتبة الثانية عالميا، ويمكن تحديد هذه  صناعة الدوائية في بريطانياتطوير المعرفة وال
  :بما يلي الخصائص

1  - دعم العلماء والباحثين ومؤسكِّلُ الجزء الأكبر من الأنشطة  ات البحث العلمي؛سشوهو ي
بتوظيف البحوث  ؤسسةالم، حيث لا يقتصر الأَمر على منحِ الأموال؛ وإنما تقوم مؤسسةالسنوية لل

ي للبشرية، ويرفع من المستوى الطب سةؤسالمالطبية عالية المستوى توظيفا حقيقيا، بما يخدم أهداف 
الأساتذة الباحثين وطلبة الدراسات العليا وطُلاّب الجامعات، إلى جانب  عمِوذلك من خلال د

  .)2( مؤسسةمنحِ الجوائز العلمية، وكل هذا تقَرره الإحصائيات الواردة من التقارير السنوية لل
حيث وتوافُقًا مع إستراتيجية العمل الخيري في  مية العلاجية؛الإسهام في تطوير المعرفة العل - 2

بريطانيا؛ القائم على الاهتمام باالات المُهملَة حكوميا، والمعالجة الحقيقية للمشكلات الموجودة، 
ا إلى تطوير الصناعة الدوائية يلمل عهؤوم من خلال جهاز إداري مختص ؤسسةالمتوجهت 

حي للإنسان ص فيها، بما يتفق والاحتياجات الإنسانية في رفع المستوى الصجية والتخصالعلا
ة بشكل جذري وتام، وقد كان لهذا الدور الوظيفي والقضاء على الإشكالات الصيضحية والمَر

ة باكتشاف الاهتمام بالأمراض الاستوائي ثلِالكثير من النتائج العملية والإنجازات العلمية؛ من م
ع ولادا و الرئتين في الأجنة المُتوقَّعقَّار فعال لعلاج الملاريا، وآخر يعمل على الإسراع في نم

، وأخرى لعلاج )Chlamydia(بحوثا لتطوير جهاز اكتشاف مرض  ؤسسةالممبكرا، كما دعمت 
م الجهود في مجال هندسة زراعة الشره المَرضي المُتسبب في اضطرابات نفسية وصحية، وكذا دع

  . الأنسجة العظمية

                                  
  .بتصرف 46 – 41أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص  )1(
  . 52 – 49أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق،  ص : للحصول على بعض الأرقام انظر )2(
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التي تشرِف على والخيرية التنفيذية؛  ؤسسةالمالمانحة للمال فقط إلى  ؤسسةالممن  الانتقال -3
 مؤسسةالعديد من الأنشطة والمشاريع إلى جانب الخدمات المباشرة، وهذا الوجه التنفيذي لل

ة مباشرة عديد من المؤسسات التي تقوم بأدوار ووظائف خدميتجسد من خلال استحداث ال
تمع، ومن أبرز هذه المؤسللوسط الطبي وللجمهور بما يعود بالخير على امركز ات نذكر س

ة بدراسة الجينات على المستوى العالمي والذي الذي يعد من أكبر المراكز المختص الأبحاث الجينية
تأساء 2000موظف ليصل سنة  15م ب 1992سنة  سه580م إلى ز  برِزموظف، وهو ما ي
ةالمر الذي عرفته أعمال هذه التطوسين ؤسوقد كان من أبرز إنجازات هذا المركز؛ تحديد الج ،

التي  كتبة الوقفيةالم، إلى جانب "السفلس " المسؤول عن سرطان الرئة، وكذا المسؤول عن مرض 
ه، حيث أرادها محتوِيةً على المُقتنيات تيالمُؤسس المنصوص عليها في وص كانت أحد أحلام

ة بالعلوم العلاجية من مخطوطات وكتب وصور ومجسمات، تساعد من قَالتاريخية والأثرية المتعلِّ
ت عسم وتو1962خلال البحث فيها استيقَاءَ المعلومات اللازمة منها، وقد تأسست المكتبة سنة 

آلاف مخطوطة غربية،  8م إلى حوالي نصف مليون كتاب، و1990مع الزمن لتصلَ مقتنياُتها سنة 
ألف صورة، وبسبب هذا الرصيد الكبير أصبحت قبلَةً للكثير  100ألف مخطوط شرقي، و 11و

ألف شخص من مختلف الفئات العمرية  250م؛ 2004من الزائرين بلغ عددهم سنة 
م ما 2004ف الدعم عند هذا الحد بل تجاوزه إلى تقديم الوقفية في عام ية، ولم يتوقَّوالأكاديم
ت مسيرة الإنجاز المُؤكِّدة للصبغة التنفيذية ملايين باوند لدعم أنشطة المكتبة، واستمر 4يقارب 

مع جامعة  م بالتعاون1989عام  سالذي تأس مركز الأبحاث السرطانية البريطانيللوقفية وأثمرت 
ة بأمراض السرطان؛ من حيث فهم آليات نشوء قَكامبريدج من أجل تطوير البحوث العلمية المتعلِّ

 250المرض ابتداء ومن دراسة الخلايا واضطراباا، وقد بلغ عدد العاملين في هذا المركز حوالي 
  .ملايين باوند 8م  وكان حجم الإنفاق المالي في نفس السنة 2003عامل سنة 

في الميدان الطبي والعلاجي الصيدلاني؛ لم يمنع  صالتخص حيث أنّ الأنشطة الاجتماعية؛ - 4
من التفكير في طُرقٍ ابتكارية لتحقيق هذا الغرض، وهو ما كان سببا في إقامة العديد من  ؤسسةالم

هتمام الشعبي ا، الندوات والمؤامرات والمعارض التعريفية بالعلوم العلاجية الهادفة إلى تنمية الا
 ؤسسةالمفي هذا اال، وكذا بتاريخها وتاريخ مؤسسِها،كما دعمت  ؤسسةالموتعريفهم بإنجازات 

عروضا فن مقَدقًا مسرحية ترفيتمعات، وكذا بعض المؤسة حول أثر العلاج ودوره في اات س
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ية عبر الأنترنت، إلى جانب مشروع المركز العلمية من أجل عقد حلقات حول العلوم العلاج
  .التعليمي لتطوير الكفاءات التدريسية

لإقامة المشاريع والبرامج المشاركة، وقد أثمر ذلك ) الحكومي، المدني(مع الغير  الشراكة؛ - 5
اءَة؛ من مثل دنامعة برنامج الدراسات التاريخية العلاجية بالتعاون مع ج عمِالعديد من المشاريع الب

لندن من خلال تقديم منح دراسية لمستوى الماجستير والدكتوراه بغرض دراسة العلاقات المختلفة 
للتداوي مع العناصر التاريخية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية لمختلف اتمعات الإنسانية 

الدم الجيني ، أضف إليه مشروع بنك )ملايين باوند 5م بـ 2004قيمة الدعم قُدرت سنة (
الهادف إلى تطوير البحوث الخاصة بالتعف على أسباب الأمراض السائدة والمنتشرة بكثرة في ر

العالم، وفي نفس السياق يأتي دعم مركز الأبحاث الطبية التطبيقية، ومشروع نشر البحوث الطبية 
العلاجية، وكل هذا يدخل ضةالرؤية الانفتاحية لل منسة مع الغيرنحو الشراك مؤس.  

6 - المساهمة في الحةالمفموجودات  اك الاقتصادي؛رسؤس المقد10ة بـ ر بلايين باوند تسمح 
لها بدور فعال في الحا رهنضمص العمل التي تاك الاقتصادي للمجتمع البريطاني بالإضافة إلى فُر

  .)1(بطالة م بشكل مباشر في التقليص من الاهسوالتي ت ؤسسةالم
  .الإداريةالخصائص : لثاثا

؛ خبرةً رائدة في الجانب الإداري لأعمالها، ؤسسةالمعمل التجربة الكبيرة في  تبكسلقد أَ
؛ من حيث هيكلتها وتحديد علاقاا ووظائفها ومحددات مؤسسةحيث أَمنت الأشكال الإدارية لل

ا سمح لها ضمان الاستمرارية حدات الإدارية فيها، ممعملها، ووضوح أهداف ووظائف مختلف الو
  :فيما يلي مؤسسةوالنجاح في تقديم رسالتها، ويمكن أن نلَخص أهم الخصائص الإدارية لل

إطار الجهد الجماعي التكاملي، وذلك من  منض ة؛المستقلِّ ؤسسةالمالإدارة عبر صبغة  - 1
ى مسؤولية الإشراف والتخطيط والرقابة لأولى منظومة تتولَّخلال منظومتين إداريتين منفصلين؛ ا

  .وأقسامها ولجاا التنفيذية ؤسسةالمل في إدارة ، والثانية جهة تنفيذية تتمثَّ)2(في مجلس الأمناء  ةًلَممثَّ

                                  
  .بتصرف 65 – 48مرجع سابق، ص ، أسامة عمر الأشقر )1(
أسامة عمر الأشقر، : انظر) الوظائف، الصلاحيات، آليات العمل، اللجان التابعة له(للاطلاع على الخصائص الإدارية لس الأمناء  )2(

  .72إلى  68مرجع سابق، ص 
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فعملية استحداث الأقسام الإدارية يكون بِحسبِ  التقسيم الإداري بحسب الحاجة العملية؛ - 2
الخيرية والعلمية والاستثمارية والحاجة إلى وجود ذلك القسم من الإدارة، وهو ما  ؤسسةالمطبيعة 

 ؤسسةالماضعة للتغير بحسب الظروف والطلب، وهذا الأمر يجنب يجعل التركيبة الإدارية مرِنة وخ
ديتها، كما أنّ هذه المصاريف والتكاليف العبثية التي تكون بلا فائدة، ويرفع من مستوى مردو

الأقسام تمتلك آليات ووسائل عملية واضحة ومتعارف عليها لخدمة وظائفها الإدارية في 
  .)1(ؤسسةالم
وقد وجِدت هذه اللوائح لتجاوز إمكانية التنازع والصراح  لوائح وأنظمة تنازع المصالح؛ - 3

 مؤسسة، حماية للقرار الإداري للسةؤسالمالمحتمل بين مختلف أقسام القرار والمنتمين إلى 
  . )2(واستقلاليته

  .الماليةالخصائص : رابعا
قَوام الأعمال وبدون مال لا يستقيم حال، فهو مقَوم البقاء والضامن لاستمرار  المال

لى ت هذه الأخيرة علَمذات أهمية بالغة، ع ؤسسةالمالنشاط، ولهذا الغرض كانت الوظيفة المالية في 
  .الاهتمام ا من خلال توفير واستثمار وإدارة الأموال

بليون باوند  10،564م بـ 2004ومن هذا الجانب قُدرت قيمة الموجودات سنة  التوفير؛ – 1
..) مباني، ألآلات، أثاث،(منها، بينما يمثِّل الباقي أصول ثابتة  %96تشكِّلُ الأصول الاستثمارية 

في نشاطها بقصد  ؤسسةالم تهدمهذه الأرقام تبين التوجه الاستثماري الذي اعتغير قابلة للتداول، و
ا، وهو يالوفاء بالتزاماة في لُثِّميدةالمالتعاطي مع مستقبل  الجسؤس.  

من خلال سياسات  ؤسسةالموهو عصب النشاط الخيري، الذي تقوم به  الاستثمار؛ – 2
طة ومقَرة من قبل مجلس الأمناء بالاستعانة باللجنة الاستثمارية، ووِفق ضوابط مدروسة ومضبو
شاط تنوعية النجُنة بمعةالما للمخاطر وسسة للربح  ؤسقَّعوب المُتسومكانتها، إلى جانب دراسة الن

دية القُصوى فيه على المدى القصير والمتوسط والطويل، وفي هذا السياق وتحقيقا للمردو
تقليلا للمخاطر (اعتمدت سياسة التنويع في النشاط الاستثماري المباشر  ؤسسةالمللمداخيل؛ فإنّ 

                                  
  .77 – 73أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص : لها انظرللاطلاع على مختلف الأقسام الإدارية واللِّجان التابعة  )1(
  .79 – 77مرجع سابق، ص  أسامة عمر الأشقر،: للاطلاع على مختلف هذه اللوائح وكيفية تنفيذها انظر )2(



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

307 
 

، وِفق أرقى أشكال الإدارة الاستثمارية الحديثة لقسمها )1(ومكان وجوده ) وتحقيقا لأكبر عائد
أكثر من  ؤسسةالمة التي تقوم ا لصالح الخاص بالاستثمار، والذي يقوم بمتابعة العملية الاستثماري

 ؤسسةالماستثمارية بريطانية وعالمية ضمن عقود محددةَ الشروط، وللعلم فقط فإنّ  مؤسسة 25
م في سبيل إدارة استثماراا، كما أنّ الأسهم المالية تمثل 2004مليون باوند سنة  39أنفقت 

نِصفُها داخل بريطانيا وهو الشكل الأفضل لها، بالإضافة  ؤسسةالممن حجم استثمارات  70%
حق التصويت في  مخدستخيرية بريطانية ت مؤسسةإلى أنه ومن خلال القانون البريطاني تعد أول 

ة في السوق المالي والتي تمتلك أسهما فيها، وهو ما يجعلها قادرة على التأثير في جدرالمؤسسات المُ
  .لإدارية والمالية لهذه المؤسسات بما يخدم مصالحها الخاصةالقرارات ا

لم تكن بِمنأَى عن خدمة  ؤسسةالمإنّ المَسعى الاستثماري والمكانة التي وصلت إليها 
أصلا من خلالها، ولذلك كان توجيه الاستثمارات  ؤسسةالمالرسالة الإنسانية التي وجِدت 
ضي للمشاريع الخيرية العاملة في أرض الميدان، والعوائد لتعظيم المنفعة؛ غَرمتوسيع النشاط الخَد ه

وإمدادها بما تستحقُّه من أموال للمواصلة، وبالتالي لم يكن جمع المال من أجل المال، وإنما من 
أجل التواجد الدائم في خدمتمع وحاجاته وبخاصة اال الصحي والعلاجية في ا.  

ه يبرِز المدى الذي والذي تنصب الجهود على تعظيمه والزيادة من حجمه لأن الإنفاق؛ - 3
في الخدمة والنشاط، وهذا طبعا بخلاف ما يكون عليه الأمر بالنسبة  ؤسسةالموصلت إلية 

بتقدير حجم الإنفاق  ؤسسةالمللمؤسسات الرِبحية، وهذا شيء طبيعي، وفي هذا الإطار تقوم 
ا وتحسبا ستقبلي من خلال تقييم موجوداتها وعوائدها لكل ثلاث سنوات استشرافًالسنوي الم

ة على المدى القصير وعملا على تجاوزها في حينها، وقد بلغ حجم عللتقَلُّبات الاستثمارية المتوقَّ
 م في2003بعد أن كانت سنة (مليون باوند  378م حوالي 2004ة في سن ؤسسةالمإنفاق 
مصاريف الدعم المالي للمنح والجوائز  %66: موزعةٌ على النحو التالي) مليون باوند 516حوالي 

منه إلى مواطني الدولة  %90مليون باوند موجه في  251والمشروعات العلمية بما يمثل ما مقداره 

                                  
% 15وروبا، في أ% 15في أمريكا الشمالية،  %20في بريطانيا،  %50: تتوزع الاستثمارات المؤسسة في العالم على النحو التالي )1(

أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، : انظر، للاستزادة من المعلومات المتعلقة بحجم التدفقات النقدية بحسب البلدان ودول أخرى في آسيا
  .96ص 
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مليون  86ية بما يمثِّل ودعم مؤسساا العلم ؤسسةالممصاريف مباشرة لأنشطة  %23البريطانية، 
المصاريف الإدارية  %11وكذا على المكتبة الوقفية،  مؤسسةباوند موزعة على المراكز البحثية لل

مليون باوند، والدعم  38،4بما يوافق ) والمتعاقدين معها ؤسسةالممصاريف الموظفين في (
مليون باوند، وهذا  2،8ا يوافق بم) للموظفين والضيافة والاستشارات والاستهلاك واللجان(

مهِم  ؤسسةالممنه بالمكافئات والتحفيزات التي يتحصل عليها العاملون في  قالإنفاق وبخاصة ما تعلَّ
استمرار للغاية؛ لأن نضمم وأدائهم ويمن كفاء زِيدطَاءِ العاملين وبالتالي يمن مستوى ع رفَعه ي

  .)1(هذا العطاء وتواصله 
  

  .مؤسسةلالتخطيط الإداري والإستراتيجي ل: ثالثالفرع ال
الخيرية  ؤسسةالملقد أَثبتت الدراسات الحديثة أهمية عنصر التخطيط في تحقيق أهداف 

مقُولَةَ عدم الحاجة إلى التخطيط تعني من باب أولى عدم  ووظائفها في خدمة اتمع، وبالتالي فإنّ
، بالإضافة إلى أنّ عدم التخطيط ؤسسةالمارية الأخرى لإنجاح عمل ضرورة سائر الأعمال الإد

يؤدي حا إلى الغموض في الأهداف المَتمرجا، إلى جانب وهضاقنة والإستراتيجية المطلوبة بل وي
 Wellcome"  مؤسسة، ولأنّ ؤسسةالمعدم القدرة على تقييم الإنجازات وقياس مدى نجاح 

Trust  "ةمؤسأهمية التخطيط  س بحق درِكها كانت تأثبتت نجاحها العملي، فهذا دليل على أن
الإداري والإستراتيجي في عملها، وجسدت أُسسه الحديثة المتعارف عليها في إدارة المؤسسات 

ة، إلى جانب الغربية الرائدة اليوم؛ فهي تملك رسالة ورؤية تمثِّلُ الأهداف المُحقَّقَة لتلك الرسال
  .تحديد الوسائل المُجِيدة لتلك الأهداف، وقيم تنظيمية تضبط العمل

  ." Wellcome Trust"  مؤسسةرسالة : أولا
ت على أساسه وهي وثيقة ذات صياغة عريضة تتمتيمالغرض الذي أُق حضوع بالديمومة، وت

جيات، ويشترطُ في الرسالة أن تكون واضحة ، وعلى أساسها تصاغُ السياسات والاستراتيؤسسةالم
من خلال صياغتها صياغة جيعند العاملين في د زِيدةالمة تسالوعي بتلك الرسالة، والقناعة في  ؤس

شرِالعمل على نها بذلك ستكون في منأَها، كما أنع ى عن التعديل الدائم بسبب المرونة التي تتمت
ة لَالرسالة في وصيته والمتمثِّ"  Henry" وقد حدد الواقف السيد هنري  ا إذا ما حدثت تغيرات،

                                  
  .بتصرف 105 – 89أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص  )1(
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هذه الرسالة ] حي للإنسان والحيوانق برفع المستوى الصر البحث العلمي المتعلِّدعم وتطو[في 
ر بفضل تحقيقها للشروط سالفة الذكر، والتي ما زالت المشاريع والبرامج م لم تتغي1936ومنذ 
زمن روحهاالمُنج ملهستة ت.  
  ". Wellcome Trust"  مؤسسةأهداف : ثانيا

ما لابد من أن تحدد غاياا أن تكون لها رسالة فقط، وإن مؤسسة لنجاح أي لا يكفي
 Wellcome" مؤسسةوأهدافها التي تسعى إلى تجسيد الرسالة من خلالها، ويمكن تحديد أهداف 

Trust " فيما يلي:  
ة بالعلوم العلاجية قَمن خلال دعم البحوث العلمية النظرية والتطبيقية المتعلِّ المعرفة العلمية؛ – 1

في بريطانيا وخارجها بالتعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية والشعبية، ولتحقيق هذا الهدف 
الدعم المالي المُقَدم لإنشاء  بتقديم صيغ مختلفة من المنح والجوائز والبرامج، إضافة إلى ؤسسةالمقامت 
المؤسات العلمية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والإمكاناتس.  

من خلال توفير الاحتياجات المادية والعلمية للباحثين، توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي؛  – 2
ح ي؛ بالدورات التدريسية والتدرعبر تطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحنيبية والم

والجوائز المُعدة لذلك، إلى جانب توفير الأجهزة والهياكل اللازمة للبحث وإقامة المكتبات وتسهيل 
   .   وصول المعلومة إلى الباحثين

من خلال تحويل نتائج البحث العلمي النظري إلى وسائل وطُرق  تثمين النتائج العلمية؛ – 3
لهذا  ؤسسةالمأصحاا من الاستفادة منها، وقد استحدثَت  نعلاجية مادية وعملية حتى يتمكَّ

  .الغرض مراكز استثمارية منفصلة مؤهلَة وقادرة على ممارسة هذا الدور الهام
من خلال توفير المعلومات للعاملين بالقطاعات العامة،  دعم القطاعات الشعبية والمدنية؛ – 4

الأنشطة  عمِل الوصول إلى نتائج البحوث، بالإضافة إلى دوذلك عبر المكتبات الإلكترونية وتسهي
الشعبية المهتمالات الصحة باية عبر برامج تلفزيونية وإذاعية ومحاضرات ودورات ومعارض فنة ي

 .)1(ونشر المؤلفات والمنشورات التي تخدم هذا اال
  

                                  
  بتصرف 84 – 80أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص  )1(
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  .م التنظيميةيالق: ثالثا
اهنبتةالما وهي العقيدة التي تسنُ به  ؤسوزها الميزان الذي تا، كما أنهلُ على وِفقعموت

والعاملين فيها لتحديد الصالح من الطالح منها،  ؤسسةالممختلف السلوكيات والأعمال الصادرة من 
وجملة هذه القيم هي التي تحكُم علاقات موظفيها والمنتمين إليها في تعاملام مع الداخل 

ذات الصبغة الخيرية، "  Wellcome Trust"  مؤسسةرج، وهي مطلوبة وبخاصة في مثل والخا
م التي تيوفيما يأتي بيان لأهم القبنةالما تهسؤس:  

  .؛ التي تضمن حرية القرار الإداري واستقرار النشاطالاستقلالية – 1
  .ؤسسةالمفي إبداع واكتشاف الفُرص التي تخدم رسالة  الريادة؛ – 2
  .م والرقَي بالنشاط الخيري؛ التي تساهم في التقدالشراكة – 3
  .؛ التي يتجاوز من خلالها جميع العقبات والحواجز وتضمن استمرار العملالمرونة – 4
  .ؤسسةالمفي تحقيق كل ما يتناسب مع سياسات  الثقة؛ – 5
  .ل؛ لتحقيق أعلى معايير الكفاءة في العمالإتقان – 6
  .ف بمسؤولية تجاه الآخرينفي التصر الأمانة؛ – 7
  .؛ في الاستجابة لاحتياجات اتمعالعطاء – 8
  .؛ من خلال الشفافية والوضوح مع الآخرينالانفتاح – 9

  .لتثمين كفاءات العاملين وتشجيع قُدراتهِم ومؤهلاَتهِمتفويض الصلاحيات؛  -10
  .التخطيط الاستراتيجي: رابعا

في حرصهِم على ضمان  ؤسسةالمتنبع أهمية التخطيط الاستراتيجي في نظَرِ القائمين على 
ة وبديلة نرِحثية، كذلك التأَكُّد من وجود سياسات مالمالية والب ؤسسةالمل لموارد الاستغلال الأمثَ

لية تعالج أوجه القصور تستجيب للفرص السانحة في المستقبل، إضافة إلى وضع استراتيجيات مستقب
ميزة تمتاز ا الخُطَطُ الإستراتيجية الخَمسِية  سابقا، وأهم ؤسسةالموالخَلَل التي اعترت مسيرة 

ص المتاحة، ر؛ عنصر المرونة وقابلية الاستجابة السريعة للفُمؤسسةلل) توضع لكل خمس سنوات(
أهم عناصر النجاح لأي دعةالم تيجية، والجدير بالذكر أنّخطة إسترا الذي يساستحدثت  ؤس
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وحدة إدارية للتخطيط الاستراتيجي، مواكبةً في ذلك الممارسات المعاصرة التي تتبعها أشهر 
  .)1(مؤسسةالمؤسسات التجارية، في سبيل التأكيد على النمو السريع والمتواصل لل

والتي تظهِر بحق المستوى ، " Wellcome Trust"  ؤسسةهذه هي التجربة الرائدة لم
الخيرية البريطانية من الرسالية والعمل المؤسساتي الناجح، والذي كان  ؤسسةالمالذي وصلت إليه 

بشري عادي ولكن هدوراءه جه ز، ينطلق من ثقافة فعل الخير ولا يتوقف عند الشعارات بل متمي
تالآن؛ يسعى إلى تجسيدها في الواقع بما ت هذكُرله من إمكانات يسعى هو ابتداء لإيجادها، وما ن اح
فَكما هو اعتراف موضوعي بالتكُّرِ ونعلى الت فأَسال، هو في نفس الوقت تق الغربي في هذا ا

 قرن، وجسدَا أرقى 14الحادث في مجتمعاتنا إلى هذه القيمِ التي جاء ا الإسلام منذ أكثر من 
مؤسى إلاّ البحث عنها في الغرب، وهي بالأصل سأبنا نثَّلَةً في الأوقاف، ولكنماته الاجتماعية م

  .من وضعِ الشرق

                                  
  .بتصرف 88 – 84قر، مرجع سابق، ص أسامة عمر الأش )1(
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  .خاتمة الفصل الأول من الباب الثاني
الباب  زكان الفصل الأول من هذا الباب فرصة للانتقال من الجانب التنظيري الذي ميلقد 

، حتى في الجزائر ا لتأصيل مدلول الإصلاح الإداري والنظام الوقفيالأول والذي كان ضروري
د ز للباب الثاني بكل انسيابية تسمح بالاستيعاب الجيمن ولوج الجانب التطبيقي الممي ننتمكَّ

مختلف التجارب النموذجية المختارة  كرِ، فكانت البداية في ذللسيرورة التي تسير عليها الدراسة
في ميدان إدارة الأوقاف، وهي تجربة لا تخرج في عمومها عن  يةتجربة المغربن اللهذا الغرض م

التجارب العربية الأخرى وبخاصة من حيث تبعيتفوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  ؛ا للدولةه
إدارة  هي المسؤولة عن إدارة الأوقاف ومتابعتها والعمل على حمايتها وتنميتها، وبالتالي فإنّ

ق عليها كل ما ينطبق على الإدارة الحكومية للمراف قبِنطَوقاف في المغرب هي إدارة حكومية يالأ
اللافت في التجربة المغربية وهو المقصود من  غير أنّالعامة والذي بسطنا الحديث عنها سابقا، 

كرِذت ابتداء من سنة هجِدلَم والمتمث2011َّا كمبحث، هو التجربة التي ولس الأعلى ة في ا
ة عن إدارة مستقلِّ )نظامية(عامة  أمر الرقابة المالية لهيئة دسنِلمراقبة مالية الأوقاف العامة، حيث أُ

من  النظر عن مناقشة مدى الاستقلالية الحقيقية لهذه الهيئة ضِغ، وبِ)هيئة خارجية( الأوقاف
آخر ولكن  لَ في الجزائر وإن بطرحٍالفكرة جديرة بالاهتمام وتحتاج إلى أن تفَع عدمها؛ فإنّ

بالمحافظة على جوهر الفكرة وهو الاستقلالية الخارجية للمراقبة المالية للأوقاف وعدم ترك ذلك 
ة عن الوزارة للقيام تكليف هيئة مستقلِّ( ةللآليات الداخلية المعتمدة للمراقبة المالية في الوزارة الوصي

المالي ، وهو جوهر الإصلاح ) -مراقبة مالية خارجية- ا قتعلَّبعملية المراقبة المالية وكل ما ي
عرض في الفصل الأخير من الباب عند  هسنعود إلى بسطللأوقاف في الجزائر حسب رأينا، والذي 

نموذج آخر أبعد هذا انتقل الحديث عن ح إدارة الأوقاف في الجزائر، الذي نقترحه لإصلا رالتصو
وعن مسلك ة مرتبطا بمجال الاستثمار،  آخر رٍوتصومن أجل للإصلاح الإداري أردناه هذه المر
التجربة الكويتية في إدارة الأوقاف الرائدة اليوم في مجال الاستثمار، والتي لم  التعريج على هذا كان

رِتنطلق من فراغ كما أوضحنا ذلك في ثنايا المبحث، بل هي رصيد ماض احتله  م يوأُعط
التقدير، ولكن قبل هذا  قة بذلَت و قُدرت حمستمر جهود حترام اللازم، وثمرةُالاهتمام والا

ذلك وهنا مكمن  وقد تمَّ طاء الأوقاف المكانة اللائقة اإرادة سياسية صادقة لإع اجتوذاك نِ
ستثمارية الوقفية، بما زا للإدارة الاأن تضع هيكلا إداريا متمي ؤسسةالم، لقد استطاعت هذه التميز
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جعلها نموذجا يمكن الاستفادة منه في إصلاح الجانب الإداري الاستثماري الوقفي في الجزائر، 
قد امتازت التجربة الكويتية وبخاصة والذي هو أحد ركائز الإصلاح الإداري لنظام الوقف فيها، ف
 ا؛ بالعديد من الميزات يمكن حصرهإذا ما قُورِنت بالتجارب الموجودة في البلدان العربية خاصة

  :  فيما يلي
1 - سِالمؤسقد اختارت الأمانة العامة ف ؛..).سالة، رؤية، أهداف، استراتيجية،ر( ة في العمل ي

لأوقاف؛ أن تتجاوز الطريقة التقليدية التي لمسيرة ا للأوقاف وهي تفكر بالانطلاقة الحقيقية
اعتمت في الكثير من البلدان دالعربية والإسلامية التي أرادت أن تحيث من جديد الأوقاف ثَبع ،

علُكان السائد في هذه البلدان هو ج الأوقاف إدارة من الإدارات الحكومية ضوزارة الشؤون  من
الإسلامية والتعامل معها على أنها موروث حضاري يجب الاعتناء به والمحافظة عليه ضمن 

قائمة بذاا،  مؤسسةمانة العامة للأوقاف أرادت من الأوقاف أن تكون المستطاع وفقط، لكن الأ
تملك رسالة ورؤية وإستراتيجية  مؤسسةعصرية تمتلك المواصفات اللازمة للنجاح،  مؤسسة

تسمح لها بالوصول إلى مبتغحضاري، كما هو شأن المؤسسات الكبيرة في شكل علمي وا باه
إدارة بيروقراطية من الإدارات  دَرجبمعنى الكلمة لا م مؤسسةوقاف العالم، أي أن تكون الأ

  .الحكومية
ا تابعة لس شؤون الأوقاف الذي هو هونِفرغم كَ الاستقلالية في الإدارة والتسيير؛ -  2

لها ما يكفي من الحرية ومجال الحركة من حيث  ؛مؤسسةالأمانة ك بالأساس هيئة حكومية، إلاّ أنّ
و يدعم ل الحكومة أو غيرها في عملها، خدختيار مشاريعها وتسييرها لإستراتيجيتها من دون تا

تلك  جسيدمن حيث امتلاك رسالة خاصة ورؤية لت ،ة التي تحدثنا عنها سابقايسِأن المؤس ذلك
دارية في التسيير وهو الاستقلالية الإ دكِّؤزمة لتحقيق ذلك؛ تالرسالة، إلى جانب الإستراتيجية اللا

فهذا لا ) من حيث الشكل فقط مع تبعية استقلالية نسبية(م حتى ولو وجِدت التبعية الشكلية هِالمُ
يةالمر ما دامت ضسؤس ها هو  وكيفية تحقيق أهدافها، اتار طريقة عملهمن تخ ينمهفالذي ي

والتبعية باعتبار الرقابة والمتابعة فلا حرج فيه،  وجود الاستقلالية في الإدارة والتسيير أما الإلحاق
ي عن التبعية الحكومية لِّوقد يكون مطلوبا على الأقل في المرحلة الأولى السابقة للاستقلال الكُ

 ث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية وراء هذه الاستقلاليةحديطبعا كل هذا ما كان ل الإدارية،
  . في انطلاقها ةًلبنوي لتأصيلها وقاعدة صكانت بمثابة الدعم المع التي
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فقد أصبح ) رائدة الاستثمار الوقفي(  الاحترافية في الأداء وبخاصة في اال الاستثماري؛ - 3
ا بل أصبحت هي عائلة هولُعاستثمارية كبيرة لا تحتاج إلى من ي مؤسسةالوقف من خلال الأمانة 

لت الأوقاف من مرحلة البحث عن الذات إلى مرحلة التعبير عن للعديد من المشاريع الخيرية، فانتق
أن تنتظره ليأتي إليها، وما كان هذا  ضومن خلال المشاريع والانتقال للمجتمع ع ؛الذات

ليحدبِث لو اتت الطُعرالإدارة، وهو من جِالقديمة في التسيير و قهأخرى يؤكِّ ةالاحترافية التي  د
طَّاختا الأتهمانة لتحقيق أهدافها، والتي سمحت لها بكل جدارأن تصل إلى المستوى المرموق  ة

  . الذي وصلت إليه اليوم
الإشارة إلى المحور الثالث من محاور الإصلاح المطلوبة  ؛وجاءت خاتمة الفصل والنماذج

التجربة الغربية إلى ق بالهيكلة وطرق التسيير الحديثة، وهنا لا مناص من العودة وهو الجانب المتعلِّ
الوقفية  ؤسسةالمفي تطوير  عيٍة لكل ستجربة رائدة ومهم ، والتي هيفي إدارة المؤسسات الخيرية

، فلقد ق بالجانب التنظيمي والتسييري والآليات الحديثة في الهيكلة الإدارية العصريةفيما يتعلَّ عندنا
أظهر حاضنطَهذه التجربة المُ ربعيد ورصيد كبير؛ كيف استطاع عمل الخير في  من تاريخ قِل

ةنوعية نحو الاحترافية العملية التي جعلت منه  ةًقلَالغرب أن ينتقل نسا مانحة  مؤسقائمة بذا
ل إلى ومستثمرة ورائدة في النشاطات التي تعود على الإنسانية بالخير، وما كان لهذا العمل أن يص

هذا المستوى من المؤسعلى كل المستويات،  يلولا الإرادة السياسية الداعمة للعمل الخير اتية؛س
والفكر التجديدي عند القائمين على إدارة هذا المؤسلى نتقال بالعمل الخيري إلاات الخيرية في اس

ا، نفسه عن ثُدحتالعطاء، وهذه الأعمال والنتائج تمستوى الاحترافية في الأداء والاستمرارية في 
البريطاني باعتبارهما أقوى البلدان في مجال الفعل الخيري رنا النموذج الأمريكي ووقد اخت

المؤسلنحاول الوصول إلى الأسباب التي أوصلت العمل الخيري في هذه البلدان إلى هذه  ،اتيس
ا الوقفية عندن ؤسسةالمالمستويات العالية، بغرض الاستفادة منها في تطوير نموذج خاص بنا في بعث 

المخزون الرصيد و الأوقاف تملك من نّليس الأمر مستحيلا لأ إلى أرقى من تلك المؤسسات، و
الذي يسمةلها بأن تكون  حسخير للعالمين مؤس، كما هو والدين الذي أوجد أصولها و هو  صف
 }π–Ε>ϕ≅′Α .∆̂>ι�⊂ƒ%&Α ∼.„]ϕ ∼.„]⌠Ε–Φρ .∆̂��>‡Φ%&Αο ∼.„–Ε]ιν —Ε�µΖΦ .∆̂–ΕΡΟ”το β∼.„]ϕ � للعالمين بأنهالإسلام 
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∼]:ιζœ›≅Η ∃ΛΒ⌠Ε–Φρ � )1(ِبل وأجز ،إذا  الأوقاف لا يمكن أن تكون موافقة للمنظور الإسلامي إلاّ بأنّ م
من ، وات الخير في الغربسالعصري الذي تعرفه اليوم مؤسبالمفهوم الحضاري و مؤسسةكانت 

  :النموذج م النتائج المتوصل إليها من خلال هذا أه
• العمل الخيري عمل مؤساتيس ومم يملك رسالة ورؤية وإستراتيجية في العملظَّن.  
  .رية في المبادرةالخيرية تملك الاستقلالية في القرار والح ؤسسةالم •
الخيرية عن  ؤسسةالمخروج  ها المتابعة لضمان عدمضرة التي يكون غَنرِالرقابة الحكومية المَ •

  .ة، وليست بحال وسيلة للتقييد والتحكّمرالأهداف المسطَّ
، من خلال تجانس المنظومة القانونية والتشريعية والتنفيذية الإرادة السياسية الداعمة؛ •

مكانته وفرصته  هيعطالتي تسعى إلى أن ت والمساهمة المادية في تشجيع العمل الخيري
بينه  اا له ولا حاجزقًوعتنمية اتمع والقيام بمسؤولياته تجاهه، ولم تكن بحال مللمساهمة في 
  .وبين رسالته

 ؛ثقافة المساهمة في فعل الخير ونشره الموجودة عند الأفرادلة ئَيهالمنظومة الاجتماعية المُ •
  . ر ويتكاثر وينتشرس أن يتطوسؤسمحت لهذا النوع من الفعل الخيري المُ

• سِالرصيد التاريخي الدافع إلى التطوير والاستمرار، فالتجربة المؤستنطلق ة للعمل الخيري لمي 
من فراغ، ولكنفكترعية في التواجدغلال الرصيد التاريخي لاكتساب الشباست ها لم ت، 

وإنما عت على أن تترك أثرهالَم، رح وأن تكون لبنة إضافية في هذا الرصيد وذاك الص
  .لمتنامي مع الوقتا

               
  

                                  
  .03من الآية : سورة المائدة )1(



 

 

        الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل 
        

مرتكزات الإصلاح الإداري لنظام 
 الأوقاف في الجزائر
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   .مرتكزات الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في الجزائر –الفصل الثاني 
  :تمهيد

يحتاج اقتراح أنموذج جديد لنظام الأوقاف في الجزائر إلى التشريح الجيد لوضعيته الحالية 
على مستويات عددقصا؛ المستوى التشريعي ونلُهمن خلالها  ة، أَو اردبه الماكنة القانونية التي ت

عن الماكنة التنظيمية التي ت ربعا الأوقاف، ثانيها؛ المستوى الهيكلي الذي يهبروعدالأوقاف  ير
ق إليها المستوى الأدائي المتعلِّ افضة، ييوتقوم بتسييرها من خلال المرافق الإدارية المركزية والمحلِّ

ة في مهِفعالية القائمين على شؤون إدارة الأوقاف، وثالثهما؛ المستوى المالي وهو ركيزة مبكفاءة و
عملية الإصلاح الإداري، إذ عليه يقوم شأن المستويين السابقين، كما أنه عصب الأوقاف الذي 

  .تحي به
فعن المستوى  ا؛هاتملزستي بالضرورة الحديث عن مدعستتشريح هذه المستويات ي إنّ

الأول سيستلزم الأمر التطَرق إلى الإرادة السياسية المُوجِدة والداعمة للماكنة القانونية؛ هل هي 
موجودة أو غير موجودة؟ راغبة أو غير راغبة في الإصلاح؟ وتواصلا معها تأتي مسألة الولاية عل 

الح نالأوقاف؛ أَمقَاءُ ولاية الدولة عليها كما هكمة بهو استقلالها  و حالها اليوم، أم الأحسن
 اجحتيمداه؟ وعن المستوى الثاني سما عنها، وإذا كان الاستقلال عنها هو الأصوب فما نوعه و

ضعِالأمر إلى و لِيكَه الإدارة في ميزان مستوى الحاجة إلى كل عناصره الموجودة وبالتالي قياس 
ة إلى كل هذه المرافق؟ وهل من الضروري الاحتفاظ بجميعها؟ درجة المردودية لديه؛ هل نحن بحاج

ا المستوى الثالث فالإمكانات المادية اللازمة لتطوير مهارات القائمين على وما إلى ذلك، وأم
ذلك  بلِالأوقاف ضرورية للغاية في عملية التقييم والتشريح، فلابد من تحديد قيمتها ومن قَ

لنا بالوقوف على جملة  حسميير كافية؟ هذا التشخيص هو الذي سوجودها وهل هي كافية أم غ
الثغرات الموجودة في النظام الإداري الوقفي في الجزائر، والذي انطلاقا منه ستأتي الحاجة إلى 
البحث عن الحلول التي بإمكاا معالجة تلك الثغور، ومحاولة إيجاد البديل من خلال الاستفادة من 

ة لإدارة الأوقاف في العالم، والتي بسطنا الحديث عنها في الفصل السابق، هذه التجارب المختلف
التجارب التي إذا ما أُضيف لها مراعاةُ الخصوصية الاجتماعية للمجتمع الجزائري؛ ستمكِّننا من 

بلورة رؤية وأنموذج ممعالملِّح ددحه هذه الدراسة ي خاص لإدارة الأوقاف الجزائرية، نأمل أن ت
  .الأكاديمية
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يبقَى من الضروري الإشارة إلى الجهود التي بذلَت من قبل الدولة في مجال الإصلاح 
الإداري، والتي يأحدث الجهود الساعية إلى الإصلاح الإداري في الجزائر   ن تلخيصها فيمك

المرسوم التنفيذي م من خلال 2003استحداث المديرية العامة للإصلاح الإداري سنة  والمتمثِّلَة في
03-192)1( الذي يومهامها اقتراح  يجعلح تبعية المديرية لسلطة رئيس الحكومة، وض من أهم

عناصر السياسة الوطنية في مجال الإصلاح الإداري وضمان تنسيقها ومتابعة تنظيمها، بالتشاور مع 
يتحدث عن الإدارة بصفة عامة وليس على  ، وبالتالي فإنّ المرسوم)02المادة (الإدارات المعنية 

إدارة بعينها وهو ما يبرز صفة العمومية في الطرح التي تتجاوز خصوصيات كل إدارة على غيرها 
للحصول على نتائج  عيٍس الذي لا يمكن تغافله في أي) خصوصية كل إدارة(وهو الأمر الواقع 

لإصلاح الإداري من غير الأخذ بعين جيدة للإصلاح الإداري، وعلى هذا كان السعي إلى ا
الاعتبار هذه المسألة، مجرد إجراء إداري لا يعج المشكلة من أساسها، لأنّ الإدارات حتى ولو ال

  .كانت عمومية فإنّ هناك اختلاف في نوعية مشاكلها وظروفها وبالتالي للحلول المقترحة لها
مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فإنّ التعامل وبالعودة إلى الأوقاف فَلكَونِها مصلحة من 

مع إصلاحها يندرِج في سياق إصلاح إدارة الوزارة بصفة عامة وليس في إطار إصلاح نظامها 
ا سابقا ما، وبالتالي فهو كما قُلن الخاصجا تعرفه هذه الإدارات رلا يختلف عم د إجراء إداري

يجعلنا شاكل اليومية التي تعتري التسيير الإداري الروتيني، وهذا الذي العامة من محاولات حل الم
لاَفبأنّ هذا خ ؤكِّدنحن بالإصلاح الإداري لنظام الأوقاف من خلال هذه الدراسة؛  ن هدقصما ن

والذي هو مشروع كبير ومهِم يتجاوز حتى المستوى العادي لإصلاح إدارة من الإدارات العامة، 
تعاملا خاصا  توى المؤسسة الكبيرة ذات الرسالة والرؤية الاستراتيجية البعيدة والتي تفرِضإلى مس

  .واهتماما أخص، ولهذا السبب لم نريد الاستطراد في الحديث عن هذه المديرية وتفصيلها أكثر
  :محاور ةمهام المديرية قائمة على ثلاث

                                  
م المحدد لمهام المديرية العامة للإصلاح 2003أبريل  28هـ الموافق 1424صفر  26المؤرخ في  192-03المرسوم التنفيذي  )1(

أبريل  30هـ الموافق 1424صفر  28يخ ، بتار40:، السنة30: ة لـ ج ج د ش، العددالإداري وتنظيمها، الصادر بالجريدة الرسمي
 .م2003
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ا يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية قواعد تنظيم إدارات الدولة بم: المحور الأول
  .وحاجات المستعملين

  .ترقية المناهج والتقنيات العصرية لتنظيم الإدارة العمومية وعملها :المحور الثاني
   .)1(ترقية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن: المحور الثالث

ها تعالج المسائل المتعلِّقَة نصل إلى أن ومن خلال تدقيق جملة المهام التي تحويها تلك المحاور،
ولا تخص إدارة بذاا، وهذا التعميم يضعف من جدواها في إحداث التغيير  بالإدارة بصفة عامة

ق المقصود من العملية قِّحوبخاصة مع غياب الآليات العملية التي ت اللازم والإصلاح المطلوب
حاجاا وخصوصيتها والتي منها إدارة الأوقاف، رغم  الإصلاحية التي تحتاجه كل إدارة بحسب

المبادرة بكل دراسة تتعلّق بمسائل الإصلاح [...إشارة إحدى المهام إلى ما يقارب ذلك بقولها 
ويعني مساهمة المديرية في ...] الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية أو المساهمة فيها

، وبالتالي يبقى مصدر المبادرة تهجها أي وزارة من الوزاراتمشاريع الإصلاح الإداري التي تن
     . الأولية في العملية الإصلاحية بكل تفاصيلها؛ الوزارة في حد ذاا

إنّ الحديث عن إصلاح مؤسسة الأوقاف يفرِض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى، 
ظومتها من جميع نواحيه، وعليه فقد وإصلاح هذه المؤسسة يبدأ حتما من الإصلاح الإداري لمن

أصبح من الأهمية بمكان بذلُ الجهود العلمية والعملية التي دف إلى وضع الصيغ الحديثة والفعالة 
للانتقال ذه المؤسسة إلى مستويات متقدمة من العطاء والمساهمة في عودة الأمة إلى رِيادتها 

ن، ولن نكون بحاجة إلى أنظمة مستوردة لتحقيق ذلك ما دام في الحضارية التي فقدا عبر الزما
موروثنا الحضاري من هو أهل لتوفير ذلك وهي مؤسسة الأوقاف، وهذا لا يعني بحال الاستغناء 
عن التجربة الإنسانية البناءة التي عرفتها البشرية في العقود الأخيرة من تطور وازدهار وبخاصة 

  .ا المؤمن أينما وجدها فهو أحق ةُدارة، فالحكمة ضالَّجانب التسيير فيها والإ
  

  

                                  
  .192-03من المرسوم التنفيذي  )03(المادة ) 1(
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  . الإصلاح التشريعيمرتكز :  المبحث الأول
هِولكن قبل التفصيل في محاور الإصلاح التي أشرنا إليها لابد من معالجة نقطة مة هيم 

يائيين في أي تفاعل، الوسيط الكيميائي الضروري عند الكيم بما يشبهالرابط بين تلك المحاور  بمثابة
ويمكننا القول بأنها القاعدة التي تنبنِي عليها المحاور الثلاثة، ولذا لابد من الفصل فيها وتوضيحها 
بشكل دقيق لأهميتها وتأثيرها على العملية الإصلاحية بِرمتها؛ فهي التي ستحكُم من حيث 

ارتباطها  هببدراجنا لها في هذا المبحث سالأساس على نجاح العملية الإصلاحية أو فشلها، وإِ
بالجانب القانوني لوضعية الأوقاف، إذ من خلال معرفة الوضع القانوني المُتحدد بالولاية عنها، 

لُ فيها مع الأوقاف، فالحديث عن والذي يامعتالتشريع ابتداء؛ يمكن تحديد النظرة التي ي لُهؤص
ى الأوقاف يسبِق الحديث عن إدارة الأوقاف وهيكلتها وكذا العناصر المُكَونة عل) النظارة(الولاية 

لها، لأنها تؤصلُ للموضوع؛ فمتى أدركنا صاحب الولاية أدركنا أَحقِّيته ا، وكذا ما له وما عليه 
  .فيها

ب الأعم تحت إنّ إدارة الأوقاف في العصر الحديث أصبحت في البلدان الإسلامية وفي الغال
لُ معه، وأضحامعتا يى تقييم ولاية الدولة على ولاية الدولة، وبالتالي فقد أصبح الأمر واقع

محاولة لإصلاح إدارة الأوقاف، وبمعنى آخر؛ هل بقاء ولاية  الأوقاف هو المقصود ابتداء من أي
افَةٌ في تطوضةٌ ميمم عامل في تدهورها؟ وعلى أساس ر إدارة الأوقاف أالدولة على الأوقاف ق

  .الجواب يتحدد دور الولاية في العملية الإصلاحية لإدارة الأوقاف
لقد كانت ولاية الدولة على الأوقاف بعد اندحارِ الاستعمار شيئا طبيعيا ومنطقيا باعتبار 

تسيير وتنظيم الحياة ا السياسية هي التي استلَمت زِمام هتلطَالدولة الحديثة من خلال س أنّ
الاجتماعية للأفراد، ولكن وجود وتجربة الأوقاف وإدارا كان سابقا لوجود الدولة الحديثة، 

وقوع الأوقاف تحت إدارة الدولة أَمر فَرضه واقع الخروج من مرحلة الاستعمار،  وبالتالي فإنّ
بعين الاعتبار المكانة التي كانت  وليس من الضرورة أن يبقى على تلكُم الحال، وبخاصة إذا أخذنا

للأوقاف في اتمع قبل أن يستبِيحها الاستعمار الغربي، إلى جانب أنّ تقييم أداء إدارة الأوقاف 
اليوم يمر حتما عبر تقييم طبيعة الولاية اللازمة عليها، وبالتالي وبشكل أدق تقييم ولاية الدولة 

لمبحث بمطلب يتناول الولاية على الأوقاف؛ من حيث مدلولها  وكذا الآثار عليها، ولهذا سيفتتح ا
  . المترتبة عن ولاية الدولة على الأوقاف، ليلحق بمطلبٍ ثان يجسد التشريع الوقفي المأمول
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  .الولاية على الأوقاف: الأول طلبالم
لأوقاف من الناحية سنتناول من خلال هذا المطلب مفهوم الولاية أو النظارة على ا 

الشرعية والقانونية كإطار عام لعملية الإشراف على الأوقاف، باعتبار أنّ الولاية مفهوم مطٌبِرت 
ت، كما سرِعارتباطا عضويا بالأوقاف منذ أن شنتحث عن القائم على الإشراف في عصرنا د

المصلحة المُتوخاة لمستقبل الأوقاف في أداء الحالي وهي الدولة؛ فَنضع هذا الواقع في ميزان التقييم و
  .الرسالة التي وجِدت من أجلها

  

  .)ظارةالن( مفهوم الولاية : الأول لفرعا
سنمن خلال هذا الفرع الوقوف على مفهوم النظارة كأسلوب تسييري وتنظيمي  لُاوِح

وكذا وِجه هكَرلشؤون الأوقاف من خلال الفقه الإسلامي الذي ابتع الجزائري لهذا ةَ نظر المشر
المفهوم، فإدراك مفهوم النظارة سيسمح لنا بتحديد ماهيتها والعناصر المُكَونة لها، وطبيعة النظام 

في تعديد التصر ماهسيا، وبالتالي الوقوف على الآثار الإداري الذي تمتاز به، مما س وطَةفات المَن
والمسؤوليات المترتة عنها، فمن المعلوم بأنّ ب "الحقوق المقر نمرظَة للوقف؛ الولاية عليه والنفي  ر

يحتاج إلى من يقوم برعايته وحفظه واستثماره بالطرق  الٌالوقف م شؤونه وتدبيرها، لأنّ
لمُنهى عنه شرعا ة، وإهمال الوقف من إضاعة المال اربعتالمشروعة، وإنفاق غلَّته في أوجه الإنفاق المُ

 )1(] المال ةَاعضال، وإِؤالس ةَثر، وكَالَوقَ يلَاالله كَرِه لكم ق إنّ[ قال النبي صلى االله عليه و سلم 
...)2(       .  
  .في الفقه الإسلامي) الولاية(النظارة : أولا

يامه وتمامه، من العمل في الوقف، بعد ق لُدخكل ما ي" ويقصد بالنظارة أو الولاية هنا 
من ي هلُّمسومن تا إلى  دهرفالواقف عند من يشترط القبض والتسليم، ومن تحصيل منافعه وص

ستحقِّيها، وعمارته إذا استحقبقاءه  م ببسالعمارة والمحافظة عليه، وبالجملة القيام بكل ما ي

                                  
/ 457، ص1، ج1477: ، من حديث المغيرة بن شعبة، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، رقمالبخاري )1(

كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منعٍ وهات وهو الامتناع ، من  حديث المغيرة بن شعبة، كتاب الأقضية، باب النهي عن مسلم
  .820 ، ص593: من أداء حق لَزِمه أو طلب ما لا يستحق، رقم

اقتصاد، إدارة وبناء  –، المؤتمر الثالث للأوقاف ولاية الدولة على الوقف بين الرقابة والاستيلاء، أحمد بن صالح بن صواب الرفاعي )2(
  .09 م، ص2009/هـ1430اٌلإصلاح الإداري المنشود للوقف، المملكة العربية السعودية، : ، المحور الثالث 1لجزء ا –حضارة 
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، وبالجملة هي كل ما فُوض به الناظر من )1("نه ودوامه بقدر مدته، ويحقِّق المصلحة الشرعية م
أعمال وتصررعٍ وثَمرٍ  ظُحفَفات توز ةمن أُجر هلَّتالوقف من حيث عمارته وإصلاحه، وتحصيل غ

 وقد اختلف الفقهاء فيطوره، وإيفاء الموقوف عليهم حقَّهم منها، والاجتهاد في تنمية الوقف وت
وإن : " إلى أنها للواقف أولا؛ قال الإمام المرغيناني  الحنفيةتداءً؛ فذهب من تكون له الولاية اب

أبي يوسف  أي، ور)2("جعل الواقف غَلَّةَ الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف 
حتى ولو (هو المعمول به في أغلب البلدان الإسلامية؛ فإدارة الوقف ثابتة ابتداء للواقف بدون نص 

، ثُم لمن يولِّيه من بعده، فإن لم يعين أحدا بعده كانت الولاية للقاضي؛ قال بن ) يشترط ذلكلم
 زجفالرأي فيه للقاضي، لأنه نصب ناظرا لكل من ع فإذا مات ولم يوص إلى أحد: " )3(نجيم 

بنفسه عن النظر، والواقف ميت عاجز عن التصر لَّةالغ صرِفف في الوقف لنفسه، فالرأي في وم
فَيبطلُونَ اشتراط الواقف الولاية لنفسه، لأنّ الوقف  المالكيةا ، وأم)4("إلى القاضي مِينصبِ القَ

المال من ذ وجرخمع م افنة الواقف وانتقال الحيازة إلى الموقوف عليهم، فاشتراطه الولاية لنفسه ت
ذلك وقد منعب، فتكون الولاية على هذا للموقوف عليهم مالك لهذا  هبأو لمن يختارونه هم " الس

إذا كان الموقوف عليهم معينِين وكانوا بالغين مالكين لملكايتهِم وذلك إذا لم يبين الواقف لمن 
 )6(اجب ى الوقف اعتمد اختياره، قال بن الح، فإذا أشار الواقف إلى من يتولَّ)5("تكون الولاية 

                                  
 . 379بلبالي ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  )1(
 . 929، ص 02المرغيناني، مرجع سابق، ج  )2(
ةُ العلماء العاملين، وقدوة الفضلاء الماهرين، أخذ عن العلامة زين الذين بن ابراهيم بن محمد الحنفي، الإمام العلامة، عمد: بن نجيما )3(

البحر الرائق شرح " قطلوبغا، والبرهان الكركي، والأمين بن عبد العال، وغيرهم، ألّف رسائل وحوادث ووقائع في فقه الحنفية، وله 
على شكل " الفوائد الزينية في فقه الحنفية " وكذا  في الأصول ،" شرح المنار " ، وكتاب "الأشباه و النظائر " ، وكتاب "كتر الدقائق 

 .  64، ص  03، الزركلي، ج الأعلام. 358، ص 08، ابن العماد، ج شذرات الذهب: انظر. هـ  970قواعد فقهية، توفي سنة 
، ]1[حسن آل سلمان، ط أبو عبيدة مشهور بن: ، تحالفوائد الزينية في مذهب الحنفيةزين الدين بن ابراهيم المعروف بابن نجيم،  )4(

 . 66م، ص 1994 -هـ 1414المملكة العربية السعودية، دار بن الجوزي، 
 .  207عبد الملك السيد، مرجع سابق، ص  )5(
أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين المصري ثم الدمشقي، الفقيه الأصولي المتكلم، إمام : بن الحاجبا )6(

لإتقان و التدقيق، أخذ عن أبي الحسن الأبياري وعليه اعتماده، وأبي الحسن بن جبير، وقرأ على الإمام الشاطبي التحقيق وفارس ا
الشهاب القرافي، والقاضي ناصر : القراءات، رافق العز بن عبد السلام وأحبه ودخل السجن معه، أخذ عنه جمهرة من العلماء منهم

لدين الزواوي الذي أدخل مختصر الحاجب إلى بجاية ومنها انتشر بالمغرب، له تصانيف عديدة وفي الدين بن المنير، وأبو علي ناصر ا
في النحو " الكافية " مختصره الفرعي الذي امتدحه بن دقيق العيد و ذاع صيته في المشرق والمغرب، وله : مجالات متعددة؛ نذكر منها
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ه، فإن كان من يتولاَّ مرالواقف أَ لَغفَوإذا أَ" ، )1("ويتولّى الوقف من شرطَ الواقف لا الواقف"
، وعن )2(" على غير معينٍ أو على معينٍ لا يملك أمر نفسه فالولاية للقاضي يولِّي من يشاء 

له الواقف، فإن سكَت فهو إليه  طَرمن ش الوقف إلى مرِوتولية أَ"  )3(زالييقول الإمام الغ الشافعية
الولاية على الوقف  ، وإن وقف ولم يشترط التولية؛ فالراجح أنّ)4(" أيضا لأنه لم يصرِفه عن نفسه 

، ويلَخص الإمام )5("عند عدم اشتراطها لأحد؛ تكون للقاضي وعلى هذا سارت كتب الشافعية
و ينظَر في الوقف من " فيقول  الحنابلةاتب هذه الولاية عند موفَّق الدين بن قدامى المقدسي مر

عمر رضي االله عنه جعل النظَر في وقفه إلى حفصة بنته، ثمّ إلى ذوي  حيث شرطَ الواقف، لأنّ
ينظُر فيه الموقوف عليه، لأنه ملكُه : وإن لم يشرِط الناظر ففيه وجهان، أحدهما... الرأي من أهلها 

إليه كالمُوغَلَّت هظَرله فكان ن والثانيقِلَطْه ، :ه يتعلَّإلى حاكم البلد، لأنبه حق الموقوف عليه،  ق
  .  )6("وحق من ينتقلُ إليه 

                                                                                                       
شجرة : انظر. هـ 646يف، وغير ذلك من التصانيف النافعة، توفي بالاسكندرية سنة في التصر" الشافية " ، وكذا "الواقية " ونظمها 

. 234، ص 05، بن العماد، ج شذرات الذهب. 241، ص 01، محمد بن محمد مخلوف، ج النور الزكية في طبقات المالكية
 .   289، بن فرحون، ص الديباج المذهب

/ لبنان  –، بيروت ]1[أبو عبد الرحمان الأخضر الأخضري، ط: ، تح و تعهاتجامع الأمجمال الدين بن عمر،  ،ابن الحاجب )1(
 .  452م، ص 1998 -هـ 1419سورية، اليمامة للطباعة و النشر و التوزيع،   - دمشق 

 . 343مرجع سابق، ص  الإمام أبو زهرة، )2(
ات العلوم والمبرز في المنقول منها والمفهوم، قرأ في محمد بن محمد بن أحمد الطوس، أبو حامد، حجة الإسلام جامع أشت: الغزالي )3(

صباه طرفا من الفقه على يد أحمد بن محمد الراذكاني، ثم سافر إلى جرجان وأخذ فيها عن الإمام أبي نصر الاسماعيلي، ثم قصد نيسابور 
على التدريس ونشر العلم والتصنيف، ذاع علمه ولازم إمام الحرمين الجويني، وجد واجتهد حتى برع في المذهب، قدم بغداد وأقام فيها 

" في فقه الشافعي، و " الخلاصة " و " العزيز " و " البسيط " و " الوسيط : " وانتشر بين الناس حتى بلغ الآفاق، من أكبر مصنفاته 
 505ؤلفات العظيمة، توفي سنة وغير ذلك من الم" إحياء علوم الدين " في أصول الفقه، و كتابه المشهور " المستصفى " ثم " المنخول 
 .    10، ص 04، بن العماد،       ج شذرات الذهب. 191، ص 06، تاج الدين السبكي، ج طبقات الشافعية الكبرى: انظر. هـ 

 . 289الإمام الرافعي القزويني، مرجع سابق، ص  )4(
 .344أبو زهرة، المرجع نفسه، ص  )5(
الشيخ سليم يوسف وسعيد محمد اللحام، : ، تحالكافي في فقه الإمام أحمدعبد االله المقدسي، ، أبو محمد موفق الدين ابن قدامة)6(

 . 330، ص 02م، ج 1994 -هـ1414لبنان ، دار الفكر،  –بيروت 
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  .في التشريع الجزائري) النظارة(الولاية :  ثانيا
صت إلى معنى النظارة، حيث ن) 07(في مادته السابعة  381 – 98أشار المرسوم التنفيذي 

المادة على أنه  ]بنظارة الوقف في ص دقصلبِي التسيير المباشر للملك الوقفي، : ص ما يأتيهذا الن
بعض عناصرها مكَرر،  المادة بأنّ صوواضح من ن" ، ]رعايته، عمارته، استغلاله، حفظه، حمايته 

نظارة الوقف هي رعايته : يقالفالرعاية والحفظ والحماية كُلُّها بمعنى واحد، فكان يمكن أن 
وعمارته واستغلاله، وبقي عليه عنصر يلاَّت  لُدخالغ رفذكُره؛ وهو صفي نظارة الوقف ولم ي

ا داخل في مهام التسيير يهقِّحستمت لالغلاَّ رف، وقد يجاب على ذلك بأنّ ص)1("لمستحقيها 
ع لم يغفلها، وإنما المادة، كما أنّ المشر صية نالمباشر للملك الوقفي وهو منصوص عليه في بدا

ع الجزائري حدد النظارة من خلال المشر أنّبير شأن ن يقبكرها ضمن مهام ناظر الملك الوقفي، ذ
جملة من التصر يدعدهذه )الاستغلال، العمارة، الرعاية، الحفظ، الحماية(فات ت قلحمن غير أن ي ،

الأَ فاتالتصر ركا، وت مرِبالطرف المعني الولاية والن قلحظارة بجملة من على هذه الحال ي
ابتداء من وزير الأوقاف والشؤون الدينية ولجنة الأوقاف ومديرية  الأطراف تشترك كلها في ذلك؛

يل الأوقاف والزكاة والحج والعمرة على مستوى الوزارة إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف ووك
على المستوى الولائي، وهذا يعني بأنّ الولاية  كذا ناظر الملك الوقفي حال وجودهالأوقاف و
ولاية الدولة على الأوقاف  تثبفي الوزارة، وعلى هذا ت ةًلَثَّملهؤلاء وبالتالي للوصاية م هي والنظارة

- 91م لقانون الأوقاف المتمل والمعد 10-02العامة طبعا، أما الأوقاف الخاصة فقد جاء القانون 
بخضوعها للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ا، بمعنى أنها لا تخضع  02وفي مادته  10

  .  لقانون الأوقاف وبالتالي ليست تحت وصاية وولاية الدولة بل تحت وصاية أصحاا
  

   .على الأوقاف في الميزان )2(ولاية الدولة: الثاني  فرعال
لأوقاف في عصرنا الحالي وفي أغلب الدول الإسلامية إلى ولاية الدولة عليها، وإن تخضع ا

من دولة لأخرى ومن تجربة لأخرى، فأغلب إدارات الأوقاف في العالم الإسلامي  بشكل نِسبِي
                                  

 . 390بلبالي ابراهيم، مرجع سابق، ص  )1(
اسي، والذي يختلط في مفهوم الكثير من الناس، لابد من التنبيه هنا إلى ضرورة التفريق بين مصطلح الدولة ومصطلح النظام السي )2(

ية فقد يذهب النظام وتبقى الدولة، ولكن إذا ذهبت الدولة فلا معنى لوجود النظام، وفي رأينا فإنّ التفريق بينهما ضروري في مسألة الولا
  . على الأوقاف ومعرفة كيفية التصرف معها للوصول إلى مدلولها الحقيقي المناسب للأوقاف
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مباشرة كوزارة  ةفَصا إلى مؤسسات حكومية بِتنظيمي ةٌعئهيكلة إدارة الدولة، وتاب منض ةٌداخل
لشؤون الدينية والأوقاف أو أحد الهيئات التابعة لها، كما توجد بعض التجارب القليلة التي نشهد ا

، فيها استقلالية للأوقاف عن التسيير الحكومي من حيث الإدارة والتسيير وكذا الجانب المالي
ولكن ضابة الحكومية القوانين التي تسير عليها باقي الهيئات الإدارية الحكومية، وتحت الرق من

وبخاصة من الناحية المالية، فالإشراف والولاية موجودة وإن بِتفَاوت من دولة لأخرى من حيث 
قد تعرضت ولاية الدولة على الأوقاف للكثير من الانتقادات وب الولاية ومداها وطبيعتها، وأسل

هذه الولاية ستستصحب جميع سلبيات والملاحظات من قبلِ المهتمين بشؤون الأوقاف، باعتبار أنّ 
ما ي منالإدارة الحكومية المعروفة ضعربه الدولة، وهذا الأمر  ف ريسبالإطار البيروقراطي الذي ت

الَكما ح دون تطور الإدارة الحكومية فإنه سيظَرِ منها،  ولُحا دون قيام الأوقاف بالدور المُنتحتم
ة، مستقلِّ مؤسسةالف للطبيعة التي امتازت ا الأوقاف عبر التاريخ من كوا إلى جانب أنّ هذا مخ

فيكون تقييدها معاكسا لطبيعتها وأَصلِ وجودها، ولكن في مقابل ذلك هل الحَلُّ كَامن في 
 اءذه الاستقلالية عن ولايتها؟ وما المقصودةة لمالاستقلالية؟ فهل المقصود بالاستقلالية البنسؤس 

ات الدولة الموجودة، سموازية لمؤس مؤسسةتلك الاستقلالية المُطلَقَة التي تجعل الأوقاف  ؛الأوقاف
ق بمسألة السيادة التي تتميز ا الدولة الحديثة، أم أنها استقلالية فنكون عندها أمام إشكالية تتعلَّ

ادرة والحركة، فأيهما أنفع وأصلح للأوقاف من ع للمبوسضمن مجال إعطاء الأوقاف حريةً أَ
 ضفرِتلك جملة من التساؤلات التي ت حيث المبدأ، وهل يتغير هذا الأمر بتغير الزمان والمكان؟

التنظير مرحلة  منلانتقال بالأوقاف ، حتى يشرع في العمل على انفسها وتستدعي الإجابة عنها
     .عبر التاريخ يذ لما هي أَهلٌ له وما عرِفَت بهوالتأصيل إلى مرحلة العطاء والتنف

  .إيجابيات ولاية الدولة على الأوقاف:  أولا
لاشك بأنّ ولاية الدولة على الأوقاف وإن بِشكلٍ نِسبِي لا تعدم بعض الإيجابيات، ومن 

  : أبرزها
  .من جديد إعادة بعث الأوقاف -  1

حيث أنّ الدولة الحديثة استطاعت أن تالأوقاف ض جدمشبكة هياكلها الإدارية  من
م ةقبالصعداء بعد ح فَّسنتالحكومية، وبالتالي فقد استطاعت الأوقاف أن تظلمعاشتها مع  ة

الولاية العامة للدولة على كُلِّ " الاستعمار الذي خربها وعمل جاهدا على إبادا، دون أن ننسى 



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

326 
 

فراد وأموال، فهي مسؤولة عن هذه الأمانات التي تحت يدها بِقَدرِ ما لها من وما في اتمع من أ
من سلطة وصلاحية في التقويم والتوجيه وضمان السلوك الجيد، كل ذلك في ضوء قواعد شرعية 

 تسِيءَ استغلال ما لها من سلطة من جهة؛ فَتصرف الإمام على الرعية منوط لاصارمة حتى 
فولاية الدولة على الأوقاف  ...واجباا من جهة أخرى، تهملُ في مسئولياا و بالمصلحة، ولا

بالصورة والأسلوب والمدى الذي يحا ويحافظ في نفس الوقت على مقصود  ظُافهمعدعليها وي
   .)1("الواقف وشروطه الصحيحة شرعا هي مسئوليات الدولة وواجباا الشرعية

  .ف من الاعتداء عليهاحماية الأوقاحفظ و – 2
لَّلاً ومطلوبا،  لُلقد كان تدخعالدولة في شؤون الأوقاف قبل هذه الفترة م "مضِفلم ت 

سوى فترة قصيرة على ظهور الإسلام وقيام الدولة الإسلامية حتى شهِد اتمع الإسلامي طَفرةً 
اعها واالات الموقوف عليها، هذا كبيرة في المسألة الوقفية، من حيث حجم الأموال الموقوفة وأنو

الأمر استدعى تدخل الدولة للإشراف على عملية الوقف ورعايتها وحمايتها من عبث النظاَّر 
، ولكنه لم يكن إشرافا احتوائيا للأوقاف، وإنما غَرضه الحماية )2("وفسادهم وضعف قُدراتهِم

جِدوتمكين الأوقاف من القيام بدوها الذي وت من أجله وضالإطار الطبيعي الذي نشأت  من
ا؛ الحماية المادية لأعيان الوقف من الزوال هوقد اتخذت الحماية أشكالا كثيرة من أهمِّفيه، 

والاندثار، وكذا الحماية القانونية من خلال التشريعات التي تحافظ على صيرورة الأوقاف 
ا وتوثيقها، بالإضافة إلى مراقبة هيتثبِتوذلك بِواستمرار نشاطها من غير تعرضٍ للاستغلال 

رِ الأوضاع السياسية التي تصريغظَّار ومحاسبتهم عند الاقتضاء، ولكن مع مرور الزمن وتفات الن
كانت تمر ا البلدان الإسلامية آنذاك؛ بدأ مسلَك الحماية يأخذ منحا آخر أكثر إِخضاعا 

وقد تنوعت ولاية الدولة من "ة من حيث التحكُّم فيها وجعلها تابعة لها، للأوقاف لسلطان الدول
من قبلِ الدولة في  حالات كثيرة كانت هناك مغالاَةٌإقليم لآخر في مدى ونطاق هذه الدولة، وفي 

                                  
اقتصاد، إدارة وبناء  –، المؤتمر الثالث للأوقاف الوسائل والغايات –استقلالية أعيان الوقف عن المال العام ، شوقي أحمد دنيا )1(

 631-630 م، ص2009/هـ1430، المملكة العربية السعودية، حقيقة الملكية من أعيان الوقف:  الأول، المحور 1الجزء  –حضارة 
  .بتصرف

  .629 ، صالمرجع نفسه، دنياشوقي أحمد   )2(
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من الحالات إلى ولايتها على الأوقاف وتصرفها في أموالها، رِقَابا وثمارا ومنافعا، وصلت في الكثير 
  .ي، وهذا غاية في التعد)1("حد مصادرة هذه الأموال ودمجها في الأموال العامة 

   .التنميةمحاولات للاستثمار و -  3
م، ولكنشحتت العديد من الدول في استثمار الأوقاف وإن بشكل معرفقد شاستثمار لا  ه

يوافق طموح قِّقَهحغٍ حكومية  الأوقاف وما يمكن أن تيال، فما هو مطروح من صفي هذا ا
نطَلاستثمار الأوقاف يلا إلى عمل تلك  ق نظَرنطَلَقِ النظرة التقليدية التي كان يةالممن مسؤس ،

ى إليه هو تمكين الأوقاف من البسعاء وعدم الزوال والانتهاء، ومحاولة قَوالتي كان أقصى ما ي
للأوقاف على أنها  ةٌظردنى من الموارد المالية التي تغطي المصاريف، وبالتالي فهي نتأمين الحَد الأ
استهلاكية لا منتة للخدمات، وهذه النظرة وإن كانت إيجابية من حيث الإبقاء على الأوقاف ج

لأوقاف والتي والسعي إلى استمرارها، إلاّ أا سلبية من حيث أا لا تعبر عن الطاقة الكامنة في ا
ة في اتمع ورافدا من روافد تطورِه وتنميته، وهي النظرة المُفتقَدةُ اليوم عند مهِم مؤسسةتجعلها 

  .عموم السلطة السياسية
  .ولاية الدولة على الأوقاف سلبيات:  ثانيا

 يات،ي الكثير من السلبحوِلولاية الدولة على الأوقاف إيجابيات فهي كذلك ت وكما أنّ
  :قد تنسِف كل تلك الإيجابيات المذكورة آنفا ومن أهمِّها

واستغلال تلك الولاية ) ي الولاية العامةلباعتبارهم ممثِّ(طَمع بعض الولاة في الوقف "  .1
كوسيلة للاستيلاء على الوقف، والتاريخ الإسلامي يشهبالكثير من تلك المواقف  د

  .وبخاصة في عهد المماليك
2. امإِحج الحُالناس على الوقف وض لُّطستالمبادرة الأهلية، ل كَّعفقَام عليه وانعدام ثة 

  .الناس فيهم
قلّةُ الكفاءة والإنتاجية والمزالق الأخلاقية التي تعرف ا الإدارات الحكومية، إلى جانب  .3

  .البيروقراطية المُعرقلَةُ لكل نماء
  . ار والتغاضي عنه وضعف الرقابة والإشراف عليهمتفَشي الفساد في أوساط النظَّ .4

                                  
  .630مرجع سابق، ص ، شوقي أحمد دنيا )1(
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المركزية الشديدة في إدارة الأوقاف، وربطها ببعض االس واللِّجان، وعدم إعطاء  .5
رصالإدارة المباشرة على الأوقاف صلاحية التالتأخ ببسا ير الشديد في اتخاذ ف، مم

م افرن لَالقرار وبالتالي تدهور الوقف وانصرغبة في استثمار الوقف عن الاستثمار  ه
 . )1(" بسبب هذه العوائق

6. رؤية الوقف من زاوية ضقَيم هبِرعتة، تجرةشعيرة دينية لا  دسقائمة اجتماعية  مؤس
 ).تغييب الدور والمضمون الاجتماعي للوقف(بذاا وذات أهمية بالغة 

7. الضعف المادي للأوقاف بسبب ض2(مدخولها و مواردها  عف( . 
  

  .استقلالية الأوقاف في الميزان: الثالث  فرعال
ما يقابل هذا وهو  وكما أنّ إبقاء الأوقاف تحت ولاية الدولة له ماله وعليه ما عليه، فإنّ

الأوقاف لابد وأن يحدد جيدا، وأن تضبطَ معالمه وحدوده بشكل يحقِّق المقصد  مؤسسةاستقلال 
 مؤسسةالأوقاف من غير أن يأتي بالنتيجة العكسية لذلك، فلقد كانت الأوقاف منذ تشريعها من 

ا الشرع الحنيف، فهي بمجر اهدا، تمتاز باستقلالية معنوية ومادية أَما تخرج من قائمة بذاهاميد ق
الواقف فيها بأي فرصلُّ إمكانية تمك أو التصشكل من أشكال التف المنافي لوجودها، هذه ر

الميزةً مستقلِّة التي أكسبت الأوقاف ذمة عن ذامهئنشهي التي ة م بالدور الريادي  سمحت لها القيام
ة وقائمة بذاا، صارت مع مرور مستقلِّ مؤسسةوالحضاري في الأمة، فالأوقاف إذن على أَصلها 

ض الأحيان تحت وصاية السلطة الحاكمة على اختلاف الوقت ولأسباب موضوعية وذاتية في بع
العارض لا الأصل،  يلِبِالواقع الجديد الذي فَرضه عليها الزمان هو من قَ أنواعها، وبالتالي فإنّ

وعلى هذا كان لزاما عليها الآن أن تعود للأصل ولكن مع مراعاا للواقع المُحقِّقِ للقصد، والذي 
 هي الأيام الاستقلالية المطلقة التي ربما يتصورها بعض الناس اليوم، وإنمالم يكن يعني في يوم من 

، وهذا يعني أنها ملزمةٌ بإيجاد )3(استقلالية من نوع خاص، استقلالية في الحركية والتزام بالمشروعية
صيغة مناسبة تسمح ت من أجله، من غير أن يجِدذلك سيادة لها بتحقيق الغرض الذي و سم

                                  
  .بتصرف 36 – 35 ، صمرجع سابق، أحمد بن صالح بن صواب الرفاعي )1(
  .بتصرف 274 -267 ، صمرجع سابقسليم هاني منصور،  )2(
  .هزة الدولة نفسهاالمشروعية في أحد تعاريفها الدستورية هي الخضوع للقانون والالتزام به حتى من أج )3(
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د؛ هل الأوقاف الآن وبالمستوى  الدولة وهيبتها، ولكندالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الص
الذي هي فيه في الجزائر مستعدةٌ لهذه الاستقلالية ؟ وهل المطلوب بالضرورة هو الاستقلالية 

ه الاستقلالية ؟ وهل يمكننا المطلقة عن ولاية الدولة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو مدلول هذ
الحديث عن استقلالية نسبية؟ أم أننا بحاجة إلى تدةفي إكساب  جٍرسالأوقاف هذه  مؤس

  . ومضبوط مدروسٍ انتقالٍ فقالاستقلالية، وِ
   .إيجابيات الاستقلالية:  أولا

  :لاشك بأنّ لاستقلالية الأوقاف إيجابيات عدة ربما يكون من أبرزها
بتعاد عن الاستغلال غير المشروع؛ الذي تسببت فيه عقود من الوصاية على إدارة الا .1

الأوقاف من خلال انتشار الفساد المالي واستغلال الأوقاف لأغراض شخصية، بالإضافة 
  .غير تابعة مؤسسةإلى تجسيد ذاتية الأوقاف ك

2. كِّمحز الهيئات التابعة لوصاية الابتعاد عن البيروقراطية الحكومية والمركزية المُتيمة التي ت
قة بخدمة ا يسمح للأوقاف بمجال أوسع للحركة والعمل وتوسيع المشاريع المتعلِّالدولة، مم

  .الأمة
رفع رهان التطوير الذاتي لأساليب الإدارة والتسيير من خلال رفع مستوى الكفاءة لدى  .3

مام تحدي التعبير عن الذات مما يجعلها في سباق المُسيرِين، فالأوقاف عندما تستقل تكون أ
  .دائم للوصول إلى أرقى المستويات

   .بيات الاستقلاليةسل:  ثانيا
لا تعدم الاستقلالية المَرجوَةُ للأوقاف من بعض السلبيات التي هي أقرب ما تكون إلى 

  :من أبرزهاتجنبها منها إلى السلبية، والمحاذير التي يجب 
الأوقاف إذا لم تضبط علاقاا مع مؤسسات الدولة بشكل واضح؛  مؤسسةتكون قد  .1

موازية لهذه المؤسسات وهو ما قد يشكِّلُ خطرا على سيادة الدولة بالمفهوم  مؤسسة
 مؤسسةالمَحذُور هو أن تصبِح  الحديث الذي انبنت عليه الدولة الحديثة، وبالتالي فإنّ

لجهاز الدولة  ةًيازِوم مؤسسةع ويزداد نشاطها؛ ر وتتوسة بعد أن تتطوالأوقاف وبخاص
 اسسكبير بسيادة الدولة الذي يعني في لغة المصالح والمفاسد م اسسالقائم، وهذا م

 ؤسسةبالاستقرار الاجتماعي، وهذه مفسدةٌ كبرى تنهِي الدولة وبالتالي لا تصبِح لم
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الأوقاف في  مؤسسةفي وجودها، فالارتباط بين في ضرورته ودخول  الأوقاف مدلول
كيان الدولة ظاهر في أهميته، فلابد إذا من ضبط د تفاديا لاستغلال هذه العلاقة بشكل جي

تحقيق  مظمى تتقدع ةُدفسلأغراض تتنافى مع وجود الدولة واستمرارها وهي م ؤسسةالم
أي ال هو التكاملية لا التوازيأخرى، ف مصلحةالمطلوب في هذا ا.  

الاستقلالية الإدارية قد تفضي إلى الاستقلالية المالية التي تعتبر إشكالية لابد من الانتباه  .2
إليها، فإدارة المال من غير وجود لآليات المراقبة؛ تجعلُه مصدر خطر إذا ما استغلَّ في غير 

جِدالوجه الذي و من أجله، فلم يد خافيا في عالم اليوم قُعالمال وتأثيره في الكثير من  ةُو
المعادلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدولية، فاكتساب المال أصبح مرادفا 

الأوقاف  مؤسسةلاكتساب القوة ومصاحبا لها، ومن هنا يأتي الإشكَال، فإذا ما أصبحت 
هذا يعني أنها أصبحت تمثِّلُ قوة في اتمع، وإذا أصبحت  المال، فإنّ تكسِب مؤسسة

 اتاهتإلى م جدرستر، وقد تامغئَ كُلِّ ملجل، ومغستكُلِّ م حطمم صبِحتا سكذلك فإ
بعيدة كل البعد عن رسالتها، فليس من وظيفة الأوقاف أن تكون سببا في انتصارٍ سياسي 
أو غَلَبة حزبية أو مدعاةً للتفرقة بين أفراد اتمع، بل هي على العكس من ذلك؛ أداة 
للوحدة وخدمة الأمة بكل أطيافها، كما هي فلسفة الهيئات الخيرية في الإسلام نظامية 

 نمكم هربما يعتقد الكثير عدم واقعية حدوث ذلك، ولكنو، )مدنية(كانت أو مجتمعية 
                                                                                                                             . الي فهو محذور معتبِروبالت

قة بوصاية الدولة على الأوقاف وكذا في المقابل بعد ذكر الإيجابيات والسلبيات المتعلِّ
الجمع أولى من الترجيح كما  لأنّ الأسلَم في رأينا هو الجمع بين المَسلَكَين استقلالها عنها ،فإنّ

استقلالية الأوقاف ابتداءًيقول علماء الأصول، فَت دموكما كانت على أَ عتصلعطَى الوصاية ها، وت
الحسن للأوقاف وتحقيق الغرض الذي ش يرالس نضمرِللدولة في الحدود التي تت من أجله انتهاءًع ،

ظُحفَبما ي ا على المؤسللدولة سيادسات ومنها الأوقاف، ولكنماية لا للتطوير والح ا سيادةٌه
كُّمِ والاستغلال، كما يجب وانطلاقا من الواقع الحالي للأوقاف في الجزائر؛ اعتمادحللت  سلَكم

ردا إلاّ نِالتاهرسبِج في الانتقال من الوصاية إلى الاستقلالية التي لا نة بالمواصفات التي ذكرنا، ي
  :وصولا إلى الأنموذج البناء المُعتمد على
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في اختيار شكلها وطريقة عملها  ؤسسةالم ةَيرِلالية التسيير الإداري كُلِّيةً، والتي تعني حاستق .1
ل الحكومة في ذلك لا من بعيد ولا من قريب، بما يعني وأهدافها ومشاريعها، من دون تدخ

  .بذاا ؤسسةالمقيام 
2.  ادمةالإشراف القضائي على مالية الأوقاف، أو اعتسة لهذا الغرض، و يمكن في مستقلِّ مؤس

هذا الصلس الأعلى لمراقبة دة على ادمال والمُعتد الاستفادة من التجربة المغربية في هذا ا
  .عمومية تابعة للقصر مؤسسةها ة عن الوصاية ولكنمالية الأوقاف العامة، كهيئة مستقلِّ

 ضعِالأوقاف؛ من خلال و مؤسسةهيل عمل الرقابة التوجيهية للحكومة فيما يخص تس .3
الأوقاف والقائمين عليها في صورة الإستراتيجية التنموية التي تعتمدها الدولة حتى  مؤسسة

ا في دهتالأوقاف من جِه ماهسلَ عند  عمِتخدللدولة الت نمكتلك الإستراتيجية، كما ي
ل على غرارِ ما هو عليه الشأن بالنسبة للتدخعن دورها ورسالتها  ؤسسةالمانحراف 

الحكومي في المؤسسات الخيرية في الغرب، المحدد والمضبوط بشكل دقيق، وقد رأينا 
  . التجربة البريطانية والأمريكية كنماذج

  

  .التشريع الوقفي :المطلب الثاني
 سعكلنظام الأوقاف، وهي ت إنّ البِنيةَ التشريعية القانونية التي وضعتها الدولة الحديثة" 

لاَالعديد من التحوت في التوجتمعها بات نظام الوقف داخلها ؛ات العامة لها وعلاقارقد أَس ...
ليه قَبلاً أو حتى بل وقَننت عزلَته عن الحركة الحُرة في مجملِ مناحي الحياة على نحوِ ما كان ع

 هبِيهش... ت ضموأَسهمن عوامل متعدة في إضعاف الميل الاجتماعي نحو إنشاء أوقاف جديدة، د
جبِ نظام الأوقاف وتقاليده المؤسسِبل وفي حولعلّ  ...ماعي الفسيحة الخاصة عن مجاله الاجتي

الن ضعى بسلامة الأوعنداء الفني والإداري والأخلاقيظُمِ والتشريعات القانونية الوقفية التي ت... 
فَتتهيأُ من ثَم الحركة الوقفية مع  ...لروحية والعبادية لهذا الأداءالجوانب والأبعاد ا ةَوتراعي كافَّ

فَتحدد غاياا ومقاصدها وتعد مناهجها وبرامجها  –عصر العولمة  –مطلَعِ القرن الحادي والعشرين 
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ات النهضة الحضارية الإسلامية موقَإنما يعد ذلك من م ...ياا وتأخذَ مسارها الصحيحوتدشن آل
  .)1("المنشودة 
الحديث عن التشريع وعن القوانين المسيرة للأوقاف؛ يستدعي الحاجة إلى الحديث عن  إنّ

الجهة المسؤولة عن ذلك وهي السلطة التشريعية في البلد، والتي تملك حق  نالمبادرة في س
للسلطة التنفيذية من  نمكا مصالح الدولة واتمع، كما أنه ي ريسختلفة التي تالتشريعات الم

خلال وزاراا اقتراح القوانين والتشريعات المختلفة التي تخص مجال اختصاصهم، وعلى هذا 
ادة الإصلاح إر قًا بصفة مباشرة بالسلطة السياسية، وبالتالي فإنّيكون مجال التشريع في الدولة متعلِّ

كذلك مرهةٌون بمدى تر الإرادة السياسية لدى هذه السلطة، وهو أَفُّومر  للغاية، بل هو المُنطَلَق مهم
الضروري لأي عن إصلاح الإدارة  الحديثُ حالٍ عملية إصلاح إداري، فبدونه لا يمكننا بأي

موضوع الإصلاح التشريعي  صلبِوتحسينها، وهذا الذي جعلنا ندرِج الحديث عن الولاية في 
على الأوقاف في الجزائر تماما، فأول خطوات الإصلاح هو  قبِنطَوما ذكرناه سابقا يالمأمول، 

الة، كما وجود الإرادة السياسية الحَقَّة لهذه العملية، فالأوقاف لا يمكنها أن تمتلك إدارة قوية وفع
لا إصلاح لإدارة : ر هذه الإرادة، بما يعني اختصارالم تتوفَّ لا يمكنها أن تقوم بالدور المنوط ا إذا

إلاّ بوجود الإرادة، وهو يشبِه إلى حد كبير ما عبر عنه القرآن الكريم في مسألة الصلحِ بين 
 υ;Α ,Α∴θ–ΦΠσε–Φ ΛΒ�]:ι⊂”;Α ΠΤ≥ΨΞπβ–Φ φβ/≅′Α ∃,Β�β‹]⌠Ε–ΕΨΦ δυ;Α ]φ/≅]Α υΒ∴ƒ ΙΒ�–Ειν �الزوجين قبل الانتقال إلى إقرار الطلاق 

ΛΑσ–ΕΨΕ]Ζ÷ �
ة وإرادة الإصلاح وإلاّ فلا إصلاح، وكذا يفالتوفيق من االله تعالى مقترِنٌ بوجود النِ )2( 

ق يقَال عن إدارة الأوقاف في الجزائر؛ لا إصلاح إلاّ بوجود إرادة للإصلاح، وهو الأمر المتعلِّ
  .اسية للسلطة السياسيةبالإرادة السي

إنّ الإصلاح التشريعي كأحد روافد الإصلاح الإداري يستوجِب الحديث عن جملة 
القوانين والتشريعات المُنظِّمة للوقف بما لها وما عليها، وكذا التفكير في تشريعها مستقبلا، كُلُّ 

لال فروعه الوقوف هذه النقاط هي موضوع بحثنا من خلال هذا المطلب، والذي سنحاول من خ
د حتى يكون توصيف البديل دقيقا وصائباعليها وتوضيحها بشكل جي.  

                                  
، سلسلة الدراسات الفائزة )مصر أنموذجا(أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر عطية فتحي الويشي،  )1(

  .بتصرف 177-176م، ص 2002/هـ1423، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف، ط
  .35من الآية : سورة النساء )2(
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  .الوقفي التقنين :الفرع الأول
قة بالأوقاف تشبِه إلى حد كبير مسألة تقنين الأحكام الشرعية الأحكام المتعلِّ مسألة تقنين

ها أصبحت اليوم اش في أوساط العلماء، بين مانقَوالتي أحدثت الكثير من الند، ولكنعٍ لها ومؤي
واقعا ملموسا تتعامل معه جميع الدول الإسلامية، إذ لا يطرح اليوم التساؤل عن إمكانية تقنين 

قة بالوقف بل عن كيفية تقنينها، فالمسألة بالنسبة للأوقاف تم الحَسم فيها، إذ أصبح الأحكام المتعلِّ
بالوقف، وبالتالي فإنّ حديثنا سوف لن  قوانين وتشريعات تتعلَّللكثير من البلدان الإسلامية ق

يتناول التقنين من حيث الجواز أو عدمه، وإنما التقنين كواقعٍ وكتجربة موجودة تحتاج إلى التفعيل 
  .والتطوير، وبخاصة منذ التجربة العثمانية في مجلة الأحكام العدلية

 "نمكللوقف غاياته وأهدافهأ إنّ حركة تقنين الأحكام الوقفية ي ولكن في ...ن تحقِّق
مقابل ذلك كُلِّه لا يمكننا إغفال الصعوبات الجَمة التي تواجه عملية تقنين الأحكام الوقفية، ومن 

إليه ض افضالتشريعات في البلاد الإسلامية عموما، ي نضجِ آليات القرار وسا عدم نأهمِّهعف 
غلُ السلطة التنفيذية، تلك الأمور الكفيلة بإفشال عملية تقنين الأحكام السلطة القضائية وتو

الوقفية، أو الانحراف في تطبيقها وتنفيذها، وعلى الرغم من ذلك فقد تجوز عن ذلك كُلِّه بإصدار 
الدول لقوانين تتعلَّ مِعظَمالتصد لزِمست1("ي لها إصلاحا وتطويراق بالأوقاف وهو ما ي(.  

  .الظروف والخلفيات: أولا
حركة التقنين الوقفية في البلدان الإسلامية، بعد أُفُولٍ  العديد من الظروف نشوءَ واكب لقد

تلك المحاولة التي عرفتها أواخر الخلافة العثمانية كما ذكرنا؛ وقد كان س كبيرٍ أَعقَببإعادة  ب
ا التنظيمية من الظروف والخلفيات كان أ ةًملَالاهتمام بذلك جبرزها نشوء الدولة الحديثة وتعقيدا

ة أو إلزامية يعبالأوقاف في جميع عصورها لم تعرف إلاّ طَليقَةً حرة من كل ت والإدارية، ذلك لأنّ
تنظيمية أو إدارية، ولكن الأمر الآن لم يد ممكنا استمراره على تلك الحال، ويمكن تلخيص تلك ع

  :على النحو التالي الظروف والخلفيات

                                  
الإصلاح الإداري المنشود للوقف، : ،المحور الثالثاالات - الآليات -الدوافع : التنظيم القانوني للوقفأسامة عمر الأشقر،  )1(

  .94م، ص 2009/هـ1430، )اقتصاد، إدارة، بناء حضارة(المؤتمر الثالث للأوقاف، المملكة العربية السعودية 
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الذي يمثِّلُ دولا (ظهور مفهوم الدولة القُطرِية؛ الذي يعنِي تميزا عن المحيط الخارجي  •
ة، وكذا عبمن خلال النظام السياسي السائد والقوانين وطريقة الانتظام المت) قطرية أخرى

الخصائص الاجتماعية، وغير ذلك مما له دور وِفي تحديد هيتمع، فكان أن نشأت  ةا
مفاهيم جديدة لأركان الدولة والتي من أهمِّها ركن السلطة السياسية المحتكرة لعملية 
التقنين، بما يعني أنّ مرافق الحياة لابد وأن تنتظم من خلال ذلك التقنين، ومن هنا كانت 

ب الجديد عليها والذي لم الأوقاف كنظام اجتماعي تفاعلي ملزمةٌ بالانصياع لهذا الترتي
تألَفه ذه الإلزامية من قبل، فكان إيذانا بدخولها النظام القانوني للدولة، فَتم إدماجها في 

الشيء الذي أفقَدها , به إدارة ونشاطا وتمويلا ةًقَالجهاز الإداري للدولة فأصبحت متعلِّ
  .الاستقلالية التي كانت تميزها من قبل

عدائي لبعض السلطات السياسية العلمانية التي كانت تريد القضاء على الأوقاف الوضع ال •
باعتبارها موروثا حضاريا له ارتباط وثيق وية الأمة الإسلامية، وذلك استمرارا للنهج 

بل، فقد قامت بعض الأنظمة العربية بإلغاء الأوقاف التغريبي الذي بدأه الاستعمار من قَ
مت بتحجيمه إلى حد بعيد بدعوى أنه هدر للمال، ولم تكن من فُرصة تماما ومنها من قا

القوانين المحد نمواتية لذلك إلى من خلال إفراغه من محتواه بسة لنشاطه وحركتهد.  
• تمعات الإسلامية، ومع ما كانت تقوم به ئَالوضعية الاجتماعية السية التي تعيشها ا

كبيرة في اتمع وارتباط الناس ا رغم شح مداخيلها، جعل  الأوقاف تاريخيا من خدمات
ةًالدولة مع عدم كفايتها أمور الناس؛ ممال أمام الأوقاف والسماح لها ب لزفتح ا

بالمساهمة، فلم يكن ذلك ممكنا إلاّ من خلال تنظيمها وتشريع القوانين لذلك، بةَغي 
  .فيها مِتوجيهها والتحكُّ

اف في عباءة الإدارة الحكومية ألبسها جميع سلبيات التسيير البيروقراطي المُنتجِ دخول الأوق •
ة في تعامل الناس قَ، مما أفقد الثِّ.....)ة الكفاءة، لَّالفساد الإداري، ق(للعديد من الآفات 

مع وجود إرادة للسلطة في تحجيم العمل الاجتماعي والخيري  - معها، فكان نِتاج ذلك 
؛ أُفُولُ دور الأوقاف وتراجعها عن المعهود عنها، ومضى في  - فيات سياسيةبسبب خل

  .أذهان الناس بأنّ الأوقاف إدارة حكومية تابعة لها
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ساهمت في التقليل والتي هذه هي أهم الظروف التي عايشتها الأوقاف في الفترة المعاصرة، 
الواقع يوما بعد يوم  إلى تحجيمها، ولكنمن قيمتها ومحاولة إفراغها من مضموا الحقيقي سعيا 

ها تملك من الطاقة الكامنة فيها؛ بأنّ هذه المساعي لن تذهب بعيدا، وأنّ الأوقاف أثبتت بأن ديؤكِّ
  . )1(ما يجعلها تسترِد تلك المكانة إن عاجلا أو آجلا

  .المسوغات الموضوعية: ثانيا
قة بالأوقاف لتي تستدعي عملية تقنين الأحكام المتعلِّهناك العديد من الدوافع والمُسوغات ا

  :ومن أبرزها
الحماية القانونية التي تكفُلُها الدساتير للأفراد؛ من حيث حرية القيام بالشعائر الدينية ومنها " – 1

  .عملية التقنين ستعمل على حماية إرادة الواقف الأوقاف، وبالتالي فإنّ
ن الاعتداء والاستغلال غير المشروعين، وهو الأمر الذي وقع في حماية الأملاك الوقفية م - 2

  ).من الدستور 52المادة (الجزائر مثلا حيث أنّ الأوقاف محميةٌ دستوريا 
3 - الارتقاء بقطاع الأوقاف إلى مستويات متقدمطَاء، ذلك لأنّة من الخعملية التقنين  دمة والع

  :وذلك من خلال ستكون حافزا كبيرا لهذا الارتقاء
ظهور العديد من المؤسسات الوقفية، وكذا اختصاص العديد من الباحثين في مجال  •

سيعملُ على دفع حركة التقنين بشكل علمي وفعال نحو التطوير من وسائل  ؛الأوقاف
  .تنظيم العمل الوقفي

• المواكبة الآنية للتطورفرِات التي تالتقنين التفاعل نفسها اليوم على أنماط الحياة،  ض لزِمت
  .ؤسسةالممعها بشكل إيجابي، وهو الشيء الذي يزيد من مردودية عطاء 

•  فرِضالتنمية من خلال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ي كرعتدخول الأوقاف م
  .)2("على التقنين ضبطَ ذلك بآليات قانونية تشجع وتوفِّر ذلك

  
  

                                  
  .بتصرف 105-103، مرجع سابق، ص االات - الآليات -الدوافع : التنظيم القانوني للوقفأسامة عمر الأشقر،  )1(
  .بتصرف 108-105أسامة عمر الأشقر، المرجع نفسه، ص  )2(



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

336 
 

  .س وآلياتسأُ: ثالثا
تحتاج عملية التقنين الوقفي وحتى لا تكون شكلية؛ إلى مجموعة من الأُسسِ التي تقوم عليها 

  :وهي
1. ضرورة إدراك الأنظمة السياسية  ومؤستمع المدني؛ أهمية الوقف ودوره التنمويسات ا.  
2. الوصاية الحكومية المباشرة على الأوقاف فعِضرورة ر.  
3. سِإنشاء إطار قضائي مؤس دعهي أو جهاز حكومي مستقلّ عن وصاية وزارة الأوقاف ي

  .إليه الإشراف على الأوقاف
4. إنشاء قانون وقفي عصري ومستقلّ عن التبعية للقوانين الأخرى، بمرجعية شرعية موحة د

ومفَتتةحربة عن الاجتهادات الفقهية المُعت.  
5. الات اللازمة وِإسناد أمر إعداد القانون إلى خبراء ومختصين في جميع افق محددات الخة بر

  .والكفاءة والفعالية
  . )1(الدعم الإعلامي لهذه المسيرة حتى تجِد المَحضن الرسمي والمدني لنموها .6

  

  .معوقات التشريع الوقفي في العصر الحديث: ثانيال فرعال
ة بالأوقاف، فأصبح لديها قَالمتعلِّتجاوزت العديد من الدول مسألة تقنين الأحكام  لقد

ا، واحتلَّتشريعات وقوانين خاص ت الأوقاف في الكثير من هذه البلدان ومنها الجزائر؛ المكانة ة
الأكبر تشريعيا من خلال الحماية الدستورية لها، وبالتالي لم يد الأمر مطروحا فيما إذا كان من ع

يشير "  في الماضي القريب بين الفقهاء، ن كان سجالاًاللازم تقنين أحكام الوقف أم لا، بعد أ
إلى  –حتى منتصف القرن العشرين  –ر التاريخي للسياسات الحكومية اتجاه نظام الأوقاف التطو

ت تدريجيا إلى جوانبه التشريعية ت أولا على الجوانب الإدارية لنظام الأوقاف، ثم انتقلَزأنها قد تركَّ
هت بنقلَة من مجال السياسة المدنية أو الأهلية التي أسسها الفقه إلى مجال السياسة والقانونية، وانت

أي أنها أَدت إلى نقلِ نظام الأوقاف من اتمع إلى ....الحكومية التي شرعتها الدولة بالقانون
خرجت الأوقاف من  وبتقنين أحكام الوقف..... الدولة بمنطق التسويغ القانوني والتلفيق التشريعي

وتم دمجها وكافة متعلَّقَاتها في ... النظام الفقهي غير المُقَنن، ودخلت في النظام القانوني للدولة
                                  

  بتصرف 115-109، مرجع سابق، ص االات - الآليات -الدوافع : التنظيم القانوني للوقفأسامة عمر الأشقر،  )1(
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، ولكن هذه التجربة الفَتية في التشريع الوقفي والمُتأَخرِة )1("الجهاز المركزي إدارة ونشاطا وتمويلا 
ة في مضمن العمل الإداري في الدولة؛ جعلت هذه أصلا عن التجربة الفتي هعلة الوقف وجسأس

الأوقاف الد عطا العديد من العوائق والمشاكل التي لم تهوبشالقوانين والتشريعات تة التي كانت فع
  .منتظَرةً منها

  .قات الكبرى في مجال التشريع في البلدان العربيةالمعو: أولا
فرع أهم المعوقات التي شابت عملية التشريع الوقفي في البلدان سنذكر من خلال هذا ال

العربية وبخاصة تلك التي لها رصيد قديم في التعامل مع الأوقاف كمصر وسوريا، على أنّ الأمر 
  .باقي البلدان معمتشابه إلى حد كبير 

  .صدور تشريعات أدت إلى إهدار أموال الأوقاف: 1
تي كانت تخص تنظيم الأوقاف في بادئ الأمر لم تراعِ فالعديد من التشريعات ال

خصوصيتها وتعاملت معها كباقي الأموال الأخرى، ومن هنا بدأ الخطأ وكانت البداية من الوقف 
الذي تم القضاء عليه في الكثير من البلدان العربية على اعتبار أنه يكَرس البطالة ) الذري(الأهلي 

ولقد كانت حجةً غير مقنعة دفعت ا النظرة الإيديولوجية التي كانت عند  بين المستفيدين،
يكَرس البرجوازية العائلية ) الذري(البلدان التي تبنت الاشتراكية، على اعتبار أن الوقف الأهلي 

ء عليه، ففي وهو مخالف لمبدأ تقاسم الثروة بين الناس، فكان أن شرعت القوانين لإائه والاستيلا
حيث نص في مادته الأولى والثانية على  ،بداية العملية 1952لسنة  180مصر كان القانون رقم 

نكَفَأَ الناس عن الوقف وأحجموا على وقف أموالهم في وجوه اإلغاء الوقف على غير الخيرات، فَ
فيها، وهو ما  فتصرالخير الكثيرة، كما ساهم وجود هذا القانون في الاستيلاء على الأوقاف وال

القاضي بتسليم الأموال الموقوفة إلى  1957لسنة  152تجسد بالفعل عند صدور القانون رقم 
الذي قَضى  1962لسنة  44الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإدارا، ثم تعزز الأمر بالقانون رقم 

ة إضافة إلى الهيئة يكر إلى االس المحلِّسالف الذِّ 180بتسليم أعيان الوقف المنتهي بالقانون رقم 
ا للخراب العامهضرعت ملكية الأوقاف وكان ذلك سببا في تة للإصلاح الزراعي، فَانفَقَد

والاندثار والتآكل مع الوقت بسبب الإهمال الذي تعرلِ القائمين عليها، بالإضافة ضبت إليه من ق

                                  
  .بتصرف 174-173ي، مرجع سابق، ص عطية فتحي الويش )1(



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

338 
 

لقد " دارة الحكومية والمتواطئين معهم، ين في الإذالمتنفِّ لها من قبلِإلى الاستغلال غير المشروع 
يع تلك الأعيان ترتب على تسليم أعيان الوقف على النحو المُشارِ إليه؛ اقتطاع نِسبٍ كبيرة من رِ

انتها ة، نظير إدارا لتلك الأعيان وصييلصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي واالس المحلِّ
تخريب م مب مقابل الصيانة والعمارة، فقد تا، ورغم اقتطاع تلك النِسم أعيان الوقف عظَوعمار

ت بناءً على هذا القانونالتي سلِّم.. .ها مفأصبحت الأراضي الوقفية وكأنلكا يهزعة يمكن نة عام
من نوع  ةٌيلكسلمين وهي موتوزيعها على المواطنين، على الرغم من أنها أراضي أوقاف الم

أَلحَق  1972لسنة  1141القانون رقم ي عليها، ورغم أنّ لها حرمتها التي لا تقبل التعد )1(خاص
تنظيم عمل الأوقاف يئة الأوقاف المصرية؛ إلاّ أنّ الصلاحيات الواسعة التي أُعطيت وبخاصة في 

 مرأَ حتى اعرلني أو البيع بطريق الممارسة والتي لم يمجال بيع واستبدال الأوقاف عن طريق المزاد الع
ا للإقدام على تلك التصرهفُّروات؛ جعلت فَالاختلاف الموجود بينهما، وكذا الشروط الواجب ت

  .الأوقاف تتعرض إلى انتهاك منظََّم ساهم وشجع إلى حد كبير الاعتداء عليها
سوريا في مسألة الاعتداء على الأوقاف وإن اختلفت  وما يقال عن مصر يستصحب على

الصادر بتاريخ  128فالنظام القانوني في سوريا ومن خلال المرسوم التشريعي رقم " الكيفيات؛ 
لم يسمح بتعيين ناظر على الوقف إلاّ إذا كان تابعا لجهة حكومية في الدولة،  11/06/1949

كما أنرِف بالوقف إلاّ إذا تعته لم يعائقا ي دعبسجلاّت السجل العقاري، وهو ما ي هقَيد مولُح 
دون الاعتراف بالشخصية القانونية لكثير من أموال الوقف، ودون مراعاة الوجود الفعلي لها، 

     سيكون عامل استباحة لها واعتداءٍ عليها وبالتالي ) التقييد(الذي انطلاقا من هذا الشرط 
  .)2("إاءها 

  .موال الأوقافلأ النصوص التشريعية في توفير الحمايةور قص: 2
لا يكفي وجود النصوص التشريعية لحماية الأوقاف؛ بل يحتاج الأمر إلى أن تتسِم هذه 

النصوص بالمرونة اللازمة التي تسملها بتجاوز الجمود الذي يجعل الكثير من النصوص القانونية  ح
ا ومن غيرها، كما أنها لابد وأن تكون واضحة ودقيقة في التعبير عن من غير صيغة تنفيذية من ذا

                                  
، المؤتمر الرابع معوقات النهوض بالوقف في ظل أنظمة الوقف النافذة في الأقطار الإسلاميةرضا محمد عبد السلام عيسى،  )1(

  .   197، ص 2012الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،  –نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي  –للأوقاف 
  .200رضا محمد عبد السلام عيسى، المرجع نفسه، ص  )2(
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مرادها، حتى لا تطوى هذه النصوص باستغلال الثغرات الموجود في الصياغة فَيتم تأويلها بالكيفية 
ةً للاستغلال والتعدرضالتي تجعل منها عالَةَ للوجوه لا تأبدا في ي، فالنصوص المَطَّاطَة والحَم صلُح

حماية الموضوع الذي تشير إليه صياغتها، وعلى ذلك فإنّ تشريع الأوقاف لابد وأن يكون 
بعبارات وصيغٍ واضحة لا تحتمل التأويل، كما لا تكفي النصوص التي تلحق عملية الحماية بلجان 

يئات محد أوغٍ تديهذه النصوص بِص قلحة لوحدها، بل لابد أن تنفيذية عملية تسمح ك بالتحر
لسنة  34فصدور القرار الوزاري رقم " السريع و الفعال من خلال الصلاحيات المُوكَلَة إليها، 

جان والأجهزة التي تقوم بعملية البحث عن في مصر مثلا، والذي أقر بتشكيل عدد من اللِّ 1984
ة تمهيدا لاستردادها؛ لم يبصأعيان الوقف المُغتوظَ ؤت أُكلَهلَّت الأمور تاوِرا دون أن  حمكا
نتيجة فعلية على أرض الواقع، واستمر قِّقحتي في غياب الرقابة الإدارية والمالية ت حالات التعد

، كما يمكننا أن نضيف )البيروقراطية( )1("وسطَ زحام الروتين الإداري السائد في العمل الحكومي
ضعف العقوبات التي تحددها هذه النصوص حول مسألة الاعتداء والتي كان من  في نفس السياق

ة لحرمة الأموال الوقفية، فالنصوص إلى جانب أنددبالظروف المُش رمهها تعالج المفروض أن ت
المشكلة بعد وقوعها، بمعنى أنة؛ فإنيذات تأثير ها ها ليست ذات صفة استباقية تحاول الحماية القَبل
ضعيف وغير رادع، ولم تسسواء ...) الإهمال، الاختلاس، التبديد، (م في توقيف الاعتداءات اه

  ). أفراد ومؤسسات(أو من الخارج ) القائمين على إدارة الوقف(من الداخل 
3 :ضأنظمة الرقابة على الأجهزة التابعة لوزارات الأوقاف عف.  

مول ا في إطار المتابعة والمراقبة على الهيئات، سواء أكانت ويقصد ا جملة الأنظمة المع
جان ، أو الهيئات أو اللِّ)مالية، إدارية(في القوانين واللوائح المُنظِّمة لعملية المتابعة  ةًتشريعية متمثلَّ

الأمر إلى  توكيل ؛، فالغالب بالنسبة للدول العربية)قضائية، إدارية(المَوكُولِ لها القيام ذه العملية 
وزارة الأوقاف باعتبارها ناظرا على الأملاك الوقفية، وأنّ هذه الأنظمة لا تتمتع بالصلاحيات 

حتى تتمكَّن من ) مالية، إدارية، تنظيمية، قضائية(اللازمة لبسط رقابتها على جميع أعمال الوزارة 
ة عن بضمن الجزاءات المترت( سواء داخليا  تحديد موطن الخَلَل، وبالتالي إيجاد الحلول اللازمة لذلك

، لأنها أجهزة وهيئات تابعة )ضمن المَنحى القضائي في حلِّ المنازعات(أو خارجيا ) الخطأ الإداري

                                  
  .202رضا محمد عبد السلام عيسى، مرجع سابق، ص  )1(
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وبالتالي فهي لا تملك ...) ، هيئة حكومية،)1(أجهزة تفتيش تابعة للوزارة(بالأصل للسلطة التنفيذية 
ع على السِجِلاَّت الخاصة بتسيير الوزارة لاَللحركة من خلال الاطِّ ابتداء تلك المساحة اللازمة

بإذن الوزير، وعلى ذلك لا يمكنها أن تتجاوز الحدود التي  إلاّ) عدم وجود الاستقلالية( للأوقاف 
ذين ترسمها تلك السلطة في قضية المتابعة والمراقبة، وبخاصة إذا كانت تلك المتابعة تهدد بعض المُتنفِّ

المستفيدين من ريع الأوقاف لأغراضهم الشخصية، وهو الواقع المُر في البلدان العربية التي نخرها 
الفساد إلى مستويات متقدة "ة، مولذلك ولكي تكون الرقابة على أموال الوقف رقابة جاد

ة تماما على الجهاز وحقيقية، فلابد أن يتم إسنادها بموجب نصوص قانونية إلى جِهة مستقلِّّ
الحكومي عامة، وهذا الاستقلال الرقابي يؤدي إلى حيادية ة، وعن وزارة الأوقاف بصفة خاص

الأجهزة الرقابية، وعدم خضوعها للضغوط الإدارية في الجهاز الحكومي، وأن تكون هذه الجهةُ 
ع منحها صلاحيات رفع الرقابية ذات صلاحيات واسعة في الرقابة المالية والضبطية القضائية، م

2("ةتقارير بالمخالفات إلى الجهات القضائية المختص( .  
  .غياب الخريطة التشريعية لحماية استثمارات أموال الوقف: 4

لُلقد بدأت الأوقاف وهي تدخ مجال المؤسساتلِ يببمجال الاستثمار كأحد الس اممة؛ الاهت
التي تضممرار في القيام بدورها، وهذا الاهتمام لابد وأن يلازمه تغطية تشريعية لها البقاء والاست ن

ة وداعمة تضمن الحماية الكافية، وهو الشيء الغائب اليوم بسبب غياب الخريطة يّوِوقانونية قَ
الات والكيفيات التي )المرجعية الشرعية(ر ومن خلال التأصيل الشرعي ظهِالتشريعية التي ت؛ ا

لابد وأن تحتالأفراد ر عجشالحماية لهذه الأموال، وي قِّقحم في مجال استثمار المال الوقفي بما ي
والمؤسمثل هذه الخريطة التشريعية س ودجات على الاستثمار في الأوقاف بكل اطمئنان، فَبِو

المستقبل الواعد للأوقاف، والذي سيكون بلا ش مرسالواضحة المعالم؛ يمكن أن يد كا إضافيا عم
  .اته وآمالهعللمجتمع في تحقيق تطلُّ

                                  
م 2012مارس  5هـ الموافق 1433ربيع الثاني  12المؤرخ في  106-12وفي الجزائر يمكن الحديث عن المرسوم التنفيذي ) 1(

م المتضمن إحداث المفتشية العامة 2000نوفمبر  18هـ الموافق 1321 شعبان 22المؤرخ في  371-00المعدل للمرسوم التنفيذي 
 21، بتاريخ 49:، السنة15:في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد

  . م2012مارس  14هـ الموافق 1433ربيع الثاني 
  .205جع سابق، ص رضا محمد عبد السلام عيسى، مر )2(
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هذه جملة من المعوقات التشريعية التي صاحبت التطوفَرِر الذي عالأوقاف خلال  ته
ة التي فرضتها على ئَقات تحتاج إلى تصويبها والاستفادة من الآثار السيوهي معو ،السنوات الماضية

عية متكاملة، تسمح للأوقاف من الانطلاقة الحقيقية نحو الاحترافية في الأوقاف؛ لبناء رؤية تشري
ر الأفراد واتمع، ة في تطوراجتماعية رائدة ومؤثِّ مؤسسةالإدارة والتسيير، والتي ستجعل منها 

هذه الرؤية التشريعية الجديدة ستكون بمثابة الدرعِ الواقي من كل المخاطر التي ستواجه  كما أنّ
  .الأوقاف، وضامنا مهِما لاستقرارها سسةمؤ

   .أوجه تطوير النظام القانوني الوقفي: ثانيا
ولتجاوز العديد من المعوقات التي سبق ه من الضروري الاهتمام ببعض ذكرها فإن

الخطوات، والاعتماد على بعض الآليات التي من خلالها يمكمن جديد ع ن قنطَللى للأوقاف أن ت
هذه  ر نحو تفعيل دورها في اتمع، ومن أهمعلى التطو ومساعدة  مؤسسةأسسٍ تشريعية 

  :الخطوات
1 :والمراجعة المستمر حيِينةَ تحقيق المواكبة للواقع التغية للوقف، بظِّمحاجات (ة للتشريعات المُن

، مع الاستفادة من صيغِ التشريعات الحديثة رعِ، تفعيلا لدورها الاجتماعيتضيات الشولمق) الناس
لاَقُح القانوني والتشريعي وتبادل الخاصة بتجارب الوقف الأجنبية الموافقة للشرع، من خلال الت

  .الخبرات
إعداد جيل من العلماء المُخضرمين الذين يجمعون بين المَلَكَة الشرعية والثقافة القانونية الحديثة، : 2

رع الحنيف، مع إصلاح د أحكام الوقف الفقهية وتقنينها دون نقضِ مقاصد الشمن أجل تجدي
النس ظِّمنظُمِ القانونية التي تالس النيابية والتشريعية بقصد ترشيد عملية  يرالعمل داخل أروقة ا

  .التقنين  للوقف
3 :إعداد عمل موسأحكام الوقف والتعليق عليها بما يجوع ني يتضمةَهلَعلها واضحة المدلول س 

  .التطبيق، وذلك من خلال الاستفادة من الموروث الفقهي الكبير بكل مذاهبه المُعتمدة
الاهتمام بالجانب القضائي من حيث تكوين قضاة الوقف المُتخصصين، بالإضافة إلى ترتيب : 4

صل الخصومات وحسمِ المنازعات الطرائق القانونية التي يجب اتباعها في الدعاوى والمرافعات وف
قة بالوقف، مع ضرورة أن يكون للقضاء المستقلّ الولاية القانونية العامة على الأوقاف التي المتعلِّ

  . تنبنِي عليه فكرة الاستقلالية الوقفية نظريا وتطبيقيا
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قانونية للدولة البحث عن الصيغ الملائمة لترابط قانون الوقف مع هيكل البِنية التشريعية وال: 5
التضاد المُفضي إلى عرقلة انسيابية الأنشطة الوقفية، مع العمل على إعداد الصياغة تفاديا للتعارض و

 القانونية التي ترفَع يد الدولة عن الوقف، وتطلق في المقابل يد العمل الأهلي للمشاركة في فعاليات
ا للتكاملية الواقعية بين الفقه الوقفي والحركة الاجتماعية الممارسة القانونية للأنشطة الوقفية، تحقيق

)1(        .  
  .التشريع الوقفي في الجزائر: ثالثا

م خطوات 1991التشريع الوقفي في الجزائر في السنوات الأخيرة وبخاصة بعد  لقد خطا
هِممت بما قبلها، وقد ذكرنا فيما سبق تطوا ر الأوقاف بشيء ة إذا ما قُورِننمهمن التفصيل، وما ي

الحديث عنه الآن هو المستوى الذي وصل إليه الجانب التشريعي للأوقاف من حيث الإيجابيات 
  .والسلبيات

  .الإيجابيات: 1
يمكننا أن نعتبر بأنّ بداية التشريع للأوقاف في الجزائر بِشكلٍ مستقلٍّ عن غيرها إيجابية في 

سببا في وجود الإيجابيات الأخرى، فالاعتراف بكيان الأوقاف ابتداءً حد ذاا، وهي التي كانت 
س هِمم أَمريتبعويزيد من تواجده، وبخاصة إذا علمنا بأنّ هذا  ه هرطَووإن طال الزمان؛ ما ي

اجِهتشريعية في البلد وهو الدستور، الاعتراف كان من أعلى و يمكننا تعديد الإيجابيات التي ة
ا أول قانون للوقف في الجزائر سنة جهدم بما يلي1991س:  

ق الاستغلال، حيث رإقرار المرجعية الإسلامية للوقف في التشريع أو في الاشتراط أو في طُ •
ت13، 2:المواد(ت الإشارة إلى مراعاة أحكام الشريعة في مواد كثيرة من هذا القانون م ،

شرعية  مؤسسةالأوقاف التي هي بالأساس  ، وهذا يتجانس مع طبيعة...)،24، 14
  . بالأصل

   العمل على استرجاع الأملاك الوقفية، ومحاولة إخضاعها لعملية جرد عام، وتسجيلها •
   ، وهذا من شأنه المساهمة في حصرها وتنظيمها، في سجِلٍّ عقاري خاص بأملاك الدولة

  .ثم حمايتها حماية قانونية

                                  
  .بتصرف 182-178عطية فتحي الويشي، مرجع سابق، ص  )1(
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ع التنظيم على إدارة الوقف بتحديثها بما يخدم الأهداف المراد تحقيقها محاولة إضفاء طاب •
  .بالاستفادة من الخبرات الإدارية والتنظيمية المعاصرة

التفصيل النسبي لأحكام الوقف في خطوطه العريضة، بما يقَلِّلُ من مجال الاحتجاج بعدم  •
  .فهم نصوصه

اهب الأربعة، قَصد كَسبِ المرونة اللازمة الانفتاح من حيث المرجعية الفقهية على المذ •
  .)1(واال الأوسع لتنظيم أحكام الوقف ونوازله

  .السلبيات: 2
التجربة الفتية في التشريع الوقفي مع غياب الإرادة السياسية اللازمة؛ ساهم في وجود 

  :ى النحو التاليالعديد من المآخذ على النصوص المُنظِّمة للأوقاف في الجزائر، ويمكن ذكرها عل
• أَتخصدور المراسيم التنفيذية الشارحة لما جاءت به القوانين، مما يجعل الجدوى من  ر

تنفيذها غير ذي فائدة، فصدور القانون في وقت، ثُم ورود المرسوم التنفيذي في وقت 
 لاحق قد يكون لسنين هو في الحقيقة تشريع لزمان غير الزمان اللازم، وهو الأمر الذي

يفقثَ عن  1991القانون والمرسوم فائدته العملية، فقانون الأوقاف لسنة  ددحمثلا ت
   وأَلحَق التفاصيل بالتنظيم الذي ) 34، 33المواد (ناظر الملك الوقفي وإدارته للأوقاف 

أي بعد سبع ( 381/98من خلال المرسوم التنفيذي  1998لم يصدر إلاّ في سنة 
ور التنظيم فإن نظَّار الأملاك الوقفية لم يتم تعيِنهم إلى يومنا هذا ، وحتى مع صد)سنين

مواد، فإذا  10، وقد تكرر في قانون الوقف الإحالة على التنظيم في أكثر من 2014
هِكانت كل هذه المواد مالتأخير في صدور هذه المراسيم،  ة وتحتاج إلى سرعة التنفيذ، فإنّم

أَوالتر بعد ذلكخ ذاته بلا فائدة، ويكون قد ض دفي تنفيذها يجعل القانون في حمن  اع
حياة الأوقاف ومستقبلها الزمن الثمين الذي كان استغلاله سيكون ذا فائدة عظيمة على 

  .الوقف وعلى آثاره الاجتماعية بين الناس

                                  
المؤتمر الرابع  – الجزائر أنموذجا –تفعيل دور الوقف في التنمية بين مقاصد الشرع ومعوقات الواقع عبد القادر داودي،  )1(

  .   بتصرف 79-78، ص 2012ة، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامي –نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي  –للأوقاف 
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ئها مما أشار إليه قانون الوقف كذلك؛ ضرورة استرجاع الأملاك الوقفية بعد إحصا •
الإثبات،  ةُلَشكى موإِثباتها بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المُمكنة، وعند هذا الحَد تتجلَّ

إذ سنجد أنفسنا أمام مسرحِ جريمة طُمست معالم أدلَتها؛ ابتداءً من مصادرة الإدارة 
ئها في الأرشيف الفرنسي وتحويل تلك الاستعمارية لمُعظَمِ الوثائق الإثباتية، بإتلافها أو إخفا
ما جعل ...) ثكنات، كنائس، حدائق، (الممتلكات الوقفية لأغراض لا صلَةَ لها بالوقف 

الوصول إلى حقيقتها الأولى صد والزمن البعيد، وقد  عبمعالمنال بعد كُلَّ الطَمسِ المُت
استمرة مع تحويل كثير من ا زاد المسألت الحال على ذلك بعد الاستقلال ممة تعقيدا، خاص

الأملاك الوقفية إلى ممتلكات عامة شيدت عليها مؤسسات رسمية أو خاصة مع غياب 
 عثإعادة ب رِضعتةٌ من العقبات التي تقَبالوثائق أو عدم القدرة على الوصول إليها، وهذه ع

براء في الإحصاء والمحاسبة لوضع الوقف واسترجاع هيبته، وعليه فلابد من الاستعانة بخ
مع  ن بشكل مستمريق، وتكشف عن المأمول وتحيبطاقة وطنية تحصي الموجود بشكل دق

  .)1(كل استرجاع
المتمم  01/07القانون  قُصور في النظرة التنموية والاستثمارية للأملاك الوقفية؛ فرغم أنّ •

أُفُقًا مهِما إذا ما  حتجديدة للأوقاف، وبالتالي فَأضاف صيغا استثمارية  91/10للقانون 
قُورِنَ بالحال التي كانت قَبلَه؛ إلاّ أنّ الإضافة لم تكن ضمن إستراتيجية تنموية واستثمارية 

هذه  تملكها الإدارة الوصية، بل كانت مجرد إضافة من غير تابع، والدليل على ذلك أنّ
فالكثير منها  وعمليا من خلال مشاريع ملموسة، ملَها تواجدا واقعياالصيغ لم تشهد مج

بقي حبرا على ورق لم يتجسد في أرض الميدان، فغياب هذه النظرة الاستثمارية الحقيقية 
ابتداءً هو الذي جعل الصيغَ المنصوص عليها غير عملية، كما أنه ساهم في الانكفَاء عليها 

ر الاستثماري الكبير ا وفاعلية، تتماشى مع التطورصيغٍ أخرى أكثر تطووعدم التفكير في 
بحق بعد التجارب المؤس هتدسالاقتصاد العالمي اليوم، والذي ج عرِفُهالذي يساتة الوقفية ي

في العالم الإسلامي والعربي كما هي الحال مع التجربة الكويتية التي سبق الحديث عنها، 
فَمالضروري إذن أن ت نتافَوالنظرة التشريعية في مجال الاستثمار مع الاستحقاقات التي  ق

                                  
  .82عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص  )1(
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المؤس افصا واقع الأوقاف اليوم والذي أصبح في مهطلُبيات الاقتصادية الكبرى من غير س
ه دفقوِأن ييتةك هسثلُ ذلك التوافق هو  مؤسلجلب النفع والخير للناس، فَم حسميالذي س

بقيام الوقف على أصوله التي نشأ من أجلها، ويتيح له الفرصة لبناء مستقبله بشكل جيد 
ة ومنتجة خيرية واقتصادية فعالَ مؤسسةيضمن له أداء رسالته ودوره الاجتماعي ك

  .للخدمات
ص التشريعية؛ ضعف تخصصِ القضاء في مسائل الوقف، من المآخذ التي تلحق بالنصو •

حيث أنّ القانون يشير في العديد من نصوصه إلى المرجعية القضائية في حلِّ التراعات 
والمشاكل التي تتعر48، 16: المواد(لها الأوقاف  ض(وهذا شيء جي ،في الأصل، ولكن  د

المشكلة كامنة في أنّ هذا القضاء لا يملك الكفاءات التي لها دراية جيدعقَة في قضايا ة ومم
ا يجعل القضاء يتصرالأوقاف وخصوصيتها، ممف مع هذه الأموال كما يتصرمع باقي  ف

لا يملكون  خصوصيتها، كما أنّ أغلبية القضاة من غير أن يراعي) عقارية أو مالية(الأموال 
لأحيان لا بالأصل التكوين اللازم الذي يسمح لهم بمعالجة قضايا الأوقاف، وفي الكثير من ا

القضاء  يملكون الحَد الأدنى من الثقافة الشرعية باعتبار التكوين الذي تلَقَوه، وبخاصة وأنّ
أمام المُتخصصين في اال الشرعي وبخاصة ) بسب غياب الإرادة السياسية(موصدةٌ أبوابه 

لنظرة الشرعية منهم خريجي تخصص الشريعة والقانون الذين يجمعون بين السبِيلَين ا
والإسقاط القانوني، وعلى هذا كان من الضروري على التشريع القانوني أن يهتم بجانب 
إلحاق المرجعية القضائية بأهل التخصص، وأن يعمل القضاء في نفس الوقت على تكوين 

 .قضاة متخصصين في مسائل الوقف حتى تكون العملية احترافية وذات فعالية جيدة
  

  .ات التشريع الوقفي في الجزائربتطلَّم: ثالثال فرعال
يستوجِب التشريع الوقفي في الجزائر اليوم محاولةَ تجنبِ السلبيات التي ذكرناها سالفا، 

وهذا الأمر يلَّطَتب ا بما إعادة النحيِينِهة للوقف، ومحاولة تظِّمظر قي جميع النصوص القانونية المُن
ما يجب أن يكون عليه الوقف في اتمع، و مؤسسةمع الواقع وبما يتناسب مع مكانة يتماشى 

دورها الرسالي الذي شرحنالقوانين فقط حتى  ه نلَةُ في سفي الفصول السابقة، فليست المشك
نر بجملة من الشروط الموضوعية التي  ةٌقَعلى إدارة راشدة للأوقاف، بل المسألة متعلِّ لَحصكَرتت
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الهيكلي التنظيمي، الأدائي (بأوجه مختلفة في كل مفاصل الإصلاح الإداري المنشود لنظام الأوقاف 
  :والتي من أبرزها) العملي
  .الإرادة السياسية في الإصلاح وفي تنفيذ التشريعات: أولا

انُ أيومنه (للإصلاح  مشروعٍ يمكننا القول بأنّ العمود الفقري الذي يقوم عليه كَي
 كهو وجود الإرادة السياسية الحقيقية والصادقة لإنجازه، لأنه المحر) الإصلاح الإداري للأوقاف

  :أهمية وجود الإرادة السياسية في النقاط التالية تكمنلها والدافع الأول لانطلاقتها، و الأساس
ية والتشريعية والقضائية، الإرادة السياسية هي قاطرة السلطة في البلد بكل عناصرها التنفيذ: 1

عملية الإصلاح المُفتقرة لهذه السلطات الثلاث ستكون موفَّقَةً إذا اجتمعت هذه  وبالتالي فإنّ
  .السلطات وراءها وكانت داعمةً لوجودها ابتداءً ومسهلَةً لعملها انتهاءً

2 :ة ولَيلُمحاولات لإفشالها أو الحَ الإرادة السياسية هي القادرة على حماية عملية الإصلاح من أي
دون الشروع فيها، سواء من الأفراد أو المؤسةسيات أو جماعات الضغط المَصلَح.  

الإدارة هي آلية تنفيذ الإصلاح وهي في نفس الوقت صنِيعةُ الإِرادة السياسية التي تتحكَّم فيها : 3
ا كانت فعاليته وإيجابيته إذا لم تتجاوب معه همح مللإصلا وفي مفَاصلها، وبالتالي فأي برنامجٍ

الإدارة فإنه آيِلٌ لا محالة للفشل وبخاصة في الدول المتخلِّفَة والتي لا تمتلتقاليد عريقة في العمل  ك
المؤساتيس.  

غالبا ما يحتاج الجهد الإصلاحي إلى إمكانيات مادية كبيرة، يفضي عدم وجودها إلى عرقلة : 4
  .العملية الإصلاحية إن لم نقُل وأدها في المهد، والكفيل بإيجاد هذا الدعم هي الإرادة السياسية

على السلطة السياسية صاحبة الإرادة السياسية أن تضع مخاوِفَها المُتوهمة كان  ؛هنا ومن
لأوقاف، والذي هو في مصلحة حول الأوقاف جانِبا، وأن تطمئن تماما إلى الدور الذي جعلَت له ا

ا ذلك الدور،الأمدت جيهرة  ة وكذا السلطة السياسية لو فَقإزالتها  يمكنهذه المخاوف غير المبر
  . ا لإيجاد الإرادة السياسية المطلوبةيزحفبعض العناصر المُشجعة والمُطَمئنة للسلطة السياسية ت كرذبِ

• الأوقاف خيجسيد السيادة؛ حيث تقوم الأوقاف بِتاستراتيجي ل ارسّالاحتياجات  د
ي، التعليمي،الاجتماعي،الاقتصادي، بما يرفع الحَالمطلوبة في الميدان الصحج عن الدولة ر

الذي غالبا ما يفرعليها  ضرفع عمِالد مثلا ةعن المواد الأولي والتكُّحقَم في مدرة ات الأم 
  ].قد الدوليوق النما يقوم به صند[ 
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• الأوقاف خيار لخفض ميزانية الدولة في المسائل الاجتماعية وتوجيهها للميادين الحسة اس
التي تقِّحالجانب العسكري، البحث ( الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي والاقتصادي ق

  .)إلخ...العلمي،
ل لها من مكَصر إضافي ومالأوقاف ليست ولن تكون بحال سلطة موازية، وإنما هي عن •

  .أجل الصالح العام
لعدم خروج  انٌممن خلال المتابعة والمراقبة ض المُلحق بالسلطة القضائية؛ الإشراف •

  .من المنظومة الكُلِّية للدولة زءٌعلى أنها ج ، ودليلٌالتنموي المقصود لها طّالأوقاف عن الخَ
  .شريع الوقفيالاختصاص النوعي للقائمين على الت: ثانيا

اية بأحكام روكذا أهل الد ،التشريع الوقفي إلى ذَوِي الخبرة في مجال القانون وسنه يحتاج
بِقَدرِ حاجته إلى و وصصالوقف ومسائله، فالتشريع لا يحتاج النضعا في المكان المناسب لها، ه

ما يبرِز الحاجة إلى أهل  مهن المقصود، وأَبير عة والحُجة والتعووتحميلها القَدر اللازم لها من القُ
  :الاختصاص في مجال التشريع الوقفي ما يلي

1 :التشريع المناسب في المكان والزمان المناسبين؛ يلُجع العمل فاعلا وذو مردودية جية، تتجاوز د
ضيِِتالمُ ع صالوقت والفُرتاحة من تجارب أخرى أو التية التي كثيرا ما كانت النصوص المُستخنس 

  .من وضعِ أُناسٍ لا خبرةَ لهم بخصائص الأوقاف؛ تضيعها هي
ة من حيث نوع المال الذي تمثِّلُه، وكذا الوظيفة التي وجِدت من يوصصختمتاز الأوقاف بِ: 2

الشيء الذي لا يدركه إلاّ أَجلها، فَعدم إدارك هذه الخصوصية والتفاعل معها بشكل دقيق، وهو 
الأموال، يخطئُونَ في التشريع  كغيرها من معها الكثير من المتعاملين ها عندأهل الاختصاص؛ يجعل

  .لها وتنظيم أمورها
  .ة بالوقفقَالاختصاص القضائي في المسائل المتعلِّ: ثالثا

ت الأوقاف وهم القضاة وما يقَالُ عن القائمين على التشريع يقَالُ عن الفاصلين في منازعا
على العموم، وهؤلاء من الضروري أن يكونوا على درايبأحكام الوقف ومسائله وكذا  ة

 نمكاجتهادات العلماء فيه، بالإضافة إلى الاطِّلاَعِ الواسع على المخزون الفقهي الكبير الذي ي
ةَ منه في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الأوقاف وإداريه الاستفادضقتا، وهذا الاختصاص ت

  :الاعتبارات التالية
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الاختصاص النوعي للأموال الوقفية يستدعي بالضرورة الاختصاص النوعي للقضاء المُتخصص : 1
  .  قة افي حلِّ المنازعات المتعلِّ

م القاضي غير المُختص في قضايا الوقف؛ كثيرا ما تكون أحكامه مجانبةً للصواب بسبب عد: 2
معرفته لخصوصية الأموال الوقفية، وهذا يلَّطَتا للقضاة في مجال المنازعات الوقفية، ب تكوينا خاص

بما هو غير ملدى القضاة العاديين احٍت.  
ة والحُجية اللازمتين عند التنفيذ، باعتبار أنها من ذوي والعمل على إِكساب تلك الأحكام القُ: 3

  . اسضافة إلى الثِّقَة التي تتولَّد من ذلك عند النالرأي والاختصاص، بالإ
  .الاختصاص النوعي في تنفيذ النصوص: رابعا

قة بالوقف، إذ لا يكفي ونعني بذلك التكوين الخاص للقائمين على تنفيذ التشريعات المتعلِّ
دارة الأوقاف البراعة الإدارية في تسيير وتنظيم شؤون الأوقاف، بل لابد أن يكون القائم على إ

على دراية جيدبالنصوص التشريعية من حيث ة:  
  . فَهم مدلولها بصفة دقيقة، مما يجعله موفَّقًا في استيعاا ومعرفة كيفية تطبيقها في الواقع: 1
رشادةُ التنفيذ من حيث الزمان والمكان المناسبين، وهذا يستدعي وجود ملَكَة قانونية عند  :2

  .مين على شؤون الأوقاف لا يمكن تحصيلها إلا بتكوين خاص لهمالقائ
فالتشريعات تحتاج إلى الإطار الكُفءِ الذي يعمل بصدق وأمانة على تنفيذ النصوص، فلا 

  .يتجاوزها أو يلوِي عنقَها من أجل تجاوز تطبيقها لأسباب نفعية أو مصلَحية محددة
  .غة النصوصالاختصاص النوعي لصي: خامسا

كتفالصيغة التي تا التشريعات م هِبها  ةٌمللغاية في إدارة الأوقاف وحتى في حمايتها، لأن
يوقَف على خصوصيتها، فإذا كانت العبارات و المُعبر عنها والواجهة التي تعرف من خلالها

المستلَّعمعلى الأوقاف بشكل جي رعبة في النصوص لا تها ستكون ذات أثرٍ معاكس لما هو د فإن
ا على , منها مطلوبدمعتولذلك كان تحقيق ذلك م:  

1 :ال  صوص التي تكون موافقةًالواقعية ابتداءً في اختيار النقَاة من الخَيستيش، وغير مللواقع المَع 
ن تجارب ناجحة أخرى لا تكون بالضرورة مواتية للواقع، وبالتالي فلابد مأو م نمكن تشريع ما ي

د وجب الاستقراء الجي هذاتنفيذه لا ما يرتجى الوصول إليه وهو متعذِّر بحسب الواقع، وعلى 
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 روصت نللواقع والانطلاق منه لتشريع النصوص التي تعالج السلبيات الموجودة فيه أو المُمك
  .حدوثها

يها الإيهام، والعبارات دقيقة غَير حمالَة للوجوه، حتى لابد أن تكون الصياغة واضحة لا يعترِ: 2
يمكن تطبيقها وعدم تعريضها للتأويل الذي يفقدها قُوتها ويجعلُها مطيةً للتلاعب المُفضي إلى 

كلما كان تطبيقها سهلا  ةافَا كانت الصياغة واضحة وشفَّملَّكُإفراغها من مضمونِها، وعليه؛ فَ
      " ، بما يسمح أن تكون في مواجهة جميع من تسولُ له نفسه الاعتداء عليها، الاًعفَومفيدا و

ولا إشكال في اعتماد المرونة في النصوص عند اقتضاء الأمر، حتى تكون للسلطة التقديرية مجال 
مقصد الشرع منها، وف قِّقحوبخاصة في الأحوال التي تقتضي ذلك وتالوقف قه بنِمعلى ذلك في  ي

مع الاعتناء بالسلامة اللغوية المبنية على احترام قواعد النحو والبيان، واستعمال . ..أغلب الأحيان
  .  )1("المصطلحات الواضحة والمعروفة عند أهل الاختصاص

ولة ة بالأوقاف متجانسة ومتكاملة مع البِنية التشريعية للدقَكما يجب أن تكون النصوص المتعلِّ: 3
تطبيق النص ابتداءً،  هلَرقَالمُفضي إلى ع ب التعارضحتى يتجن) ة بالميادين الأخرىقَالتشريعات المتعلِّ(
مسألة الاختصاص القضائي  ه سيكون متعارضا مع نصٍلأن بنجتمنه في التطبيق، وت قآخر أَسب

لتشريعي المُوصلِ حتما للفوضى، بالإضافة بسبب وجود التنازع، والذي ينتج عنه عدم الاستقرار ا
  إلى ضرورة مراعاة واحترام حدود التشريع الدولي فيما يتوافق مع الشريعة طبعا، لأنّ الأوقاف 

  .قد يكون لها امتدادات تتجاوز الحدود القطرية من حيث الأثر
ف، تفَصلُ فيها لمشروع نظام الوق) تفسيرية(مذكّرات توضيحية "لابد من الاهتمام بوضع : 4

      ح أصل كل مادة يماته، وتوضالحالات المختلفة، وتذَكِّر بمنهج التقنين وكيفية تبويبه وتقس
         الإمكان  درمن المواد، وصولا إلى درجة من استغراق جميع أحوال الوقف، مع التقليل قَ

الأحكام التمهيدية،  الديباجة،(ن لترتيب المنهجي في عرض القانومن الاستثناءات، ومراعاة ا
  .   )2("بما يقتضيه التوالي المنطقي) إلخ...الشروط، 

                                  
، المؤتمر الثالث )ضرورة اجتهادية  وحضارية(نموذجي للوقف الإسلامي ) قانون(صياغة نظام الحاج محمد الحاج الدوش،  )1(

م، 2009/هـ1430الإداري المنشود، المملكة العربية السعودية، الإٌصلاح : المحور الثالث –اقتصاد، إدارة وبناء حضارة  –للأوقاف 
  . بتصرف 149ص 
  .بتصرف 149-148الحاج محمد الحاج الدوش، المرجع نفسه، ص  )2(
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  ).الهيكلي( الإصلاح التنظيمي مرتكز : المبحث الثاني
الأوقاف كذلك إلى إِصلاَحٍ تنظيمي يشملُ هيكلتها، بما يتوافق مع مكانتها ودورها  تحتاج

واقع المؤسساتي في العمل الخيري المُنظَّم الذي أصبح مطلَبا حتميا في في اتمع، وكذا بما يفرِضه ال
قة بتسيير الأوقاف بدوره مطلبا الحاضر، وعلى هذا يكون مطلَب إصلاح التنظيم والهيكلة المتعلِّ

  . ملحا في عملية الإصلاح الإداري لهذا النظام
 ة الوقفية بصفة عامة وفي الجزائر بصفة هذا المبحث إلى واقع الهيكل ق من خلالسنتطر

خاصة، حتى نقف على مواطن الضعف التي ا، على أمل إيجاد الحلول المناسبة لها والتي تسمح 
  .الوقف لدورها الرسالي والحضاري مؤسسةبأداء 

  

  .واقع الهيكلة الوقفية في العصر الحديث: المطلب الأول
العربية حبيسة النمط الإداري الحكومي منذ أن بدأت  لقد كانت الإدارة الوقفية في البلدان

إدارة  ّ  تنتظم في شكل إدارة، ولاشك بأنّ هذا الارتباط يجعلها تورِثُ عنها كل صفاا، مما يعني أن
الأوقاف لم تكن تختلف عن باقي المرافق الإدارية الحكومية من حيث التسيير والإدارة، وبالتالي 

ما ذكرناه سالفا من السلبيات والثغرات التي ميزت العمل الإداري في الوطن ينطَبِق عليها كل 
  .العربي

  

  .مميزات الإدارة الوقفية في البلدان العربية: الفرع الأول
زات التي هي أقرب على الإدارة الوقفية الحالية في البلدان العربية جملة من الممي بيغلُ

ات منها إلى المحفِّقَللمعوالغالب على  ت، وباستثناء بعض التجارب الرائدة في مجال الإدارة؛ فإنّاز
الوضع التنظيمي للهيكلة الوقفية المميزات التالية والتي تعمسائل لابد من الفصل فيها حتى  د

  . نتحدث عن إصلاح إداري لنظام الأوقاف
  .مسألة الاستقلاليةإشراف الدولة على الأوقاف و: أولا

بمدى حاجة الأوقاف اليوم إلى أن  من والقَصد طرح المسألة؛ هو الوصول إلى إجابة تتعلَّق
ة عن النمط الإداري الحكومي، وإذا فرضنا ضرورة الاستقلالية؛ فهل مستقلِّ مؤسسةتكون 

قَطلَستكون استقلالية مة وعندها سنكون أمام جهاز ملجهاز الدولة، وهذا الأمر له علاقة  ازٍو
الدولة لا تخفى مخاطره، أم أننا بحاجة إلى استقلالية مضبوطة بضوابط تحقِّق المقصود من  بسيادة
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مسألة الاستقلالية هذه  غير أن تنشأَ كيانا آخر يقابل كيان الدولة القائم، بالإضافة إلى ذلك فإنّ
سلبي مضر به؟  مرتبطة بمسألة إشراف الدولة على الأوقاف، فهل هو إيجابي في مصلحة الأوقاف أم

وهل يمكن إيجاد توليفَة معينة لصورة الإشراف الذي يلحق بالدولة ويبقي الأوقاف على استقلالها 
  .الذاتي

لم تكن الأوقاف في صدر الإسلام بحاجة إلى إدارة بالمعنى الحديث، باعتبار أن نشاطها 
اال بعد ذلك  عسقُدرة من ذاا، فلما اتكان محدودا، وآلياا كانت معروفة متحكَّم فيها بِ

وبخاصة في العهد العثماني؛ بدأ التفكير في تقنين أنشطتها وإدارة مرافقها كما تدباقي المرافق  ار
 تهبوجالحكومية الأخرى، فهذا الأداء الإداري الحكومي للأوقاف بعد عهد الاستقلال است

مفي الأوقاف الظروف التي كانت الشعوب ت علَهف ردما، فلم يكن من الممكن بعد أن فعل المُست ر
ى الدولة الحديثة بعد استقلالها من متابعة الأوقاف وتسييرها، وبالتالي تصفيةً وتخريبا، أن تتخلَّ

فرِفالولاية من هذا الباب كانت منطقية يها الواقع، على أنّ هذا الأداء الحكومي لم يكن في ض
توى المطلوب ولم يحقِّق للأوقاف المكانة التي كانت عليها قبل دخول المستعمر إلى البلاد المس

أهمية  إنّف" ائه ووضع الخُطَط لتصحيح أخطائه، ولذا الإسلامية، ولذا كان من الضروري تقييم أد
والفرعية تجاه  البحث في تقييم الأداء الإداري الحكومي للوقف ترتكز على تخطِّ الأمور الجزئية

تحقيق أهداف أكثر مقًعا وتجريدا، لأنفي أي نكَرالدولة في ضمان  ه لا ي ورحال من الأحوال د
ا في الإطار المؤسكَانللوقف م فِّروي للمجتمع، بصورة تتكامل فيه مع الأنشطة سِوجود دافعية ت

النهاية إلى إِشباعِ وتلبية حاجات الناس  الخيرية الأخرى عبر تبادلات مكثّفة، والتي تهدف في
  .)1("والفئات الأقَلُّ حظا، مما يؤدي إلى حتمية تعزيز تفَوقِ اتمع

1 – ةغات استقلالية مسوسالوقف الإسلامي مؤس.  
  :هناك العديد من المُسوغَات التي تبرر استقلالية الأوقاف عن الإدارة الحكومية ومن أبرزها

منافس  ة؛ تضمن الإفادة القُصوى من الأموال الوقفية، وهي بديلٌالمستقلِّ ؤسسةالمة صيغ •
لصالإدارة الفردية أو الحكومية غِي.  

                                  
نحو استراتيجية : ، المؤتمر الرابع للأوقاف)الإشكالات والحلول(، الأداء الإداري الحكومي للوقف ياسر عبد الكريم محمد الحوراني )1(

  .499، ص 2012ملية للنهوض بالوقف الإسلامي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، تكا
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•  هفِّروةنوعية المنتوج الذي تسالات الوقف المستقلِّ مؤسلاجتماعية، التعليمية، ا(ة في جميع ا
أهداف تنموية محددة بكفاءة واقتدار، ولذلك على تلبية أغراض و قادر..) .الصحية،

  .يظهر أحيانا تفَوقَها على مثيلاا في القطاع الحكومي والخاص من حيث الأداء والكفاءة
•  هنضمةالمتحقيق الرغبات التفصيلية للواقفين بأمانة تسة، أكثر من الوقفية المستقلِّ ؤس

المؤساية الحكومةات الوقفية الواقعة تحت وصس.  
المبادرة إلى المشاريع الاستثمارية المساهمة في الجانب التنموي من حيث فُرصِ العمل،  •

 قِّقُهحةالمتسة من الإكراهات المالية والضغوط الاقتصادية التي الوقفية المستقلِّ ؤسررحة المُت
ا بعض المؤسهارِسمتها ات المالية العالمية كصندوق النقد اسلدولي على الدول، باعتبار أن

مؤسات خيرية، لا تخضع لتلك الاعتبارات التي تخضع لها المؤسسات الحكوميةس.  
إلى جانب القطاع العام (ة تساهم في صنعِ القطاع الثالث الوقفية المستقلِّ ؤسسةالم •

لى الدولة في ، الذي يعمل على تقديم خدمات في مجال النفع العام، يتعذَّر ع)والخاص
 .)1(الغالب الأعم  تغطيتها بالشكل المناسب 

ة هي التي يضمن من خلالها تجاوز شبهة إلحاق الأموال الوقفية الوقفية المستقلِّّ ؤسسةالم •
 .بالأموال العامة، التي اعتمدا الكثير من البلدان العربية سابقا

الوقفية في الإسلام، والتي  مؤسسةالوجه الأصيل للة، هي تعبير عن الوقفية المستقلِّ ؤسسةالم •
وجِدت على هذه الحال منذ أنّ نشأَت وأَقَرها الإسلام، فلم تكن في يوم من الأيام مقَيدةً 

  .  بالسلطة الحاكمة ولا تحت وصايتها المباشرة
  .إيجابيات دور الدولة في إدارة الأوقاف – 2

  :التي تظهِر أهمية دور الدولة في تنظيم إدارة الوقف فيما يليويمكن أن نبرِز النقاط 
تستطيع الدولة أن تقوم بدور رقابي متخصص على أساس الخبرة والمهنِية التي تملكها  •

  ).الرقابة المالية، الإدارية(

                                  
تقييم أداء الوقف الإسلامي في الأردن باستخدام المَنحى النُظُمي وتحديد مستلزمات تحوله إلى أحمد يوسف محمد عريقات،  )1(

راسات الإدارية والمالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، فلسفة الإدارة، كلية الد: ، دكتوراه في تخصصمنظمة ساعية للتعلم
  .بتصرف 81-80م، ص 2008الأردن، 
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ة التي تقوم وتمتاز قرارات الدولة في الغالب بصفة الإلزامية النافذة، بما تملك من عناصر القُ •
عليها مقوما مدنثِّلُ للأوقاف سميلاً هِات الطاعة وهو ما سهسا لحمايتها من الاعتداء، ومم

  .لنشاطها في الميدان
تدخلُ الدولة في الأساس كان من باب حماية الأوقاف من اعتداءات القائمين عليها من  •

فسادا فيها بالاستغلال والتعريض للتهالك  النظَّار وغيرهم، والذين عاث الكثير منهم
  .بالإهمال واللامبالاة

بِسببِ الولاية العامة على مرافق الحياة، فإنّ الدولة هي القادرة على جعل تلك المرافق في  •
توافق مع مصلحة الوقف، وفيما يحتاجه من مستلزمات هي من اختصاص تلك المرافق، 

  .من أجل هدف واحد هو المصلحة العامة للمجتمع فيكون التوافق عندها تكاملا يعملُ
إن التنظيم الوظيفي للأقسام الوقفية يحتاج إلى توصيف دقيق لطبيعة الاختصاصات المطلوبة  •

التداخلات بين الاختصاصات، وتوجيه النشاط الإداري الوقفي للعمل  نعِمن أجل م
ة وكفاءة ممكنة، ممنِيهبأقصى موصرٍ عام ورؤية شاملة للواقع الاجتماعي ا يحتاج إلى ت
 . )1("كَكُل، وهو ما تنفرد به الدولة 

  . سلبيات دور الدولة في إدارة الأوقاف – 3
هذا  ومع وجود هذه الأهمية للدولة في أحقيتها لإدارة الأوقاف باعتبار الولاية العامة، فإنّ 

سلَم من العديد من الانتقادات الموجالأمر لم ييه ومن أبرزهاة إله:  
خضوع الأوقاف لإدارة الدولة يعني بالضرورة خضوعها للسياسة الإدارية التي تنتهِجها  •

والتي غالبا ما تكون خاضعة بدورها لقرارات الجهاز التنفيذي وجماعات الضغط والمصالح، 
مجالات لا وهذا الأمر قد يفَوت الفرصة على قيام الوقف بدوره الحقيقي، ويسحبها إلى 

  .دخل لها فيها بالأصل

                                  
 502-499مرجع سابق، ص  ،)الإشكالات والحلول(الأداء الإداري الحكومي للوقف ياسر عبد الكريم محمد الحوراني،  )1(

  .بتصرف
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لصفة الاستقلالية التي نشأت الأوقاف ا، كما أنّ  الاستحواذ على الأوقاف هو إاءٌ •
قَالقالب الذي وضعتها فيه الدولة الحديثة أفرغها من محتواها وافتت معها الخصوصية التي د

  .تميزت ا لقرون عديدة، فكان ذلك إيذانا بانتهاء دورها
الصورة البيروقراطية السلبية التي تميز التنظيم الإداري للدولة، والتي أصبحت لصيقة به؛ لا  •

ا، بالإضافة إلى أنا عن يمكن أن تكون بديلا صالحا لتنظيم الأوقاف وإدارقَهقُرت دعه ي
ا الأوقاف دائما في إدارة شؤو رِفََتاالإمكانيات الذاتية في التسيير التي ع.  

إدخال الأوقاف ضمن الخُطَط التنموية المطلوبة من مختلف المرافق الإدارية للدولة؛ يعني  •
توجيه ريعها إلى المُستهدف من تلك الخُطط، والذي لا يكون بالضرورة المُستهدف مما 
ةربعدم احترام إرادة الواقف المُعت لَةعضالأوقاف، وعندها سنكون عند م ججذكرته ح 

  .شرعا وقانونا
• لِ أغلب الدول العربية لا تنطلق من نفس المُالخيارات السياسية المعتمدبق لَنطَة اليوم من ق

 الذي تنطلق منه الأوقاف، وبخاصة تلك التي تأَصلُ للمفهوم العلماني للدولة الذي يرى بأنّ
التوافق إذا لم  الدولة هي وحدها صاحبة الدور الاجتماعي والمنفردة بذلك، فكيف يمكن

  .ايكن المنطلق واحد
لقد أثبتت التجربة الحكومية لإدارة الأوقاف عجز هذه الأخيرة عن القيام ذا الدور على  •

أحسن وجه، فالنتائج الكارثية التي وصلت إليها الأوقاف في الكثير من البلدان العربية خير 
اقع التاريخي يشهد بذلك؛ فالأمثلة الو دليل على ذلك ولا تحتاج حتى إلى المناقشة، بل إنّ

  .التي تبين فشل محاولات الاستحواذ على الأوقاف كثيرة
استشراء الفساد الإداري في مرافق الدولة يجعلها غير مؤهلَة لإدارة أموال تتميز بخاصية  •

ا والذي  الحُرمة الشرعية، وبالتالي فإنّ الأوقاف تفرِض من ذاا نمطها الإداري الخاص
 .لابد وأن يستوفي الشروط الشرعية اللازمة لذلك

  .ضوابط المقاربة بين نفي وإثبات دور الدولة في إدارة الأوقاف – 4
وبين الداعم لولاية الدولة على الأوقاف باعتبار الواقع، وبين الهادف إلى استقلال الأوقاف 

ا باعتبار المستقبل؛ أصبح من الضروري البحث عن صبذا كَّرنتتوافقية لا تتجاهل الواقع ولا ت ةيغ
الدولة في بناء إدارة الوقف يقَع ضمن المسائل الاجتهادية التي  لِخدفمسألة تكييف ت" للمستقبل، 
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تبدو للوهلة الأولى أكثر عمقًا وتعقيدا، خصوصا أنها تقع على محور العلاقة بين جهاز الوقف 
ولذا كان  )1("صية شديدة في مجال تحديد الاختصاصات وصناعة القراروالسلطة، وتتسِم بخصو

لمصلحة الجميع ولا ي هِمالسعي إلى التوافق مأَتمن خلال الاستفادة من إيجابيات ما  ى ذلك إلاّت
  :الضوابط للثغرات التي لوحظت عليه، ومن أهم هذه الضوابط ضعِو ةُكان موجودا ومحاول

تضمن قُدرتها على الإدارة وتنفيذ جميع   السماح للأوقاف بمساحةالتي تعني المرونة؛ •
أنشطتها وأخذ القرارات الخاصة ا بما يضمن الاستقلالية، مع بقاء دور الدولة في المراقبة 

بالصورة التي تضمن وجود الدولة وهيبتها، فمثل هذه المرونة ولو ) وبخاصة المالية(والمتابعة 
كفيلة بإحداث التوازن المطلوب بين ولاية الدولة واستقلالية الوقف، والذي كانت نسبية؛ 

يحافظ على مصلحة الوقف ومستقبله، فَتدخلُ الدولة لابد أن يكون موجها من غير 
  .المساس بالاستقلالية الإدارية للوقف

ى سبيل المثال؛ قد ة، فعلورجالتي تضمن التكاثف من أجل تحقيق النتيجة المَ التكاملية؛ •
تحتاج الأوقاف إلى أن يتجاوز مفعولها الحدود القطرية، وهي بالتالي بحاجة إلى من يوفِّر لها 

التكاملية من  دسجتوقد تسع غير الدولة تحقيق ذلك وتوفيره، ذلك الغطاء، ولن يكون بو
ام تقع في صورة تقاطع أهداف البِر والخير الع بأنّ فلا شك" خلال الإدارة المشتركة؛ 
الوقف واهتمامات الدولة، وهذا يعني ضرورة صياغة  مؤسسةمشترك بين اهتمامات 

وجود إدارة مشتركة  أولامفاهيم مشتركة بين الجانبين، ويمكن أن تتضمن هذه المفاهيم؛ 
توجيه هذه  ثانياتراعي مبدأ خصوصية الوقف من جهة، وسيادة الدولة من جهة أخرى، 

فاهيم للرقَي بمستوى الوقف على نحو رشيد يكفل تحقيق الأهداف في نطاق المصلحة الم
مراعاة عدم انفراد الدولة باتخاذ القرار الإداري وفي نفس الوقت عدم وجود  ثالثاالوطنية، 

مشتركة بين الدولة  إدارة مشروع ةُاغَيمن هنا يمكن ص. ..الوقف ؤسسةتقلالية مطلقة لماس
 منل الدولة ضة، مع مراعاة تحديد تدخبرالاختصاص والخ اأساس دمعتالوقف ت سةمؤسو

                                  
  .522مرجع سابق، ص  )الإشكالات والحلول(داري الحكومي للوقف الأداء الإياسر عبد الكريم محمد الحوراني،  )1(
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العمل الرقابي والمتابعة والتقييم، دون التغلّغة المؤسسِل في البِنية للوقف، أو المساس ي
  .)1("بالاستقلالية الإدارية النسبية التي يتمتع ا 

بأهمية الطرف الآخر، فعلى الدولة أن تعيد  فرطَ لُّويقصد به اعتراف كُ الاعتبار؛ •
د من الحفاظ ة في اتمع، لها مكانتها التي لابفاعلة ومهم مؤسسةالاعتبار للأوقاف ك

في المقابل على الأوقاف أن تعترف بدور الدولة في حمايتها وتسهيل نشاطها، عليها، و
عن فكرة الاستقلالية المطلقة التي لا تعني غير وجود  ة عليها، والابتعادوكذا بالولاية العام

  .دولة بداخل دولة وهذا متعذَّر بل ومرفوض حتى من الناحية الشرعية
ة تماما وهي التي كانت في الماضي موكَلَةٌ إلى القضاء باعتباره سلطة مستقلِّ ة؛الرقابة المستقلِّ •

عن الجهاز التنفيذي، ولكن تد معقِّقًا بالضرورة في الدولة الحديثة رغم التنادي الأمر لم يح
بمبدأ الفصل بين السلطات، لأنّ الواقع يقول بأنّ القضاء اليوم وفي الغالب الأعم تحت 
وصاية وضغط السلطة التنفيذية، وعلى هذا يكون تحقيق الرقابة هذه ملحق يئة منتخبة 

ق راية واسعة في مجال اختصاصهم المتعلِّد برة وذَوِي خ بشكل شفَّاف ومسؤول من أعضاءٍ
، يعينونَ من )المالية، الإدارية، المحاسبية،القانونية( بمجالات التي تخضع للرقابة كُلٌّ من جهته 

 .خلال آلية واضحة وشفّافة تتكافأ فيها الفُرص لجميع المختصين
والمسؤولية، أو بعبارة أوضح استقلالية بين الحرية  مضبوطةٌ فالاستقلالية المطلوبة هي استقلاليةٌ

اءَة تنطلقنمن واقعِ ب تمع ويحافظ على استقراره وتطوه، رِوجود إطار الدولة ككيان يحمي ا
ا على العمل بكل حرية ومسؤولية في تحديد هتدرقُة، وبِمستقلِّ مؤسسةوتؤمن بخصوصيتها ك

فعنصر الاستقلالية في أخذ القرارات الداخلية بعيدا عن القرارات المناسبة لعملها ومستقبلها، 
في أداء مهامها، وهو المُعبر عن  ؤسسةالمالتدخل والضغط الخارجي هو الكفيل بضمان حرية 
مدلول استقلاليتها، وبالتالي فنحن نريد استقلالية ضا،  منإطار الانضباط بكيان الدولة وسياد

جتوهو الأمر الذي يمجالات العمل وحدود التدخ ددحد من خلال وضع الآليات التي تل بشكل س
  .   ؤسسةالمواضح بين الدولة وبين 

  

                                  
  .527-526مرجع سابق، ص  ،)الإشكالات والحلول(الأداء الإداري الحكومي للوقف  ياسر عبد الكريم محمد الحوراني، )1(
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  .مسألة المركزية واللامركزية: ثانيا
وهذه المسألة كانت محلَّ نقاش طويل بين المهتمين؛ في محاولة لمعرفة النظام الأمثل للإدارة، 

بِنطَوالشيء نفسه يا هو النظام المر قهملاَئكزي أم اليوم على إدارة الأوقاف، هل الذي ي
ا إلى معرفة النظامين، وكذا حصيلتهما في الواقع بالنسبة للتجربة اللامركزي؟ وهذا يحتاج من

الإدارية للدولة فيما يخالمرافق الإدارية المختلفة ص.  
   ركزية بالإدارة؛ ولذلك يقَالُ المركزية الإدارية غالبا ما يقترِنُ مصطلح المركزية أو اللام

ق لإنجاز المعاملات الإدارية في أي قترنَ النمط الإداري المُطَبأو اللامركزية الإدارية، وبالتالي فقد ا
تركيز : من مؤسسات الدولة ذين النمطين، وقد عرفَت المركزية الإدارية بأنها مؤسسة

تتخلى فيه (رية في مركز واحد وبصورة خاصة في العاصمة، وهي إما مرِنة الصلاحيات الإدا
السلطة المركزية عن بعض صلاحياا لكبار الموظفين في العاصمة أو لممثلين لها في المناطق كالمحافظ 

، وفيما يخص )1()ع فيه السلطات الإدارية في يد الحكومة ورئيس الدولةتتجم( ة قَطلَأو م) مثلا
دولة، وهذا النمط بدوره كان ة بالنمط الإداري السائد في الرإدارة الأوقاف فإنها كانت متأثِّ

را بالاتجاه السياسي المختار في ذلك البلد، فإذا كان الاختيار متوجها إلى النظام الاشتراكي متأثِّ
ختيار هو النظام السياسي كان النمط الموافق هو النمط المركزي المطلق في الإدارة، وإذا كان الا
ة أو اللامركزية  بحسب نرِالمتأثِّر باللَّمسة اللبيرالية فيكون النمط السائد هو الإدارة المركزية المَ

طبيعة الإدارة، وعلى هذا تكون إدارة الأوقاف الواقعة تحت وصاية الدولة تا للنمط السائد فيها،بع  
توزيع الصلاحيات الإدارية بين : هاقة ا ومنها أنلتعريفات المتعلِّوأما عن اللامركزية فقد تعددت ا

السلطات المتمركوهي )2(ة في العاصمة والكيانات الأخرى، كالبلديات والمؤسسات العامةز ،
تفَوض فيها السلطة الإدارية الكاملة في اتخاذ القرارات، (  –مطلقة  –كذلك على نوعين؛ كاملة 

وهذا ) تحديد ما يشاء من الأهداف، وإصدار ما يريد من القرارات ول إداري؛ سلطةُمسؤ لِّكُلفَ
النمط من حيث الواقع العملي والميداني يي إلى الفوضى وتداخل الأعمال والصلاحيات فض

                                  
المحور  –اد، إدارة وبناء حضارة اقتص –، المؤتمر الثالث للأوقاف إدارة الأوقاف بين المركزية واللامركزيةحسن محمد الرفاعي،  )1(

  . 167م، ص 2009/هـ1430الإٌصلاح الإداري المنشود، المملكة العربية السعودية، : الثالث
  .167حسن محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  )2(
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توزع فيه السلطة المركزية بعض الصلاحيات الإدارية على السلطة ( ، ونِسبِية )وبالتالي إلى التنازع
  ).ةيالمحلِّ

الخصوصية التي تمتاز ا؛ لابد وأن تختار النمط الإداري الذي يوافق هذه  كمِالأوقاف بح إنّ
ار يالخصوصية، ويحقِّق المقصد الذي وجِدت من أجله، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون الخَ

طلوب في رأيي لأنّ لأحدهما دون الآخر، فقد يمكن الجمع بين إيجابيات كل نمط وهذا هو الم
فلابد أن يكون نظام التسيير " خصوصية الأوقاف تستدعي خصوصية النمط الإداري المُسير لها، 

متوازنا يعتمالمركزية واللامركزية بشكل نسبي من خلال الجمع بينهما، ولكي يتحقَّ ده  قذلك فإن
التخطيط، التنظيم، التنسيق، الرقابة، : ة فيلَمثِّالوقفية والمت مؤسسةلابد من تحليل الوظيفة الإدارية لل

لبيان ما يعتبر من تلك العناصر مركزيا أو لا مركزيا، مع مراعاة مصلحة الوقف وشروط الواقف 
  .على الدوام
باعتماد ) لا مركزية(ة ي؛ يجب أن يكون لا مركزيا، تقوم فيه كل جهة إدارية محلِّ)1(التخطيط

ها أدرى بواقعها الميداني، وبالتالي الواقع الموجودة فيه، لأن مائوالأوقاف فيها، وت مخدة التي تالخُطَّ
  .نظرا ستكون أكثر صوابا وأَدق توصيفا فإنّ

 قِلَنطَ؛ ويجب أن يكون لا مركزيا تختاره كل جهة من م)الهيكلة(؛ وهو الهرم التنظيمي )2(التنظيم
في إدارة الأوقاف الموجودة ) الإقليمية(ة ييكون لكل جهة هيكلتها المحلِّ حاجتها الواقعية، وبالتالي

  .في نطاقها الجغرافي
بين جهود بشرية تدير الممتلكات الوقفية  لُحصه يأن يكون لا مركزيا، لأن نحس؛ وي)3(التنسيق

ن له خصوصياته التي تختلف عن خصوصيات الأقاليم الأخرىفي إقليم معي.  
ة يحتاج إليها، والتنظيم طَّ؛ فالعملية الإدارية في جميع محطاا تحتاج إلى الرقابة، فتنفيذ الخُ)4(رقابةال

الإداري كذلك، والأمر نفسه بالنسبة للتنسيق، وفي مجال الأوقاف يستحسن الجمع بين النمطين 
بشكل تنبِاسي يتأن تكون الرقابة محلِّفيه تحديد الصلاحيات الرقابية في كل مستو م نمكى، فية ي

                                  
  .تحديد الأهداف المستقبلية، وتعيين وسائل تحقيقها في مدة زمنية محددة: من بين تعريفاته )1(
  .الشكل الذي تفرغُ فيه جهود جماعية لتحقيق غرض مرسوم:  تعريفاتهمن بين )2(
  .التوفيق بين الأنشطة المختلفة لتحقيق التجانس والانسجام بينها، بقصد تحقيق الأهداف بأعلى كفاءة ممكنة: من بين تعريفاته )3(
  .رة، وسعيا إلى احترام آليات التنفيذ ووسائل الإنجازوهي المتابعة الدقيقة لمحطات العملية الإدارية، تحقيقا للأهداف المسطَّ )4(
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، على أن تلحق الرقابة على كُلِّ الجهات )رقابة داخلية(على مستوى الجهة يقوم ا موظف إداري 
  .ة متخصصة أو إلى القضاء بشكل مباشر كما كان العهد في الماضيإلى هيئة مستقلِّ

في إدارة الأوقاف؛ نمط اللامركزية  وعلى هذا يكون النمط الإداري المُستحسن اعتماده
سبِالنية التي تتيح ة الحركة بالنسبة لتسيير الأوقاف ولكن من دون أن تصل إلى مستوى الحرية حري

المطلقة التي تازٍفضولكيان الدولة الإداري وهذا ليس في مصلحة الأوقاف التي لا  ي إلى كيان م
ما نريدها دولة في دولة، وإنةمؤسرسالية في فعل الخير تتكامل مع جميع المؤسسات التي  س

تشاركها الهدف وتعمل على المحافظة على الكيان السيادي الذي تنشطُ فيه، والذي يوفِّر لها كل 
  .)1(الحماية اللازمة للقيام بمهامها ويحقِّق الاستقرار الذي هو مقصد المقاصد

الأنظمة الحكومية  المعاصرين في قضايا الأوقاف؛ على أنّ ت معظم أراء الباحثينقَفَلقد ات
الحالية المُتسِمة بالمركزية الشديدة التي تدار بموجبها الأوقاف في الكثير من البلدان الإسلامية؛ كان 

دورها السابق في التنمية وخ قُّفواس عن الوقف، وتلها دور كبير في إحجام النتمع، وفي دمة ا
لشروط  لأعياا، وتعطيلٍ من ضياعٍ: ء الكثير من المشاكل التي ما زالت تعاني منها الأوقافبقا

الواقفين وتجاوزها، وعدم الاستفادة من الأساليب الحديثة في مجال الاستثمار والتنمية وتطوير 
نة الحكومية الأملاك الوقفية، ورأت ضرورة تغيير هذه الأنظمة وإيجاد أنظمة بديلَة بعيدة عن الهيم

بالقَدرِ الذي تسمح به الظروف الخاصة بكل بلد، وتبتعد عن المركزية والروتين الحكومي، وتعطي 
الأوقاف القَدر الكبير من الحرية في اتخاذ القرار وتنفيذه، بحيث يكون الدور  مؤسسةلإدارة 

  .     )2(الحكومي مقتصرا على التخطيط والإشراف على التنفيذ والمراقبة 
  .ة التنظيميةنيمسألة البِ: ثالثا

ة التنظيمية لأيع، ولذلك كانت الأجهزة جهاز إداري تتأثَّ البِنيبر بالنمط الإداري المُت
تفتقد المرونة اللازمة في العمل  ،الإدارية المُتِبعة للنمط المركزي مثلا؛ مغلَقَة ومحدودة الحركة

                                  
  .بتصرف 185-183حسن محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص  )1(
، إصدارات )دراسة حالة السعودية(لقطاع الأوقاف في اتمعات الإسلامية المعاصرة  يالتطور المؤسسمحمد أحمد العكس،  )2(

م، 2006/هـ1427، الكويت، 1فائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف، طالأمانة العامة للأوقاف، سلسلة الدراسات ال
  . 107ص 
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ك وغير ذلك، فَتصبِح الهيكلة ض الأحيان إلى سرعة أخذ القرار والتحرالإداري الذي يحتاج في بع
  .مثقَلَةً لا تستطيع الحركة

الهيكلة الإدارة الوقفية اليوم تحد اجِهوتكبيرة في تجديد نفسها، والبحث عن التركيبة  يات
جِدلها البروز والقيام بالرسالة التي و يحتيغة المناسبة التي تلتجاوز والص ت من أجلها، في محاولة

إلى التغيير  في حاجة ماسة يهلا شك بالنمطية الإدارية السائدة في أغلب الدول العربية، والتي 
ي، المحكوم بِأُطُرٍ سِطاق التنظيمي والمؤسالممارسة الذاتية المحدودة إلى الن" والتجديد للخروج من 
نمضتبِطَة ومنضوقواعد مكفُلُ الاستجابة الَة لآليات فعة يمكن تطبيقها في الواقع العملي، بما ي

لتطوات العصر ومتطلَّرتمع، وبحوٍ ات اكُّمِ الفرد أو السلطة، وعلى نحنظام الوقف من ت ررحي
لَقَت بمسيرته من جانب بعض النالوقف من المثالب والتجاوزات التي ع لِّصخو جعل ار، أظَّي

التدعلُ الأوقاف )1(ل الحكومي وتطويعه لخدمة الأهداف الأساسيةخبه؛ ج لَّمفقد أصبح من المُس ،
من معنا في العصر الحديث، باعتباره الحَلَّ الأمثل  مؤسسةما تحمله كلمة  لِّكُقائمة بذاا بِ مؤسسة

وِلتحقيق هيتا وسبب وجودها، ه"وبالنالات ظر إلى التطور الهائل الذي عرفته البشرية في مختلف ا
خلال العقود الماضية، فإنظَه من المناسب إعادة النظارة الفرديةر في الن )أي التي تد إلى سن

أفضل  ف، فإنّالتأبيد كما هو الحال عند الأحنا ؛ة الوقفحكان من شروط ص فإنّ، )الأشخاص
شخاص الذين بالديمومة والاستمرارية بخلاف الأ فصتها تلأن" ةؤسسالم"ي ونه هؤصيغة لإدارة ش

ات، فما اتصل ا دام سالعصر الذي نعيش فيه هو عصر المؤس نّإثم  ،يزولون بزوال الأعمار
 ار أوظَّوزال بزوال الن هتلَانقطعت ص كم من وقفف انقطع واندثر،وما انفصل عنها  ،ازدهرو

اص ترتبط بالأشخ إذا ما أردنا للأوقاف ألاَّ ة النظارةسأسأدعو إلى ضرورة ملذلك  ،المستفيدين
إمكانية إدارة الممتلكات الوقفية  ؛ة النظارةسسمن ميزات مأ نّإثم ، فيكون مآلها الضياع والاندثار

وما تدر2("بما يخدم الأغراض التنموية حسب الظرف الذي تعيشه كل دولة يعٍمن رِ ه( .  

                                  
اقتصاد،  –، المؤتمر الثالث للأوقاف المحصلة النهائية لإلغاء الوقف في قوانين بعض الأقطار الإسلاميةمحمد الشحات الجندي،  )1(

   م، 2009/هـ1430ب والخسائر الوطنية، المملكة العربية السعودية، إلغاء الوقف بين المكاس: المحور الثاني –إدارة وبناء حضارة 
  .632ص 
، المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة الوقفية بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية المؤسسة، الحاجة إلى تحديث محمد بوجلال )2(

  .11-10م، ص 2003/هـ1424أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، 
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عن طاقتها الكامنة؛  يوِالوقف والتي تسمح لها بالتعبير القَ ؤسسةتحديد البِنية التنظيمية الناجعة لمإن 
لُّ أهمية عن الفصل في مسائل الاستقلالية والمركزية التي سقهو أمر لا يبالحديث عنهما، ولذلك  ق

الحاضر من الأولويات التي تأَصلُ يعد الفصل في النموذج الإداري المناسب للأوقاف في وقتنا 
إدخال إصلاحات جذرية على الهياكل الإدارية "للأوقاف، وذلك من خلال  راشد لإصلاحٍ

تلافيا للثقل الإداري والقضاء . ..على المستوى المركزي و المحلّيفة بتدبير الأملاك الوقفية المُكلَّ
ت، وجعل الإدارة أداة عصرية فعالة عليه وعلى تمركُز مصدر القرار وتداخل الاختصاصا

وبالطبع فإنّ الحديث عن الهيكل التنظيمي يستدعي الحديث عن الكادر المُؤطِّر لهذا  )1("وديناميكية
الهيكل، وما يوجِستببمستوى الإدارة الحديثة للأوقاف، إلى جانب  ه يقلمن تدريب وتكوين ي

ولقد تعددت الأنماط الهيكلية لإدارة التدريب، مل المتناسب مع التكوين وتطوير وسائل الع
الأوقاف، وأخذت صة وبخاصة في البلدان التي لها رصيد تاريخي في العمل الخيري ودرا متعد

المؤسفالدراسات الغربية الحديثة رأت في الجهاز الحكومي المستقلّ النمط الأمثل للإشراف " اتي، س
على المؤسعلى توظيف ات الوقفية واس ةبه هذا النمط من كفاءة وقُدر زيمتلخيرية، باعتبار ما ي

الخبرات والمعلومات في سبيل تطوير هذا الدور والوصول به إلى أفضل المستويات، ويمكن 
مشاهدة هذا النمط فيما تقوم به المُفَوضيةُ العليا للأعمال الخيرية في بريطانيا، كما يوجد نمط آخر 

ل القضاء في حالة ل حكومي مباشر من خلال وضع التشريعات، وتدخالإشراف يتمثَّلُ في تدخ في
   )2("مخالفتها، وهو النمط المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا 

  

  .اتي لإدارة الأوقاف في الجزائرسالواقع المؤس: الفرع الثاني
لة الأوقاف في الجزائر، وأهم العناصر المُكَونة لها على لقد تحدثا سابقا عن تركيبة هيك

فات المُوكَلَة لكل طرف، ويمكننا من ، وكذا التصر)الولاية(والمحلي ) الوزارة(المستوى المركزي 
بالوضع الهيكلي للأوقاف انطلاقا من  قخلال ذلك العرض أن نحدد أهم الملاحظات التي تتعلَّ

، وذلك بغرض )الاستقلالية، المركزية، البنية التنظيمية(ورة في الفرع السابق العناصر المذك
  .التوصيف الدقيق لذلك الوضع

                                  
  .492عبد الكبير العلوي المدغري، مرجع سابق، ص  )1(
  .114مرجع سابق، ص  ،االات – الآليات -الدوافع : التنظيم القانوني للوقف أسامة عمر الأشقر، )2(
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  .الأوقافو إدارة الأوقاف من مسؤولية وزارة الشؤون الدينية: أولا
قَتع في وزارة الشؤون الدينية  ةًلَة في الجزائر تحت وصاية الدولة ممثَّالأوقاف العام

وهذه التبعية تجعل إدارا من مسؤولية هذه الوزارة، وبالتالي فإنّ نمط تسيير هذه  والأوقاف،
الأوقاف خاضع غلُلإدارة الوزارة التي يعليها الطابع الحكومي المعروف في الإدارات الحكومية،  ب

فارتباط الأوقاف بإدارة الشؤون الدينية أورثها جميع مميتي ذكرنا سابقا ات الإدارة الحكومية الز
فقد كان لارتباط هذا الإشراف والنمط الإداري الحكومي على الوقف في " خصائصها،  مهَأَ

ةفي انتقال سلبيات الإدارات العمومية الأخرى إلى  الكثير من الأحيان؛ دورسالوقف؛ من  مؤس
تمع ثلِمالمدني والمستثمرين، وغياب  عدم الشفافية في اتخاذ القرارات، وبيروقراطية التعامل مع ا

معايير نوعية في التوظيف في المناصب، وتعقُّد المسؤولية الإدارية لناظر الوقف وغير ذلك من 
وتخطَّ لنفسها  وهذا الوضع لم يسمح لها بأن تستقلَّ )1("ات المختلفة الأنواع والمصادرقَوعالمُ

ا جعلهاطريقتها الخاصة في تسيير أمورها، مم إلى الآن قاسم  فَتلتمن أقسام الإدارة في الوزارة، لا ي
ح ةيزا لم إلى خصوصيتها وأهميتها الاجتماعية، ولا إلى م رمتها الشرعية، ولذلك فإنّ الاهتمام

ة، بما يجعل الحديث عن الأوقاف كوالأوقاف ن أولوية بالنسبة لوزارة الشؤون الدينيةكُيسمؤس 
ويستدعي فاعلة في ا كِّدؤا الآن، وهذا الذي يتمع ليس مطروحرِي ثمارها وأثارها في اتمع ت

بعد التقييم (عملية الإصلاح بشكل سريع، ولكن بمنهجية موضوعية تراعي حالة الأوقاف الآن 
اهزية اتمع، الإرادة السياسية، الج( ، وتنطَلق من سبرٍ للواقع من جميع جوانبه )والتدقيق العلمي

قائمة بذاا،  مؤسسةوالقابلية الإدارية الحكومية لعملية الانتقال إلى الوضع الجديد للأوقاف ك
، مع ضرورة الانتباه إلى المرحلية في تجسيد ذلك، وهو الشيء الذي ستحاول الدراسة ...)

أتي وقتها ولا يمكن ه من دون الاستغراق في التفاصيل، التي سياتوطُخ مهالوصول إليه وتحديد أَ
نِية للإصلاح الإداري  ر في أيتتوفَّ الحديث عنها قبل الفصل في المحاور الكبرى التي يجب أنّ

الأرضية الصلبة ] توفير الشروط الموضوعية[اسية، الجاهزية لعملية الإصلاح الإرادة السي(للأوقاف 
عية الإدارة الوقفية للوزارة والوصاية مسألة تب، ف.....)لى أساسها عملية الإصلاح،التي ستقام ع

                                  
نحو استراتيجية تكاملية : قاف، المؤتمر الرابع للأومعوقات النهوض بالوقف الخيري أسبابه وطرق علاجهعبد القادر بن عزوز،  )1(

  .28، ص 2012للنهوض بالوقف الإسلامي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 
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الأوقاف من جهة أخرى؛  مؤسسةمن جهة، والصيغة التي يمكن أن تتجسد من خلالها استقلالية 
هي من المسائل التي يجب الفصل فيها من قبل الحديث عن التفاصيل الجزئية والإجرائية التطبيقية 

   .التي تواكب أي عملية للإصلاح الإداري
  ).ولائية(القرارات مركزية والمتابعة والتسيير المباشر محلية : ثانيا

 المُتجسدالمَلحظُ الثاني على الواقع المؤسساتي لإدارة الأوقاف يظهِر المركزية في أخذ القرار، 
ا من خلال الصلاحيات المُخولَة للهيئات المركزية في أخذ القرارات المصيرية للأوقاف وبخاصة م

قة بالإيرادات والنفقات، وحتى وإن أُعطيت بعض بمسائل الاستثمار والمسائل المالية المتعلِّ قتعلَّ
ها تبقى دائما مفتقرةً إلى تزكية الهيئة ، إلاّ أن)الولائية(الصلاحيات لبعض الهيئات اللامركزية 

ة، ومركزية القرار هذه؛ هي التي وبخاصة الوزير أو مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمر المركزية
ميدانيا متابعة الأوقاف  راشبالوصاية كهيئة مركزية لا ت ساهمت في تعطيل انطلاقة الأوقاف، لأنّ

ا أكثر قُربا من الأعيان الوقفية ومن متابعة وضعها الميداني، هة باعتبار أنيالمُوكَلَة إلى الإدارة المحلِّ
من الناحية العملية  فيها غائب مهِابعة الميدانية قاصرة، لأنّ العامل المُورغم ذلك تبقى هذه المت

والميدانية، ونقصد بذلك ناظر الملك الوقفي الذي لم يم تعيينه إلى الآن رغم أنّت تنظيم عمل نه قُن
التبعية الهيكلية التي مركزية القرار التي تخضع لها إدارة الأوقاف، إذا ما أُضيف لها  إنّ، 1998في 

تحدثنا عنها سابقا؛ تحتاج كذلك إلى الفصل فيها واختيار نموذج يحرر القرار الإداري الوقفي من 
  .والأوقاف العطَالَة البيروقراطية التي تفرِضها الإدارات الحكومية والتي منها وزارة الشؤون الدينية

   ).ولاية وزارة،(ة المزدوجة للإدارة نيالبِ: ثالثا
را على قسمين؛ قسم انقسم الاهتمام بالأوقاف في الجزائر من حيث تسييرها وإدا

في مديرية الشؤون الدينية والأوقاف على  لٌمتمثِّ) ولائي(ي لِّحم سملٌ بالوزارة، وقمركزي متمثِّ
, )ديث عنهما سابقاتمّ الح(مستوى الولاية، وقد حدد القانون مهام وصلاحيات كل من الطرفين 

، )1(وما يعاب على هذا التقسيم هو تداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات المُكَونة لكل طرف
الشيء الذي يرتب الكثير من التداعيات السلبية على عمل الأوقاف ومن أبرزها مسألة تحديد 

                                  
من المرسوم التنفيذي  11بمقتضى المادة (مسألة مراقبة عمل ناظر الملك الوقفي؛ فمرةً هي من صلاحيات وكيل الأوقاف : ومثاله )1(

م المنشئ للجنة 1999لسنة  29من القرار الوزاري  21بمقتضى المادة (الوطنية للأوقاف  ، ومرة هي من صلاحيات اللجنة98/381
  ).الوطنية للأوقاف
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الإضافة إلى غياب الإطار الهيكلي ، ب)1(المسؤوليات عند وجود التجاوزات المُضرة بالأوقاف مثلا
ن آليات التنسيق التي تربط بعض هذه الهيئات بغيرها، ميبالذي يعلاقة اللجنة الوطنية  ثلِن م

ا مقرارا دعلزِللأوقاف التي تمة لجميع القائمين على الأوقاف كما تشمن  10إلى ذلك المادة  ير
ة منها، وبمثل ية الهيئات وبخاصة المحلِّيقلها؛ مع ب ئنشالمُ م1999لسنة  29القرار الوزاري رقم 

  .لمركزه 98/381ذلك يقَالُ عن وضعية ناظر الملك الوقفي رغم تفصيل المرسوم التنفيذي 
ي التساؤل دعستي ؛تحليل البِنية الإدارية التي تميز عمل إدارة الأوقاف في الجزائر اليوم إنّ

د هكذا بِنية والحاجة إلى ذلك، فهل نحن بحاجة إلى وجود جميع هذه الهيئات عن أهمية وجو
ب على ذلك من تكاليف على الأوقاف أو على ترتلإدارة الأوقاف؟ مع ما ي) مركزية ومحلية(

الموظفين العاملين في إدارة الأوقاف هم موظفون عامّون باستثناء وضعية  ميزانية الدولة باعتبار أنّ
لُه من التي تظهر خصوصية المركز القانوني الذي يشغ) غير الموجود واقعيا اليوم(ظر الملك الوقفي نا

فإنّ البنية لا تحتاج إلى ذلك وبخاصة ما ذكرناه من  غير أن يكون موظفا عاما، وبحسب رأينا
ان ترشيد الجهود تداخل الصلاحيات وقيام أكثر من طرف بنفس العمل، ولهذا فإنّ من المُهِم بمك

وبالتالي ترشيد إلحاق التصرفات الإدارية بمن هو أهلٌ للقيام ا من بين الهيئات الإدارية التي فَصلنا 
الحديث عنها سابقا،وقبل ذلك نحتاج إلى تحديد دقيق لجملة التصرفات اللازمة لإدارة الأوقاف 

ذا الأمر لا يتأتى إلاّ إذا كانت الرسالة والتي هي بحاجة إليها على وجه الضرورة أوالحاجة، وه
رفات، ومن هذا المنطلق صو تحقيقها من تلك الترجواضحة والرؤية بينة من خلال الأهداف المَ

واعتمادا على ما يمكن ملاحظته على حال الإدارة الوقفية ميدانيا؛ فإنه يمكن ترشيد تلك 
، وعلى هذا نكون قد قَلَّصنا من ح قُدرةً على إتمامهاالتصرفات وإلحاقها بشكل محدد بالأصل

التداخل في الصلاحيات والتصرفات الموجودة اليوم، وفي المقابل خفَّفنا من العطَالة التي تميز عمل 
    .الهيئات الإدارية الوقفية، بما يرشد الأعمال وكذا تكاليفها المادية

  
  

                                  
بن تونس زكرياء، المسؤولية المدنية المترتبة على إدارة الأوقاف الإسلامية في : للاستزادة من موضوع المسؤولية يمكن الرجوع إلى )1(

  .م2007جامعة الجزائر، / صص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، تخ
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  .لهيكلة الوقفية في الجزائربات امتطلّ: المطلب الثاني
تتحدالمتطلَّ دة الهيكلية التي  بات؛ من خلال التوصيف الدقيق لأهمالثغرات التي عرفتها البِني

أخذ  ها في المطلب السابق، بغرضاورقد أشرنا إلى أَهم محالأوقاف في السنوات الأخيرة، و ميزت
 ةُملَجلإجراءات والآليات اللازمة لعملية الإصلاح، فَوج إلى تحديد الُالو بلِالموقف منها من قَ

لُ للإصلاح اأَالتساؤلات التي ذكرناها سابقا تلهيكلي لنظام الأوقاف في الجزائر، وهذا المسعى ص
 حديث كرِ ، وذلكفروع المطلبفي الإجابة هو الذي سيكونُ موضوعالمقترحات التي  بمحاولة ذ

تي صورة عن الهيكلة المعطوالمناسبة للإدارة الوقفية في الجزائر، والتي لا يمكن أن تكون ذا  رغوبة
بذلك مراعاة شروط النجاحطرح البديل، و من حيث معتبرة إذا لم تكن واقعيةً فائدة دقصن 
لطة ، وكذا إلى جاهزية الس)المعلومات الدقيقة(واقع الأوقاف وحالها ب حقيقية على معرفة ةدمعتالمُ

اتية من سر العوامل الضرورية لهذه النقلَة النوعية نحو المؤسفُّوتلتحقيق ذلك، بالإضافة إلى  السياسية
، وقبل الحديث عن تفاصيل المقترح )آليات التنفيذ -النصوص (والقانونية ) الوسائل(الناحية المادية 

الإصلاح (إليه في المبحث السابق  نذَكِّر بالشرط الأساس لنجاح العملية الإصلاحية، والذي أشرنا
وهو الشرط الملازم للإصلاح الإداري بِرمته ألا وهو؛ ضرورة وجود الإرادة السياسية ) التشريعي

  .التي ستكون الدافع كذلك إلى الإصلاح الهيكلي
  

  . الاستقلالية الإدارية النسبية :الفرع الأول
في أغلب الدول العربية ف للإدارة الحكومية التقليدية قاتبعية الأو ا بأنّواقعي تبلقد ثَ

، وبالتالي لم نطلاقة المفترضةة، ولم تتحقَّق معها النقلَةُ والاورجوالإسلامية؛ لم تكن لها النتائج المَ
تتةن كَّمسمؤس ا بعد عقودالأوقاف من التعبير عن ذا طويلة الاستعماري لها، ولم ت أدر من الوظه

ا من التكَاكَها في حضارة الإسلام، وعلى هذا فإنّ انف فعرتمع بالصورة التي كانت تفي ابعة ي
الإدارية للدولة أصبح ضروريا ولازما من أجل تجاوزِ هذا الضمور التي تعيشه الأوقاف اليوم رغم 

ا هائطَثَبت في التاريخ عظَم ع ؤسسةاسبا لمبل، وإن لم يكن منتحسن حالها عما كانت عليه من قَ
ودورها، ولكن في مقابل هذا؛ هل يستقيم اليوم وبخاصة في حالة الجزائر أن تستقلَّ الأوقاف 

بشكل كُلِّي عن الإشراف الحكومي بجميع صرِوالأوقاف ه يرصتة، لسمؤس  عصنا تقائمة بذا
  ص ا؟ وهل تملك بما هي عليه الآن من وضعٍ؛ القُدرةَ على ذلك؟جوها ومحيطها الخا



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

366 
 

سبِيالجواب على هذا السؤال التنبيه على جملة من الملاحظات وهي ق:  
الأوقاف  التجربة الإدارية الحكومية لتسيير الأوقاف في الجزائر تجربة فَتية جدا، وبالتالي فإنّ .1

ري الذي يسمح لها بالاستقلال الذاتي في التسيير لا تمتلك الرصيد الكافي التقني والبش
  .والإدارة، فَنقص التجربة آيِلٌ لا محالة إلى الفشل

الوضع المادي للأوقاف اليوم، وبخاصة مع انعدام إحصاء وحصر ائي للثروة الوقفية في  .2
ات ات ومستحقَّبغير قادرة على القيام بكل متطلَّ) الوضع المادي(الجزائر؛ يجعلها 

الاستقلال الإداري عن الدولة، والذي كما هو معلوم كبير ويتزايد من يوم لآخر، ولولا 
دفع (ت الأوقاف وتكفَّلَت من حيث المبدأ ماديا بتنظيمها لَشالإرادة السياسية انت أنّ

) رواتب العاملين ا وتقديم المساعدة المادية في بعض الحالات، وتمكينها ببعض الامتيازات
ولاندثَرت وذهب  ت للأوقاف بالأصل قائمةٌامة؛ لَما قَورجن بالصورة المَكُ يوإن لم
  .ريحها

الاستقلال المطلق للأوقاف حلٌّ غير واقعي، لأنه ينتهي من حيث المآل إلى جملة من المفاسد  .3
صبِالشرعية والواقعية، وبخاصة عندما تحجما وعملا(هذه الأوقاف في مستوى كبير  ح (

يسمدولة في دولة وهذا الأمر وإن بدا  ح يرصلها بالتأثير على الواقع السياسي للدولة، فَت
إلاّ أنه يخفي عواقب وخيمة على سيادة الدولة وهيبتها وبالتالي  ،إيجابيا من حيث الظاهر

       على استقرار اتمع، وهو مناف لمقصد الوقف في حد ذاته الذي ينشد الاستمرار 
  .  في العطاء

 نضمالتقني والتسييري الذي لا ي قصالانطلاقة، والن نمؤالمادي الذي لا ي عفإذا؛ فالض
الاستقرار؛ هي الأسباب الر نضمالاستمرار، وقبلهما الواقع السياسي الذي لا يئيس ة التي تؤكِّد

الإشراف الحكومي، وبالتالي وحتى لا نترك  عدم جاهزية الأوقاف حاليا إلى الاستقلال الكامل عن
الأوقاف كذلك ترزأُ تحت ضغط النمط الإداري الحكومي البيروقراطي المُثَبط والمُكَبل في غالب 

ت يفَةولالأحيان؛ لابد من التفكير في آلية وتسما والظهور بالمظهر اللائق  حللأوقاف بالتعبير عن ذا
تحقيق سيادا والقيام بدورها في متابعة شؤون بللدولة  في المقابل ، وتسمحا والمطلوب منها

أفرادها ومؤسسات اتمع فيها، وهذا لا يتأَتى إلاّ من خلال ما اصطُلح على تسميته بالاستقلالية 
اء الذي نالب الإدارية النسبية، فالمنشود إذا؛ هو الإدارة المشتركة القائمة على مبدأ التكاملية والتعاون
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الأوقاف بالحرية في سياقِ الانضباط، والذي سنقوم بتوضيح معالمه وكيفياته  ؤسسةيسمح لم
  .العملية
  .الاعتبارات التي تظهر أهمية الإشراف الحكومي: أولا

ا أسباب الاهتمام الحكومي ظنحلاَلو تتبعنا النموذج الغربي في إدارة الأوقاف الخيرية لَ
على الطابع بِت غلُبز بكثير مدلول الاحتواء الذي ياوجتونوعية هذا الإشراف الذي ي ،يرِهأط

  :الحكومي للإشراف في الدول العربية، ويمكن باختصار تحديد هذه الاعتبارات فيما يلي
1. ز الذي أَتشجيع الدور المتمينتجه التفاعل الميداني بين الأفراد ومؤستمع المسدني مع ات ا

الأوقاف، والذي كان سببا في تطوير التنمية الاجتماعية على جميع الأصعدة، وهو شيء 
تعمل الحكومات الغربية على تحقيقه، وبالتالي متى ما وجدت التجربة التي تجسد لها ذلك 

  .ساعدا
لى سلامة حماية الرغبة في ممارسة النشاط الخيري الموجودة عند الفرد من جهة، والسعي إ .2

هذا النشاط من الانحراف إلى أغراض أخرى تمس بالنفع العام من جهة أخرى؛ استدعى 
في الممارسة، والعمل على حماية التجربة  هتيرحتأطير هذا النشاط من دون الإخلال بِ

  ).لاحتواء من خلال الإشراف والتأطيرة ليعدم وجود نِ( الوقفية والخيرية 
ة، يعبالمطلوب هو نوع من الإشراف الذي يتجاوز فكرة الاحتواء المُكَرس من خلال التوعلى هذا ف

ة أخذ القرار المناسب، وتوجيه يبحرِ قوتمكين الأوقاف من مجال واسع في الحركة وبخاصة ما تعلَّ
  .)1(بط المتابعة التي تكون بمثابة العامل المُحفِّز المُطَمئن، لا العائق المُثَ

  .الوقفية ؤسسةالمضوابط الإشراف الحكومي على : ثانيا
هذا الإشراف الذي ذكرنا أهميتهظهِر حدودله ضوابط ت عوض؛ لابد وأن ت ل التدخ

والتأطير حتى لا يصير هذه الضوابط احتواءً يأتي على خلاف المقصود، وأهم:  
 يول المُعتبرة شرعا وقانونا، باعتبار أنّ ةلولاية العاما اقِيسالإشراف لابد وأن يكون في  .1

ة في شؤون الوقف باعتبار النيابة عن لَبشكل مباشر عن تصرفاته المتدخالأمر مسؤول 
لُ آثار التصرمحامات له أو عليه فات سواء أكانت حقوقا أو التزالجماعة، وبالتالي فعليه ت

                                  
  .بتصرف 111مرجع سابق، ص  ،االات – الآليات -الدوافع : التنظيم القانوني للوقف أسامة عمر الأشقر، )1(
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وانسجام بين  ، وهذا يستدعي وجود توافقٍ)ةيععاية مصالح الرمن باب ر(تجاه الوقف 
حالدولة وولايتها على الوقف، وبين الأهداف المُ قعتبرللوقف ة.  

ى أمور الأوقاف، فإذا انتفَت ولَّّتن يمفي  هارفُّوالعدالة الواجب تالإشراف منوطٌ بمفهوم  .2
لإشراف الحكومي على الأوقاف لابد وأن اَ وبالتالي فإنّت معها الأهلية، فَ؛ انت)1(العدالة

يتقَّحق قِّمن خلال تجسيد شرط العدالة فيها، فإذا غاب هذا الشرط ارتفعت الأحفي  ةُي
  .الولاية، وهي الوصف الواجب قيامه في القائم والناظر على الوقف

الناظر ليس له : [ قول الإمام بن تيمية، يةربعتالمصلحة المُ قِقُّحتبِالإشراف كذلك منوطٌ  .3
أن يفعل شيئا في أمر الوقف إلاّ بمقته أن يفعلَ الأصلح فالأصلح،ى المصلحة، وعليض.. .

، وهذا يعني تقييد .]..ما هو لمصلحة شرعيةمتصرف بولاية إذا قيلَ يفعلُ ما شاء، فإن لُّكُفَ
حرالحاكم في ضوء هذا الشرط، فا ةَيلحاكم له حق عليه إن الن ضرعتظر العام، ولكن ي

وغُهسفعل ما لا ي.  
، وعلى العدالة )فعة وما يعود عليها بالنيعواجب حماية الر(فهذه الضوابط المَبنِيةُ على المسؤولية 

كثمرة مقصودة ( ا عر، وعلى المصلحة المُعتبرة ش)الكفاءة المادية والمعنوية لتحملِ المسؤولية(
اء والعملي الخادم لمصلحة الوقف نهي التي تجسد الإشراف الب) ر العدالةلتحملِ المسؤولية وتوفُّ

  .)2(والدولة معا
  .الأدوار التي يقوم عليها الإشراف: ثالثا

بالدور الحكومي الإشرافي على الأوقاف ةُملَوهي ج وطَةالمهام والوظائف المَن.  
  . الدور السياسي

  :والمُتمثِّلِ في النقاط التالية
1. الاعتراف بحق الأفراد والمؤسات غير الحكومية في توظيف الوقف واستغلاله للصالح س

لها ...) الاجتماعية، التعليمية، الثقافية، الصحية،(العام، وفتح سائر مجالات العمل الخيري 
  .دون احتكار

                                  
  .ملَكَةٌ إيمانية تحمل صاحبها على ملاَزِمة الأخلاق والمروءة: العدالة )1(
  .بتصرف 519-517، مرجع سابق، ص )الإشكالات والحلول(الأداء الإداري الحكومي للوقف  يم الحوراني،ياسر عبد الكر )2(
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2. إقامة ودي المُشرِف على كافة الأشكال الوقفيةسِعم الإطار المؤس.  
3. ضبط حدود التعامل مع المؤسسحماية هذه المؤس نضمات الوقفية بشكل دقيق، بما يات س

 .ي عليهاعدم التعد و
4. تشجيع التعاون بين مختلف المؤستمع والتواصل مع التجارب سات الوقفية الموجودة في ا

  .ل للمشاريع العمليةالخدمات الخيرية، لتحقيق التكامل الأمثَ الخارجية الرائدة في مجال
  .)التشريعي( الدور التقنيني

  :والمُتمثِّل فيما يلي
ة؛ لوضع التقنينات التي تضمن تفعيل الوقف صختان الحكومية والبرلمانية المُجإقامة اللِّ .1

وتسهيل اندماجه في مؤسات العمل المدني والأهليس.  
الوقف  مؤسسة طُربِة الضوابط المُنظِّمة للعلاقات التي تملَتشريعات المُوضحة لجُوضع ال .2

  ....).قضائية، سياسية، اقتصادية، استثمارية،(بباق الدوائر الحكومية 
3. وضع لِ المؤسبإدارة واستثمار واستغلال الأوقاف من ق سنح نضمالتقنينات التي تات س

  .كوميةالوقفية غير الح
  .الدور الرقابي

  :والمُشتمل على
1. متابعة مةالمى احترام دسالوقفية لرسالتها والأهداف التي قامت على أساسها، وكذا  ؤس

  .الوظائف التي تعهدت ا
على القضاء المُختص للفصل فيها، ) القانونية، المالية، الإدارية، المحاسبية(إحالة المخالفات  .2

  .للمجتمع بالاطِّلاَعِ عليها بكل شفافيةوالسماح 
  .ةيلبِالزيارات التفَقُدية الدورية؛ بغرض تقديم المساعدة والتوجيه لا التضييق والمراقبة السِ .3
4. ال بكل شفافية للمجتمع المدني لتقديم الملاحظات المتعلِّقَة بنشاط هذه المؤسفتح ااتس.  

ريالدور التطو.  
  :من خلال الآتي

1. اك المؤسإِشرات الوقفية في الإستراتيجية التنموية للمجتمع، بِسغال لها  تحِفَ ضِرا
  .للمساهمة في تطوير اتمع
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والاستشارية ) الفنية والتسيرية(الوقفية من الاستفادة من الخدمات الإدارية  ؤسسةالمتمكين  .2
  . خصص في ذلك، من خلال دعم تكوين الكادر المُت)القانونية والمالية(
إقامة الدورات والمؤتمرات والندوات المتخصصة في العمل الخيري والوقفي، تشجيعا لثقافة  .3

 .)1(الوقف ونشرا لها، بالإضافة إلى تطوير أدائها الميداني 
 "من هنا يمكاغَةُ مشروعٍ نيةبين الدولة و] إدارة مشتركة[  صسعلى أساس  مؤس دمعتالوقف ي
ل الدولة ضمن العمل الرقابي والمتابعة والتقييم، دون لاختصاص والخبرة، مع مراعاة تحديد تدخا

ة المؤسل في البِنيلغغسِالتسبِة للوقف، أو المساس بالاستقلالية الإدارية النِياي عتمت2("ة التي ي(.  
  

  . ةنرِالمَ) الهيكلية(ة التنظيمية نيالبِ :ثانيالفرع ال
الثاني الذي يجب الاهتمام به؛ فهو الشكل المناسب الذي يجب أن تكون عليه  بلَّطَتوأما المُ

هيكلة الأوقاف بما يتناسب مع الاختيار المُتعلِّق بالإدارة المشتركة، هذا الشكل أو النمط الذي 
العمل، الوظائف والمهام،  الهيكل، أُسس: يجب أن تتحدد معالمه المتعلِّقَة بالأمور التالية

 مؤسسةة؛ التي تجعله يحقِّق المطلوب من جعل يشترطُ فيه المرونة والجدوغير ذلك، و الصلاحيات،
  .دمع الواقع بشكل جي ةتفاعلف رائدة من حيث العطاء العملي، ومالوق
   .أفضلية العمل المؤسساتي: أولا

أفضلية العمل المؤسويرجع ذلك إلى ما يليالفردي،  اتي عن العملس:  
تجاوز الصفة الفردية المصاحبة في الكثير من الأحيان للخطأ، فالعمل الجماعي تتقَلَّص فيه  .1

الذي هو نسبة الخطأ بسبب تعدد الآراء، الذي يفضي إلى عدم الاجتماع على الخطأ 
  .ة الإسلاميةالأم بالأصل من خصوصيات

  .تمرارية في العمل متعلِّق بتكاثف الجهود واجتماعهاالاستقرار وضمان الاس .2
تتحقَّق الوسطية والموضوعية بشكل كبير في العمل الجماعي، وهو ما يساهم في حصرِ  .3

لأضراره بنسبة كبيرة مجال الخطأ وسرعة استدراكه إن وقع، مع تخفيف.  

                                  
  .بتصرف 113-111مرجع سابق، ص  ،االات – الآليات -الدوافع : التنظيم القانوني للوقف أسامة عمر الأشقر، )1(
  .527-526، مرجع سابق، ص )لإشكالات والحلولا(الأداء الإداري الحكومي للوقف  ياسر عبد الكريم الحوراني، )2(
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، كما أنه يسعى إلى جمعِ الطاقات العمل الجماعي مكتشف للإبداع الفردي ومشجع له .4
  .والقُدرات وترشيدها بالكيفية المناسبة، بِما يسمح لهذه الكفاءات من التعبير عن ذاا

الواقع اليوم يدعو إلى التكَتل والتجمع كشرط لاكتساب القوة والاستمرار في الريادة،  .5
الات، بل حوالنماذج العملية كثيرة وفي كُلِّ الُونى تكَتتالأقوياء اليوم ي.  

ى لها عنه إذا ما أرادت أن ناتي الذي لا غسمستقبل الأوقاف اليوم هو في العمل المؤس ولذلك فإنّ
ا، لأن ل المكانة اللائقةحتجاح، وأقَتصِ النفُراحتمالا لوقوع الخَلَل لُّه أكثر تحقيقا ل.  

  .الأنماط الإدارية المختلفة: ثانيا
منهاوت ذكُرد هذه الأنماط والأشكال من خلال جملة من العوامل؛ ندحت:  

  ).الرسالة والرؤية(الوقفية  ؤسسةالمطبيعة ووظائف  •
  ).المنحة أو الاستثمار( مؤسسةالموارد المالية لل •
  ).ة لطريقة العملمظِّنالنصوص المُ( القوانين المُنظِّمة  •
  ).ة الخدمات المقدمةطبيع(العلاقة مع الآخرين  •

الوقفية  مؤسسةوعلى ضوء هذه العوامل وغيرها، وجِدت العديد من النماذج والأنماط الإدارية لل
  :المستقلة، والتي منها

  .الوقفية المانحة ؤسسةالمنمط  -1
      لأفراد الإنفاق المباشر على ا(هدفها الرئيس منح الأموال وإنفاقها في وجوه البِر والنفع العام 

أو بالتعاون مع المؤسة، وهي )ات الخيرية الأخرىسسم خدمات أو منتجات للجمهور  مؤسقَدلا ت
 مهت؛ يمجلس الأمناءمن حيث البناء الهيكلي على  ؤسسةالم، وتتأَلَّف ...)العلاج، التعليم،(

يناطُ  إدارة، وإلى مؤسسةاف الخيرية للبالإشراف على التخطيط والرقابة والتأَكُّد من تحقيق الأهد
ا التنفيذ، تنقَسِم إلى جهاز إداري أول مهِمته الإنفاق في مجالات البر والخير عبر إعداد الطَلَبات 

والمقابلات ودراستها بالشراكة مع الأفراد والمؤستمع المحَسلِّات في اي، وجهاز إداري ثان  هتهِمم
  .)1(فاظ على الأموال الوقفية واستثمارها الح
  

                                  
  .النموذج التطبيقي لهذا النمط هو الأمانة العامة للأوقاف الكويتية التي فَصلنا الحديث عنها سابقا )1(
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  ).التشغيلية(ة يمدالخَ ؤسسةالمنمط  -2
تسعى لتقديم الخدمة بشكل مباشر للجمهور، عبر المؤسسات التعليمية والصحية  مؤسسةوهي 

لغربية؛ إلاّ والاجتماعية المختلفة، ورغم أنه النمط الإداري الأقدم تاريخيا في التجربة الإسلامية وا
 ؤسسةالمأنه النمط الأقل انتشارا في التجربة المعاصرة، ويرجع سبب ذلك إلى القُدرة على تشغيل 

الات الصفي مختلف احف لها الاستحقاقات التي ية أو التعليمية أو غيرها عبر فترات طويلة، أَض
، ولذلك اتجهت العديد منها إلى )التكلُفَة(ابعة يتطَلَّبها إنشاء مثل هذه المؤسسات إدارة ودعما ومت

  .)1(الشراكة والتوحد في مشاريع بعينها
 ؤسسةالمالوقفية هو نمط  ؤسسةالمالنمط الملائم لإدارة  يرى الدكتور أسامة عمر الأشقر بأنّ

  :التشغيلية وذلك للاعتبارات التالية
  .ات المانحةسالمؤس تلافي الإشكالات التي تتلَبس عادة بعمل .1
التشغيلية على الاستجابة لرغبات وشروط الواقفين التفصيلية، وهو ما يسهِم  ؤسسةالمقُدرة  .2

  .في تشجيع حركة الوقف
3. المؤسات التشغيلية نموذج الاستفادة القصوى من الأموال الوقفية لتحقيق دورها في س

  .التنمية الاجتماعية
يعني الابتعاد عن صيغة إنفاق المال غير المشروط الذي تقوم به  الاعتماد على هذه الصيغة .4

بعض المؤسات الوقفية المانحةس.  
5. المؤسسات التشغيلية أقدر على تلبية حاجات تنموية معيةن.  
6. وجود خدمة، أو منت همقَدةالمج تسى تحقيق  ؤسدا على قياس منتفي قُدر سهِمالتشغيلية ي

الوقفية اعتمادا  ؤسسةالموقف لأهدافه، وذلك عبر عمليات التقييم الدورية التي تقوم ا ال
 .)2(على التغذية الراجعة 

                                  
  .بتصرف 131-125مرجع سابق، ص  ،االات – الآليات -الدوافع : التنظيم القانوني للوقف أسامة عمر الأشقر، )1(
  .131عمر الأشقر، مرجع سابق، ص أسامة  )2(
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الأوقاف لا تبتعد كثيرا عن النوعين  ؤسسةوقد وجِدت اقتراحات لنماذج وأنماط أخرى لم
بعين الاعتبار المعيار التجاري  السابقين، ولكن تحدد بحسب الغرض المُبتغى، فإذا أخذنا

  :الاستثماري؛ فهناك من يقسمها إلى ثلاثة نماذج هي
كوقف العقار والأسهم، والذي  عونتالوقفية ذات الحجم الاستثماري المحدود وغير المُ ؤسسةالم

عدة من قبلِ لإدارة الاستثمار حسب الخُطَط المُ) ناظر(يستدعي وجود سجل تجاري يعيّن له مدير 
  .ة على الوقففَمجلس النظارة أو الهيئة العليا المشرِ

يساهم فيها بجزء من ) شريك(؛ تجمع أكثر من واقف الشركة الوقفية ذات المسؤولية المحدودة
رأس مالها، وتستثمر الأوقاف أصولها من خلال هذه الشركة على اعتبار أنها شخص اعتباري 

ه المالية عن الواقفين، وهذا النموذج يتناسب مع الاستثمارات المُتعددة التي تملك مستقل بذمت
أصولا متنوعة وتستثمر في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى أنه يعطي إمكانية إدارة الاستثمارات 

لس النظَّارة إضافتها في الحالية أو غيرها من المشاريع الاستثمارية الوقفية التي يرغَب الواقف أو مج
  :المستقبل، ومن أهم امتيازات هذا النموذج ما يلي

إمكانية تعدد الأنشطة والأغراض وزيادة رأس المال، وتعديل بعض نصوص العقد بما  .1
 كة في صددة(يتوافق مع الضوابط المُحجح (الوقف، وبخاصة إذا اتحمجلس النظارة في  د

  ).المساهمات(جملة الوقفيات 
محدودية مسؤولية الوقف عن ديون الشركة برأس مال الشركة فقط، ولا تمتد لأصول  .2

  .الوقف الخارجة عن رأس مال الشركة
  .إمكانية صياغة صلاحيات مجلس المديرين بشكل منضبِط مع شروط وأحكام الوقف .3

سهمهِم فور الانتهاء من تأسيس يقوم المساهمون بوقف أَ ة؛لَقفَالشركة الوقفية ذات المساهمة المُ
ر في الشركة، ويتناسب هذا النموذج مع الاستثمارات الكبيرة التي تملك أصولا متنوثمستعة وت

مجالات مختلفة، بالإضافة إلى أنه يعطي إمكانية إدارة الاستثمارات الحالية أو غيرها من المشاريع 
  :يزات هذا النموذجالاستثمارية الوقفية المستقبلة، ومن أهم مم

ومجلس ) الواقفون(الفصل بين الملكية والإدارة؛ فمجلس النظارة هنا هو ممثِّل المُلاَّك  .1
، )ارة على إدارة الاستثماراتظَّعدم سيطرة مجلس الن(الإدارة هو المعني بإدارة الشركة 

ارات الفردية، إلى وينتج عن هذا تدعيم القرارات الجماعية المدروسة والابتعاد عن القر
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جانب تفعيل كفاءة مجلس النظارة في الرقابة الإدارية، حيث يصبِح دوره وضع السياسية 
  .الاستثمارية واعتماد خطَط العمل ومراقبة الأداء وتقديم التوجيه الإداري المطلوب

تحقِّق  ضمان عدم صدور القرار من مجلس الإدارة إلاّ بعد تحقُّق شروط قانونية معينة .2
  .مصلحة الشركة الوقفية

  .)1(تحديد صلاحيات مجلس الإدارة بشكل منضبِط مع شروط وأحكام الوقف .3
  .الوقفية مؤسسةالمستلزمات التنظيمية لل: ثالثا

الوقف من عناصر مهِمة في تكوين  ؤسسةه البِنية الهيكلية لمبونقصد من ذلك ما تتطلَّ
اتي اليوم أصبحت تضبِطُه قواعد سحة وبنظرة حديثة، لأنّ العمل المؤسهيكلتها على أُسسٍ صحي

عمل خاصة، ولم تعد النظرة التقليدية تتواءَم مع الواقع العملي المتسارع والمتأثِّر بالعديد من 
 )2(امن غير أن تحدد رسالته مؤسسةالمؤثرات الخارجية، كما أصبح من غير الممكن اليوم أن تقوم 

 لِّوأهدافها التي تصبو إليها، وكذا مجال عملها والنِطَاق الذي تنشطُ فيه، ومن خلال كُ )3(ورؤيتها
  .هذه الأمور يمكن أن تحدد البِنية الهيكلية التي تعبر عن تلك المُحددات وتكون متجانسة معها

بيِين المحدما ذكرناه من ضرورة تها ....) ية، الرسالة، الرؤ(ات دللغاية، لأن هِمهو أمر م
، وبدون الفصل في تلك ؤسسةالمالبوصلة التي ستسِير من خلالها وانطلاقا من توجِيهِها ماكنة 

المحدةالمات تكون دسذكَر، وهذا  ؤسفيها الجهود من غير فائدة ولا مردودية ت فصرفي وضعية ت
ر، فهذه المُحددات هي بمثابة م والتطومكانات وتفويتا لفُرصِ التقديعني تضيِيعا للطاقات والإ

الت سبِقالقناعة التي تصاء رنالعمل الب روصتف الراشد والصحيح، وتكون الدافع الحقيقي له، فلا ي
فلا يمكن تصور  الوقفية؛ ؤسسةالمإذا لم تكن من خلفه قناعة راسخة وواضحة، وكذا يقَالُ عن 

ل أمرها في هذه المحدفصنجاحها واستمراره إن لم تنِي عليه كُلُّ العمل دنبها الأساس الذي يات، لأن

                                  
نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف : الرؤى التطويرية لإدارة الأوقاف، المؤتمر الرابع للأوقافعلي عبد االله علي العثمان،  )1(

  .بتصرف 434-432، ص 2012، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الإسلامي
خطُّ سيرِها والمحدد الذي توجه المؤسسة من ) الرسالة(الذي وجِدت المؤسسة من أجله، وهي الغاية والقصد : ونقصد بالرسالة )2(

  . خلالها جميع تحركاا
  .مجموع الأهداف التي توضع من أجل تحقيق الرسالة: ونقصد بالرؤية )3(
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بعدها، فإذا كان الأساس هشا فلا داعي للحديث عن قوة أو متانة الأعمدة أو الجدارن أو الطوابق 
  . من بعدها

الفصل في المحد عتبيثَّ  هات بشكل علمي ودقيق والذي تستدعيدالبنية الهيكلية؛ الب      
في نوعية ونمط الإدارة المختارة التي على أساسها تحدد مستلزمات تلك البنية، وهي على النحو 

  :التالي
بحسب الحاجة ...ارات الفرعية، المكاتب التابعة،مجلس الإدارة، مختلف الإد(البِنية الشكلية  .1

  ).التفريعإلى 
الإدارية، المالية، الاستثمارية، إلى غير ذلك مع تحديد المهام والصلاحيات (الوظائف والمهام  .2

  ).ة بكل وظيفةالمتعلِّقَ
وهي الحدود التي تضبطُ من خلالها العلاقات التكاملية التي تجمع ما بين (قواعد العمل  .3

ها من خلال اللوائح التنظيمية تلك الوظائف، وحدود كل وظيفة من غير التداخل فيما بين
  ).والإدارية

  ).ؤسسةالمير المُحدد لطريقة العمل ونظام س( القانون الداخلي  .4
  

  .الكفاءة البشرية الفعالة :ثالثالفرع ال
 دطَلَّبٍ في حقيقة الأمر؛ لاعتماده على أقوى ركيزة في عملية الإصلاح في حتم موهذا أَه

، فالاستثمار في تطوير أدائه ومهاراته في الإدارة والتسيير هو التحدي الذي ذاا وهو الإنسان
ياجِوه ة أيسي هذا الأمر  مؤسولز، وبالتالي فعلى الإدارة الوقفية أن تّيمتصبو إلى النجاح و الت

فَّق في عملية الإصلاح ية التي يستحقُها، بأن تجعله من أولى أولوياا إذا ما أرادت أن توالأهمّ
سنة )  Boland & Carlo( ت دراسة قام ا الباحثان بولند وكارلو وصفقد أَ" الإداري، 
م بأنّ عمليةَ دعمِ تعليم وتأهيل وتدريب الموظّفين، ووضع إستراتيجية تعنى باختيار الموارد 2005

    يجب أن تعطَى  ؛ةيبحغير الرِ) الإدارة(مة ة تأهيلا يتلاَءَم وطبيعة عمل المُنظَّالبشرية المؤهلَ
  .)1("الأولوية 

                                  
  .56أحمد يوسف محمد عريقات، مرجع سابق، ص  )1(
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  .اعتبارات الاختيار :أولا
المُسيرِ للأوقاف، لابد وأن يكون اختيارهم موفَّقًا  طاروقبل الحديث عن رفع كفاءة الإ

  :ختيار وهيابتداء، وهذا يحتاج إلى الالتزام بمجموعة من الاعتبارات المُحددة لهذا الا
  .الاعتبارات الشرعية -  1

ا على قواعد مسسؤوهي الشروط الكفيلة بجعل الاختيار مشروعا ومنِهكفُلُ ية سليمة ت
  :حفظَ مصلحة الوقف، ومن أبرزها

ونعني ا في جانب التسيير والإدارة الكفاءة المُتفَقِ بين الفقهاء ة والقدرة على التسيير؛ القو -أ 
وشرط في الواقف كفاية التصرف وخبرة [ ظارة، قال البهوتي اعتبارها شرطا في استحقاق الن على

به، وقو لمذه أي ع فًاصتة عليه؛ لأنّ مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا لم يكن الناظر م
شعيب عليه السلام  ، قال االله تعالى على لسان بنت....]الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف

�δυ;Α σ–Ε]Ζ÷ Πϖ‚ ∴Χ̂¬σ∇�#<]Εζ′ΘΑ °←Ππ]ΖΩ>ϕ≅]Α βϖ–Ε‚]œ›≅Η � )1(ومن الس ،نة قوله صلى االله عليه وسلم في الرعلى  د
ة، وإنها يوم القيامة انا أمهيف، وإنعض كى ذر إنيا أب[ ذر رضي االله عنه عندما طلب الولاية  أبي

زيخ وندامن أَة، إلاّ مذَخى الذي عليه فيهاها، وأَدقِّهفالقُ)2(]ا بِح ،عنِي الكفاءة؛ مطلوبة  ةُوالتي ت
  .شرعا وواقعا

؛ وهي شرط في الناظر المَسيرِ للوقف حفظًا لحق االله تعالى وحقوق العباد؛ فبالأمانة الأمانة -ب 
، وقد شدد الفقهاء عليها لدرجة أنّ )صصآية القَ(على ذلك  تحفَظُ الأموال، والآية السابقة تدلُّ

بعضهم اعتبر أن تخلُّف شرط الأمانة في الواقف نفسه يوجِب على القاضي فَك ولايته على 
الوقف، وعند بعضهم الآخر لا اعتبار لتعيين الحاكم أو الموقوف عليهم؛ ناظرا تخلَّف فيه وصف 

  .لة يده عن الوقف الأمانة، ووجب إزا
الصلاح في الدين والمُروءَةُ باستعمال ما يجملُه ويزينه وتجنبِ : وهي عند أهل الفقهالعدالة؛  -ج 

ما يدنسه ويشينه، ولأنّ نظارة الوقف ولاية على مال؛ اشترِطَ لها العدالة كالولاية على مال اليتيم، 
                                  

  .26الآية : سورة القصص )1(
السنن الكبرى / 885، ص1825: ، من حديث أبي ذر الغفاري، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقممسلم )2(

     ، من حديث أبي ذر الغفاري، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الإمارة وكراهية تولِّي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفًا للبيهقي
   .163ص  10، ج20212: يره ساقطا، رقمأو رأى فَرضها عنه بغ
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لوقف من طرف الواقف أو الحاكم، ولم يكُن عدلا لم تصح ولايته لفَوات وسواء ولِّي ناظر ا
شرطها وهو العدالة، وأُزِيلَت يده 1( ا لهفظًعن الوقف ح(.  

  .الاعتبارات الأخلاقية -2
اعتبارها والتجملِ تكتسِي الأخلاق في الإسلام مكَانةً عظيمة، ولذلك حثَّ الإسلام على 

 � ΝΖΦ;Αο ™]ιµ]ϕ …Τ�ι�Ζ÷ ℵ∼–ΕΟ�ν†∴ �نّ المولى عز وجلّ جعلها وِساما لأفضل خلقه بقوله إا، حتى 

)2(ة فإنن يملكون ، وإذا كانت الأخلاق مطلوبة على عموم الأممها مطلوبة بشكل أكبر م
كرمسؤوليات على غيرهم، ومن هؤلاء؛ القائمون على شؤون الأوقاف، والذين يمكن ذ  مأَه

  :على النحو التالي  الأخلاق المطلوبة فيهم
الرئيس مع المرؤوس، والذي يعد من الاستراتيجيات  فقويقصد ا رِ مع رعيته؛ فقالرِ -أ 

بالرفق على من ه طَالَبالمحورية للإدارة الناجحة، والناظر ملأن هدليته، وقد ها من مسؤوم تحت ي
ةُ منجاءت السدعلى من هم تحت مسؤوليته، فعن عائشة رضي االله ش ددشةً الوعيد على من تد
اللَّهم من ولي من أَمرِ [ سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في بيتي هذا : عنها أنها قالت

عليهم فاشقُق عليه، وم قي شيئا فَشتأُمن ولأُ مرِمن أَ يمتم فارفُق بها، يئًي ش قف3(]فَر(.  
والنصيحة توجيه الخير للمنصوح له، وما دام الناظر يعمل تحت وصاية  فيما ولِّي؛ صحالن -ب 

وقفية وكادر من العاملين؛ فهو مأمور بالنصحِ لجميعهم  مؤسسةالواقف أو الحاكم، وتحت إمرته 
النبي صلى االله عليه وسلم لمن لم يقُم ذا  سعيا لمصلحة الوقف واستمرارا لعطائه، وقد أَغلَظَ

ن عبد يسترعيه االله رعيةً فلم يحطها بِنصحه إلاّ لم ما م[ الدور؛ ففي الحديث الصحيح أنه قال 
  .)4(]يجِد رائحة الجنة

                                  
: ، المؤتمر الرابع للأوقاف)أسس البناء وسبل الوقاية من الفساد(الكفاءات الرشيدة المسيرة للمؤسسة الوقفية محمد رشيد بن علي بوغزالة، ) 1(

  .بتصرف 86-81، ص 4، ج2012نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 
  .04سورة القلم الآية  )2(
، من  حديث عائشة، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحَثِّ على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال مسلم )3(

الرعية وحسن نظَرِه لهم، رقم  ، من حديث عائشة، باب حفظ الإمامالسنن الكبرى للنسائي/ 886، ص1828المَشقَّة عليهم، رقم 
  .142، ص 8، ج8822

، مسلم/ 331، ص4، ج7150، من حديث معقل بن يسار، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية ولم ينصح، رقم البخاري )4(
اشار، رقم  من حديث  معقل بن يسار، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغته الن75، ص142لرعي.  
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 قي دعاظيفة، وهو مطلَب أخلافالعدل أساس كل ولاية وو ؛هتايصن هم تحت وِيمالعدل ف –ج 
 δυ;Α ]φ/≅]Α βσβ‚Β–Φ γ⊂θµ>ϕΒΨΦ Πϖ#<ψ÷œ›Αο ⊂•♣,Β]Ε–Φ;Αο •⊥ρ ™⊃ΨΦ¬σ�ΖΩ>ϕ≅′Α ™⊃‹>⌠Ε–Φο Πϖν  �إليه القرآن في مواطن شتى 

♣,Β∴{ψ�ΨΩ>ϕ≅′Α Πσ∴„⌠Εβ�>ϕΑο ∃Π™>ΖµΨΕ>ϕΑο ∼.„�Ο�µ–Φ ∼.„Νιµ]ϕ υοβσΜƒ∈⊥θ]‡Φ�
، وكذا السنةُ المُطَهرة حيث قال )1( 

 لَّجو زين الرحمان عمن يور عن نإنّ المُقسِطين عند االله على منابِر م[ النبي صلى االله عليه وسلم 
وكلتا يديه يلُّوا ميهِم وما وهِم وأَهلكملُونَ في حعد2(]ين، الذين ي(.  
فَكُلُّ خلُقٍ حسنٍ يكَملُ مروءة الناظر هو في الوقت  بكمال المروءة؛حرمة النظارة  ونُص –د 

 نفسه صونٌ وتشريف لولاية الوقف، ولأنّ المروءة اسم جامع لكمالات الأخلاق والمكارم،فإنّ من
 إنّ من أحبكم إليّ[ أعظم الشرف وأكملِ المروءة القُرب من منازل النبوة كما جاء في الحديث 

  .)4( )3(...]وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أَحاسنكُم أخلاقا
  .الاعتبارات المهنية  -  3

ا تلك التي لها علاقة مباشرة بوظيفة الن ةٌ ونقصدبسكتظارة من حيث الأداء، وهي أفعال م
ي أداءها، الوقف وتقَو سسةمؤظارة الناجحة التي تحفَظُ ل الرئيس للنارسة والتلَقِّي، وهي المُفَعبالمم

هما فيما يليويمكن أن نوجز أه:  
شرعا بالقيام  وهما الركيزتان الأساسيتان للجودة، والناظر مطالب الانضباط وإتقان العمل؛ –أ 

ى إلاّ بإتقان العمل على ظارة بعين الانضباط لتحقيق متطلَّبأعباء النأَتتبات الجودة، وهذا لا ي
إنّ االله يحب [ جه وأكمل المقاييس، يقول النبي صلى االله عليه وسلم في الحَثِّ على ذلك أحسن و

إذا علَم أحكُدم عمهنتق5(]لا أن ي(.  

                                  
  .90من الآية : سورة النحل )1(
، من  حديث عبد االله بن عمرو، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحَثِّ على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال مسلم )2(

  .32، ص 11، ج6492، من حديث عبد االله بن عمرو، رقم مسند أحمد/  886، ص1827المَشقَّة عليهم، رقم 
، حبان بنصحيح / 370ص، 4، ج2018رقم  باب ما جاء في معالي الأخلاق، ،جابر بن عبد االلهمن حديث  ، رمذيالتسنن  )3(

، ص 12، ج5557من حديث أبي ثعلبة الخشني، باب ذكر خصال من كُن فيه استحق بغض المصطفى صلى االله عليه وسلم إياه، رقم 
  .359، ص 10، ج7622يث أبي ثعلبة الخشني، باب في حسن الخلق، رقم ، من حدالجامع لشعب الإيمان للبيهقي/ 368

  .بتصرف 91-86محمد رشيد بن علي بوغزالة، مرجع سابق، ص  )5(

، من حديث المعجم الأوسط الطبراني/ 349،  ص 7، ج4386: ، من حديث عائشة رضي االله عنها، رقمأبي يعلى مسند )5(
  .232، ص 7، ج4929: ، من حديث عائشة، رقمشعب الإيمان للبيهقيالجامع ل/ 275، ص 1، ج897: عائشة، رقم
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وهذا الأمر مطلوب، فالتفَاضلُ بين الخَلقِ سنةٌ كونية، وهو بلا  ل الوظيفي؛سلّساحترام الت –ب 
 تقليد الوظائف، فذُو الكفاءة والمَهارة ليس كَفَاقدها، وبالتالي فقد شك ذو تأثير على الواقع في

ل المنطقي واللازم في أيلّسسوجب احترام هذا الت عمل مؤسينِ الروابط سمتاتي، والعمل على ت
وعدم الوظيفية بين جميع الكادر العامل، من خلال التشاور والتناصح وبثِّ روح الفريق المُنسجِمِ 

  .الانفراد بالقرار
فمن أكبر غايات تشريع النظارة على  ه؛حصلف بما يرص على مصلحة الوقف والتصرالح –ج 

الوقف رعاية مصلَحته، والقيام على استمرارية رِيعه على كل حال، وأي تصرف للناظر في الوقف 
تصرف  أي على الموقوف عليهم، وإنّ يجب أن يكون منوطًا بالمصلحة العائدة على الوقف، أو

خلاَف ذلك يعد باطلاً، ويدخلُ في رعاية مصالح الوقف؛ التخطيطُ لأهداف الوقف بتقرير 
  . )1(الوقف،  مؤسسةالوسائل المناسبة والموارد اللازمة لإنجاح 

  .تطوير الكفاءة لدى العاملين: ثانيا
في الأهمية؛ فإنّ تأهيلَه وتطوير  ر القائم على إدارة الوقف غايةًإذا كان السداد في اختيا

الوقف في القيام بدورها على  مؤسسةكفاءته لا يقلُّ أهمية عن ذلك، لأنه الضمانةُ لاستمرار 
ات الحديثة تحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلَة لتحقيق أهدافها سفالمؤس" أحسن وجه وأتمّ حال، 

الوقف التي هي في أَمس  مؤسسةات؛ سطها التنموية والإستراتيجية المختلفة، ومن هذه المؤسوخطَ
  .)2("الحاجة لذلك، غير أنّ واقعها يعكس تأَخرها في تنمية قُدرات كوادرها البشرية 

 يمكن أن البشري القائم على إدارة الأوقاف لا الإطارإنّ عملية تنمية قُدرات وكفاءات 
أنّ التدريب على رأس العمل " تتم إلاّ من خلال خطَّة عملية وبرنامجٍ معد للتأهيل والتدريب، إذ 

نجاح العمل المؤس رون ي، فسِهو سفَقَّهتةَ الذين لا ياعى البهإذا كان عمر الفاروق رضي االله عنه ن
إنّ التصدر في إدارة الأوقاف من قبلِ بعض النظَّار بأحكام البيع والشراء؛ من دخول الأسواق، ف

، ورفعِ مستواهم )3("والمسؤولين عن الأوقاف تستلزِم وقفة في إلزامهم بالتفَقُّه بأحكام الوقف
قَة الأدائي من خلال الدورات التدريبية التي تعالج جميع الحالات التي تصاحبهم أثناء عملهم، والمُتعلِّ

                                  
  .بتصرف 96-91محمد رشيد بن علي بوغزالة، مرجع سابق، ص  )1(
  .  33، مرجع سابق، ص معوقات النهوض بالوقف الخيري أسبابه وطرق علاجهعبد القادر بن عزوز،  )2(
  .440علي عبد االله علي العثمان، مرجع سابق، ص  )3(



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

380 
 

ط طَالخُ ضعِو رقِبفنون التعامل مع الغير، وتقنِيات إدارة الفريق، ومهارات التفكير، وطُ
إلخ من المحاور التي لها أهميتها في تطوير مستوى الأداء لدى العاملين بإدارة ...والاستراتيجيات، 

وفي وفعاليتها،  سةؤسالمالأوقاف، وبالطبع فإنّ هذا التطوير سيعود لا محالة بالنفع على مستوى 
سياقٍ تكَاملي مع التأهيل الذي لابد أن يخضع له الكادر العامل في إدارة الأوقاف؛ فإنّ التأهيل 

لابد أن يكذلك الهيئات التي لها علاقة بإدارة الأوقاف من حيث التأثير على عملها، وهي  لَشم
ن يكون مستوى تأهيلها متجانسا ومواكبا للتأهيل التي لابد وأ )1(الجهات القضائية وكذا الرقابية

  .الإداري المسؤول على إدارة الأوقاف الإطارالذي يخضع له 
وفي سياق تحقيق التطوير الأدائي للعاملين في إدارا؛ قامت وزارة الشؤون الدينية 

عنه  ربها، وهو الشيء الذي عمستوى إطاراتح تحسينوقاف بإنشاء هيئة خاصة بتكوين ووالأ
يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم :[مادته الأولى على  صنالذي ت )2(208-10المرسوم التنفيذي 
، حيث ]الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة المدرسة الوطنية

إطارات إدارة صاية ومنهم عهِد لهذه الهيئة الإشراف على تحسين مستوى وأداء العاملين بالو
الأوقاف، الذين تشمن المرسوم ) 05(إليهم صراحة المادة  ير... ]ف المدرسة على الخصوص لَّكَت

سلك وكلاء الأوقاف، سلك ... معلومات الرتبضمان عملية تحسين مستوى وتجديد ...بـ
 )3(ا مجلس توجيهمن المرسوم نفسه يسيره) 06(، هذه المدرسة وبمقتضى المادة ...]المفتشين،

ويديرها مدير وتزكما أنّ ،د بمجلس علميو التنظيم الداخلي لهذه المدرسة يوضه القرار الوزاري ح

                                  
الوقف والإشكالات القانونية المتعلِّقَة ) حجج(آلية إعداد صيغ : يمكن ذكر بعض عناوين الدورات التدريبية المتعلِّقَة بالقضاة من مثل )1(

: من مثلإلخ، وكذا الدورات المتعلِّقَة بالجهة الرقابية ...ا، أحكام الوقف والنظارة، أبجديات العمل المالي والاستثماري المتاح للأوقاف، 
  . إلخ...وسائل الرقابة المالية والإدارية والقانونية على الأوقاف، أساليب العمل الرقابي الخاصة بالمؤسسات الخيرية، 

م ، الصادر بالجريدة الرسمية 2010 سبتمبر 09هـ الموافق 1431 مضانر 30المؤرخ في  208 – 10المرسوم التنفيذي رقم   )2(
  .م2010 سبتمبر 15هـ الموافق 1431 شوال 06، بتاريخ 47:السنة ،53: لـ ج ج د ش، العدد

تحدد تركيبة مجلس التوجيه برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والمتمثِّلة في  208 -10من المرسوم التنفيذي ) 07(المادة  )3(
، وهنا )ر التعليم العالي، السلطة المُكَلَّفَة بالوظيفة العموميةوزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير المالية، وزي( ممثل عن كل من 

  يطرح التساؤل عن سبب وجود ممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والعدل في مثل هكذا هيئات ذات طابع علمي تكويني ؟؟؟ 
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ومن خلال  زبرِ، الذي ي)1(م2011جوان  23هـ الموافق 1432رجب  21المشترك المؤرخ في 
كوين وتحسين الت(الجانب هذا ؛ عن مسؤولية المديرية الفرعية للتكوين التحضيري) 03(مادته 
؛ تنظيم عملية التكوين التحضيري أثناء فترة التربص من مهام هذه المديريةوحيث أنه  ،)الأداء

لك وكلاء الأوقاف، ضمان عمليات تحسين المستوى وتجديد المعلومات وس...لشغل المناصب 
من ) 26(ير إليه المادة ، أما نظام الدراسة فَتشلك المفتشينوس لك وكلاء الأوقافوس... لـ

م الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات تي[ بقولها  208-10المرسوم التنفيذي 
شوال  14المؤرخ في  )2(92 -96طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 

ارات العمومية وليس م والذي يختص بجميع إطارات الإد1996مارس  03هـ الموافق 1416
كيفية تعاطي الوصاية مع ، وهنا يتأكد لنا من جديد بإطارات الشؤون الدينية والأوقاف فحسب

مصلحة إدارية في الوزارة، ولا  درجالأوقاف م ربِعتوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تف ؛الأوقاف
ترِعتف ا، الأمر الذي ي لها بالخصوصية اللازمةنعكتما سح حنوعية التكوين وتحسين  علىى ت

جميع  الذي تعتمده مع داءالأسياق تحسين وتطوير  منض هجدرِأنها ت إذْأداء القائمين عليها، 
وخصوصية، وهو الشيء الذي لا يعود  زٍيمن غير ت، ممع وجود الفارق في إدارة الوزارة وظفينالم

ة، ومن هنا بدأ مهِمؤسسة كبيرة وم رغم كوا هو ملاحظ اليوم كما على الأوقاف بكثير فائدة
منها والذي استطاعت  رظَنتا هو مالقيام بمر ووطَتن المؤسسة من الكُّمت ل بحسب رأيي في عدملَالخَ

مرة أخرى ضرورة التعامل  دكِّؤ، وهذه الملاحظة تالوصول إليهبعض التجارب الإسلامية الرائدة 
وذلك  ؛منها تحسين الأداء والمستوىخاص وفي جميع االات و الأوقاف بشكل ؤسسةم مع

دورات تدريبية، ( في تنفيذه  وطريقة خاصة بتخصيص برامج تكوينية خاصة واعتماد أسلوب
ورشات عملية، مولن يكون الأمر ...) ح للاطلاع على التجارب الرائدة في إدارة الأوقاف،ن ،

       . مدرسة خاصة لتحقيق ذلك ضرورة إنشاء النإذا قُمبالَغا فيه 

                                  
بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، الصادر م  2011جوان  23هـ الموافق 1432رجب  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  )1(

  .م2011نوفمبر  20هـ الموافق 1432ذي الحجة  24، بتاريخ 48:، السنة62: العدد
بتكوين الموظفين وتحسين  علِّقم المت1996 مارس 03هـ الموافق 1416شوال  14المؤرخ في  92 – 96المرسوم التنفيذي رقم  )2(

هـ الموافق 1416شوال  17، بتاريخ 33: ، السنة16: الرسمية لـ ج ج د ش، العدد ، الصادر بالجريدةمستواهم وتجديد معلومام
  . م1996 مارس 06
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  .الأرضية الميدانية الملائمة :رابعالفرع ال
كل المسائل التي تم الحديث عنها في الفروع الثلاثة الماضية لا يمكنها أن توجد، ولا أن 

على ذلك، وهذا الأمر يستدعي منا يكتب لها النجاح إلاّ إذا وجِدت الأجواء المساعدة والمُشجعةُ 
جملةً من الشروط لابد من السعي إلى إيجادها من قَبلِ الخوض وبذل الجُهد في تحقيق عناصر 

  :الفروع الثلاثة، وهذه الشروط هي 
  .الإرادة السياسية في الإصلاح والتغيير – أولا

ولذلك كان لزاما على السلطة  وهي المفتاح الأساسي والمُنطَلَق الحقيقي لعملية الإصلاح،
السياسية إن كانت راغبة حقيقةً في انطلاقة الأوقاف نحو التطوقَر والريونحو المؤس ،اتية التي س

أصبحت مفروضة في هذا العصر؛ أن تمهد الطريق لهذه الانطلاقة الجديدة والواعدة نحو ازدهار 
يد الطريق هي جملة القرارات ذات البعد السياسي التي توجه مستمر للمجتمع، وما نقصده من تمه

، بِغرضِ تسهيل هذه )التنفيذية، التشريعية، القضائية(إلى مراكز القرار في الدولة وسلُطَاتها المختلفة 
لَة في جملة المُهِمة والمُساعدةَ على تنفيذها، فعملية الإصلاح تحتاج إلى القاعدة التشريعية المُتمثِّ

وتحميه، وإلى المساهمة القضائية في  مؤسسةالتشريعات التي تنظِّم العمل وتوفِّر الإطار القانوني لل
الوقفية من الاعتداء بكل أصنافه،  ؤسسةالمالمتابعة والمراقبة التي تضمن توفير المَناعة اللازمة لكيان 

ي لآليات التنفيذ لِّحئات التنفيذية الفرعية على المستوى المركزي والمَوطبعا إلى توفير مختلَف الهي
  .المُوافقَة للتوجه العام الذي سيكون عنوانه خدمةَ الأوقاف

 حسموتكامل جهود السلطة السياسية من خلال السلطات الثلاث هو الذي ي فُّروإنّ ت
إلى إثبات ذاا أولا، وإلى تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأوقاف بالوصول بِكُلِّ ثقة  ؤسسةلم

  . ثانيا
  .ول الإصلاح والتغييربة العالية والقناعة الراسخة في قَماله - ثانيا

من جهة أخرى فإنّ القناعة التي لابد أن يمتلكَها الكادر المُسير للأوقاف حول ضرورة 
ةطَالَ الإصلاح والتغيير الذي لابد أن يسا الجديد؛ مسألة جوهرية للغاية،  مؤسالأوقاف في ثَوبِه

لأنّ توفُّر الإرادة السياسية لا يكفي لدفع عجلة الإصلاح، إن لم يكُنِ المعني بتنفيذها وتجسيدها 
اع غَير متحمسٍ لها ولا مقتنِعٍ بأهميتها وضرورا، ولذلك وجب بذل الجُهد والوسعِ في إقن
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العاملين على إدارة الأوقاف بعملية الإصلاح، وتشجيعهم على المساهمة والمشاركة في تحقيقها 
  :وذلك من خلال الخطوات التالية

التحسِيس بالوضعية المُتعثِّرة للأوقاف في الوقت الحالي، وما يجِب أن تكون عليه انطلاقا  .1
ةمن تاريخها ومكانتها في الأم.  

صلاح وخطَّته، وشرح تفَاصيله بكل عناية، وفتح اال أمام تدخلاَم توضيح مشروع الإ .2
م، مع تشجيع المبادرة والمناقشة والاقتراح، حتى يشعر الجميع بأنه جزء من اومساهم

 ).عملية الإقناع(المشروع، وبالتالي ضرورة أن يعمل من أجل نجاحه 
زات المادية والمعنوية التي ستصاحب انطلاقة مشروع رفع الهمة لديهم من خلال الامتيا .3

  .الإصلاح
  ).الأفراد ومؤسسات اتمع المدني(التفاعل الاجتماعي البناء  – ثالثا

الأوقاف في عزلَة عن اتمع، ولم توجد بالأصل إلاّ للتواصلِ معه  مؤسسةليست 
فإنّ تفاعل المحيط ونقصد اتمع بكل  والالتفَات حوله بغرض تقديم المساعدة له، وعلى هذا

الوقفية ضروري كذلك لنجاحها في أداء دورها، ومن هنا وجِدت الحاجة  ؤسسةالممكَوناته مع 
  :إلى تفعيل هذا التواصل المفقود منذ أَمد بعيد؛ بِشتى الوسائل المُمكنة والمُتاحة ومنها

بالوقف وأهميته في الحياة الاجتماعية، بغرض إعادة بِناءِ ثقافة  وضع خطَّة إعلامية للتعريف .1
  .الوقف لدى أفراد اتمع

تشجيع الأفراد على وقف أموالهم؛ من خلال ابتكار مشاريع وقفية فاعلة وغير معقَّدة من  .2
  .حيث الإجراءات الإدارية

ى فعلِ الخير وعلى المدلول دمج الثقافة الوقفية في البرامج التربوية؛ لتربية النشءِ عل .3
  .الحضاري لرسالة الوقف في اتمع
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  .الإصلاح الماليمرتكز : المبحث الثالث
مصدر كباعتبار الأوقاف مالا فهي بلا ش  قَّقحتلقوام الأعمال واستقامة الحال، وحتى ي

نظرة إصلاحية لمنظومتها  الأوقاف بحاجة إلى قوامٍ يقوم على مؤسسةالأمر في وقتنا الحالي فإنّ 
رق العصرية في تسييرها، وفتح آفاق جديدة في توظيفها المالية من حيث تحيينها وإدخال الطُ

نّ عملية الإصلاح المالي لنظام الأوقاف أ ها حاضرةً بقوة في حياة اتمع، إذبالشكل الذي يجعل
ى في بلدنا، والتي لا يمكن أن ة في عملية الإصلاح الإداري الوقفهي إحدى الركائز المُهِمغي المُبت

لها النجاح إلاّ إذا اعتمدت الأساليب العصرية في التسيير المالي للمؤس بكتيات الخيرية، والتي س
يوجقِ في عالم اليوم الكثير منها دبالإضافة إلى الرؤية الواضحة لكيفية توظيف تلك الأموال بالطُّر ،

ر الاجتماعي في ، فإذا تم ذلك كان الأمر دافعا للتنمية والتطوؤسسةالمعطاء  التي تضمن استمرار
  .جميع مناحي الحياة

سنحاول من خلال هذا المبحث الحديث عن مالية الأوقاف فيما تتمثَّل، وعن واقعها في الجزائر 
  .الجزائر اليوم لنخلُص بعد ذلك إلى متطلّبات الإصلاح المالي لنظام الأوقاف في

  

  .مالية الأوقاف: المطلب الأول
للتقييم ثم التقويم بعد ذلك أهم سطُهللغاية، وب هِمالوقوف على واقع مالية الأوقاف م 

 ودقيقة ةدجي لا يمكننا تحديد الخطوات اللازمة لعملية الإصلاح من دون معرفة وأَوكَد، لأنه
للأوقاف وكذا الإمكانات الحالية والمستقبلية المُتاحةُ لإنجاز هذا للحال التي هي عليه الإدارة المالية 

  .العمل، فَتوفُّر الموضوعية في الدراسة ثم بعد ذلك في المعالجة؛ هو السبيل الأَوفَر حظا في النجاح
عندما نتحدث اليوم عن الأوقاف فإننا نتحدث بالضرورة وفي الأعم الأغلب عن المال، 

يل المال أو ما يؤول إلى المال، وعلى هذا الأساس ارتبط تسييرها منذ أن بِالأوقاف هي من قَلأنّ 
وجِدت في التاريخ الإسلامي وحتى الإنساني بالتسيير المالي من حيث الإيرادات أو النفقات، وهذا 

هتمام، بل انضاف الأمر و إن كان صحيحا إلى الآن، إلاّ أنّ إدارة المال لم تعد وحدها محلَّ الا
إليها اهتمام لا يقلُّ أهمية عن سابقه؛ ألا وهو الاهتمام بجانب الإدارة الهيكلية من حيث المُكَونُ 

  .البشري والسلَم التنظيمي إلى جانب التأصيل التشريعي والقانوني لجميع التصرفات
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  .الرقابة المالية: الفرع الأول
المصالح العامة؛ تذكَر معه الرقابة، فالمال السائب الذي هو من دون عندما يذكَر المال وبخاصة في 

ةٌ للمفسدة، فلقد كان المال فتنة هذه الأمجلَبابِع هو متيبٍ ولا مقة كما أخبر عن ذلك الصادق ر
االلهُ علَيه  سمعت رسولَ االلهِ صلَّى: عن كَعبِ بنِ عياضٍ، قَالَف المصدوق صلى االله عليه وسلم

 ، ولذلك احتاجت الأوقاف ذا)1(]إِنَّ لكُلِّ أُمة فتنةً، وإِنَّ فتنةَ أُمتي الْمالُ  [: وسلَّم يقُولُ
لقد كانت المراقبة على الأوقاف في أول الأمر منوطَةً بولاية القضاء الاعتبار إلى الرقابة والمتابعة، و

اد في الكثير من النظَّار الذين أُوكلَ إليهم أمر الإشراف على إدارة الأوقاف، بعد أن استشرى الفس
واستمرت الحال على ذلك إلى أن دب الفساد في القضاء كذلك، فانتقل الحُكَّام إلى استحداث 
دواوين وهيئات لمتابعة الأوقاف وألحقوها م، مع بقاء سلطة القضاء موجودة لحمايتها من 

ي أو الاستغلال، وكان إلى جانبهم العلماء والفقهاء الذي وقفوا بالمرصاد للعديد من التعد
الاعتداءات التي شملَت أو كانت ستشملُ الأعيان الوقفية من قبلِ الحُكّام وغيرهم، وبعد أن 

للأوقاف من حيث  اندحر المستعمر من جلِّ البلاد الإسلامية والعربية تاركًا وراءه دمارا كُلِّيا
م حكومات الاستقلال بما يجب عليها تجاه إرجاع الأوقاف إلى ما كانت قُالعطاء والوجود؛ لم ت

عليه في سابق عهدها من الاستقلالية والحضور الاجتماعي، فصارت غريبة في بلاد الإسلام، لا 
إدارة ت في أحسن الأحوال؛ عن أيجِدإن و فلختت كُحومقَت بالجهاز الحكومي ة عاديية، فَأُلح

ز، بل أصبحت في الكثير من البلدان من قبيل المال العام، وهو أمر غير  ولم يعد لها ولأموالها أييمت
عن الملك إلى جهة غير  تنازلٍ بمثابة وجب تصحيحه، فالأمر إذا صار على هذه الحال فهو ائبٍص

من باب المصلحة حتى  بالمال العام ما تشاء، وليس هذا إلحاقمعلومة للواقف لتتصرف فيه بحسب 
وفي هذا السياق لابد وأن يعلَم بأنّ الأوقاف ليست ، كما يرى البعض لا تضيع تلك الأموال

ة من مسؤولية الدولة، ولا هي خاص هي أموالا عامة بالمفهوم المعروف عن الأموال العامة والتي
لأموال الخاصة التي يتحكَّم فيها أصحاا، بل هي أموال من نوع خاص بالمدلول المعروف عن ا

إقرار الفقه لولاية الدولة على " ومميز فلا هي أموال عامة ولا هي أموال خاصة، وحتى مع 
الأوقاف؛ فإنو ه يرفض تماما فكرة إدماج أموال الوقف في الأموال العامة، ومن ثَمضعا تحت ه

                                  
   .15، ص 29 ، ج17471رقم ،من حديث كعب بن عايض ،مرجع سابق، سندالم ،أحمد )1(
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ف في رقبة الأموال الدولة تصرفًا مباشرا، شأنَ تصرفها في الأموال العامة، من حيث التصرتصرف 
لاَّف في غَوكذلك التصرهذه هي الوضعية السليمة للأوقاف والتي لابد وأن ، )1("ها وثمارها ت

  .تؤخذَ بعين الاعتبار في العملية الإصلاحية لمالية الأوقاف
  .المالي للأوقاف الواقع: أولا

لا شك بأنّ الواقع المالي للأوقاف في أغلب الدول الإسلامية اليوم ومنها الجزائر ليس 
بالتريف، وهذا راجع هتيسمت نمكللعديد من الأسباب الموضوعية والذاتية  بذاك، وهو يعيش ما ي

  :والتي منها
نظيمية، فهو غير قادرٍ حتى على تسيير ضعف الإطار المُسير للأوقاف من حيث البِنية الت .1

ة بالهيكلة الوقفية، ناهيك أن تكون له القدرة على قَمستلزمات التسيير المَرفَقي العادية المُتعلِّ
  .المتابعة الجيدة لمالية الأوقاف

ية الحماية القانونية القاصرة من حيث متابعة المعتدين والمستغلِّين للأوقاف بالطُرقِ المُلتوِ .2
القوانين وإن كانت بعض نصوصها تجرم الاعتداء على الأملاك  وبخاصة من الداخل، لأنّ

ة؛ إلاّ أنّ هذه التشريعات لم الوقفية ضمن التذكير وفي إطار قانون العقوبات بصفة عام
تصل إلى درجة المتابعة للمعتدي من داخل الإدارة الوقفية وهو الشيء المُنتشر اليوم في 
مسألة الاعتداء، فالفساد الإداري اليوم هو المشكلة وليس الاعتداء من الخارج، وأغلب 
وسائله؛ استعمال الحيل واستغلال الثغرات القانونية للاستفادة من ريع الأوقاف بالطُرقِ 

  . الملتوية التي تظهِر بأنها قانونية
3. ت أو استبلالاهتمام باسترجاع الأوقاف التي س قصلَّت بطرق غير شرعية، وبخاصة إذا نغ

ون ذوو نفوذ وجاه، أو كانت الدولة في حد ذاا هي المُستغلَّةُ لذلك من كان المستغلِّ
 .خلال مصالحها العامة واعتبار الأوقاف أملاكًا عامة بحسب توصيف البعض

ة يينِظة على الأصول العغياب الرؤية التنموية الاستثمارية لتطوير الأوقاف، والاكتفاء بالمحاف .4
الاكتفاء بالموجود والمحافظة عليه هو في الحقيقة تضيِع  من الزوال، وهذه رؤية قاصرة لأنّ

                                  
  . 635شوقي أحمد دنيا، مرجع سابق، ص  )1(
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له مع مرور الزمن، وبخاصة عند فَقد إمكانية المحافظة عليه بسبب نقصِ الموارد، لأننا في 
ر، وإذا لم نأَختم فنحن بالضرورة نقَدتي قدراتنا فَعصر إذا لم نمنننتآكل ونتهالك حن.  

  :ى التريف من خلال عدة مظاهر نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصرويتجلَّ
النفقات التي لا تعود بأي نفعٍ أو فائدة، ومعظَمها عبارة عن مساعدات  •

قح جها البعض من غير وجنِيهوإكراميات وامتيازات ي.  
الوقفية من قبلِ القائمين على إدارة الأوقاف باستعمال أساليب التلاعب بالأموال  •

ملتوية، من مثل تمكين البعض من الاستفادة من أعيان الوقف عن طريق الإيجار 
  .مثلا بأثمان بخسة مقابل بعض المصالح الشخصية والمنافع المادية

 يصلُح لتسيير سوء التدبير المالي الناتج عن الجهل وغياب الكفاءة واختيار من لا •
الأوقاف بشكل متعمد لاعتبارات عدة؛ كوجود المصلحة الشخصية، أو القرابة 

  .   )1(العائلية، أو غيرها ذلك
كل هذه الأمور التي تبين الواقع الذي تعيشه الأوقاف؛ تستدعي التأكيد على ضرورة المراقبة المالية 

  .والعصرية التي تحقِّق المقصودعليها وذلك باعتماد الطُرِقِ الحديثة 
  .المشكلات والمعوقات المتعلقة بمالية الأوقاف: ثانيا

ات، قَالوضعية التي آلت إليها مالية الأوقاف كانت بسبب العديد من المشاكل والمعو إنّ
ا سببا لمشكلات ومعوقَوكانت هي بذاات أخرى تتمع، ومن أبرز هذه المشكلاتجاه ا:  

ر القطاع الوقفي وحدت من وهي من أبرز المشاكل التي أعاقت تطو مشكلة التمويل؛ -  1
الوقفية بصفة أساسية إلى طبيعة  ؤسسةالمشح السيولة لدى يرجع و...كفاءته في تحقيق أهدافه

تالجزء الغالب منها من عقارات وأراضي فلاحية، ي أَلَّفتتأجيرها الأعيان الموقوفة نفسها، والتي ي م
ظَرِ منه من الناحية بأثمان زهيدة ولفترات طويلة لا تتناسب وإمكانات الوقف والدور المُنت
  .الاجتماعية، وهذه مدعاةٌ إلى الإسراع بعملية الإصلاح المالي المطلوب

يخص الوقفية فيما  مؤسسةمتمثَّلَةً في غياب الرؤية الإستراتيجية لل مشكلة الاستثمار؛ -  2
الجانب المالي، وبخاصة ما تعلَّق بجانب الاستثمار وتطوير آليات تحصيل الموارد، فالنظرة التقليدية 

                                  
  .بتصرف 475عبد الكبير العلوي المدغري، مرجع سابق، ص  )1(
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القائمة على المحافظة على الموجود من خلال حمايته وصيانته فقط؛ لم تعد تكفي لقيام الوقف 
  .  ارهبالدور الذي عليه، بل وأصبحت سببا في تآكله مع الوقت وربما اندث

وبخاصة الخارجية منها، بسبب ما يعرف بالسياسة الدولية  مشكلة التضييق على الموارد؛ - 3
ابِعِ ما ينم يفجفتلسمة إذا تعلَّى بالإرهاب وبخاصالأمر بالدول الإسلامية، وهذا ادعاء كاذب؛  ق

رالدوائر العالمية المُت لملأنّ من أحد أسباب هذا التضييق عة بالأمصة الإسلامية؛ بالأثر الكبير الذي ب
عالمية في نشر الدعوة الإسلامية والخير بين الناس، وبالتالي فإنّ التضيِيق  مؤسسةتحدثُه الأوقاف ك

، وهو الدور الذي لا يروق ؤسسةالمهو استهداف مباشر للدور الحضاري الذي تقوم به هذه 
 ينصللكثير من المتربة ودينهاذه الأم .  

جهلا ا بسبب ضياع الكثير من الحُججِ الوقفية  ؛مشكلة الإحصاء الدقيق للثروة الوقفية - 4
وبخاصة بعد النهبِ الاستعماري لها، أو تجاهلا لها بسبب قيام العديد من الأفراد أو ) الوثائق(

دما الهيئات النافذة من الاستغلال الشخصي لهذه الأوقاف ولهدطويلة أصبح من الصعب معها ر د
  .إلى أصلها، ورد ما انجَر عنها من منافع

        .آليات إصلاحية لمالية الأوقاف: ثالثا
وقد عمدت بعض التجارب المعاصرة إلى تجاوز هذه المشكلات من خلال بعض 

على تنميتها، ومن أبرز هذه  الإجراءات العملية التي تحاول توفير أكبر قَدرٍ من الموارد والعمل
  :الإجراءات

السعي إلى الإفادة من الآراء الفقهية المُوسعة في المسائل المُتصلَة بطبيعة الأصول الموقوفة  .1
وضوابط تثميرها، كالمسائل المتعلّقة بوقف النقود ووقف المشاع واستبدال الوقف وما إلى 

ستبدرجة عالية من السيولة، من أمثلة ذلك ذلك، ومن ثمّ استدراج أوقاف جديدة ت م
التجربة الكويتية في إنشاء صناديق المشاريع الوقفية، التي تقوم على فكرة المساهمة الوقفية 
النقدية للمشروع الوقفي، وكذا التجربة السودانية المعتمدة على ما يعرف بالأسهم الوقفية 

  .ة في الوقف على غَرضِ المشروع المُحددالتي يكتتب فيها الواقفون ممن لهم الرغب
الاهتمام بالأساليب الحديثة لإدارة الشؤون المالية والاستثمارية للوقف، وذلك بتوفير  .2

ة لذلك، والمُلمة بالأسس الحديثة لإدارة الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الكوادر الفنية المؤهلَ
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قفية بما يجعلها قادرةً على المنافسة والحصول على ثقَة الجهات المُلاَءَمة الائتمانية للمنشأة الو
 .)1(المُمولَة 

حضري أو ريفي، زراعي (العمل على تصنيف الممتلكات الوقفية بحسب مكان تواجدها  .3
بغرضِ الاختيار التوظيفي المُفيد للاستثمار في .) ..عقاري ساحلي أو داخلي ، سياحي،أم 

ا، فالوقف الموجود في الريف غير الموجود في المدينة، وذو هنفَوافق وصتلك الأوقاف بما يت
 .الطابع الزراعي يختلف عن ذي الطابع السياحي وهكذا

4. استحداث إدارة خاصة بالاستثمار الوقفي وتنميته ضةالمهيكلة  منسالوقفية ؤس. 
ات الداعمة سة للمؤستشجيع المبادرات الاستثمارية في مجال الوقف؛ من خلال دعمِ الدول .5

الوقف، وذلك بتخفيف الضرائب عنها وتقديم التسهيلات المالية والإجرائية لكل  ؤسسةلم
  . )2(مبادرة استثمارية تسير في ذلك الاتجاه

  

  .الاستثمار الوقفي: الفرع الثاني
؛ رؤية الحديث عن مالية الأوقاف يتطَلَّب إلى جانب المراقبة لأصولها والمحافظة عليها

مستقبلية إلى تطوير هذه الأصول وتنميتها، وهذا لا يتأَتى في عصرنا الحالي إلاّ بوجود خارطة 
استثمارية فاعلة، تنتةالمبالأوقاف إلى مستوى  لُقسا من غير  ؤسالمالية الكبيرة التي تقوم بذا

  .جله، خدمةً للناس ومنافعهمالحاجة إلى غيرها، وتحقِّق الغرض والمقصد الذي وجِدت من أ
  .الوقفي واقع الاستثمار: أولا

طَلقد تت وهِدر فكر الاستثمار الوقفي في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان التي ش
قلَةً نوعية في الاهتمام بالأوقاف، ولكننعلى العموم يبقى دون المستوى المأمول، باستثناء بعض  ه

بالنسبة ) الأمانة العامة للأوقاف(في هذا اال؛ من مثل التجربة الكويتية  التجارب الرائدة
بالنسبة للأسهم الوقفية ) هيئة الأوقاف الإسلامية(ع الوقفية، والتجربة السودانية للصناديق والمشاري
  وغيرها،       

                                  
، البنك نماذج مختارة من تجارب الدول واتمعات الإسلامية –نظام الوقف في التطبيق المعاصر : محمود أحمد مهدي، ندوة )1(

  .بتصرف 140 -138م، ص 2003/هـ1423، 1الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف الكويتية، ط
  . بتصرف 31مرجع سابق، ص  ،قف الخيري أسبابه وطرق علاجهمعوقات النهوض بالو عبد القادر بن عزوز، )2(
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ةُ الموجود حاليا من حيث الاستثمار الوقفي بما تنقَارفَمكُملانية لتطوير نفسها ف من إمكالأوقا ه
رق الواضح والجَلي؛ فالتجربة الاستثمارية الوقفية في البلدان ادرِك الفن في هذا اال تجعلنا

عن المستوى الذي وصلت إليه المؤس عدالإسلامية ما زالت بعيدة كُلَّ البات الخيرية في الغرب، س
غربية في هذا اال قد لا يتوافَق بالضرورة مع الشرع؛ إلاّ أنّ النماذج الومع علمنا بأنّ المُتاح من 

ذلك لا يمنع من بذل العلماء الجهد اللازم لإيجاد الصيغ الشرعية التي تنطلق بالأوقاف إلى مستوى 
الاحترافية التي وصلت إليه نظيراا في الغرب، فما دامت مسائل الأوقاف اجتهادية من حيث 

ة ا ومنها قَذلك يعد حافزا على المواصلة في طَرقِ باب الاجتهاد في المسائل المتعلِّ المُنطَلَق فإنّ
  .الاستثمار

ة بالاستثمار الوقفي قَهناك العديد من الأفكار التي يطرحها المختصون في الأبحاث المتعلِّ
ظُر إلى أوقاف كُلِّ أقليم التي تن جهوية الاستثماروهي جديرة بالاهتمام والتطوير، من مثل فكرة 

أو جهة على أنها تشكِّلُ وحدة قائمة بذاا، توضع الخُطَطُ والبرامج من أجل تنميتها من ذاا 
، وفي هذا الإطار يستحسن )الإقليم(وتستفيد هي من العائد الناتج في حدود الجهة الموجودة فيها 

، )...فلاحية، صناعية، سياحية،(هة يلاَءِم طبيعة تلك الجمن الأوقاف أن تستثمر في الشيء الذي 
وهذه الجهوية في الاستثمار غالبا ما تكون مشاريعها صغيرة أو متوسطة، لا تتطَلَّب تكاليف 

قَة، ولا تحتاج إلى قروض، ولكنرهمههِا في الوقت نفسه ناجحة وذات مردودية مة على الصعيد م
والتي  بالوقف النامياة مسفكرة الدكتور محمد بوجلال المُ، وكذا )1(عيالاقتصادي أو الاجتما

ي وظيفة الوساطة المالية بين جمهور الواقفين ومجموعة دؤمن نوع خاص ت مؤسسةعبارة عن  "هي
من المؤسات الإنتاجية أو الخَسدمة والتي هي بحاجة إلى الأموال المُيجمناه ة في إطار ما أسميع

بالتم في المَاكُرعنب، ونتيجة لذلك ستةالمأ علاقات بين نشسؤس الوقفية ووحات الفائض المُدة في لَثَّم
ة في الشركات التي تبحث عن لَثَّمات العجز المُدحوو ؤسسةالم، وبين هذه جمهور الواقفين من جهة

  .)2(" من جهة أخرى مصادر تمويل مناسبة

                                  
  .479-478عبد الكبير العلوي المدغري، مرجع سابق، ص  )1(
  . 15محمد بوجلال، مرجع سابق، ص  )2(
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الوقف إلى مزيد من الجهد والتفكير من  مؤسسةه الأفكار والتجارب وغيرها؛ تبين حاجة هذ لُّكُفَ
أجل تغيير الواقع الاستثماري للأوقاف إلى الأحسن، والانتقال به بشكل تدرجِي إلى المستوى 

الذي وصلت إليه المؤسات الخيرية في الغرب من حيث الأداء والعطاءس.  
  .تثمار وتمويل الأوقافصيغ اس: ثانيا

لقد تطوغِ الخاصة باستثمار الأوقاف، وقد كانت الحاجة إلى ريت مع الزمن العديد من الص
ر وتحاوِل أن تواكب الاستثمارات التي يعرِفُها الذي جعل هذه الصيغ تتطو هي الدافع ؛ذلك

على  الاستثمارية أو التمويلية؛ الحفاظُ ولقد كان الهَدف من تلك الصيغ" الاقتصاد العالمي اليوم، 
تها بمرور الأوقاف التي تدهورت وضعي الأملاك الوقفية من الضياع والاندثار من جهة، وترقية

كانت ، وقد )1("الزمن وأصبحت لا تؤدي ذلك الدور الذي قامت به في القديم من جهة أخرى 
مستوحاة من ) نعني فترة ما بعد استقلال الدول العربيةو(ة في صيغِ الاستثمار الحديثة البداي

الموروث التاريخي للأوقاف الذي كان الفقه الإسلامي يؤصلُ له، ومن أهم تلك الصيغ نجِد 
ة بالأراضي الوقفية الزراعية، وكذا الإجارة المتناقصة قَالمتعلِّ )4(، المزارعة)3(، المساقاة)2(المغارسة

وصورا اليوم هي سندات المقارضة أو المضاربة ( )7(، المضاربة)6(، الاستصناع)5(يكالمنتهية بالتمل
فيما تعلَّق بالأعيان ) دائمة، متناقصة منتهية بالتمليك( )8(، المشاركة)المتناقصة المنتهية بالتمليك

رية الواقعة ر ليست حكرا على الأوقاف بل هي جارية في المعاملات التجاو، وهذه الص)9(الوقفية

                                  
: ، المحور الثالث)اقتصاد،إدارة،بناء حضارة(، المؤتمر الثالث للأوقاف تطوير صيغ تمويل واستثمار الأوقاففارس مسدور،  )1(

  .587م، ص 2009/هـ1430الإصلاح الإداري المنشود للوقف، المملكة العربية السعودية، 
  .وهو أن يسلِّم أحد الأطراف الأرض لآخر ليغرسها من عنده والشجر بينهما: المغارسة )2(
  .لاتفاقبحسب ا) المحصول(وهي دفع الشجر أو النخل إلى من يعمل فيهما وتكون الثمرة بينهما : المساقاة )3(
  ).المتعاقدين(وهي دفع الأرض لمن يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما : المزارعة )4(
وهي إجارة في مقابل قيمة شيء منتفع به تقَدم على أقساط، متى تمت تلك الأقساط عاد : الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك )5(

  . الشيء إلى صاحبه الأصلي
  ). العقد على شراء ما سيصنعه الصانع( وهو شراء ما يصنع وفقا للطلب  :الاستصناع )6(
ويتجِرا فيه، فيكون الربح بينهما بحسب الاتفاق، ...) كفاءة، حرفة، (وهو أن يدخل أحد المضاربين بماله والآخر بجهده : المضاربة )7(

  . د الذي بذلهوعند الخسارة؛ يخسر رب المال ماله، وأما الآخر فَيخسر الجه
  . وهي اشتراك اثنين في مال لهما على أن يتجِرا فيه والربح بينهما: المشاركة )8(
  .وقد بسطنا الحديث عن تلك الصيغ في الفصل الثالث من الباب الأول في معرض حديثنا عن تصرفات إدارة الوقف في الجزائر )9(



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

392 
 

بين الناس، وإنما أُضيفَت إلى الأوقاف لكَونِها مالاً وبالتالي يسرِي عليها ذلك، ومع الاطِّلاَع على 
، بدأ التفكير في صيغٍ جديدة والاحتكاك ا التجارب الوقفية الغربية وكيفية استثمارها لأصولها

ى مع تطواشمتغ الاقتصادية والمالية تيالعالمية مع الأخذ بعين الاعتبار موقف الشرع منها، ر الص
، وكذا الودائع الاستثمارية )2(والصناديق والمشاريع الوقفية )1(فَوجِدت فكرة الصكوك الوقفية

، التي كانت وما زالت مدارا للنقاش والتداول بين العلماء في العديد من المؤتمرات )3(الوقفية
الشرعية، ومازالت أخرى طَور البحث  ةَفَبت العديد منها وأُعطيت الصوالندوات العلمية، وقد هذِّ

المُقَدمة  ؤسسةالمالوقف من  ؤسسةوالتحري، وهذه النقلَة النوعية من خلال تلك الصيغ انتقلت بم
ية الكبرى في قابضة ومانحة تدعم المشاريع التنمو مؤسسةللخدمات والمُستهلكَة للموارد، إلى 

  .اتمع
إنّ التفكير في الصيغِ الجديدة لا يعني التخلِّي على الصيغِ التقليدية التي تبقى دائما سارية 

المفعول، فليس كل الأوقاف باستطاعتها تطبيق الصفي اختيار  غِي ربالجديدة والتواؤم معها، والمُعت
تحديد حالها من حيث المكان المُتواجِدة فيه والطبيعة التي هي الصيغة التي تستثمر ا الأوقاف؛ هو 

ثمستالكيفية التي ت ددحلديها، وانطلاقا من كُلِّ ذلك ت ةفِّروا عليها، وكذا الإمكانيات المُت ر
يلية جديدة إلى جانب تلك الصيغ المباشرة في الاستثمار وجِدت صيغٌ تمووالصيغة الأَمثَل لذلك، و

ارِهسمنها الأوقاف في م يدفستا دخلت سوق الاستثمار وكانت لها مردودية اقتصادية مهمة، قد ت
تلك الن مظُم التمويلية الحديثة نجد نظام الاستثماري، وأَه "BOT "   تشغيل  –بناء [أي– 

حيث يتولَّى في هذا الأسلوب  لتمويل البِنية التحتية، االذي يعرف بكونه أسلوب" ؛ )4(]تحويل
                                  

وهي جزء من رأس المال الموقوف يشارك به صاحبه في مشروع استثمار ذلك (فية وهي عبارة عن أسهم وق: الصكوك الوقفية )1(
وهو قرض يقَدمه صاحبه للهيئة القائمة على ( ، أو سندات وقفية )المال مقابل عائد من الأرباح يكون للوقف وهو الأحسن أو لصاحبه
  )نواع؛ سندات المشاركة الوقفية، سندات الإجارة، سندات التحكيرمشروع وقفي لاستثماره بما يعود على الوقف بالفائدة، وهي على أ

  .تحدثنا عنها في معرض تفصيلنا لتجربة الأمانة العامة للأوقاف الكويتية في الفصل الثاني من الباب الثاني )2(
       المضاربة ا في التجارة بقصد؛ أو جهة استثمارية خاصة هي أموال نقدية توضع لدى بنك ما: الودائع الاستثمارية الوقفية )3(
، وفي حالة الوقف على المؤسسة الوقفية أو الموقوف لمساهمينعلى ا تعود بأرباح لا بأس الالصناعة ونحوهما من المضاربات الشرعية،  أو

  .عليهم بحسب طبيعة الوقف
الإجارتين والمرصد الذي عرفته الأوقاف في القديم وبخاصة في هناك من يعتقد بأنّ هذا النظام ما هو إلاّ صيغة مطَورة لنظام الحكر و )4(

، أسلوب المشاركة المتناقصة في تمويل العمليات الوقفية كما يجربه البنك أحمد محمد خليل الإسلامبولي: العهد العثماني، انظر
  .3، مكة المكرمة، جالإسلامي للتنمية، مؤتمر الأوقاف الأول
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الطُرق المُتقَدمة للعطاء؛ بإعداد تصميم المشروع، وتوفير التمويل اللازم للبناء والتشييد والإدارة 
من الحكومة بشراء تلك السلعة أو الخ ةانموالتشغيل والصيانة، مقابل ضة من المشروع، دمجة المُنت

ية تكاليف القروض وتكاليف التشغيل، وتوفير العائد لرؤوس الأموال خلال فترة زمنية كافية لتغط
ةُ المشروع إلى الحكومة وهو في حالة تشغيلية جييلكلُ موحالمساهمة في المشروع، وفي النهاية تة، د

تكاليف وخالصا من أي التزامات، دون أي... ه أصبح وقد انتشر هذا النظام كثيرا إلى درجة أن
شميعظَلُ ممرافق البِ موانطلاقا من هذه المواصفات  )1("ة التحتية مع مطلع القرن التاسع عشر ني ،

الوقف أن تعتمد هذا النظام لأنه لا يكَلِّفُها كثيرا ويسمح لها بتنمية نفسها  ؤسسةفإنه يمكن لم
لبِنية التحتية له، وقد وجِدت أشكال كثيرة وتوسيع خدماتها ومساهمتها في تطوير اتمع وبخاصة ا

لهذا النظام بحسب الصيغِ الميدانية والمُتدخلين فيها على أساس الشراكة، ويمكن أن نذكُر منها 
  :النماذج التالية

حيث لا تكون الشركة أو المُتعهد ] تشغيل-كلُّمت-بناء[؛ ويعني " BOO" نموذج  .1
  ).الدولة مثلا(ملتزما بتحويل ملكية المشروع للجهة المُستثمرة ) ء مثلاانالب(بالإنجاز

حيث يقوم المُتعهد بالإِنجَاز بتحويل ] تشغيل-تحويل-بناء[؛ ويعني "  BTO" نموذج  .2
المشروع إلى الجهة المستثمرِة، ويقوم هو بالتشغيل، مع تحمل الجهة المستثمرِة تكاليف 

  .على المشروع خلال فترة التشغيل الصيانة والتأمين
حيث يقوم المُتعهد بإنجاز المشروع ] كلُّمت -تأجير -بناء [؛ ويعني " BRT" نموذج  .3

وتأجيره إلى الجهة المستثمرِة خلال فترة معياناهإي هيكة تنتهي بِتمل.  
ة المستثمرِة وهنا تقوم الجه] تحويل- دعم-تشغيل-تملك- بناء[؛ ويعني " BOOST" نموذج  .4

  .بتقديم دعمٍ أو إعانة للمشروع خلال فترة التشغيل
حيث يقوم المُتعهد ] إعادة-تشغيل- تمويل-بناء-تصميم[؛ ويعني " DBFOT" نموذج  .5

بالإنجاز؛ بالتصميم والتمويل والبناء والتشغيل ثم يعاد المشروع بعد فترة متفَقٍ عليها إلى 
        . )2(الجهة المستثمرِة

                                  
  .581مرجع سابق، ص  تمويل واستثمار الأوقافتطوير صيغ فارس مسدور،  )1(
  .583-582فارس مسدور، المرجع نفسه، ص  )2(
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ها عملية ولا تحتاج إلى تكاليف كبيرة من الجهة التي تريد وما يلاحظ على هذه النماذج أن
الاستفادة منها، والتي في الغالب لا تملك قدرات كبيرة في التمويل والتي منها الأوقاف في العديد 

اريا جيدا للأوقاف في يعتبر مسلَكًا استثم"  BOT" من البلدان الإسلامية، وبالتالي فإنّ نظام 
  .الوقت الحالي، وبخاصة المشاريع الكبيرة ذات الأمد البعيد من حيث الثمرة

لقد كان مقصد المحافظة على الأوقاف من الزوال والاندثار، وكذا مقصد العمل على 
قاف، وقد تطويرها وترقيتها الدافع الأساس وراء البحث عن الصيغِ الاستثمارية والتمويلية للأو

غ الأولى والتي تطويكانت النتيجة؛ تلك الصرغٍ جديدة تتماشيت مع الزمن إلى صر ى ما التطو
، وأن تعمل قَرِيحةُ العلماء ا أن تستمرالاقتصادي والمالي الذي عرفته البشرية، وهذه العملية لابد له

تثمارية المتوافقة مع الطبيعة الخاصة للأوقاف؛ والخبراء على ابتكار الوسائل الجديدة التمويلية والاس
حتى تسمح لها بالتواجد الفعلي والبناء في اتمع من أجل القيام بالدور المنوط ا والذي وجِدت 

  .  من أجله
  .رؤية إستراتيجية للاستثمار الوقفي: ثالثا

 قرجعة من حيث النماذج وطُدف هذه الرؤية إلى وضعِ الخُطَّة الاستثمارية الوقفية النا
تنفيذها، والمُستمرة من حيث آليات المتابعة والتطوير الدائم، وهي على هذا الأساس تحتاج إلى 

ات بومتطلَّ) تساير العملية الاستثمارية(ات مرافقة بومتطلَّ) تسبق عملية الاستثمار(متطَلَّبات قَبلية 
  )ية العملية الاستثمارتتبع بدا( بعدية لاحقة 

  ).السابقة لأي استثمار( ات القبليةبالمتطلَّ -  1
ات سابقة للعملية الاستثمارية، وهي ضرورية لأنه يتأَصلُ ويقوم هيكَلُ بوهذه المتطلَّ

  : الاستثمار على أساسها وهي 
   .دراسة الواقع الوقفي - أ

تعن طريق المعلومات الدقيقة التي س متالشامل وي ع من خلال الإحصاء الدقيق والحَصرجم
للممتلكات الوقفية من أصول وغيرها، قصد معرفة الخريطة الوقفية التي تكون بمثابة بنك 

  .المعلومات الذي على أساسه ستحدد الرؤية والكيفية المناسبة التي ستنتهج في العملية الاستثمارية
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  . حةدراسة الإمكانات المتا - ب
من المُهِم بمكان معرفة المُتاح من الفُرصِ التي تمكِّن من دخول الساحة الاستثمارية على 
بينة ووضوح، ولا يتم ذلك ابتداءً إلاَّ من خلال معرفة الوضع الاستثماري الموجود في البلد، 

لأنّ الوقوف على ذلك مساعد  والتسهيلات القانونية والعملية التي تحيطُ به من إكراهات ومخاطر،
  . على أخذ القرار الصائب في نوع الاستثمار المختار، وكذا التوقيت المناسب للولوج فيه

  .دراسة التجارب الاستثمارية الوقفية الناجحة - ج
النموذج الاستثماري  الاستفادة من التجارب الاستثمارية الناجحة عاملٌ مساعد ةرلوفي ب

الذي نللمحيط الاجتماعي الذي  والملائم منه النافعو إليه، وذلك من خلال تحليله واختيار صب
نرِيد الاستثمار فيه بعيدا عن فكرة الاستنساخ، لأنّ التجربة تفيد بأنّ استنساخ التجارب الناجحة 

امل لا يعني تحقيق تجربة ناجحة بالضرورة، بل على العكس من ذلك في الكثير من الأحيان، فع
  . له تأثيره المباشر في المسألة) اجتماعيا وثقافيا( الزمان والمكان والمحيط 

  .صياغة النماذج الاستثمارية الموافقة والملائمة - د
بعد أن تتإلى وضع النماذج المُثلَى والمناسبة للاستثمار، في  م ارسالخطوات السابقة؛ ي

مع ما ) ةورجآليات المتابعة، آليات التقويم السريع، النتائج المَالانطلاقة، (صياغة دقيقة لكُلِّ مراحله 
  .تتطلَّبه هذه الماكنة الاستثمارية من هيكلة وموارد بشرية ووسائل تقنية

  ).أثناء عملية الاستثمار الوقفي(  بات المرافقةالمتطلّ - 2 
رى لابد من الاهتمام ا، ات أخبلَّطَتد؛ فهناك ميلا يكفي وجود النموذج الاستثماري الجَ

  : ات تواكب العملية الاستثمارية وتكون في غالبها من المُحفِّزات الداعمة لها وهيبوهي متطلَّ
  .التحفيز الإعلامي لمشاريع الاستثمار الوقفي - أ

الوقفية المعاصرة بحاجة إلى دعم إعلامي مهِم لإعادة نشر الثقافة الوقفية من  ؤسسةالمف
جديد، والعمل على تسويق المنتجات الاستثمارية التي ترغب فيها، ولسنا اليوم بحاجة إلى البرهان 

  .على أهمية الإعلام في الحياة الإنسانية
  .تشجيع ثقافة الاستثمار في الأوقاف لدى الأفراد والمؤسسات - ب

للأفراد كما للمؤس حسموذلك من خلال التسويق لنماذج واقعية وسهلة، تات من س
هذا طبعا ة، ووبكل قُ عليه ا يدفعهم إلى الإقدامالاستثمار الوقفي ونجاعته، بمالاطمئنان على سلامة 
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ما المشاريع الوقفية، وكذا السهولة المُ طٌبِرت ضعركما أشارنا إليه؛ بالطريقة والكيفية التي تتفِّوة ر
كانت الإجراءات سهلَةً ومتيسرة كُلَّما كان التفاعل مع  في التعاطي معها والإقدام عليها، فَكُلَّما

  . الاستثمار أقوى
  ).اللاحقة للعملية الاستثمارية( .ات البعديةبالمتطلَّ -  3

   :ات تتبع عملية الاستثمار، وهي ضرورية لأنها تضمن استمراره وتطوير أدائه وهيبوهذه المتطلَّ
  .ة بالاستثمار الوقفيمية المهتمتشجيع الدراسات العل - أ

عمِ البحوث التي توذلك من خلال دهدة  فوبخاص ،هقإلى تطوير وسائل الاستثمار وطُر
تمعات الغربية، البحوث التطبيقية منها، لأنّ جانب المعاملات المالية يتطور بسرعة وبخاصة في ا

ة العاملة على من خلال البحوث العلمية المستمر وهذا يحتاج إلى تحيِينِ المعارف بشكل مستمر
  .إيجاد الطُرقِ والأساليب الكفيلة بالرفع من مردودية الأوقاف وضمان استمرار عطائها

  .للكفاءة القائمة على عملية الاستثمار رمستالتحسين المُ - ب
ء لدى العاملين من خلال الدورات التكوينية والتدريبية؛ التي تعمل على رفع مستوى الأدا

في مجال الخبرة المالية والاقتصادية التي تتطَلَّبها الاستثمارات الناجحة، فقد تجِد إداريا يحسِن تسيير 
المرافق الإدارية الوقفية، ولكن هذا لا يعني حتما أنه قَادر على تسيير المسائل الاستثمارية بنفس 

ف الكفاءات العلمية الميدانية التي لها خبرة في االات المالية الكفاءة، ومن هنا تظهر أهمية توظي
والاقتصادية والعمل على تكوينهم وتدريبهم بشكل مستمومتواصل ر.  

  .ية للوضع الاستثماري المحلِّرمستالمواكبة والمتابعة المُ - ج
قنِوهذه المسألة وإن كانت تةًي تلُدخ يه لابد من في مهام الكادر المُسر للاستثمار، إلاّ أن

طَلَّب ضروري للعملية الاستثمارية الوقفية، بغرض المحافظة على الحيوية المستمرتة التنبيه عنها كَم
ة من حيث التأثير يق بِشكلٍ مباشرٍ بالأوضاع الاستثمارية المحلِّط الاستثماري الوقفي المُتعلِّللنشا
  .روالتأثُّ

   

  .مالية الأوقاف في الجزائر: ثالفرع الثال
؛ المحور الأول يتعلَّق اثنين ينورعلى معالجة مح يعتمد الحديث عن مالية الأوقاف في الجزائر

الكَلاَم على الصندوق المركزي للأوقاف، وأما المحور  ات، وهذا يستلزِم منابجانب النفقات والإيراد
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ستثماري، وهنا يتوجب ذكر ما هو متاح من الصيغِ الاستثمارية، والمدى الثاني فَيتعلَّق بالجانب الا
  .التطبيقي الذي وصلت إليه

  .)1(النفقات والإيرادات: أولا
عن التسيير المالي والاستثماري للإدارة الوقفية  لقد تحدثنا في الفصل الثاني من الباب الأول

لِّي بما لا يحتاج إلى الإعادة، ولذلك سيكون حديثنا من خلال هذه في الجزائر بِشقَيها المركزي والمح
لأننا في معرض الحديث عن الخطوات  ة ذا التسييرقَالجزئية؛ متصلاً ببعض الملاحظات المتعلِّ

الإصلاحية للجانب المالي للأوقاف، ولكن قَبلَ التفصيل في تلك الملاحظات سنقُوم بالتعريج بشيء 
يح عن الوعاء الذي يستقبِلُ تلك الإيرادات وتخرج منه تلك النفقات ألا وهو الصندوق من التوض

الصندوق الذي استحدثَ  تبار في العملية المالية للأوقاف، فهذاالمركزي للأوقاف، الذي له اع
ع النفقات ، وهو ذه الصفَة يعد مخزنَ الإيرادات ومنب )2(31بموجب قرار وزاري مشترك رقم 

ة بالأوقاف، وقد كانت النفقات والإيرادات قبل ذلك متعلِّقَةٌ بحساب مفتوح باسم الأوقاف قَالمتعلِّ
والذي بِموجِبِ هذا القرار تم صب تلك الأموال في الحساب المركزي  19700261تحت رقم 

من  11المادة (والهبات ) اء الصالحينمقابر الأولي(الجديد، بالإضافة إلى الحساب المتعلِّقِ بالأضرحة 
- 98من المرسوم التنفيذي  35الصندوق المركزي للأملاك الوقفية أُنشئ تطبيقا للمادة ، )القرار
، )من القرار 1المادة (المُحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفية ذلك  381

ات المالية سفي إحدى المؤس) الوزارة(ستوى المركزي وهو عبارة عن حساب جاري يفتح على الم
لَّى آلية العمليات المالية الآمر بالصوتر من الوزير المُكَلَّف بالشؤون الدينية والأوقاف، ويقَررف بِم

بين وأمين الحساب المُعين من طرفه والمُقترح من قبلِ اللجنة الوطنية للأملاك الوقفية من ) الوزير(
 2،3المواد (المُوظَفين الذين تتوفَّر فيهم شروط التأهيل المحاسبي ويستجِيب لملمحِ وكيل الأوقاف 

من  )4المادة (ي فقد أشارت لِّحالصندوق مركزي وتواجد الأوقاف م ، وباعتبار أنّ)من القرار

                                  
م المتضمن كيفيات ضبط الإيرادات 2000أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  5يضبطها في الجزائر القرار الوزاري المؤرخ في  )1(

ماي  7هـ الموافق 1421صفر  3الصادر في  26لـ ج ج د ش العدد   والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفية، المنشور في الجريدة الرسمية
  .م2000

م المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك 1999مارس  2هـ الموافق 1419ذي الحجة  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  )2(
  .م1999مايو  2ـ الموافق ه1420محرم  16بتاريخ  32الوقفية، المنشور في الجريد الرسمية لـ ج ج د ش العدد 
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قَرر من الوزير تصب فيه الموارد النظارات على مستوى الولاية حسابات جارية بِم تحِالقرار إلى فَ
الوقفية، لتقوم جميع الحسابات الجارية الولائية بِصب مواردها في الصندوق المركزي بعد خصمِ 

يتولَّى وكيل الأوقاف على مستوى الولاية أمانة الحساب  كما ،)من القرار 5المادة (النفقات 
يتابِع و، )من القرار 6المادة (ت والدفاتر المحاسبية الجاري الولائي، ويكَلَّف بِمسك السِجِلاَّ

يع الملك الوقفي المكلَّف رِة بِقَويراقب أعمال ناظر الملك الوقفي الذي يقوم بمسك الحسابات المتعلِّ
أضف إلى ، )من القرار 8، 7المواد (به وصب تلك المبالغ المُحصلَة في الحساب الجاري الولائي 

شترِك في التوقيع على الصك المُتعلِّقِ بالنفقات مع الآمرين بالصرف الثانويين على يذلك أنّه 
 9 المادة(المُحددون بالصفَة ضمن المُقَرر المُتضمن فتح حسابات الأملاك الوقفية  -مستوى الولاية 

إليها في نص القرار تتعلَّق بالأملاك  ، بقيت الإشارة إلى أنّ العمليات المالية المشار)من القرار 10 -
ق بالجانب المالي للأوقاف من إذن؛ فَكُلُّ ما يتعلَّ، )من القرار 13المادة (لا الخاصة الوقفية العامة 

بالقرار الوزاري المشترك  هيرِس ةُيقَرِنفقات وإيرادات يمر عبر هذا الصندوق المركزي المُتحددةُ طَ
ة ذه الطريقة في التسيير المالي قَ، وعلى هذا يمكن أن نورِد بعض الملاحظات المتعلِّسالف الذكر

  :وهي 
العملية المالية من جهة النفقات واقعة تحت تصرف الوزير الذي يعين أمين الحساب على  - 1

على المستوى الولائي  مستوى الصندوق المركزي، ويسمح من خلال مقَررٍ بفتح الحساب الجاري
، كما أنهما يشتركان في آلية العمليات المالية من خلال التوقيع المزدوج، إلى )الصندوق الولائي(

 حسمللجنة الوطنية للأوقاف ومن خلال موقعها القانوني والهيكلي في جانب ذلك فإنّ القانون ي
آلية  فقوِ )2(المُتاح، والإنفاق الاستعجاليف لريع الأوقا )1(اقتراح أولويات الإنفاق العاديالوزارة 

القرار يشير إلى العملية المالية ولكن الكيفية الرقابية لتلك ، والتفويض التي يمنحها إِياها الوزير
الأوقاف والزكاة والحج والعمرة  يخولُها القانون لمديرية ؛العمليات، والطريقة المحاسبية في المتابعة

                                  
م؛ المحدد لكيفيات ضبط الإيرادات 2000أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  05من القرار المؤرخ في ) 04(تنص المادة الرابعة  )1(

لأحكام المادة  تعتبر من النفقات العامة للأوقاف؛ النفقات التي تحددها لجنة الأوقاف طبقا[ والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفية إلى أنه 
من نفس المرسوم إلى إمكانية تفويض وزير الشؤون ) 37(كما تنص المادة ]  381 – 98من المرسوم التنفيذي ) 33(الثالثة والثلاثون 

 . الدينية الأوقاف رئيس لجنة الأوقاف لصرف إيرادات و نفقات الأوقاف باعتباره آمرا بالصرف ثانويا
م سالف الذكر النفقات 2000أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  05من القرار المؤرخ في ) 05(تحدد المادة الخامسة  )2(

 .  الاستعجالية
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المُتضمن تنظيم  427-05الوزارة والتي من بين مهامها بموجب المرسوم التنفيذي على مستوى 
  ):03(الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وانطلاقا من المادة الثالثة 

• ص قمتابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طُررفاه.  
  .ك الوقفيةتحسين التسيير المالي والمحاسبي للأملا •

كما تشير نفس المادة وبشكل أَدق إلى أَحد مهام المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية 
مكتب تسيير والمُتمثِّل في متابعة العمليات المالية والمحاسبية للأملاك الوقفية ومراقبتها من خلال 

ر الذي تقوم به هذه المديرية في التسيير المالي ، هذه المهام تظهِر الدوموارد ونفقات الأملاك الوقفية
  .للأملاك الوقفية

ما الفائدة من فتح الحسابات الجارية الولائية مع وجود الحساب الجاري المركزي والوطني،  – 2
المؤس هدمعتة مع التواصل الشبكي المعلوماتي الذي توبخاصعندها الحسابات س حفتات المالية التي ت

التراب الوطني، بمعنى أنه يمكن صب الأموال في الحساب المركزي من أي ولاية من ولايات  عبر
ص القانوني يبرِز بأنّ الحسابات الولائية ما هي إلاّ الن الوطن بشكل مباشر، وبخاصة إذا علمنا بأنّ

درجا، فَبِم رقستي للحساب المركزي؛ فالأموال لا تظَرف الأموال في  جِسر بصصمِ النفقات تخ
مدير الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية الحساب المركزي، وتلك من مسؤولية 

رف؛ ، والذي يعد في نفس السياق آمرا بالص381-98من المرسوم التنفيذي ) 36(المادة بموجب 
انية تفويض الوزير مدير الشؤون الدينية من المرسوم التنفيذي نفسه تشير إلى إمك) 33(المادة ف

والأوقاف بصرف استعجالي للإنفاق من إيرادات الوقف قبل إيداعها في الصندوق المركزي 
   .عن ذلك إلى الجهة الوصية )1(للأوقاف، مع تقديم هذا الأخير تقريرا مفَصلاً 

دات ونفقات الأملاك الوقفية من خلال ما سبق يمكننا الإِدراك بأنّ الرقابة المالية على إيرا
ض متفي الجزائر تا الوزارة على جميع هيكلتها، باعتبار أنّ  منهيمقالمتابعة المالية العادية التي ت

الأوقاف جزءٌ من الإدارة المركزية، وبالتالي فإنّ ماليتها جزء من مالية الوزارة وعلى هذا الأساس 
وهذا في الحقيقة لا يستقيم؛ لأنّ الأموال التي تتعامل ا الوزارة هي ملك تتم الرقابة المالية عليها، 

                                  
أبريل  10هـ الموافق 1421محرم  05من القرار الوزاري المؤرخ في ) 09(تضبط كيفية تقديم هذا التقرير المادة التاسعة  )1(

 . الخاصة بالأملاك الوقفيةم؛ المحدد لكيفيات ضبط الإيرادات والنفقات 2000
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عام، بينما الأوقاف مالٌ من نوع خاص كما ذكرنا ذلك سابقا، والوزارة بِحكمِ الناظر عليه 
فقط، وعلى هذا الأساس فإنه ولنفسِ الخصوصية التي تمتلكُها الأوقاف فقد لَزِم أن تكون لها 

بعة ورقابة مالية خاصة ا، أَضف إلى ذلك أنّ ميزانية الوزارة معلُومةٌ من حيث القيمة والمصدر متا
ولا يمكن القولُ بأنّ ميزانية الأوقاف من ميزانية الدولة لأنها أموال ذات طابع ) خزينة الدولة(

لأا ليست كذلك، ) عامة أنها أموالٌ(خاص، وبالتالي لا يصح التعامل معها على ذلك الأساس 
وحتى من الناحية التطبيقية فإنّ المحاسبة التي تخضع لها الهيئات الحكومية ومرافقها تحتاج إلى 
الوقت وإلى آليات بيروقراطية طويلة في حركتها، وباعتبار الأوقاف حاليا جزء من هذه الإدارة 

الأموال محتجزة ولا يمكن التفكير في سرعة فإنها ستخضع لنفس الإجراء وهذا الذي يجعل هذه 
  .استثمارها إذا كانت على هذه الحال من التعقيد

عن المتابعة التي يقوم ا بعض القائمين على  ؛ما توضحه النصوص القانونية المُنظِّمة لمالية الأوقاف
الدينية والأوقاف على مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، مدير الشؤون (إدارة الأوقاف 

من حيث مسك دفاتر النفقات والإيرادات، ) مستوى الولاية، وكيل الأوقاف، ناظر الملك الوقفي
من دون الإشارة إلى آلية الرقابة الكُلِّية أو العامة، ومن يقوم ا حتى ضمن ما هو منصوص عليه 

غرةٌ تجعل الباب مفتوحا أمام العديد من بخصوص هيكَلِ الوصاية فيما يتعلّق بالأوقاف طبعا؛ هي ثَ
التدخلات، ولذلك وجب ضبطُها بشكل شفَّاف وواضح، ونشر التقارير المحاسبية لمالية الأوقاف 
السنوية حتى يتم الاطِّلاَع عليها من قبلِ الباحثين والمُهتمين بمسائل الوقف، بِغرضِ الاستفادة منها 

لما استشكلَ فيها، كما أنّ هذا يعد حقا لعموم الأمة لأنّ الأوقاف مؤسستهم،  واقتراح الحلول
  .  وهي ما أُنشأَت إلاَّ لخدمتهِم

  .واقع الاستثمار الوقفي: ثانيا
ذكرنا كذلك في الفصل الثاني من الباب الأول مسألة الاستثمار والتنمية الوقفية، وأعدنا 

الفرع السابق، والذي يهمنا الآن؛ هو المدى الاستثماري للأوقاف في الجزائر؟ وما  الإشارة إليه في
  هي الصيغُ الأَكثَر استعمالا؟ وهل تملك الوصاية إستراتيجية للاستثمار الوقفي؟

الجواب على هذه الأسئلة توضحه المعطيات الميدانية، وتفَصلُه المعلومات الحسابية والأرقام 
لتي تظهِر بشكل جلي واقع المشاريع الاستثمارية الوقفية، وهذا هو الأمر المُهِم، فالعبرة ليست ا

بِعدد التشريعات المُنظِّمة للعملية الاستثمارية أو كَثرة الصيغِ التي يصب فيها هذا الاستثمار، وإنما 
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ح، ومحاولة تطويره مع الوقت، فقد توجد النصوص المُهِم هو التطبيق العملي لما هو موجود ومتا
  .ولا توجد الإرادة لتنفيذها ولا الجَو الملائم لتحقيقها، فما الفائدة من ذلك إذن؟

، وهذا دليل على أنّ النصوص ليس ذائعا صيتهالوقفي في الجزائر  واقع الأمر؛ أنّ الاستثمار
الموجودة والتي هي مقبولة إلى حما د م حتى توظيفها ومحاولة تكوين رصيدترٍ  كانطلاقة؛ لم يبعتم

لتجربة استثمارية توجد نصوصها منذ أكثر من عقد من الزمن، والأمر طبعا لا يتعلَّّق ولا يتوقف 
قة بالأوقاف وتطويرها عند الاستثمار فقط، فهناك مشكلَةٌ محترمة في قضية تنفيذ النصوص المتعلِّّ

يدانيا، إذ ما يقَالُ عن الاستثمار، يقَالُ على توظيف نظَّار الأملاك الوقفية وغير ذلك، والسبب م
كما ذكرنا غياب الإرادة السياسية الكاملة والتامة الصادقة لتطوير الأوقاف وإعطائا المكانة التي ه

ا وضهقصا ولو من خلال ما هو موجود من نصوص على نقُّهحستاتهوبالعودة إلى واقع  ،عف
الاستثمار الوقفي؛ فإنه يمكن بشكل من الإجمال، ومن خلال النصوص القانونية؛ الحديثُ على 

الوقف في  ؤسسةنوعين من أنواع الاستثمار، الاستثمار الداخلي القائم على الاعتماد الذاتي لم
يفتقر إلى مشاركة خارجية، وهو  ارجياستثمار أموالها من غير اشتراك مع الغير، واستثمار خ

يمكن أن تستغلَّ وتستثمر وتنمى [بقولها  07-01ر من القانون مكر 26المذكور في نص المادة 
الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول 

   .)1(فات وبعض تفاصيلها قانونية في سرد جميع هذه التصر، وقد أَفَاضت النصوص ال]ا
مديرية الأوقاف يقوم عليه بشكل مباشر وعلى المستوى المركزي  الاستثمار الوقفي

  :ة بتنمية الأوقافقَوالزكاة والحج والعمرة والتي من أبرز مهامها المتعلِّ
  .مارها وتنميتهاة بإدارة الأملاك الوقفية واستثقَإعداد البرامج المتعلِّ -
 .ة بالأملاك الوقفية وضمانُ متابعة تنفيذهاقَإعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلِّ -

قا وبشكل أَد ة تقومتنظيمها من  وهذه المُهِم يدالمديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية التي أَُع
يونيو  03هـ الموافق 1433ب رج 13ؤرخ في خلال مكاتب وِفق القرار الوزاري المشترك الم

                                  
المسؤولية المدنية بن تونس زكرياء، : يرجى الاطلاع على 07-01لقانون للمزيد من المعلومات حول مجمل العقود المذكورة في ا )1(

  .مرجع سابق، المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال التشريع الجزائري
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م المُتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من خلال مكتب 2012
  :استثمار الأملاك الوقفية وتنميتها، الذي أُوكلَ إليه مهام

  .ة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتهاقَإعداد الدراسات المتعلِّ •
 .ة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنفيذهاقَيات المتعلِّإعداد الصفقات والاتفاق •
 .وضع آليات إعلامية وإشهارية لمشاريع استثمار الملك الوقفي •

فَتقيِيم الاستثمار الوقفي في الجزائر يتم حتما من خلال تقييم عمل مكتب استثمار الأملاك الوقفية 
  .ل خلال السنوات الأخيرةوتنميتها، وهذا يحتاج إلى بسط حصيلة العم

إنّ الوضع الاستثماري للأوقاف الذي ليس بذاك من الناحية الفعلية والواقعية المُتمثِّلَة في 
عنها شيء لأن عسمتمع، والتي كما قلنا لا يمفعولها في ا جِدها قليلة المشاريع الميدانية التي ن

المدى الذي وصل إليه، فَبِاستثناء  رظهِلى هذا الواقع تموضوعية إ ةٌظرنومحدودة إلى درجة كبيرة، فَ
مشروع ، )1(ببلدية السحاولة بالعاصمة مشروع حي الكرام[بعض المشاريع الكبيرة نوعا ما 

 مشروع المسجد الأعظم، )2(ببلدية بوفاريك ولاية البليدة - البشير الإبراهيمي– المركب الوقفي
فإننا لا نسمع عن مشاريع أخرى  الإنجاز، ورِ هي في طَوالتي] )3()مسجد الجزائر العاصمة(

جديدة، ولو من باب الإستراتيجية المستقبلية للاستثمار إذا ما كانت موجودة بالأصل، وبالتالي 
ربعتصِ والكيفيات الاستثمارية على  ضئيلا إذا ما قُورِنَ فإنّ ما هو موجود يمن الفُر احتبما هو م

ع؛ وهذا الأمر يجعلُنا نتساءل عن سببِ الفتور الذي يميز الاستثمار الوقفي في مستوى التشري
  ؟ )الاستثمار الوقفي(الوقفية من البروز عبر هذا المدخل  ؤسسةالمالجزائر، ولماذا لم تتمكن 

  :قد تكون الإجابة على السؤال ابتداءً من خلال طرح بعض الفرضيات من مثل
اجِعلغياب إرادة سياسية كافية؟ هل هذا ر  

                                  
)1( الذي يعتر الأول من نوعه في العابق سكنية، محلات تجارية، قَلم العربي والإسلامي، وهذا من حيث تركيبته، فهو يحتوي على ش

  .مركز أعمال، بنك، مسجد ومبرة لرعاية الأيتام
)2( الذي يحتوي على مكاتب دراسات، مكتبة تقليدية وإلكترونية وقاعة محاضرات، مدرسة قرآنية متخصة في القراءات، ومدرسة ص

متخصودرا الضيافة)العلوم المختلفة في(ة ص ،...  
هو عبارة عن مركب وقفي يحتوي على ثالث أكبر مسجد في العالم العربي والإسلامي بعد الحرمين الشريفين، فندق، مركز صحي  )3(

رف التقليدية، ص، منارة عامرة الأولى من نوعها في العالم، معهد عالي للدراسات الإسلامية، مركز تجاري، مطاعم، ورشات الحمتخص
  .، مركز ثقافي إسلامي)من مساحة المشروع %70(موقف سيارات، مساحات خضراء واسعة 
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  هل لأنّ الإدارة الوقفية لا تملك تصورا ولا إستراتيجية تخص الاستثمار الوقفي؟
هل يرجِع ذلك إلى أنّ الأوقاف لم تصل بعد إلى المستوى الذي يسمح لها بولوج مجال الاستثمار، 

 نؤمةً لا تاطَرخعاقبتها؟فيكونُ دخولها مجال الاستثمار م  
  هل المسألة متعلِّقَةٌ بِشح الموارد اللازمة لخوض هذا اال؟

  هل السبب كَامن في عدم وجود برامج مشاريع استثمارية؟
   هل لغياب الكفاءة اللازمة وبخاصة التقنية منها لإدارة الاستثمار الوقفي؟

ضيات، فغياب الإرادة السياسية الحقيقية ؛ متضمن في جميع تلك الفربرأينافي  الأَصوبوالجواب 
التي تبتغي تطوير الأوقاف والجانب الاستثماري فيها موجود، وهو خاضع لعدة اعتبارات أَبرزها 
أنّ ملف الأوقاف في حد ذَاته يعتبر طابوها لا يتناولُ بكل حرية وعليه خطوط حمراء لا يمكن 

د من الأملاك الوقفية تم ضمها إلى أملاك الدولة، وهناك أملاك أخرى استولى تجاوزها، فالعدي
عليها الخواص المُتنفِّذُون وجعلُوها أملاكا لهم، ولم تستطع الوصاية الاقتراب منهم بسبب هذا 

ت في المستوى ا ليس، كما أنّ الأوقاف من خلال الهيكلة الحالية التي تسير )1(الداعي السياسي
الذي يمكِّنها من خوض غمارِ الاستثمار بالاحترافية المطلوبة، فمكتب استثمار الأملاك الوقفية هو 
جزءٌ من مديرية فرعية لمديرية هي بالأساس مرفَق إداري من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 

وقاف، يضاف إليه أنّ الموارد الوقفية وهذا عامل آخر من عوامل تخافُت الدور الاستثماري للأ
ليست كبيرة بالقَدرِ الذي يجعلها تستثمر بكل أَريحية وبخاصة في المشاريع الكبيرة المُدرةُ للأرباح، 
وسبب هذا النقصِ طَبعا راجِع إلى الصيغِ المُستعملَة في جلبِ الموارد فيما هو موجود من الأملاك 

ة، فما يحصلُ عليه من الموارد هو بالأساس من صيغة الإيجار الأكثر استعملا مع الأعيان الوقفي
الوقفية القديمة، والتي يكون الإيجار فيها بالأساس زهيدا إلى حد كبير، وحتى بالنسبة لإيجار 

وز هذا المشكل المشاريع الجديدة، فإنّ قلَّةَ عددها لا يجعل الحاصل كبيرا، وعلى هذا يكون تجا
مرتبِطًا بشكل الإدارة القائمة على الاستثمار الوقفي، وكذا التجديد الذي لابد أن يطَالَ الصيغَ 
الاستثمارية، وبخاصة تلك الجاذبة للموارد من غير تكلُفَة كبيرة وقد ذكرنا بعضا منها سابقا، ومن 

روسة بعناية كبيرة تسمح بمجالات واسعة هنا تظهر الحاجة إلى برامج استثمارية جديدة ومد

                                  
  .م2013أفريل  20هـ الموافق 1434جمادى الثانية  9يوم عدد الجديد انظر جريدة النهار  )1(
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للاستثمار الوقفي، وتفتح له أفاقًا أَوسع للتمدد والانتشار بالكيفية التي تجعلُه أَقرب للأفراد 
والمؤسا معهاسياطعلَ تات وأَسه.  

  

  .ات الإصلاح المالي لأوقاف في الجزائربمتطلَّ: المطلب الثاني 
ا هو مشاهد من واقع الأوقاف في الجزائر، ومما يجب أن تكون عليه من من خلال م

المَكَانة والدورِ الفَعال في اتمع، وانطلاقا مما تملكُه من رصيد معنوي ومادي معتبر، وكذا ما هو 
ظُوظكُلَّ ح كملصِ والإمكانات؛ فإنّ الأوقاف في الجزائر تمن الفُر احتةً بِ مجاح أُسوالنميلاَثتا ه

في البلدان ذات التجربة الناجحة من مثل الكويت وتركيا والسودان، شرِيطَةَ أن تسير على ج 
والإدارة ) إيرادات، نفقات(العمل الإصلاحي لأوضاعها المالية من حيث التسيير المالي 

الإصلاحات من مثل وجود الإرادة  الاستثمارية، إضافة إلى إيجاد الجَو الملائم لتحقيق تلك
السياسية والقاعدة التشريعية القانونية المُشجعة، وهذا النهج يقُوم على محاور ومرتكزات أساسية، 

  .سنقوم ببسطها من خلال فروع المطلب
  

  .الاستقلالية الرقابية لمالية الأوقاف :الفرع الأول
بالرقابة المالية للأوقاف أن ت رإلى جِ بحسب رأينا وكَلَوالأَجدهعن الكادر  ة لَّةقستم

وزارة الشؤون الدينية (الوقفية؛ بمعنى مستقلَّة إداريا عن الوصاية  مؤسسةالإداري المُسيرِ لل
  :، وذلك للعديد من الأسباب الذاتية والموضوعية ومن أبرزها)والأوقاف

 بكثير من الرقابة الداخلية التي قد تتدخل فيها المصداقية الرقابية للجهة المُستقلَّة أكبر •
تحولُ دون تحقيق الغرض من الرقابة، من مثل التغطية على ) وهو الواقع(اعتبارات كثيرة 

  . إلخ ...الخَلَل، السكوت على الفساد المالي،
ومن حيث  الآلية الرقابية في الأجهزة الإدارية الحكومية بطيئة من حيث الوصول إلى الخَلَل، •

سرعة اتخاذ القرارات الملائمة التي تحتاج إلى مراحل إدارية متتابعة قد تغرِستالكثير من  ق
  .الوقت

الاحترافية الموجودة في الهيئة المُستقلَّة التي تعتبِر الأوقاف ملَفا خاصا يستدعي التفَرغ له،  •
من مالية الوزارة بأكملها  زءٌأفضل من الروتينية في التعامل مع الأوقاف على أنها ج

  .ولذلك لا يعطَى لها التفَرغُ اللازم ا
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هيئات تستطيع أن  ولكن السؤال المطروح من خلال ما ذكرنا من الأسباب؛ هو إمكانية وجود
  تقوم ذا الدور ولها خبرة في هذا اال؟ 

ذا العمل؛ الأولى هيئات رسمية يمكننا أن نحدد نوعين من الهيئات التي يمكن أن تقوم 
، والثانية هيئات مدنية متخصصة من مثل المحاسبين ةبصفة استقلالية من مثل مجلس المحاسب

لَة للقيام بمهمهثُ فيه عن الهيئة المُؤبحيقًا للمقصد الذي يحقة المعتمدين الخواص، وبحسب رأينا وت
  :اف بكل مصداقية واحترافية؛ فإنه يعمد إلى مرحلتينالرقابة المالية على الأوق

يكَلَّف فيها مكتب للمحاسبة معتمد من خلال عقد عمل، على متابعة مالية  :المرحلة الأولى
يضم أكثر من (الأوقاف في الوطن، إما بشكل محلِّي على مستوى كل ولاية أو بشكل جهوي 

لأوقاف، يقوم هذا المكتب بتقديم التقرير السنوي لمالية الأوقاف إلى بحسب التواجد القوي ل) ولاية
  .مكتب الوزير الأول

وخلال الفترة الزمنية التي يعملُ فيها بِمقترحِ المرحلة الأولى، يتم العمل على إنشاء : المرحلة الثانية
لرئاسة الجمهورية على غرار  تكون تابعةوزارة الشؤون الدينية والأوقاف  ة إداريا عنهيئة مستقلَّ

الس الإسلامي الأعلى اليوم، لتقوم بعملية الرقابة على مالية الأوقاف، وتعطَى الصلاحيات 
اللازمة لذلك، كما هو الحال بالنسبة للتجربة المغربية من خلال الس الأعلى لمراقبة مالية 

  .السابق لشرح طريقة عملهالأوقاف العامة، والذي خصصنا له مبحثا في الفصل 
 مؤسسةتبقى الإشارة إلى أنّ المقترح الثاني يبقى في نظرنا سارِي المفعول حتى ولو استقَلَّت 

الأوقاف عن الوصاية وأصبحت كَيانا مستقلا من الناحية الإدارية، لأن استقلال الرقابة المالية 
ة بين المُسيرِ للمال وبين المُراقبِ له لابد قَفرِالت ضروري مهما كان نوع الإدارة الوقفية، فمسألة

  .وأن تكَرس في جميع الهيئات الإدارية
  

  .الاحترافية الاستثمارية للمشاريع: الفرع الثاني
المحور الثاني في العملية الإصلاحية هو الانطلاق نحو الاحترافية الاستثمارية التي تعنِي أن لا 

ثمار الوقفي عبارة عن مصلَحة من مصالح الإدارة الوقفية التي تخضع يكون ملَف الاست
 لِّقعتم مكُهُرحهِم الشهرية، ويكون تاتبترالقائمون عليها م رظنتللممارسات البيروقراطية، ي

ارية اليومية، ناهيك أن بالأوامر الفَوقية، وتستغرق جهودهم في النمطية الشكلية للأعمال الإد



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

406 
 

يكونوا ذَوو كفاءة متدنية في اال الاستثماري، فإذا كانت الرغبةُ حقيقيةً في أن يكون الاستثمار 
الوقفي ذا جدوى فعلية، فقد لَزِم أن يعطَى الملَف حقَّه ومستحقَّه، ولا يكون ذلك إلاّ من خلال 

  :الخطوات التالية
يين مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اال الشرعي والاقتصادي والمالي والاستثماري تع -  أولا
ة اللازمة للعمل الاستثماري الوقفي بكل مراحله طَّتقُوم بِوضعِ الخُ....) وكالة، مجلس، هيئة، (

ءات العالية في وتفاصيله في إطار إستراتيجية واضحة ودقيقة، ويركَّز في هذا الصدد على الكفا
التخصص، بمعنى أن يسلَّم الملَف لأهله لا لعناصر يغلُب عليها الطابع الإداري في العمل، ولا 

تعمل هذه  حترافية لا عن مجرد الوظيفة،يملكون الخبرة اللازمة لذلك، فنحن هنا نتحدث عن الا
بما يتلاَءَم مع الإمكانات الوقفية المُتوفِّرة، وكذا اموعة على تطوير الصيغِ الاستثمارية الوقفية 

المُتاح من الفُرص الاستثمارية في الواقع، وعلى هذا يستحسن أن يصب هذا الجهد في إطار 
ة المطروح سابقا والمُتعلِّق بالإصلاح الهيكلي، لأنه سيكون جزءً منها ولا الوقفية المستقلَّ ؤسسةالم
) الإطار القائم على الاستثمار(فَك عنها بخلاف ما ذكرناه عن الرقابة المالية التي هو بدوره ين

  .   خاضع لها
التهيِئَة الجيدة لأرضية العمل؛ من خلال التأصيل التشريعي والقانوني لوجود هذه الهيئة،  - ثانيا

ة، إضافةً إلى يئة المناخ الاستثماري المُساعد على حرية الحركة القائمة على فكرة تشجيع المبادر
التخفيض أو الإلغاء الضريبي للنشاطات الاستثمارية (الجيد المُرتكز على جملة التسهيلات المالية 

، مع وجود الدعم )إلخ...للازمة للعملية الاستثمارية، الوقفية، تبسيط الإجراءات الإدارية ا
  .لوقفية في أوساط اتمعالإعلامي اللازم للنشاطات الاستثمارية ا

ا يمكن فمعلُهناك الكثير مه التمويل التي في مجال الاستثمار الوقفي في الجزائر وبخاص قة طُر
ترفَع من عوائد الأوقاف، وتجعلها تتطَلَّع إلى آفاق استثمارية أَوسع وأكبر، وهذه الطُرق التمويلية 

د، وستمثِّلُ رصيدا من يد الوقفي؛ يمكن التحكُّم فيها بشكل جالبسيطة وغير المُكلفَة للرصي
التجربة الاستثمارية التي تمكِّن الأوقاف مستقبلا من خوضِ غمار الاستثمارات الكبرى كما وقع 

زِ ، ومن أَبر.....)السودان، الكويت، الإمارات، تركيا، ماليزيا، (في العديد من البلدان الإسلامية 
  :هذه الصيغ؛ صيغة المشاركة والتي من أنواعها
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بموجبه إدارة الأوقاف مع جهة ثانية في مشروع  كارشتوهو عقد ت :المشاركة الدائمة .1
عقاري وقفي دائم، كأن تشريكا في إنجاز مشروع سكني على الأراضي الوقفية  لَدخ

 ،...)ت مصرفية إسـلامية اسحكومة، خواص، مؤس(ويكون المال من الطرف الثاني 
على أن تكون حمشاركة كـل منـها في رأس    درِكل شريك من الأرباح على قَ ةُص

المال، ويبقى المشروع مؤجرقَا وتسم هدائوبينهم ع.  
 ـتأن ت نمكي ؛المشاركة امِود ضوع :بالتمليك ةُيهِنتة المُصاقنتالمشاركة المُ .2 نإدارة لَاز 

 ـالشـريك ل  ةصح اءِطفَلإِ) أو الشهرية(ا السنوية هتصمن ح ةسبالأوقاف عن نِ يولَؤ 
 .المشروع في النهاية إلى إدارة الأوقاف بالكامل

على أن ) مثلا(تكون الأرض والمال من الأوقاف  :بالتمليك ةُيهِنتة المُصاقنتالمضاربة المُ .3
ة سبل نِابِقَإنجاز المشروع وإدارته بعد ذلك، وهذا م) بارِضالمُ(ى مكتب دراسات يتولَّ

بشـراء   بعد ذلك إدارة الأوقاف ومقُتة والإدارة، لبروالخ هدللج لٍابِقَممن الأرباح كَ
حصتاء السنوي بِطفَق الإِيمن المشروع عن طر هتنازلا عن نسبة إضافية من أرباحهـا  ه

 .لصالح المكتب
إيـرادات الأوقـاف في إنجـاز     رثمستيمكن أن ت :بالتمليك يهِنتالمُ صاقنتالإيجار المُ .4

مغير وقفية، لتقوم الإدارة بِ ت تجارية على أراضٍلاَّحبيعا بِهعلى صـيغة الشـراء    اءًن
 .بالإيجار مع هامش ربح معقول

مير أرض وقفية عن إدارة الأوقاف في تع ينعستيمكن أن ت :الأسهم والسندات الوقفية .5
طريق الاستعانة بالتمويل السنـد  حـق   نحِي أو بالأسهم الوقفية، وهي عبارة عن م
، وبعد إنجاز المشروع وتشـغيله  -شرعية قٍرطُ فقوِ –استغلال المال لصالح الأوقاف 

)تأجيرا أو استثمارا معيان (يتادات هذه السندات والأسهم الوقفية من الإيـر  اءُطفَإِ م
 .)1(ة من المشروعيتأَتالمُ

                                  
 .م2008، 20العدد  ،الجزائر يير والتجارة،مجلة علوم الاقتصاد والتس ،الأوقاف الجزائرية بين الاندثار والاستثمارفارس مسدور،  )1(

   .بحث منشور على الأنترنت
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إلى جانب هذه الصيغ؛ لابد من الاهتمام كذلك باالات الاستثمارية ذات الجَدوى  
التي لا نجِد لها اليوم مكَانا ولا اهتماما في الصيغ ) البحث العلمي، التنمية البشرية(الإستراتيجية 

للاستثمار في أغلب الدول العربية ومنها الجزائر، بِسببِ الذهنية  التي تقترِحها القوانين الوقفية
القاصرة على الاهتمام بالجانب الاقتصادي المالي فقط، غَير المُدرِكَة لأهمية الاستثمار في الإنسان 

 ولاستثماراا، بخلاف ما نجِده في الدول مؤسسةالذي هو في حقيقة الأمر؛ المُحرك الأساس لل
مؤس دشهالغربية التي تةً في مجال الاستثمار أصبحت سةً وليس قَفزات العمل الخيري لديها طَفر

"  Wellcome Trust "بِموجِبِها في مستوى التأثير حتى على الجانب السياسي للدول، وما تجربة 
ك، وبطبيعة الحال فإنّ هذا لا البريطانية التي فَصلنا الحديث عنها كنموذج إلاَّ خير شاهد على ذل

ن التفكير في يعني التخلِّي عن المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية لأنها كذلك مهِمة ولابد م
دخول مجالات  إلىكذلك وبما هو متاح في الجزائر؛  تحتاج الأوقاف تطويرها في الجزائر، ولكن

ستثمارية، فلماذا لا يلتفَت مثلا إلى القطاع استثمارية جديدة توسع فيها مجالها ورؤيتها الا
السياحي في الجزائر والذي يمكن أن يكون مجالا خصبا للاستثمار الوقفي، وفي الوقت نفسه بديلاً 
حضاريا لما يقَدم اليوم في سوق الفَندقَة مثلا من نماذج تتنافَى وعناصر الهُوِية الجزائرية، إلى جانب 

، )السياحة الصحية(هناك المُركَّبات السياحية وبخاصة في المناطق التي ا حمامات معدنية ذلك 
تونس، (والقرى السياحية على غرار ما هو موجود في الكثير من البلدان العربية والإسلامية 

؛ هي الصحةو ، كُلُّ هذا وغيرها من االات المتعلِّقَة بالتعليم.....)المغرب، الأردن، تركيا،
مجالات لم يتم في الجزائر إلى يومنا هذا الخَوض فيها بِجِدية، لأنّ الرؤية غير واضحة واال غير 
متوفِّر بالطريقة الصحيحة، ولذلك فإنّ الفُرصةَ في أن تقوم الأوقاف اليوم بالدور الاستثماري 

ر اتمعي انتهاءً وهو المقصود من ة والتطوالفَعال الذي يعود عليها بالنفع ابتداءً، وعلى التنمي
ت معالجته ضمالاستثمار بالطريقة الصحيحة وت لَفأَخذُ م ّمةٌ إذا تاحتوجودها أصلا؛ ممن 

بقيت الإشارة إلى ضرورة أن تتجانس جهود الإصلاح المالي وات المنهجية التي ذُكرت سابقا، الخط
للوصول إلى طَرحِ نموذج إصلاحي ) التشريعية والهيكلية(لإصلاحية الأخرى ة الجهود امع بقي

ة؛ جِسم واحد لا دمعتالوقفية، فالعملية الإصلاحية ذات التركيبة الثلاثية المُ مؤسسةجزائري لل
عن البعض الآخر، وإلاّ أصبحنا أمام ج هعضيمكن فَصلُ بسقٍ قد يأتي بنتائج عكسية لم دوعا هو م

مطلوب، وهنا تتوضح الحاجة عند الحديث عن الإصلاح الإداري؛ إلى وجود إستراتيجية متكاملة 
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تراعي تلك التركيبة على أنها جسم واحد، وبالتالي الابتعاد عن بحث الحلول الظرفية الخاصة بكل 
جزِئَةٌ للحه تزءٍ منها، لأنلّلّ لا تنتهي بحالٍ إلى الحَج  .  

  

  .ةعالآلية التشريعية المشج: لفرع الثالثا
المسائل  الإصلاح المالي، ولا نقصد اكذلك كركيزة من ركائز  ةٌمهِة التشريعية مناكالمَ

بالتشريع المالي والاستثماري الخاصة بالأوقاف فقط، وإنمّا نقصد إلى جانب ذلك إيجاَد الجَو  ةقَلِّعتالمُ
الوقفية هي جزءٌ من المنظومة  ؤسسةالمئم لتطبيق تلك التشريعات، فالمعلوم بأنّ القانوني المُلاَ

ة ا وبجانب المال والاستثمار فيها لا تمارس في فراغ، قَاتمعية تأَثِّر وتتأَثَّر به، والتشريعات المتعلِّّ
ما هي في احتكاكا، وعلى هذا  وإنلُفُّهي الهيئات دائم بالمحيط الذي ياعركان من اللاَزِمِ أن ت

 مؤسسةالرسمية والمدنية من خلال عملها، وبالضبط من خلال التشريعات التي تنظِّم عملها؛ وجود 
هِالأوقاف كواقع حقيقي وما لهذه  معمواحد، لأنّ ذلك سيكون د ةالمفي آنسوسبيلا إلى  ؤس

شترك للجميع وهو التنمية والتطوير المُجتمعي على جميع التعاون معها من أجل تحقيق الهدف الم
  :الأصعدة، وهذا الأمر يمكن تحقُقُه من خلال

فاعلة وداعمة للتنمية  مؤسسةالوقفية ك ؤسسةالمب) الإرادة السياسية(الاعتراف السياسي  – 1
  .المُجتمعية، تستحق الدعم والتشجيع والحماية

الوقفية وباقي الهيئات الرسمية والمدنية في اتمع،  ؤسسةالمير آليات التنسيق والتعاون بين تطو – 2
  .من خلال مشاريع مشتركة، ورؤية تنموية متجانسة مع الرؤية التنموية للدولة

لها، الوقفية، عند قيام الهيئات الرسمية بالتشريع الخَاص بمجال عم ؤسسةالمالاعتداد بوجود  – 3
  .وذلك حتى لا تكون تلك التشريعات عائقا أمام النشاط الوقفي

إن الآلية التشريعية التي تعتمدها الدولة في مرافقها المختلفة؛ يفترض فيها العمل على 
 الأَخذ مدة لجسد الدولة، لأنّ عنإحداث التوازن والتجانس الضروري بين مختلف الهيئات المُكَو

 الاعتبار هذا الشرط؛ يعني إحداث اضطراب في سيرِ هذه المرافق في مختلف مناحي الحياة بعين
اليومية للأفراد، ولذلك كانت السياسة التشريعية لأي دولة مبنِيةً على إحداث التوازن بين مختلف 

ذلك التوازن؛ أن المرافق المُكَونة للمجتمع، فعلى الدولة في سياستها التشريعية وعملا على إحداث 
فَكُلَّما كانت المنظومة التشريعية الوقفية في المَنظُومة التشريعية الكُلَّية،  ؤسسةالمتراعي وجود 
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متجانسة فيما بينها، وضمن إطار رؤية متكاملة لسياسة الدولة في تسيير شؤون اتمع؛ كُلَّما كان 
ى إلى تحقيق التنمية والتطوى إلى تحقيقه ر فيذلك أَدعسعالذي ت ضرتمع، وهو الغةالم اسؤس 

  .الوقفية
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  :خاتمة الفصل الثاني
لقد رأينا من خلال مباحث الفصل الخطوات اللازمة للعملية الإصلاحية، وكانت البداية 

كاز عن الولاية التي يعد تحديدها نقطة الارت فيه الحديثصلاح التشريعي، الذي استفتحنا بالإ
 ددحالأولى، لارتباطها بالجانب القانوني لوضعية الأوقاف، إذْ من خلال معرفة الوضع القانوني المُت

لتي يتعاملُ فيها مع الأوقاف، من بالولاية عنها، والذي يؤصلُه التشريع ابتداء؛ يمكن تحديد النظرة ا
سد في أغلب البلدان الإسلامية ومنها الجزائر الواقع المُتج هنا كانت ولاية الدولة على الأوقاف هي

والذي  فَرضه واقع الخروج من مرحلة الاستعمار، هذا الوضع الذي حاولنا من خلال المبحث 
، كما حاولنا وضع التصور المقابل لذلك؛ وهو وضعه في الميزان من خلال ذكر إيجابياته وسلبياته

لنصلَ إلى نتيجة مفادها أنّ ، سلبياتواليجابيات ك، بذكر الإكذل استقلالية الأوقاف في الميزان
الأسلَم في رأينا هو الجمع بين المَسلَكَين، فَتعتمد استقلالية الأوقاف ابتداء وكما كانت على 
أَصلها، وتعطَى الوصاية للدولة في الحدود التي تضمن السير الحسن للأوقاف وتحقيق الغرض 

ات ومنها الأوقاف، ولَكنها س، وبما يحفظ للدولة سيادا على المؤست من أجله انتهاءالذي شرع
سيادة للتطوير والحماية لا للتحكُّمِ والاستغلال، مع ضرورة اعتماد مسلَك التدرج في الانتقال من 

ا إلاّ نسبية بمواصفات ماهرالوصاية إلى الاستقلالية التي لا نحدتمّ الحديث عنها،  ةد مبعد ذلك ت
التطركما ساهمت في الظروف والخلفياتإلى مسألة التقنين الوقفي الذي فرضته العديد من  ق ،

، فاحتاج إلى التطوير عوقاتالم، وصاحبته الكثير من المسوغات الموضوعيةوجوده العديد من 
ة للتشريعات المُنظِّمة للوقف، يِين والمراجعة المستمرالتح: في لُتمثَّتالمُفتقرِ إلى جملة من الخطوات 

ين المتخصمضرإعداد جيل من العلماء المُخرعية ين في الوقف الذين يجمعون بين المَلَكَة الشص
، إعداد عمل موسوعي يتضمن أحكام الوقف، الاهتمام بالجانب القضائي والثقافة القانونية الحديثة
  .اة الوقف المُتخصصين، التجانس مع هيكل البِنية التشريعية والقانونية للدولةمن حيث تكوين قض

، ولن السلبياتم من سلَ، كما أنها لم تبإيجابيات في الجزائر العملية التشريعية الوقفية تميزتلقد 
الإرادة السياسية جود و: أهمّها التي اقترحناها ومن اتبيتأَتى علاجها إلاّ من خلال جملة من المتطلَّ

الاختصاص النوعي للقائمين على التشريع الوقفي، الاختصاص  ،في الإصلاح وفي تنفيذ التشريعات
ص، الاختصاص النوعي ة بالوقف، الاختصاص النوعي في تنفيذ النصوقَالقضائي في المسائل المتعلِّ

  .لصيغة النصوص



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

412 
 

ية عن الإصلاح التشريعي، فالأوقاف إلى جانب ذلك فإنّ الإصلاح الهيكلي لا يقلُّ أهم
ييمنظلُ هيكلتها، بعد أن كانت  بحاجة كذلك إلى إِصلاَحٍ تشمحبيسة النمط الإداري الحكومي ي

وكذا جملة من  منذ أن بدأت تنتظم في شكل إدارة، والذي كان مميزا بجملة من الإيجابيات
ذي أفضى إلى بدأ التفكير في مسألة الاستقلالية الأمر ال السلبيات أتينا إلى ذكرها وتفصيلها،

الإدارية للأوقاف والذي استدعغاتالمالعديد من  تهالمو سوها وبدورها لا ضوعية والواقعية، ولأن
تخلو من بعض الملاحظات، ولأنّ كلا النمطين به إيجابيات وسلبيات؛ فقد أصبح من الضروري 

الواقع ولا تتنكَّر للمستقبل، ولذا كان السعي إلى التوافق مهِم  البحث عن صيغة توافقية لا تتجاهل
لمصلحة الجميع، والذي لا يمكن تحقيقه إلاّ بالاستفادة من إيجابيات ما كان موجودا، ومحاول وضعِ 

ة المرونة، التكاملية، الاعتبار، الرقاب(الضوابط للثغرات التي لوحظت عليه، مع مراعاة الأمور التالية 
نظام المركزية واللامركزية بشكل نسبي في التسيير، من خلال الجمع بينهما  واعتماد، )ةالمستقلَّ

الأوقاف القَدر الكبير من الحرية في  مؤسسة، فتعطَي إدارة )نمط اللامركزية النسبية(بصفة متوازنة 
المراقبة، وذا تكون اتخاذ القرار وتنفيذه، بحيث يكون الدور الحكومي مقتصرا على الإشراف و

من معنا في العصر الحديث، باعتباره  مؤسسةقائمة بذاا بكل ما تحمله كلمة  مؤسسةالأوقاف 
ى في ذلك تتجسد في ثلَقد انتهينا إلى أنّ الصيغة المُو لتحقيق هويتها وسبب وجودها،الحَلَّ الأمثل 

الأوقاف  ؤسسةأ التكاملية والتعاون البناء الذي يسمح لمالقائمة على مبد الإدارة المشتركةفكرة 
بالحرية في سياق الانضباط، فالمطلوب هو نوع من الإشراف الذي يتجاوز فكرة الاحتواء المُكَرس 

من خلال التبعة، وتمكين الأوقاف من مجال واسع في الحركة وبخاصة ما تعلَّيبحرية أخذ القرار  ق
لا العائق المُثَبط، من هنا يمكن  بة العامل المُحفِّز المُطَمئنتوجيه المتابعة التي تكون بمثاو المناسب

الوقف يعتمد على أساس الاختصاص  مؤسسةبين الدولة و] إدارة مشتركة[ صياغة مشروع 
ة، مع مراعاة تحديد تدخبرالعمل الرقابي والمتابعة والتقييوالخ منل في ل الدولة ضلغغم، دون الت

ة المؤسسِالبِنيا،ي عتمتأضف إلى ذلك أنّ ة للوقف، أو المساس بالاستقلالية الإدارية النسبية التي ي 
الاستقلالية الإدارية النسبية، : التاليةات بتطلَّالإصلاح الهيكلي للأوقاف في الجزائر بحاجة إلى الم

الة، الأرضية الميدانية الملائمة، مقرونة بملحقاا ة، الكفاءة البشرية الفعنرِالمَ) الهيكلية(البنية التنظيمية 
الوقفية الحديثة محدداتها  مؤسسةالتي تم تفصيلها في سياق المبحث، إضافة إلى ضرورة أن تكون لل
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بعدها، فهذه  ها الأساس الذي ينبنِي عليه كل العمللأن...) الرسالة، الرؤية، (الخاصة ا 
الت سبِقات هي بمثابة القناعة التي تددالمُحصرالراشد والصحيح ف.  

وأما ثالثة الأثافي؛ فهي عملية الإصلاح المالي لنظام الأوقاف، والتي هي إحدى الركائز  
غاية في  ا شيئًالدنا، ولذلك كان الاهتمام المُهِمة في عملية الإصلاح الإداري الوقفي المُبتغى في ب

لابد وأن يعلَم ابتداءً بأنّ الأوقاف ليست أموالا عامة بالمفهوم المعروف قد نبهنا إلى أنه  و الأهمية،
خاصة بالمدلول المعروف  كما أنّها ليست أموالامن مسؤولية الدولة،  هي عن الأموال العامة والتي

فيها أصحا كَّمحتعن الأموال الخاصة التي يا؛ بل هي أموال من نوع خاص ترِعتيها حشرعية  ةٌرم
ومتمية التي لابد من الانتباه إليها في العملية الإصلاحية للنظام المالي الوقفي بشكل زيزة، وهي الم

  .خاص والنظام الوقفي بشكل عام
ئر ليس لا شك بأنّ الواقع المالي للأوقاف في أغلب الدول الإسلامية اليوم ومنها الجزا

بذاك، وهو يعيش ما يمكن تسميته بالتريف لأسباب كثيرة، كما أنه يشكو من العديد من 
قَالمعوات التي توالتي يمكن تجاوزها من خلال بعض الآليات الأساسية التي  ولُح ،هتغيبينه وبين ب

ة مدروسة، نذكُر منها على وكيفيات منهجي قٍرأَشرنا إليها في سياق البحث، وذلك باعتماد طُ
، وغيرها من الأفكار الإبداعية فكرة الوقف النامي أو فكرة جهوية الاستثمارسبيل المثال لا الحصر 

التطر مالتي تتواءم مع الطبيعة الوقفية، واستكمالا لهذا تإلى  قصاستثمار وتمويل الأوقاف؛  غِي
رؤية غ المناسبة من خلال يتحديد الص متعلى ضرورة أن يالقديمة والحديثة، وانتهينا إلى التأكيد 

ا على ضرورة احترام دنكَّا ومحدودا، وأَيرفإستراتيجية للاستثمار الوقفي حتى لا يكون الجهد ظَ
عملية ير ال، حتى تسة يعدبوأخرى ة قَافرمات بومتطلَّّة يبلقَات بمتطلَّا إلى اهمنسات ذلك وقَبمتطلَّ

على إيرادات  الرقابة الماليةا إلى أنّ لنصوتفقد مالية الأوقاف في الجزائر؛ عن وبشكل سلسٍ وفَعال، 
ض متونفقات الأملاك الوقفية في الجزائر تا الوزارة على جميع  منهيمقالمتابعة المالية العادية التي ت

يقوم عليه بشكل  الاستثمار الوقفي من الإدارة المركزية، وأنّهيكَلَتها، باعتبار أنّ الأوقاف جزءٌ 
مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، وبعد الإشارة إلى أهم مباشر وعلى المستوى المركزي 

ذا الإشراف، انتهينا إلى ذ قَةمتطلَّ كرِالملاحظات المُلحلأوقاف في الجزائرلات الإصلاح المالي ب 
لاستقلالية الرقابية لمالية الأوقاف، الاحترافية الاستثمارية للمشاريع، الآلية التشريعية ا: والتي هي
المشجا كان نوع الإدارة ةعهمووصلنا إلى نتيجة مفادها أنّ استقلال الرقابة المالية ضروري م ،
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تكَرس في جميع الهيئات  الوقفية، فمسألة التفرِقَة بين المُسيرِ للمال وبين المُراقبِ له لابد وأن
الإدارية، وفي هذا الإطار أَوردنا الاقتراح المُتعلِّق بالهيئة التي يجب أن تشرِف على الرقابة المالية 

يكَلَّف فيها مكتب للمحاسبة معتمد من خلال عقد  الأولىللأوقاف، والمُتجسد عبر مرحلتين؛ 
 الوطن، إما بشكل محلِّي على مستوى كل ولاية أو بشكل عمل، على متابعة مالية الأوقاف في

بحسب التواجد القوي للأوقاف، يقوم هذا المكتب بتقديم التقرير ) يضم أكثر من ولاية(جهوي 
وخلال الفترة الزمنية التي يعملُ فيها : الثانيةالسنوي لمالية الأوقاف إلى مكتب الوزير الأول، و

ة إداريا عن وزارة الشؤون الدينية الأولى، يتم العمل على إنشاء هيئة مستقلَّ بِمقترحِ المرحلة
والأوقاف، تكون تابعة لرئاسة الجمهورية على غرار الس الإسلامي الأعلى اليوم، لتقوم بعملية 
بة الرقابة على مالية الأوقاف، وتعطَى الصلاحيات اللازمة لذلك، كما هو الحال بالنسبة للتجر

ف الاستثمار الوقفي لَوبالنسبة لمَِِ ،المغربية من خلال الس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
وحتى يكون ذا جدوى فعلية؛ فقد وجب أن يعطَى حقَّه ومستحقَّه، ولا يكون ذلك إلاّ من 

ين في اال الشرعي والاقتصادي تعيين مجموعة من الخبراء والمتخصص أولاخلال الخطوات التالية؛ 
تقُوم بِوضعِ الخُطَّة اللازمة للعمل الاستثماري ....) وكالة، مجلس، هيئة، (والمالي والاستثماري 

، )تشريعيا، اقتصاديا، إعلاميا( التهيِئَة الجيدة لأرضية العمل  ثانياالوقفي بكل مراحله وتفاصيله، 
البحث (كذلك باالات الاستثمارية ذات الجدوى الإستراتيجية مع الانتباه إلى أهمية الاهتمام 

  ). العلمي، التنمية البشرية
في خلاصة الفصل يجِب التأكيد مرة أخرى عند الحديث عن الإصلاح الإداري؛ على و

ها على أن) التشريعي، الهيكلي، المالي(الحاجة إلى وجود إستراتيجية متكاملة تنظُر إلى تلك التركيبة 
واحد، وبالتالي الابتعاد عن بحث الحلول الخاصة بكل جزء منها، لأنه تجزِئَةٌ للحلّ لا تنتهي  سمجِ

على الدولة في سياستها التشريعية وعملا على إحداث ذلك التوازن؛ ، كما ويجب لّبحالٍ إلى الحَ
  .يةالوقفية في المَنظُومة التشريعية الكُلَّ ؤسسةالمأن تراعي وجود 

            



 

 

        ةةةةــــممممخــاتخــاتخــاتخــاتالالالال
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ة لقد ثبت بما لم يعد فيه مجال للشكتمعات الإنسانية عام؛ دور الأوقاف في حياة ا
ة ، وذلك من خلال العاء الذي ساهمت به في رفع المستوى المعيشي والحياتي طَوالإسلامية خاص

صبحت تقوم بالعديد من الكلمة من معنى؛ أ هلُحمالإنسانية بكل ما ت ؤسسةالمللإنسان، هذه 
برِالأدوار الحضارية التي تزها ك زةأصالتها وتميسمؤس خدمة تجاوزت اليوم هذا المدى الذي أَيلَصا ه

ا؛ لفي بداية نشأصبِتة حسمؤس منتالتي ة وكبيرة بمشاريعها الضخمةج تضاهي في قوها القوى ت
 ألف لها بحست بالقوة الرابعة التي يميد والإعلام، ولذلك سالثلاثة الأخرى السياسة الاقتصا

حساب في تحديد وتوجيه السياسات الحكومية في اال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهذا 
سار التنمية اتمعية في ا في ممهِالوقفية أصبحت رقما مجتمعيا بارزا وم ؤسسةالميدل على أنّ 

والدور  وقاف اليوم في اتمعات الغربيةة التي هي عليها الأهذه المكانة الكبيرة والمهم ولأنّالدولة، 
م المكانة وللأسف غائبتان في عموم البلدان لكُالمفصلي الذي تقوم به، ولأنّ هذا الدور وت

الإسلامية إلاّ النزر القليل منها؛ فقد أصبح من الضروري التفكير في الستجاوز  في ل التي تساهمب
الدخيلة على ماضي الأوقاف الحضاري المنبثق من حضارة خاتم هذه الوضعية غير الصحية و

د في رسالة سجتالرسالات وأكمل التشريعات، وتحقيقا لهذا المبتغى يأتي الجهد العملي العلمي المُ
زائري دراسة مقارنة الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في التشريع الج" الدكتوراه الموسومة بـ 

إضافية في صرح الاسترجاع المأمول لدور  ةًنبِ، الذي يحاول أن يكون لَ"مع الفقه الإسلامي
الوقفية لمكانتها وقوا التي كانت في سابق عهدها والتي عرِفَت ا في أرقى مراحل  ؤسسةالم

كم حبية ومنها الجزائر هي وبِتاريخها، ولأنّ الأوقاف اليوم وفي أغلب البلدان الإسلامية والعر
ة إلى عملية الواقع المفروض إدارة حكومية، ولأنّ الإدارة الحكومية في هذه البلدان هي بحاجة ماس

ا تلك العملية، سعيا إلى هلَشمالإدارة الوقفية بحاجة هي كذلك إلى أن ت إصلاحية لوضعها؛ فإنّ
من هنا جاءت فكرة موضوع الرسالة، والتي انبنت على تطوير أدائها واحتلال المكانة اللائقة ا، و

ما هو تشخيص الوضع الإداري التسييري لنظام الأوقاف في : دراسة الإشكالية الرئيسة التالية 
ات التي تقوم عليها هذه العملية بالجزائر، وما مدى الحاجة إلى إصلاحه، والأسس والمتطلَّ

  .عية التابعة لهاالفر تساؤلاتالإصلاحية؟ وعلى بعض ال
الإشكالية الرئيسة وعلى  الة الإجابة عنلقد حاولنا من خلال فصول ومباحث هذه الرس

الفرعية التابعة لها، وقد توصلنا من بعد البحث إلى جملة من النتائج التي تبرز رأينا في  تساؤلاتال
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المسألة، وإلى بعض التوصيات التي تناسب الموضوع وتالمقترح الع لُثِّمملي لتصرِوا في عملية ن
الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في الجزائر، والتي سنقوم بعرضها بعد الإشارة إلى بعض التنبيهات 

التوصيات في إطارها ، والتي ستسمح بوضع تلك النتائج وة بالمضمون النظري للرسالةقَالمتعلِّ
لَ الرسالة ما لم تمحالصحيح ، تفاديا لأن تم به ابتداءً فَزِلتطلَيا هو مطلوب،  بمنها أكثر مم

  :هذه التنبيهات فيما يلي لُوتتمثَّ
 دقصالحديث عنه في سياق هذه الرسالة؛ هو الذي ي ددصالإصلاح الإداري الذي نحن بِ .1

عنه بالتطوير الإداري، فنحن نتحدث عن  ربعي الشامل الذي يلِّبه التغيير الجزئي لا الكُ
من إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي هي  لإصلاح في إدارة الأوقاف التي هي جزءٌا

ق بكامل لا نتحدث عن الإصلاح المتعلِّبمعنى أننا ل، كُمن إدارة الدولة كَ بدورها جزءٌ
الجهاز الإداري للدولة، مع علمل على الجزء، ولكن محدودية ا بالترابط وتأثير الكُن

ب ذلك، وعلى هذا فموضوع الرسالة لا يعالج الإصلاح الإداري تي تتطلَّالموضوع هي ال
ما يحاول إعطاء تصور عن إصلاح إدارة الأوقاف كجزء من الإدارة الحكومي بأكمله وإن

  .ة الأوقاف في وضعها الحاليويقترح حلولا تتناسب وخصوصي ،الحكومية
تأصيلية لأنها تتعامل مع الوقف الذي هو المقاربة الفقهية في الرسالة تذكيرية أكثر منها  .2

بالأصل مدلول شرعي مفَتق على جوازه عند جمهور الفقهاء ولم يعثَد اليوم منقاشٍ ار 
ي سرِفات التي تة به وبالتصرقَوجدال، كما أنّ الموروث الفقهي زاخر بالاجتهادات المتعلِّ

ة في جانب الاستثمار الوقفي وأنماطهعليه وبخاص الرأي  لَالجديدة التي استدعى تدخ
ما الإشارة إليها الفقهي لتسديده، ولأنّ الرسالة لا تستدعي التفصيل في تلك التصرفات وإن

الفقهي كبيرا فيها، كما أنّ  قلم يكن التطرولذا باعتبار الجانب التسييري في إدارا فقط 
الأصل في " ي عليها قاعدة سرِلتي يالجانب الإداري في عمومه هو جملة من المعاملات ا

المؤمن  ةُ، وهي من التقنيات العملية التي من قبيل الحكمة التي هي ضالَّ"الأشياء الإباحة 
أينما وجدها فهو أحق ا، فلم يكن التعاطي الفقهي معها إلاّ إذا اقتضت الضرورة 

جِوودت الشةُبه ففي تلك التقنية أو التصر. 
  .التنبيهات يمكن التحدث عن النتائج والتوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسةوبعد سرد هذه 
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   النتائج: أولا
1. الوقف تصرف شرعي يقِّحأمرا تعبديا، يتمثَّالمصالح الدينية والدنيوية ق دفي  لُ، فهو يجس

 ةًدمويمثِّلَ خ مرضاة االله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه والذكرِ الطَيب في الدنيا والآخرة،
إنسانية خاصة لأفراد الأما الثلاث ة وعاملُ حفظ الكليات الخمس بدرجاشمة ت

  ).الضروري، الحاجي، التحسيني(
2. ّأهمية الوقف بشكل واضح ومتمي زبرز في؛ تاستابِيعلمقاصد الشريعة التي جاء الإسلام  ه

لحفظا هذا النظام ، وذلك من خلاا في العاجل والآجلههجنتعلىل الآثار الواقعية التي ي 
الوِجهة الطبيعية وعلى جميع الأصعدة الاجتماعية، الاقتصادية،  منصيرورة الحياة الإنسانية 

  .المالية، وحتى الإستراتيجية، وهو الشيء الذي يبين دون أدنى شك دوره الحضاري
3. جمهور الفقهاء للوقف شخصية ح ثبِتيكمعليها في العصر الحاضر ةًي طلَقوهي ما ي ،

، الشيء الذي يمكِّنه من التمتعِ بالذمة المالية كما يتمتع ا )المعنوية(الشخصية الاعتبارية 
الشخص الطبيعي، ويجعلُه مؤهلاً لأن يمثِّلَ شخصية قانونية تمتلك الحقوق وتؤدي 

لِّي، هذا الأمر الواجبات من خلال موثِّلٍ شرعي يباشر عنه هذه الأعمال وهو المُتم
حسمته في تشريعاا معظَم الدول الإسلامية ومنها الجزائر بما لم يعد معه حاجة إلى 

  .تأكيده
هو حبس :[ على أنّ الوقف ) 03(في مادته  10-91نص قانون الأوقاف الجزائري  .4

العين عن التك على ولُّمجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على ومن  جه
الطبيعة القانونية  صخ، كما حسم المشرع الجزائري موقفه فيما ي]وجوه البِر أو الخير
الوقف عقد التزام [ من قانون الأوقاف والتي ورد فيها بأنّ ) 04(للوقف في نص المادة 

بالعقد رغم أنه لا  فعات، وقد سمى هذا التصرالتبر منض لُ، فجعله تصرفًا يدخ]تبرع
صادر عن إرادة [ يفتقر إلى القبول، الشيء الذي استدركَته المادة بعد ذلك بقولها 

  ].منفردة
أَسس القانون تقسيمه الوقف إلى خاص وعام؛ على الخيرية الموجودة في إعطاء الواقف  .5

فإن كان الوقف متمحضا في الخيرية لم يقصد صاحبه به إلاّ الأجر  وقفه للموقوف عليه،
  .الذي يلحقُه من االله جلّ وعلى، كان وقفه هذا عاما خيرِيا
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بمختلف عناصرها  النظام الإداري نظام مفتوح يؤثِّر ويتأثّر سلبا وإيجابا في بيئته .6
وعلى هذا يكون مفهوم الإصلاح الإداري الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، الثقافية، 

  .قائما على الأخذ بعين الاعتبار االين الداخلي والخارجي
؛ لأنه يجسد المقاصد الإصلاح الإداري كما أنه حاجة واقعية فهو كذلك حاجة شرعية .7

  .التي أَصلَها الإسلام
م وركائز أساسية المدخل الصحيح للإصلاح الإداري بمعناه الشامل يقوم على دعائ .8

مشتركة؛ تبدأ من الفرد الذي هو جزء من اتمع الكبير ومن ثَم المؤسسات الاجتماعية 
والتعليمية والتربوية وأخيرا المؤسات الإداريةس.  

ن السمات، التي حددت امتازت التجربة العربية في الإصلاح الإداري بالعديد م .9
ي للإصلاح سِقلَّة العناية بتأصيل منهج مؤس: ن أَهمهامالتي ت خصائصها وزبروأَ شكلها

الإداري، تبني النموذج البيروقراطي، تجسيد الإطار القانوني للإدارة، الاقتصار على 
  .الإصلاح الشكلي الظاهري، العناية الجزئية بالتدريب القيادي الإداري، الإزدواجبة

، وهذه بإستراتيجية لإتمامه عتبلاح لا تلايمكن بحال الاكتفاء بوجود إرادة للإص .10
الأخيرة تحتاج إلى نفَسٍ طويل وتخطيط حكيم، ولابد وأن تتم وِفق مقَومات الأصالة 

  .والمعاصرة
ضمان الاستمرارية في التنفيذ، : في مقومات نجاح عملية الإصلاح الإداريتتمثّل أهم  .11

ة للبرامج، عدم التغافل عن الَلمراقبة والمتابعة الفعوجود الدعم السياسي، تحقيق التكاملية، ا
المؤثِّرِين في عملية الإصلاح، وضع الأسبقية الأساسية لتنمية العنصر البشري، تنمية التوازن 

  .ات الفنية للإصلاح الإدارينوكَبين المُ
12. د من خلال اعتما الاستدمار الفرنسي نكبة حقيقية على الأوقاف الجزائرية لَثَّم

ات الأهلية، الإلحاق الاقتصادي، تدمير البنى سالقضاء على المؤس: الخطوات التالية
الاجتماعية، سرقة أموال الوقف وإدخالها في ميزانية الدولة المُستعمرة، إضعاف الأوقاف 

  .وتصفيتها، وهي الجريمة التي أرجعت الأوقاف وإدارا قُرونا إلى الوراء
في الجزائر أن تقوم بالدور الحضاري المُنتظَرِ منها والذي قامت به في لا يمكن للأوقاف  .13

عن قَعصور النور والر ربعت أن ترالذي عرفته الأمة الإسلامية عبر التاريخ؛ إلاّ إذا قر ي



�A�Hا�
:ـ  

420 
 

ة، من خلال أنموذج إداري جديد ومتجدد يتلاَءَم وطبيعة اتمع الجزائري، وذاا بكل قُ
ات الخيرية العالمية من حيث الإدارة والتسيير، وِفق سر الذي تعرفه المؤسيواكب التطوو

إستراتيجية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والحقيقي للأوقاف في الجزائر، 
طَلَّع فيه إلى تحقيق أهداف مستقبلية تتةى بالأوقاف إلى رقَوتستمع، تؤد مؤسي فاعلة في ا

  .الرسالة التي وجِدت من أجلها
ينقسم الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة الأوقاف في الجزائر إلى قسمين؛ قسم يشرِف على  .14

، وقسم يتعاملُ مع الأوقاف ) -الوزارة  –الإدارة المركزية (الأوقاف بطريق غير مباشر 
ؤون الدينية والأوقاف في مديرية الش –الإدارة المحلية (بشكل يومي وبطريق مباشر 

  ).الولاية
15. ا الإدارة الوقفية في الجزائر على نوعين رئيسين؛ التصر أولافات التي تقوم :فات التصر

الحصر والتسجيل، الصيانة والحماية، (؛ المطلوبة على جِهة الوجوب أو الندب الأصلية
اعتبار المصلحة المُتوخاة منها والتي أجازها الشرع ب) التسيير المالي، الاستثمار والتنمية

: ثانيالعودها على الأوقاف بالنفع العام، وهي على هذا مطلوبة وضرورية لمستقبل الوقف، 
الاستثناء فات العارضةالتصر جهئُ لها إلاّ عند الحاجة والضرورة[؛ الطارئة على وجلتلا ي [

، أو تقع لتجئُ إليها عند الضرورة القُصوى فقطي[، أو المنع )التغيير، الاستدانة، الاستبدال(
فات توافَق الشرع والقانون على عدم ، وهذه التصر)ي، الإهمالالبيع، التعد] (عليها قصدا

  .اللجوء إليها إلاّ في حال الضرورة وثُبوت مصلحة الوقف في إِتيانِها
سناد أَمرِ الرقابة المالية للأوقاف لهيئة إِاللافت في التجربة الوقفية المغربية المعاصرة؛ هو  .16

وذلك من خلال الس  )هيئة خارجية(مستقلَّة عن إدارة الأوقاف ) نظامية(عامة 
  .م2011الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة والذي أُنشأَ سنة 

تثماري تعد الأمانة العامة للأوقاف في الكويت؛ صاحبة الرِيادة في الجانب الاس .17
للأوقاف، حيث أنها استطاعت أن تضع هيكَلاً إداريا متميزا للإدارة الاستثمارية الوقفية، 

، ....)رسالة، رؤية، أهداف، إستراتيجية،( المؤسسية في العملوالذي امتاز بـ 
  .الاحترافية في الأداء وبخاصة في الجانب الاستثماري، يةالاستقلالية في الإدارة التسيير
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لم يكن العمل الخيري في الغرب ليصلَ إلى هذا المستوى من المُؤسساتية؛ لولا الإرادة  .18
  .السياسية الداعمة له على كل المستويات

تتجسد الإرادة السياسية الداعمة؛ من خلال تجانسِ المَنظُومة القانونية والتشريعية  .19
العمل الخيري، التي تسعى إلى أن تعطيه مكَانته ، والمساهمة المادية في تشجيع والتنفيذية

  .وفُرصته للمساهمة في تنمية اتمع والقيام بمسؤولياته تجاهه
بالمفهوم  مؤسسةالأوقاف لا يمكن أن تكون موافقة للمنظور الإسلامي إلاّ إذا كانت  .20

اليوم مؤس عرِفُهالحضاري العصري الذي تلغربات الخير في اس.  
21. العمل الخيري عمل مؤسرسالة ورؤية وإستراتيجية في العملس كملظَّم يناتي وم.  
  .الخيرية الغربية تملك الاستقلالية في القرار والحرية في المبادرة ؤسسةالم .22
ن الخيرية ع ؤسسةالمة لضمان عدم خروج د؛ غَرضها المتابعة الجيالرقابة الحكومية المَرِنة .23

  .الأهداف المُسطَّرة، وليست بِحالٍ وسيلة للتقييد والتحكُّم
كانت المَنظُومة الاجتماعية المُهيئَة لثقافة المساهمة في فعلِ الخير ونشرِه الموجودة عند  .24

الأفراد؛ سببا في وجود هذا النوع من الفعل الخيري المُؤسس، وعاملا مهِما في تطَورِه 
  .ه وانتشارهوتكاثر

، ولَكنها لم تكتف التجربة المُؤسسِية للعمل الخيري في الغرب لم تنطلق من فراغ .25
 كترلَت على أن تمما عباستغلال الرصيد التاريخي لاكتساب الشرعية في التواجد، وإن

  .تأثرها، وأن تكون لَبِنةً إضافية في هذا الرصيد وذاك الصرح المتنامي مع الوق
ولاية الدولة على الأوقاف هو الواقع المُتجسد في أغلب البلدان الإسلامية ومنها الجزائر،  .26

  .وهو الأمر الذي فَرضه واقع الخروج من مرحلة الاستعمار
الإرادة السياسية في الإصلاح : أبرزها يحتاج التشريع الوقفي في الجزائر إلى متطَلَّبات .27

لاختصاص النوعي للقائمين على التشريع الوقفي، الاختصاص وفي تنفيذ التشريعات، ا
القضائي في المسائل المُتعلِّقَة بالوقف، الاختصاص النوعي في تنفيذ النصوص، الاختصاص 

  .النوعي لصيغة النصوص
تحتاج عملية الإصلاح إلى القاعدة التشريعية المُتمثِّلَة في جملة التشريعات التي تنظِّّم  .28

، وإلى المساهمة القضائية في المتابعة وتحميه مؤسسةوتوفِّر الإطار القانوني للالعمل 
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الوقفية من الاعتداء بكل أصنافه،  ؤسسةالموالمراقبة التي تضمن توفير المناعة اللازمة لكيان 
ليات ي لآوطبعا إلى توفير مختلف الهيئات التنفيذية الفرعية على المستوى المركزي والمحلِّ

  .التنفيذ الموافقة للتوجه العام الذي سيكون عنوانه خدمةُ الأوقاف
الواقع المؤسساتي لإدارة الأوقاف في الجزائر هو من مسؤولية وزارة الشؤون الدينية  .29

، بما يعني )ولائية(ة يوالمتابعة والتسيير المباشر محلِّ) وزارية(، فالقرارات مركزية والأوقاف
ة للإدارة الوقفية في الإشراف على الوقف البِنيجووزارة، ولاية(ة المُزد.(  
، بعد أن كانت حبِيسةَ النمط الأوقاف بحاجة إلى إصلاح تنظيمي يشملُ هيكلتها .30

الإداري الحكومي منذ أن بدأت تنتظم في شكل إدارة، والصيغة المُثلَى في الهيكلة الوقفية 
القائمة على مبدأ التكاملية والتعاون البناء الذي يسمح  رة المشتركةفكرة الإداتتجسد في 

الأوقاف بالحرية في سياق الانضباط، فالمطلوب هو نوع من الإشراف الذي  ؤسسةلم
يتجاوز فكرة الاحتواء المُكَرس من خلال التبعية، وتمكين الأوقاف من مجال واسع في 

ق بحرية أخذ القرار المناسب، وتوجيه المتابعة التي تكون بمثابة العامل الحركة، وبخاصة ما تعلَّ
  .المُحفِّز المُطَمئن لا العائق المُثَبط

من خلال واقع الأوقاف في الجزائر والفُرص التي يمنحها الجو العام السائد حاليا، فإنّ  .31
لاستقرار وعدم تجاوز الواقع، استمرار ا(أقرب الطُرقِ المُحقِّقَة للمقصود بكل تداعياته 

الانتقال التدريجي إلى الوضعية الأفضل من دون هزات كبيرة في النسيج الاجتماعي، 
تكوين رصيد وتجربة قابلة للتطوير في قَابِلِ الأياّم، ضمان التحول السلس إلى الأحسن، 

 العامة ؤسسةالمالإدارة عن طريق ؛ هي )التخفيف من هيمنة الحكومة بشكل متصاعد
  .بالنظر إلى مزاياها، وإلى سهولة انسجام الأوقاف العامة معها

الوقفية والوزارة لابد وأن تكون علاقةَ تعاون وتنسيق لا علاقة  ؤسسةالمالعلاقة بين  .32
ة للوقف، بما يعني استقلالية في الحركة يسِ، وهو ما يجسد مدلول الاستقلالية المؤستبع
  ).الخضوع للقوانين سارية المفعول(والتزام بالمشروعية ) رية القرار والتسييرح(
استقلالية (إنّ الأسلَم في الظروف الحالية للأوقاف الجزائرية؛ هو الجمع بين المَسلَكَين  .33

، فَتعتمد استقلالية الوقف ابتداءً وكما كانت )الوقف، ولاية الدولة على الوقف مؤسسة
هالحسن للأوقاف وتحقيق على أَصل يرالس نضمعطَى الوصاية للدولة في الحدود التي تا، وت
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ا على المؤسحفَظُ للدولة سيادت من أجله انتهاءً، بما يرِعالغرض الذي شات ومنها س
الأوقاف، على أن تكون سيكُّمِ والاستغلال، كل ذلك في  ةًادحللتطوير والحماية لا للت

سياق مردالت ةًسلَكا إلاّ نِسبِياهرج في الانتقال من الوصاية إلى الاستقلالية التي لا ن.  
34. ملَّطَتثَّل فيبمتسبِالاستقلالية الإدارية النِ: ات الهيكلة الوقفية في الجزائر تة، البِية ني

  ).الميدانية الملائمةة، الكفاءة البشرية الفعالة، الأرضية نرِالمَ) الهيكلية(التنظيمية 
ليست أموالا عامة بالمفهوم المعروف عن الأموال العامة والتي هي تحت  الأوقاف .35

مسؤولية الدولة، ولا هي أموال خاصة بالمدلول المعروف عن الأموال الخاصة التي يتحكم 
  .ذاا دأموال من نوع خاص، خصوصية الأوقاف في حفيها أصحاا، بل هي 

36. غِ المناسبة للاستثمار الوقفي من خلال رؤية إستراتيجية يجب أن ييتحديد الص مت
ات المُقترِنة ب، حتى لا يكون الجُهد ظَرفيا ومحدودا، مع احترام المتطلَّللاستثمار الوقفي

  ).ةيعدة، المرافقة، البيبلالقَ(بذلك 
المتابعة المالية  منفي الجزائر تتم ض الرقابة المالية على إيرادات ونفقات الأملاك الوقفية .37

العادية التي تقيمها الوزارة على جميع هيكَلَتها، باعتبار أنّ الأوقاف جزءٌ من الإدارة 
المركزية، وهذا يعني أنّ مالية الأوقاف هي من مالية الوزارة، كما أنّ الاستثمار الوقفي 

كزي؛ مديرية الأوقاف والزكاة والحج يقوم عليه بشكل مباشر وعلى المستوى المر
  .والعمرة

جوهر الإصلاح المالي للأوقاف في الجزائر؛ هو الاستقلالية الخارجية للمراقبة المالية  .38
ة، لوزارة الوصيفي ا المُعتمدة في المراقبة المالية ، وعدم ترك ذلك للآليات الداخليةللأوقاف

وزارة للقيام بعملية المراقبة المالية وكُلُّ ما يتعلَّق ا ة عن الويكون ذلك باعتماد هيئة مستقلَّ
  . –مراقبة مالية خارجية  –
، فمسألة التفرِقَة بين استقلالية الرقابة المالية ضروري مهما كان نوع الإدارة الوقفية .39

  .المُسير للمال وبين المراقب له لابد وأن تكَرس في جميع الهيئات الإدارية
، تصاحب سير التدبير تحقيق استقلال الرقابة المالية من رقابة خارجيةلا غنى ل .40

وتتكامل مع الرقابة الداخلية، وتفعلُ بآليات حقيقية للمحاسبة، وهذه المسألة غاية في 
الأهمية؛ فالاكتفاء اليوم بالرقابة الداخلية التي يغلُب عليها طابع البيروقراطية والوظيفة 
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 تشبِه باقي الوظائف الإدارية الأخرى يجعلُها بلا معنى، فالموضوعية في مثل الروتينية التي
ةٌ في الغالب الأعذِّرعتولذلك كان اللجوء إلى الرقابة الخارجية أكثر هكذا أعمال م م

موضوعية وفائدة للأوقاف، كما أنه أَدعى إلى حيادية الأجهزة الرقابية، وعدم خضوعها 
لإدارية الحكومية، كما ويجب أن تكون هذه الجهة الرقابية ذات صلاحيات للضغوط ا

واسعة في الرقابة المالية والضبطية القضائية، مع منحها صلاحيات رفع تقارير بالمخالفات 
  .إلى الجهة القضائية المُختصّة

ار فيها على ، والاقتصالعملية الإصلاحية عملية متكاملة تحتاج إلى مساهمة الجميع .41
 منة وضانِسجتةٌ للجهد والوقت والمال، وهذا يعني أن تكون معضيمجال دون الآخر م

الأم هرِيدي الذي تعمن المشروع المُجتمضتار رؤية إصلاحية شاملة تة الجزائرية، وكذا الخَي
اعدة الاجتماعية، أم خيار الاقتصادي الذي ترِيد السير عليه؛ هل هو خيار تكريس المس

تشجيع المبادرة الفردية، أو الجمع بينهما، فمن خلال ذلك تتأَسس الرؤية الاستثمارية 
 .الوقفية وتحدد مكَانها كعامل متمم لجهد الدولة وليس موازِيا لها

ل سريع، الوضعية الحالية لإدارة الأوقاف الجزائرية تستدعي عملية الإصلاح بشك .42
، وتنطَلق )بعد التقييم والتدقيق العلمي(تراعي حالة الأوقاف الآن  منهجية موضوعية فقوِ

اتمع، الإرادة السياسية، الجاهزية للتنفيذ لدى الإدارة، (من سبرٍ للواقع من جميع جوانبه 
 .مع ضرورة الانتباه إلى المَرحلية في تجسيد ذلك...) 

ن الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف إلى وجود إستراتيجية متكاملة يحتاج الحديث ع .43
؛ على )التشريعي، الهيكلي، المالي(تراعي تلك التركيبة التي عالجنا الموضوع من خلالها 

، وبالتالي الابتعاد عن بحث الحلول الخاصة بكل جزءٍ منها، لأنه تجزِئَةٌ أنها جسم واحد
إلى الحَلّ، فعلى الدولة في سياستها التشريعية وعملاً على إحداث للحلّ لا تنتهي بِحالٍ 

  .الوقفية في المنظومة التشريعية الكُلِّية ؤسسةالمذلك التوازن؛ أن تراعي وجود 
  

  :التوصيات
في مسائل وتكوين قُضاة متخصصين  تخصصٍ قضائي جديد في اال الوقفياستحداثُ  .1

  .الوقف
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من خلال تحفيز الجامعات على  ة بالتشريع الوقفيقَيع الدراسات العلمية المتعلِّتشج .2
وفتح المخابر التي تبحث في تطوير التشريع ) ماستر، دكتوراه(اعتماد الدراسات الأكاديمية 

  .الوقفي
في جميع االات  إنشاء مدرسة متخصصة في تكوين إطارات التسيير الإداري الوقفي .3

  .الوقفية مؤسسةتابعة لل) ونية، التنظيمية، المالية، الاستثماريةالقان(
إقامة الدورات التدريبية التكوينية للقائمين على إدارة الأوقاف في مجال التشريع  .4

لإحداث الاختصاص النوعي في تسيير، تنفيذ، وصياغة التشريعات والإدارة الوقفية 
  .الوقفية

د الأوقاف عند القيام بوظيفة التشريع في الميادين مراعاة السلطة التشريعية لوجو .5
  .الأخرى

العامة  ؤسسةالمالإدارة عبر صيغة ( إنشاء جهاز إداري يقوم على شؤون الأوقاف  .6
ة للإدارة الحكومية إلى مرحلَة قَتنتقل فيه بالأوقاف من مرحلة السيطرة المطلَ) المستقلِّة

تتمتع بالاستقلالية الإدارية عن الوصاية، مع بقاء دور الدولة  ةمؤسستصبِح فيها الأوقاف 
في الإشراف عليها من باب المراقبة اللاحقة لا أكثر، بما يوفِّر الانتقال السلس والمُنظَّم 

  .والمدروس إلى ما هو أحسن
لا يكون تواجدها مهِما،  الوقفية؛ التي غالبا ما ؤسسةالمتفَاديا لكثرة الهيئات الإدارية في  .7

آلية التقسيم مما يجعلها عبئًا عليها من الناحية التنظيمية والمالية؛ فإنه يصار إلى اعتماد 
، فما يحتاجه الواقع هو الذي سيكون أساس إنشاء الهيئات الإداري بحسب الحاجة العملية

  .الإدارية الجديدة
زِم اعتماد مسلَك التدرج في الانتقال من الوصاية إلى واقع الأوقاف في الجزائر يستل .8

الاستقلالية التي لا نراها إلاّ نِسبِيةً، والتي تعني استقلالية التسيير الإداري كُليَِّةً عن الوصاية 
من أكبر قَدرٍ من الحرية في النشاط والإدارة والتسيير واختيار طريقة  ؤسسةالمتمكين هذه (

، مع إلحاق مسؤولية الإشراف على مالية الأوقاف إلى )الاته والفئَة المُستهدفَةالعمل ومج
، بالإضافة إلى )الأنموذج المغربي(مستقلََّة متخصصة في هذا الغرض  مؤسسةالقضاء أو إلى 

ضمان احترام القانون وعدم الانحراف عن الأهداف (اعتماد الرقابة التوجيهية للحكومة 
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: ، وهو ما يمكن التعبير عنه بشكل مختصر بالقاعدة التالية)لنفسها ؤسسةالمسطَّرَا التي 
  .مركزية الرقابة ولا مركزية التنفيذ

الوقفية الحديثة؛ أن تعتمد الأسلوب الجديد في تسيير  ؤسسةالممن الضروري على  .9
تبلوِر من خلالها رؤيتها ) خطّ السير والاختصاص(المؤسسات، فَتضع لنفسها رسالة 

لأداء الغرض ) الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في الآماد المختلفة، قصيرة متوسطة وطويلة(
  .الذي أُنشأَت من أجله

الوقف، القائم على أساس  مؤسسةبين الدولة و" الإدارة المشاركة " صياغة مشروع  .10
اة تحديد تاعرة، مع مبرالعمل الرقابي والمتابعة والتقييم، الاختصاص والخ منل الدولة ضخد

دون التغلغل في البِنية المؤسسية للوقف، أو المَساس بالاستقلالية الإدارية النِسبِية التي يتمتع 
  .ا
ة مراقب –تكليف هيئة مستقلّة عن الوزارة؛ للقيام بعملية المراقبة المالية وكُلُّ ما يتعلَّق ا  .11

مكتب للمحاسبة معتمد ومن خلال يكَلَّف فيها  الأولى: على مرحلتين –مالية خارجية 
، إِما بشكل محلِّي على مستوى كل عقد عمل؛ على متابعة مالية الأوقاف في الوطن

للأوقاف، يقوم هذا  يوِبحسب التواجد القَ) أكثر من ولاية(ولاية، أو بشكل جِهوِي 
وخلاَل : والثانيةقديم التقرير السنوي لمالية الأوقاف إلى مكتب الوزير الأول، المكتب بت

ة إنشاء هيئة مستقلَّالفترة الزمنية التي يعملُ فيها بمقترح المرحلة الأولى؛ يتم العمل على 
، تكون تابعة لرئاسة الجمهورية على غرارِ إداريا عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

س الإسلامي الأعلى مثَلاً، لتقوم بعملية الرقابة على مالية الأوقاف العامة، وتعطَى ال
الصلاحيات اللازمة، كما هي الحال بالنسبة للتجربة المغربية من خلال الس الأعلى 

  .لمراقبة مالية الأوقاف العامة
وقفية الجديدة بحيث في جميع المشروعات ال"  المُخصص التنموي" ضرورة تبني مبدأ  .12

  .يخصص دائما جزءٌ من العائدات الاستثمارية للوقف للزيادة في رأسماله
والتي تعنِي تمكين الجهات الإدارية المحلية "  جهوية الاستثمار" العمل على اعتماد فكرة  .13

الأعلَم بواقع  من اختيار المشاريع الاستثمارية الأنجع لجِهاتهِم ومتابعتها، باعتبارهم
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زراعي، صناعي، (ك الجهة من النوعية المناسبة وما يصلُح لها في تلقاف الأو
  ).إلخ...سياحي،

الوقفية، تسعى  مؤسسةإنشاء هيئة متخصصة في اال الاستثماري الكبير تكون تابعة لل .14
لأوقاف، يكون طابع إلى البحث عن الوسائل الاستثمارية المفيدة التي ترفَع من عوائد ا

المشاريع التي تهتم ا وطنياً وحتى دوليا في قابل الأياّم، ويمكن في هذا الإطار الاستفادة 
  .من تجربة الأمانة العامة للأوقاف الكويتية

  

وباكُورةُ الحديث بعد عرضِ النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال الجُهد والوسعِ 
ذي بذَلناه في البحث؛ أنّ الأوقاف اليوم قَادرةٌ، إذا ما توفَرت النِيات الصادقة وتجددت الرغبة ال

لدى المسلمين في إِحيائها، والعزمِ على تكثيرِها والمُضي ا في سبيل الخير والنفع العام؛ أن تكون 
لتنمية، متى روعيت الأصول والأحكام، وأُحكمت سياسة المُنطَلَق الأمين للنهضة والطريق الأقوم ل

الأوقاف، وأُقيمت القواعد الشرعية والتقنية الاقتصادية للتمويل والاستثمار، وكُلُّ هذا لا يتأَتى 
ضرورة الإصلاح الإداري لنظام اليوم إلاّ من خلال إدارة وقفية قوية حديثة ومتطَورة، بما يعني 

  .   شرعية وحٍقانوني ور دنسف في الجزائر بِالأوقا
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، التشريع الجزائرينظم المقارنة ودراسة في الوظيفة العامة في ال، محمد يوسف المعداوي .2

  .م1988، ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية]2[ط



 

 

مصر، منشأة  –، الإسكندرية مسؤولياته قانوناالشخص المعنوي و، يحي أحمد موافي .3
   .م1987، المعارف
 مراجع متنوعة .

النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط حتى القرن ، ابراهيم حركات .1
  .م1996، الجزائر، دار افريقيا الشرق –، الدار البيضاء م5هـ9
الاستقصا لأخبار دول المغرب ، )هـ1315/هـ 1250(أحمد بن خالد الناصري  .2

عفر الناصري السلاوي، منشورات وزارة الثقافة والاتصال، أحمد بن ج: ، تحالأقصى
  .2001المغرب، 

ربيع الأول  08بتاريخ  1.09.236الصادرة بظهير ملكي رقم  مدونة الأوقاف المغربية .3
 . م2010فبراير  23هـ الموافق 1431

] 1[ط، الجباية في الفترة الحديثةدراسة تاريخية في الملكية والوقف و، ناصر الدين سعيدوني .4
 .م2001، لبنان، دار الغرب الإسلامي –بيروت 

المصادق عليه  النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بالمغرب .5
أغسطس  09هـ الموافق 1432رمضان  08بتاريخ  1.11.139بالظهير الملكي رقم 

  .م2011
نظام الوقف في : ، ندوةية في الجزائرالتجربة الوقفالأوقاف الجزائرية، وزارة الشؤون الدينية و .6

، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لبنك الإسلامي للتنمية 1التطبيق المعاصر، ط
 .م2003/هـ1423، )الكويت(الأمانة العامة للأوقاف   –) جدة(

 الرسائل الجامعية .
ظُمي دام المَنحى الن الأردن باستختقييم أداء الوقف الإسلامي فيأحمد يوسف محمد عريقات،  .1

فلسفة الإدارة، كلية : ، دكتوراه في تخصصوتحديد مستلزمات تحوله إلى منظمة ساعية للتعلم
  .م2008الدراسات الإدارية والمالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن، 

سة تحليلية نقدية مقارنة قانون الأوقاف الجزائري درا:  ابراهيم، مذكرة ماجستر بعنوانبلبالي .2
   .2004/ 2003 –الخروبة  –، كلية العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة وقانونبالفقه الإسلامي



 

 

، المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية في التشريع الجزائريبن تونس زكرياء،  .3
، جامعة الجزائر، )روبةالخ(مذكرة ماجستير، تخصص شريعة قانون، كلية العلوم الإسلامية 

 .م2007
، مذكرة ماجستير، جامعة الوظيفة الاقتصادية للوقف و دوره في التنميةدلالي الجيلالي ،  .4

  . م 2004 – 2003، الجزائر، كلية الحقوق، فرع العقود والمسؤولية
 رسة العلياد، المالإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء المناظرة الوطنية الأولىرشيد مليجي،  .5

  .المغرب –للإدارة، الرباط 
، مذكرة التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، سالمي موسى .6

  .م2003، جامعة الجزائر، فرع العقود والمسؤولية –، كلية الحقوق ماجستير
ة دور الوقف الإسلامي في استثمار التعليم العالي في ضوء الخبرات العالميشيرين حسن مبروك،  .7

، )تخصص التعليم العالي والجامعي(، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية والإقليمية
 .م2010هـ الموافق 1431معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، 

، مذكرة النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائريصورية زردوم بن عمار،  .8
 .2009/2010الجزائر،  -باتنة –وق، جامعة الحاج لخضر ماجستير، كلية الحق

فقه : ، مذكرة ماجستير تخصصالبعد المقاصدي للوقف في الفقه الإسلاميعبد الرحمان معاشي،  .9
الجزائر، /باتنة –وأصول، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر 

 .م2005/2006
دراسة تطبيقية عن الوقف ( مار الوقف و تمويله في الإسلام فقه استث، عبد القادر بن عزوز .10

  . 2004 – 2003، ، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية)في الجزائر 
جتماعية آثاره الااستثمار الأوقاف و: مذكرة ماجستير بعنوان ،كمال منصوري .11

  .1995، ، الجزائر–الخروبة  –، كلية العلوم الاقتصادية ، فرع التسييرالاقتصاديةو
دراسة  –ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري ، ميمون جمال الدين .12

 –، جامعة سعد دحلب قانون عقاري وزراعي، كلية الحقوق: ، مذكرة ماجستير، فرع-مقارنة 
 .م2005 – 2004، الجزائر –البليدة 

، رسالة ماجستير، جامعة وال في القانون الجزائريالوقف وعلاقته بنظام الأمنادية ابراهيمي،  .13
  .م1995، كلية الحقوق ،الجزائر



 

 

 الات العلمية . 
، 07، ع ، مجلة الإحياء، الشخصية القانونية المعنوية في الفكر الإسلاميمحمود بوترعة •

  . م2003/ هـ 1424، الجزائر –باتنة 
  .المواقع الإلكترونية

مانة العامة للأوقاف الكويتية الموقع الإلكتروني الخاص بالأ •
http://www.awqaf.org.kw  

  :   النصوص التشريعية
  . الأوامر
، المتضمن م1975سبتمبر  26 هـ الموافق1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  •

بتاريخ  12: ، السنة78: ج ج د ش، العددادر بالجريدة الرسمية لـ ، الصلقانون المدني الجزائريا
 المؤرخ في 10-05بالقانون  تمموالم دلع، المم1975سبتمبر  30هـ الموافق 1395رمضان  24
ادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د الص م2005يونيو  20هـ الموافق 1426جمادى الأولى  13

 .م2005يونيو  26الموافق  هـ1426جمادى الأولى  19بتاريخ  42: ، السنة44: ش، العدد
ادر بالجريدة الرسمية لصم ا2005فبراير  27هـ الموافق 1426محرم  18المؤرخ في  02-05الأمر  •

م 2005فبراير  27هـ الموافق 1426محرم  18بتاريخ  42: ، السنة15: لـ ج ج د ش، العدد
رمضان  09لمؤرخ في ا 11- 84، المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون الأسرة الجزائري

، 24: ادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددم الص1984جوان  09هـ الموافق 1404
 . م1984جوان  12هـ الموافق 1404رمضان  12بتاريخ  21: السنة

  .  القوانين
قانون م المتضمن 1991أبريل  27هـ الموافق 1411شوال  12المؤرخ في  10- 91القانون  •

: ، السنة21: ادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد، الصالمتمم والمعدلالأوقاف الجزائري 
  .م1991ماي  08هـ الموافق 1411شوال  23، بتاريخ 28

م، المتعلق بالأوقاف، 2001ماي  22هـ الموافق 1422صفر  28المؤرخ في  07 – 01 لقانونا •
، 29: سمية لـ ج ج د ش، العددادر بالجريدة الر، الص10 – 91المتمم لقانون الأوقاف المعدل و
 .م2001ماي  23هـ الموافق 1422صفر  29، بتاريخ 38: السنة



 

 

المتعلق  ،م2002ديسمبر  14هـ الموافق 1423شوال  10المؤرخ في  10 - 02القانون  •
ادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، الص ،10 – 91المتمم لقانون الأوقاف بالأوقاف، المعدل و

  . م2002ديسمبر  15هـ الموافق 1423شوال  11، بتاريخ 39: ، السنة83: العدد
  .المراسيم التنفيذية

م 1989جوان  27هـ الموافق 1409ذو القعدة  23المؤرخ في  99 – 89 المرسوم التنفيذي •
، 26: ادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد، الصضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينيةالمت

 .م1989جوان  28هـ الموافق 1409ذو القعدة  24، بتاريخ 26: السنة
م 1991أبريل  27هـ الموافق 1411شوال  12المؤرخ في  114 – 91المرسوم التنفيذي  •

ادر بالجريدة ، الصاص بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقافالمتضمن القانون الأساسي الخ
ماي  01هـ الموافق 1411شوال  16، بتاريخ 28: ، السنة20: الرسمية لـ ج ج د ش، العدد

 .م1991
م 1996مارس  03هـ الموافق 1416شوال  14المؤرخ في  92 – 96 المرسوم التنفيذي •

المتعلِّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلومام، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج 
  . م1996مارس  06هـ الموافق 1416شوال  17، بتاريخ 33: ، السنة16: د ش، العدد

م 1998ديسمبر  01هـ الموافق 1419شعبان  12المؤرخ في  381 – 98 المرسوم التنفيذي •
ادر بالجريدة ، الصا وكيفيات ذلكحمايتهيد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها ون تحدالمتضم

 02هـ الموافق 1419شعبان  13، بتاريخ 35: ، السنة90: الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
  .م1998ديسمبر 

م 2000جوان  28هـ الموافق 1421ربيع الأول  25المؤرخ في  146 – 00 المرسوم التنفيذي •
ادر ، الصوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف المعدل و المتمم ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في

هـ 1421ربيع الأول  29، بتاريخ 37: ، السنة38: بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
  .م2000جويلية  02وافق الم

م 2000جوان  26هـ الموافق 1421ربيع الثاني  24المؤرخ في  200 – 00 المرسوم التنفيذي •
ادر بالجريدة ، الصعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملهاالمتضمن قوا

هـ الموافق 1421جمادى الأولى  02، بتاريخ 37: ، السنة47: الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
 . م2000أوت  02



 

 

د م المحد2003أبريل  28هـ الموافق 1424صفر  26المؤرخ في  192 -03المرسوم التنفيذي  •
: لمهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد

 .م2003أبريل  30هـ الموافق 1424صفر  28، بتاريخ 40:، السنة30
م المعدل 2005نوفمبر  07هـ الموافق 1426شوال  05المؤرخ في  427 – 05 المرسوم التنفيذي •

ادر بالجريدة ، الصفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزيةو المتمم
 09هـ الموافق 1426شوال  07، بتاريخ 42: ، السنة73: الرسمية لـ ج ج د ش، العدد

 .م2005 نوفمبر
ديسمبر  24هـ الموافق 1429ذي الحجة  26خ في المؤر 411 – 08 المرسوم التنفيذي •

م المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة 2008
، 45: ، السنة78: بالشؤون الدينية والأوقاف، الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد

 . م2008ديسمبر  28هـ الموافق 1429ذي الحجة  30بتاريخ 
 م2010سبتمبر  09هـ الموافق 1431 رمضان 30المؤرخ في  208 – 10 التنفيذيالمرسوم  •

  الدينية  الشؤون  إدارة  إطارات  مستوى ينوتحس  لتكوين  الوطنية درسةلما  تنظيم  تضمنالم
، بتاريخ 47:، السنة53: ية لـ ج ج د ش، العدد، الصادر بالجريدة الرسموسيرها  والأوقاف

  .م2010سبتمبر  15هـ الموافق 1431شوال  06
م 2012مارس  5هـ الموافق 1433ربيع الثاني  12المؤرخ في  106 - 12المرسوم التنفيذي  •

نوفمبر  18هـ الموافق 1321شعبان  22المؤرخ في  371-00للمرسوم التنفيذي  المعدل
حداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها، م المتضمن إ2000

ربيع الثاني  21، بتاريخ 49:، السنة15:الصادر بالجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العدد
 . م2012مارس  14هـ الموافق 1433

  . القرارات الوزارية
ضمن إنشاء لجنة تم الم1999المؤرخ في فيفري  29القرار الوزاري المشترك رقم  •

  . الأوقاف الوطنية
 02هـ الموافق 1419ذي الحجة  14المؤرخ في  31القرار الوزاري المشترك رقم  •

ادر بالجريدة الرسمية ، الصتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقافم الم1999مارس 



 

 

 02هـ الموافق 1420محرم  16، بتاريخ 36: ، السنة32: لـ ج ج د ش، العدد
 .م1999ماي 

نوفمبر  08هـ الموافق 1430ذي القعدة  20ار الوزاري المشترك المؤرخ في القر •
م المتضمن إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية 2009

ة بالشؤون الدينية فَللالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلَّ
، 47: ، السنة03: ج ج د ش، العددالصادر بالجريدة الرسمية لـ والأوقاف، 

  .م2010يناير  13هـ الموافق 1431محرم  27بتاريخ 
، م2011جوان  23هـ الموافق 1432رجب  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  •

المتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لتكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف 
، بتاريخ 48:، السنة62: الجريدة الرسمية لـ ج ج د ش، العددالصادر ب وتحسين مستواهم،

  .م2011نوفمبر  20هـ الموافق 1432ذي الحجة  24
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        فهرس الأحاديثفهرس الأحاديثفهرس الأحاديثفهرس الأحاديث
 

 الصفحة نص الحديث
  219 ......وإذا إِأتمن خان.... آية المنافق ثلاث

  219  ....أَد الأمانة لمن إِأتمنك ولا تخن من خانك
 دلَوبه و عفَنتي لمعمن ثلاث صدقة جارية و إلاّ هلُمع عطَنقَإذا مات الإنسان ا

صالح يله دع. 
7/16  

إصلاح : بلى، قال: م بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالواكُرخبِألا أُ
ذات البين الحالقة وفساد ين،ذات الب.  

71  

لكم ق وقال، وكَ يلَإن االله كَرِه321  .وإضاعة المالالسؤال،  ةَثر  
هنتقإذا عمل أحدكم عملا أن ي بح378، 219  .إنّ االله ي  

إنّ المُقسِطين عند االله على منابِر من نور عن يمين الرحمان عز وجلّ وكلتا يديه 
  .حكمهِم وأَهليهِم وما ولُّوايمين، الذين يعدلُونَ في 

378  

كم، كحرمة يومكم هذا، في شهرِكم هذا، في إنَّ دماءَكم وأموالَكم حرام علي
  .بلدكم هذا

72  

إن شئت أصلها وت ستبحصاقَد 04  .ت  
  385  إِنَّ لكُلِّ أُمة فتنةً، وإِنَّ فتنةَ أُمتي الْمالُ

مجلسا يوم القيامة أَح كم إليّ وأقربكم منيبكُم أخلاقاإنّ من أحن378  .اس  
  233  .اكم أومن يفَوضه؛ ولي من لا ولي لهالح

  08 .حبس الأصل وسبل الثمرة
ذةُم المؤمنين واحدة يى بِسعذمهم أَتدن33  .ماه  

فأم غزوان الغزو الشريك وأنفق الكريمةَ وياسر االلهِ وأطاع الإمام ى وجها من ابتغ
واجتنب ه الفسادفإنَّ نوم كلُّه وأم ه أجرونبها ورياءً وسمعةً وعا من غزا فخرى ص

وأفسد في الأرضِ فإن الإمامه بالكفاف لم يرجع.  

71  

  72  .االلهُ من أيقظها نعلَ نائمةٌ، الفتنةُ
  34  .هانئ رت يا أمجن أَا مرنجقد أَ



 

 

  73  .لةٌولا مخي إسراف كُلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطْه
وعن ماله من أين اكتسبه ...لا تزولُ قَدم عبد يوم القيامة حتى يسأَلَ عن أربع 

  ...وفيما أنفقه
189  

لا ضرر و لا ض218  .ارر  
اللَّهم من ولي من أَمرِ أُمتي شيئا فَشق عليهم فاشقُق عليه، ومن ولي من أمر أمتي 

  .ق بهشيئا، فَرفق م فارفُ
377  

 جِد رائحة الجنإلاّ لم ي هصحا بِنطهحةً فلم ييعاالله ر يهرعستي بد377  .ةما من ع  
من احتبفَ سرا في سبيل االله إيمانا باالله وتصديقا بوعده فإنّس  ،رثَهوو ،هورِي هعبش

  .وبولَه في ميزانه يوم القيامة
12  

من كان عندفَ هرٍٍظَ ضلُفَ هليعن لا ظَد به على مهر له، ومن كان عندضلُفَ ه زاد 
  .له ادن لا زد به على معليفَ

21  

نيا نفَّسن كُربِ الدعن مسلمٍ كُربةً م من نفَّس اللَّه بِ يومِ  عنهن كُركربةً م
عسرٍالقيامةعلى م رفي ، ومن يس رنيا يسالد اللَّه نيا والآ في عليهالدخرة ترومن س ،

 ، ما كانَالعبد عون في ، واللَّهالدنيا والآخرة في علَيه اللَّه الدنيا ستر في على مسلمٍ
بدفي الع عون أخيه.  

74  

  189  .الصالح) للعبد(نِعم المال الصالح للرجل 
 هذَخن أَالمعونةُ هو، وم عمنِفي حقِّه فَ هعضحلوةٌ، من أخذه بحقِّه وو المالَ وإنَّ هذا
بغيرِ حقِّه كان كالَّذي يأكلُ ولا يشبع.  

73  

وندامة، إلاّ م زيها يوم القيامة خها أمانة، وإنك ضعيف، وإنن أَيا أبى ذر إنذَخا ه
  .بِحقِّها، وأَدى الذي عليه فيها

376  
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